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باشرافم: 


الاستان الدكتور ابراهيم عبدالكريم الغازى 
استان بقسم الثقافة الاسلامية 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ / / :1 ه الموافقق أل 15م 


وأجيزت من طرف اللجحنة الموءلفة من : 


١‏ الاستان الدكتور ابراهيم عبدالكريم الغازى الاستان بالقسم مشرفا 
1 - عضوا 
ا عضوا 


قدمت هذه الرسالة مكملة لمتطلبات درجة الماجستير 
في الفقه وأصوله في قسم الشقافة الاسلاسمهية 





5 / جامعة الملك سعل ود 


ابيب اء 
لل كل ا" 000 ل 2 
»الى ك[جمنارسى وواعرا ليحن ف ونا الجال؛ 
0 ب ات “ضيه ١‏ سكسسس ا 

وكلمن من ىخروره العورة بحيام المي نانسلا 5 
ا 6 ام ورا هود دام 3 ساو 
2 دلت مر تصرور معسنارة لصحو 0 
الامسلدشة الاركه . 

العالى.:. 


دميآ شير_مالام علو 


دكر وتقد يدر 


بممحخمممد 


وقد قمت باعداد ذه الرساله تحت اشرائ الاستان الد تتور ابرا يم 
عبد الكريم الغاز_الاستاذ في الدراسات الاسلاميه في جابعه الملك سعود . 


وقد نا لتوحي. اته التيمه منذ البد ء فى اعداد حنن! البدث الى 


نهايه الى اف أتبر الاثر ف اتجاز هذا العمل فله شكر_ رعنا'هم امتنا: 


ع 3 


وأرفع 57 التفرع الى الله أن ي.زل: له الع'اء في الدنيا والاخره. 


آما أتوجه بالشتر الب.زيا. الى الد ثور عبدالخالق «دسنالاستان 
ني كليه الزبيه والمشر:. على الدراسات العليا في تسم الثقافه الإسلاميه سابتا 
على حسن توجديهاته ومساعد اته الثيمه لى جا وال يده اعد ان جذه الرداله, 


ولا تميق أددا بالدعا* ممن ساعد وني بثلمه او توحديه او بنصيحسه 
أثناء ج.ذا البحث راءديا من الله العلى القدير ا نينفمني )2 يهذ!الصمل 
”لمع به الامه الاساذميه في مداربه الجريمه والمجرمين انه للدعاء لسميع 


رم دابه لجد ير ٠‏ 


الْبلة العربية السعودية 
سامعا الملك سصوك سب ولَيْه الخربيه بالريا تر 


كر وتقد يا لسر 


بصمممم 


وتد قمت باعداد “3ه الرسالكه تحت اشراف الإسنتان الد :تور ابرا بم 


عبد التريم الخاز.!ستاف في الدراسات الاسلاميه في جامعه الملث سعود . 
وقد نان لتوحي. اته القيمه مثذ البد ء في اعداد جمذ! البدث الى 
: ارد 5ه 1 000 0000 1 5057 

نهايه الم'افأتبر الاثر نر, اتدوازهذا العمل. فله :ثري وعنا'هم امتناني 


نمه 'التن.رعالى الله أن ي.زا. له الى'اء في الدنيا والاخر»: 


در 


ما أتوجه بالشنر الجزيل الى الد تور عبدالدالق دسنالاستان 
في كليه الحرييه والمشر". على الدراسات العليا في تسم الثقافه الاسلاميه سابتا 
على حسن توجديهاته ومساعداته القيمه لى + وال مده اعداد ج.ذه الرساله. 


ا 


ولا 
أثناء “.ذا البحث راءبيا ءن الله العلى القدير ! نينفمني 22 يبهذ!العمل 


1 1 . 
نسىن أحدا بالدعا' ممن ساعد وز بذلمه او توجيه او بنصيحه 


و ممع به الآمه الاساذاميه فو معاربه الجبريمه والمجرمين انه للدعاء لسميع 


ردم ابه لجد ير 2 


المملك العربيه السعوديه 
امعة الملك سحود - ليه المربيه بالريا:ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى قال في محكهكتابه العزيز ( فلولا نفر من كل فرته كد 


لائفه ليتثؤبوا في الدين ولينذرو! قومهم اذ رجعوا اليهم )!!1. 


نحمده ونستعينبه ونستغفره ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من 
يبد الله فلا مضل له وصن يضطل فلا هادى له 2 واصلى وأسلم على المبعوث رخص ة 
للعالمين سبدثتا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام المبشر بشريعة محكمة ضعيذ. ه 
سمحة ٠0‏ أساسها اليسر ورفع الحرج عن عباد الله وغايتهاتحقيق مصالحهم والعدل " 
بينهم 2 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد : فالمتتيع للاحداث في هذاالعالم المتطورة بسرعة فاكقة بلاحظ أنه 
في النصف الثاني من هذاالقرن الصيلاهى بدأت تظهر في بقاء كثارة من العالم صبيحا'ت 
المصل<.ن الذين يدعون للعودة الى الدين والعمل بقواعده وتشريعاته الغراء فبدات 
هذه المعوات والصيحات توءتي ثشمارها 2غ فاتجه الصفوة من صثقفي هذه الابه الاسلاميه 
الى ابران مايريد جمهورها من العودة الى تحك.. شريعة اللهء تذهرت مابدعيبالصحوذ 
الاسلاميه المباركة من عدة جيهات تنادى كلها للعودة الى شريعة الله في تصري افك 
أمو.ر الدين والدديا وظهر اشر ذلك في كل مجالات إل.2:.اة وصديسن ابرن هذه !اصااورة 
أهشمام الموءسسات العلمية سواء في العالم الاسلامي او في الجامحات الاوربي .د.ددة 
والامريكية بالدراسات الاسلاميه وتشريعاته بعد انزكانت هذه الدراسات رددا منالزمان 
غال عهستم بها الاهتمام اللازم الذى كان يوءكد غربتها حتي في العالم الاسلام.ي 


ولكن الظروف الان قد تغيرت وبدأت السوم وبالامس القريب هذه الدراسات تفرض نفسه!ا 


اه ى له د 
0 التوية آية »| 


على الراغبين و 53 ازهين لذد. حدل. سوإءلانها مطلب ركيسي . فالامة الاسلامية سجلس.ت 
عده الرغبة غي كل مداسبة وأعلنته في وثائقها الدستورية بل لقد ظهر بالفعل 
القوانسن, المستمدة سن الشريعة الاسلامية في كثير من البلاد العربية والإسلامي .ة 
وبغضل جبرد ابند!2 هذه الامة ستصد.س باذن الله كسبير من التشريعات الاسلاميسة 


لباه 


و 


ماج ا 


اهمية هذا الموضوع - 


بناء علي ماتقدم نجد أن " دراسة استيفاء العقوبة المقدرة لحفظ نظاط!لمجتمم" 
دات اهمية كبيرة ,أل انهجاء لويهدالج قضية هامه من قضايات!ا المعاضرة اسلاميسسس !| ! 
وعالمي! :؛ وذلك لان حفظ الضروريات الخمسة الدين والشفس والعرض والصال والعقل 
من أهم المقاصد التي يسعي العالم كله لحمايته ( فالتشريع الجناكي الاسلامسسي 
ومنه هذه العقوبات من أهم مقاصده الاساسيهلحماية هذه الضروريات الخمسة السبمستشي 
لاتقوم الحيباة بدون الحفاظ علبيها ٠‏ ولن يستقيم امر الناس الا بتحقيقبها وبدون 
حفظها لنتجر مصالح الناس على استقامة بل ستبني على الفساد)», وممعترف بهذه 
الحقيقه جميع الاديان السماوية 2 لانها كلها في الاصل اسلامية" ان الدين عند 
الله الاسلام 00 " ومن يبتفي غيس الاسلام دينا فلن يقبل منسه وهو في الاضخرة 


من الذاسرين 11) 


وتعترف كذلك بهذه الضروريبات السنظم المتعداقبة قديم!ا وحديئا 
فالاديان والنظم الاجتماعية والقانوئية وعدد كشيس من مفكرى العالم وفلا سفتبيا) 
دعت الي حمايه هذه الامور ٠5‏ لانها مقومات حيداة الانسان والحدود المقدرة اللستي 
سوف نقوم بدراستها هي أسوار منيعة لحماية هذه الامور الخمسة فالحدود المقدرة 


على نوعين :- 


نوع مقدر لحق الله ويطلق عليه " حق المجتمع " لانه! تحمي الحق العام وهي 
المقدرة عقوبتها من الكتاب أو السنة او الاجماع المبني على الكتاب والست دنه 
والسنوع الثاني القصاص وهو حق العبد " الحق الشخصي " والنوع الاول هو موضوع دراستدا 
أن شاء الله في هذا البحث وضن اهم خصائصها انها لاتقبل الزيدادة او النقصدان 
عما قرس لها 2 لانها عقوبات لجرائم لا تتغير مهما ظطال الزمن وتباعد المكسنان 
فالزني والسرقة تعد جراكم في كل بقاء الهالم 2 وجميع النظم الحديثئة 
وآراء مفكرىالعالم تقف اليوم صفا واحد! لمدحاربه هذه الجراكم بكل الوساكس 


المتداحة المادية والمعنوية فسخرت الجهود العلمية المتطورة اليوم المساع. ده 


.)19( آل عصران آبه‎ )١( 


(؟) آل عمران آبة (هه). 


حب 8 سنا 

على انهاء الجريمة اوالاقلال منها ء واهمنة هذا الموضوع تكمن في, أنه يرجاسي 
له انيساهم مساهمة فعالة في تكيميف هذه الجراكم وبيان :لرق مدازوية الجري مب لة 
صن الوجهة الاسلامية مع بيان فشل كثير من الوساكل الحديشة المست“خدمة في مداربة 


الجريمة في النظم الحديثة . 


سبب اختيارى لهذا الموضوع ‏ 


لا انكر ان لذة ال بحث العلمي وخاصة في مجال التشريبع الجد؛ئي المقارنمن 
اهم اسباب اختدارى لهذا الموضوع ٠2‏ وان كانت هناك اسباب اخرى هامه جد! قدي 
نظرى كالدعوة الى تطبيق التشريع الاسلامي بصفة عامة والجداكي بصفة خاصامدلة »2 
وكذلكالرغبة في المساهمة الجادة لاحداء الغقه الاسلامي الذى قال في حقه الرسول. 
20 


عليه الصلاة والسلام : " من يرد الله به خسر) يفقهه في الدسن احب أن أفسسون 


بهذا الخ لسبر 6/2 وقال علبه الصلاه والسلام أيضا " ان لكل شيء دعامة ودعاصمصة 
هذا الدبن الفقه لفقيه واحد أشن على الشيطان من الف عابن"117, فبذا وغييره مسن 
الثناء على علم الفقه صما يحعل المسلم الغيون لدينه ولامته الرغبة الشديدة يداول 


المشداركة في الهاضحق هذا التراث الغالي ٠‏ 

وقد أحببت هذا المجال من الفقة الاسلامي منذ فترة طوهلة 2 تقس د 
بدأت اهتم بالدراسات الاسلامية المتعلقة بالتشريع الجنائي الاسلامي المقارن عندما! 
التحقت بالمعهد العالي للقضاء شعبة الفقه المقارن تخصص الحنايات قبل سا شه 
سنواتاه ومن ذلك التاريخ زاد اهتمامي بهذ! الفرع من الفقة الاسلامي وقرآت كل 
د - سم في يدى من الكتب وحتي المجلات والجراكد اسلامي! وعاله.! فكل مايتعل_سق 
بهذا التخصص كنت أحاول ان اقرأه 5 وعندما وجدت اللذه الزاكدة طالعت في 
كتب القانون الوضعي المتعلقة بهذا التخصص ‏ الجرائم والعقوبات . وعندصسس سا 
آتممت الدراسة التمبيدية في كلية التربية بجامعة الملك سعود قسمالدراس-ات 
الاسلاميه ٠‏ ناقشت مع بعض أساتذتي حول الكتابة في الفقه الجناكئي لاشبع رغب ني 


في هذ! إلتخصص ووجدت مسنهمكل تشجيع ومس اندة ومعداونهة ٠‏ وعكذا قررت الكتاب.ة 


1٠١الإل متفق عليه البذخارى 5/؟6١ في الجهاد ومسلم في الامدارة‎ )١( 
(؟) رواده البيبهيقي والخطيبه‎ 


حس يما 


مح و -- 


الا أن الاستاذ المشرف على الرسالة لم يبحل علي بعلمه وخبرته ووقته ٠‏ وتديص.ا 
قالوا 5 سلمجرب١ا‏ ولاتسأل حكيما" ٠‏ 

فقد تجاوب معي الاستداذ الدكتور ابراهيم عبدالكريم الغقازى المشرف على 
الرسالة تجاوبا منقطع النظير مم! خفف على الحمل الثقيل. 


والشنقطة الثائية التى جابهت فبيها صعوبة اخرى هي المراجعالقانوئيه فتكالد 





وان تكون معدومة فزيادة على أن در استي في القانون عباارة عن مطالعة قويسة وان 
كانت المدة قصيرة ب الهنسبة لبحث كهذا , لعدم وجود المراجع جعلبي الاقي مع وس اله 


جمة في المقدارئنة الدقيقة فارجوى المعذرة ان قصرت فيه فالكمال لله وحده. 


فهذه خلاصة لخطتي في هذه الرسدالة ل 


أولا: نظرا الى ان دراستنا هي دراسة مقارنة في الفقة الاسلامي والقانسسون 
الوضعي فاننني اكتفي بالنسبة للفقة الاسلامي غالبا بذكر رأى الفقة الاسلامي برجدسد 
عام حسب فهمي للاراء المختلفة وأحيانااضطر لذكر النصوص صن كتب المذاهب فأرجسع 
في ذلك الي المصدر الاصلي للمذهب ٠.‏ أما الابات القرأنية فائني انقلها من المورحاه 
لا تأكد من سلامتها وأذكر السورة ورقم الإآينت4- وأحيانا أذكر ذلك فسسسي 
الهامش ٠2‏ وكذلك بالنسبة للاحداديث انقلها منأصهات كتب الحديث لاتأكد صن سلامسة 
لفظها اذا وجدته في الامهات والا آخذ من الكتببالثانويسة وأكون معذوراء2 وأحداول 
تخريجكل حديث أمر بهوالحكم عليه ان وجدت من الحفاظ او المحققسن المعتمدين 
تصحبيحااو تحسيند! او تضعيفا وان لم أجد ذلك أكتفي بمجرد. تخريجه من المراجلع 
المعتمدة ما استطعت اليه . 
شائيا: وحاولت ان اترجم للاعلام التي ترد في البحث ترجمة سهلة ليكون القلداريء 
الكريم علي بينة منه 2) وأحبدانا أجد صعوبة في التصبدمن بمن الاسماء لله :د سساة 


وأحيانا أحاول معرفة من المراد بالقراشن وان لم أستطع اترك ترجمته واشا معدو..ء 


عن العقوبات في الفقه الاسلامي العقوبات المقدرة " الحدود والقصاص مع .دا »ه 
ولكن بعد بدا العمل علمت ان الموضوع بهذا الشكل سيكون طويل وشاق» وخفف..سدت 


حيث حصرت نفسى في الحدود فقطء وذلك نظرا لقلة خبرتي في مجال البحوث اردت ب 


لسك 





التخفيف مرة ثانيةحيث قررت الكتدابة فقط في الحدود المقدرة المتفق علب 
وهي حد الزني وحد القذف , وحد السرقة وحد الحرابة الا ان التشجيع المتفانسي 
الذى وجدته من أساتذتي شجعني للمواطة في دراسة حتي المختلف عليه وهي حسدد 


الشرب وحد الردة وحد البغي . 


كبانرغم من كل الدراسات حول العقوبات الشرعية الكثيرة فلاينال بعس سض 
الافكار المسمومة حولها تشطر حين وآخرين ادعاء انهذه العقوبات قاسية وهمجيةمن|أدعا* 
وانها تتنذافي مع روح العصر, وتتجافي مع الرحمة التي يجب ان تسود المجتسصع 
البشرى ٠‏ فقد بيوءدى هذه الادعاءات الخبيثة وغيرها من الحرج لبعض ابداء هسد ذه 
الامة هء وخاصة اننا الاننخوض معركة ضد الذين يقفون امام الصحوة الاسلامية المبارمة 
فهذا ايضا مندواعي كتابتي لهذا الموضوع رجاء ازالة بعض هذه الشبهات الملفقسة 
وارجو من الله العلى القدير ان يوفقنا للعمل الصالح النافع لامتن! الاسلاميسسة 
حتي يعود لها مجدها وعزتها وللعالم اجمع حي يخرح من هذه الداهلية الحدويشة 
الذى نعيشة اليوم . 


الطريقة اى الخطة التي رسمتها لهذا البحث . 





وأقصد الطريقة التي اختطيت لنفسي في دراسة هذا الموضوع علما بأنه .ذا 
البحث أول بحث دقيق أقوم باعداده 2 ولكن رغبتي وتصميمي على انجان عصسسلل 
مفيد لى أولا ولام تي ثاني! شجهأنيللكدابة وخططت له١‏ طرية ١‏ _عشي: عليداء 
وقد واجيت عدة صعوبات وذلك لان المراجع في الفقة الاسلامي الموجودة الامهات منهسا 


الرجوع الها امر صعب للغاية بالنسبة لجيئنا الذى تعود السهل من آلامور . 


ثالثا: بالنسبة لمذاهب الفقهاء في المساكل التي تمر على أرجع إلى كتب المذهب 
الاصطليةلمختلف المذاهب وأجتهد في فهم المسألة شم أقوم بالمقارنة بسن الارا!ء ‏ - 

وأخرج منها برأى يجمع بيشهم في رأى او ارجح احد الاقوال او المذهب لقوة أدلته 
وأحعله الرأى الراجح في الفقه الاسلامي 2 وفي هذه الدالة الاقي بعضٍ الصعوب ات 
في الجمع .....بين المذاهب فأراجع بعض الكتب الحديثه كمصدر ثانوى لاخرح بر أىويصدق 

عليه القول بانه رأى ألفقة الاسلامي. 


ولكن احيانا كثيبر! اسوق أدلة كل مذهب ووجه الاستدلال وأناقش تلك الادالسلة 
وأعقب ٠‏ في النهابة على الادلة ومناقشة الغقهاء للادلة بالرجيح م!أعتقد انه 
الرأى الراجح بالادلة .تي ذكرها اصحاب المذهب الذى رجحته وأحيانا ازيد من 


عندى ما استنتجتها من الادلة الاخرى ومن المقاصد العامه للشريهة الاسلامية. 


رابعا: حاولت ان اقارن كل مسآلة في الفقة الاسلامي ما يقابلها في القان_ ون 
'الوضعي ان وجدت له مقدابل في المراجع القليلة التي يحوزتي او في المكشبات 


العامه . او السوءال لبعض اساتذة القانون 


وفي مجال المقارنة بين الغقة الاسلامي والقانون الوضعي اعتمد كثيرا على 
ماكتب في قانون العقوبات المصرية نظرا لتوفر المراجع المصرية اكثر من غبيرها 
ولان كشير من الدول العربية أخذت قوانينها من مص ومصر أخذتها من فرنس ا 
ولذلك نجد التشابه القوى جدا بين القوانين المختلفة في البلاد العربية وخاصسة 


قانون العقوباته 


واتبعت طريقة في المقارنة قد تكون صعبة حيث اذكر المبحث او المطل_ب 
في الفقة الاسلامي واتبعها بمبحث أو مطلب في القداشون الوضعي ٠2‏ ولكنالسبب انشسي 
اردت بذلك زيادة في التوضيح فأشقل النصوص القدانونية بطولها تحت ملب الخداص 
اى المبحث ثم بعد ذلك اقوم بوضعمطلب او مبحث للمقارنة لكي أيرز مدى تفوق الفقة 
الاسلامي على القانون وانه لامبرر للاحتفاظ بهذه القوانين المستوردة ماداوقفي 


فقهنا الاسلامي مابيوجد في القانون وزيادة فلعل المهتمين بالتشريعات الاسلاميمسة 


بأخذنون من هذا ملدالكظ؛ للعودة الى التث الاسلامي العام. 


خامس!: في كشبير من الاحدان أورد بعض المشروءعات التي تم وضعها من قبل الاشخداصض 
اي شضيكات اسلاسية للسود الشرعية المطابقه للشريعة الاسلاميه كبديل عن القوانيسن 
المستوردة خاتماما الفائدة ومساعدة في نشر هذه الجهود الطيبة !. تي جلسساءت 
لاخر اج التوانين الوسية إل .تي فرضت على العالم الاسلامي سطرق شتي عسكريدا وفكريهد! 
وحضارية 7 واأجيها ص الله جلت قدوته ان ينتفع بها! الامة 


الاسلاميه في محوهبم-اا 
المباركة ان شاء الأه رغمكيد الاعداء .. 


والله الهادى الى سواء السبيل..) 


محتوياته البحث الابواب والفصول والسباحث , - 





أ المقدمة وتحتوى على ما يلى : 
أ أحمية موضوع استيفا*عقوبة الشرع فى هذا الزمن لوجود صحوة اسلامية . 
ب سبيبأقى اختيارى لهذا الموضوع : 


الباب الاول : ما هية استيفاءعقوهة الحدود المقدرة وفيه فصول : 
الفسل الاول : بيان ما هيةعقوبة الحد ود وفيه مباحث , 
المبحث الاول : ما جية استيفاء العقوبة المقدرة وفيه ءا الب , 
المدالب الاول : تعريف الاستيفاء فى اللغة العربية . 
المدالب الثانى م. تعريف الاستيفاء اصدالاها فى الفقه الاسلاى . 
المبعث الثانى : تعريف العقهبة وفيه ا الب : 
اللدالب الاول : تعريف العقوبة فى اللمة العربية . 
المدالب الثانى : تعريف العقوبة فى اصالاح الفقه الاسلاى والتانون الوشمى , 
أولا : فى الفته الاسلاعى 
ثانيا : فى القانون الوضعى مع مقارنة يسيره . 
المبحث الثالث : بيان أحد اف العقوبات وتحته مدا الب , 
المدالب الاول : بيان أهداف العقوبات فى الذقه الاسلاى . 
المدالب الثانى : بيان اجمداف العقوبات فى القانون الوضعى . 
الفصل الثائى : بيان ماهية الحد ود المقدرة وفيه مباحث , 
المبحث الاول : تعريف الحد ود المقدرة وفيه ا الب : 
المدالب الاول : معنى المد فى اللنمة العربية . 


المدالب الثانى : تعريف الحد فى اصطلاج اسفتقه الاسلاىي . 


الى صلم 


السبحث الثاني : بيان اقسام المقوبات وفيه مطالب وفرعين : 
المالمب الا ول : بيان ؛قسام الحقوق المي تحميها العقوبات الحديه وغيرها . 
المالمب الثاني : بيان لثلر الدقوق في تحديد العقوبات وفيه فرعين : 
الفرع الاول: آثار حقوق الله في تحديد العقوبه المقد ره . 
الفرع الثاني : آثار حقوق العبد في تحديد العقوبه المقدره. 
المطلمب الثالث: بيان أقسام العقوهات من حيث تقد يرها وعدم ذلك وفيه فروع: 
الفرعالاول: بيان الفروق بين الحد ود المقدرهء مبطلقا والتعا زيره 
الفرع الثاني : بيان الفرق بي نالحد ود المقدرء لحق الله والمقدره 
لحق العيد . 1 1 
المالب الرابع: بيان موجز حول المد خل لد راسه عقهات جرائم الحد ود تسبيد 


شامل” للد خول في دراسه موة. وعنا ٠.‏ 


له 


الباب الثاني : استيفاء الدقهات الحديه الممتفق علييها وفيه فصول : 
الفصل إلا ول و بيان. مستيفة* عقويه الزني وفيه مباحث وتمسبيد : 
#لسحث آلا ول : يان لمصل مشروعيه عقوه الزني من التتاب والسدهء 
المدالب الا وله النصوص للقرانيه في بيان مشروعيه عقهه الزني ٠‏ 


الميالب الثاني : الاحاديث النبويه الشريفه في بيان مشروعيه عقوبه الزني ٠‏ 
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البحث الثاني ؛ تعريف الزني في الفقه الاسلامي والقانون الوضمي وفيه ."الب 
المالب الا ول: تعريفالزني في الفقه الاسلامي ” وله تمهيل كمد خل ”. 
الم.لب الثاني هو تعريف الزني في القانئ الوضعي ” وله تمهيد تمدخ[ ” 
ومقارنه ٠‏ 
المبحث الثالث بيان شروبا. استيفاء عقوبه الزني في الفقه الاسلاسي وفيهم؟ الب. 
المالمب الاول ؛ بيان شرو؟! استيفاء عقوبه الزني لغير السحصن . 
الما لب الثاني : بيان معني الاحصان جويقاء الزوجيه يبن الرجل والمرأه وتت 
الجريمه هو 
ومن شروط الاحصان المختلف عليه ”الاسلام” بيان آراء الفقهاء حوله . 
المبحث الرابع: بيان عقوبه الزني في الفقه الاسلامي والقانون الو مي , 
الما لب الاول : عقوبهالزني في الفقه الاسلامي ٠‏ 
أولا : عقوبه المحصن , 
أ بيان الخدزف الوارد في ثبوت حد الرحم على المدمن ٠‏ 


ب بيان الخار ف الوارد في ثبوت الجلد قبل رجهم ال ٠1١‏ 


مال 
شانيا: ببيان عقوبة الزائني © بكن ٠.‏ 
15 اللحجلد عقوبة متفقه عليه على الزائي البكر. 
ب ل بيدان الخلاف الوارد في التغريب هل من تمامحد البكل آم لاأء 
المطلب الثاني: بيان عقوبة الزاني في التدانون الوضعي مع البقارند 


المبحث الخامس: بيانأدلة اثبات جريمة الزاني في الفقة ااسلامي وفيبه مذالب» 





المطلب الاول: بيان أدلة اثبدات جريمة الزائني في الفقه الإسلاس, 
المطلبالثاني: الشهادة وفيه تعريفٍ وشروطها العامه ؤوشروط الشهادة !لئان ي 
لاقرار وشروطه في القانون الوضعي. 
المطلبالثالث: القرائكن ٠‏ 
المبحث السادس: ببان كيفية استيفاء عقوبة الزني وفيه مطالب: 
المطلب الاول: بيان عقوبة الرجم وكيفيتها وفيه ثلاثه فروع: 
الفرع الاول: بيان الخلاف حول الحفر للمرجوم وعدمه في حد الازني. 
الفرع الثانئي: بيان الخلاف حول من يبدا بالرجم قفيحد الااني. 
الفرع الثالث: ببان آلة الرجم وهل يصلي على المرجوم و.بدفن فيشبور:تا؟ 
المطلب الثاني: ببان عقوبة الجلد وكيفيتها وفيه فروع: 
الفرع الاول: ببان كيفية استيفاء عقوبة الجلد على المرستره 
الفرع الثاني: ببان كيفية استيفاء عقوبة الجلد على الحامله 
الفرع الثالث: بيان كيفية استيفاء عتوبة الحلد في جق غين منتدل ضبان 
اق باردء 
الفرع الرابع: بان الاعضاء التي تضرب ومايجب مراعاته أقداء . الجلدء. 
المطلب: الثالث: يدان عقوبة الجلد كعقوبة بذنييبة في القانون اللسوضتي ماسسسه 
المقارنة ٠‏ 


المطلب الرابع: بيان موائع عقوبة الزني بابيجان في الفقة الاسازمي. 


الفصل الثاني:عقوبة القذف وببان استيفاؤها وفيه مباحث: 
المبحث الاول: بببان الاصل فيمشروعية عقوبة القذفه 
المطلب الاول: النصوص القرآنية الدالة على وجوب استيذادء هذأالجدء 
المطلب الثاني : الاداديث الدالة على وجوب استيفاء عقوبة القدتف و'اهصان» 
المبحث الثاني: تعريف القذف في اللغة العربية وفيي, اصطلاح ||.فةه الاسلامي 
والقانون الوضعي. | * 
المطلب الاول: تعريف القذف في اللغةالعربية وفي الفقه الاسلامي : 


اوتا : - 

اولا: في اللغة العربية. 

شانب!؛: في الفقة الاسلامي. 
المطلب غلذائي :تفريقة القذخ.في عللسُون الوضعي مع متدارنة يسيره ٠‏ 
«لسحث الثاللثهة نبأن أركائ جرهمة المقذف مع ممدأن شروط لتلك الآر؟ 'ن- 
المطلب الاول: اردان القدذف خية الفقة الاسلامي: 

الركن الاول: المجني علببه وشروطه في الفقة الاسلامي. 

الركن الثاني الرمي. ه' ني او نفىي النسبه 

الركن الرابع: عجن عن الأتسلن مما ثبت اتهامه للمجني عليه. 

الركن الرابع: ببان من1 | حق مطالبة ابقاع عقوبة القذف على الجاني 
المطلب الثاني: ببان أركان القذف في القانون الوضعي مع مقدارنة يسيره ٠‏ 


تصهيد ؛ المطلب الثالث: المقادارنة بين الفقه والقانون٠‏ 5 


المطلب الاول: بيدان موجزن للركن المادى لجريمة القذف في التدانون الوضعي.٠‏ 
المطلب الشاني: بيدان موجز المركن المعنوى في جريمه القذف في القانورالوضعي. 
المطلب الثالث: بان لمن تكون دعوى القذف في القداشون الوضعي..٠‏ 
المطلب الرابع: بببان أدلة اثبات جريمة القذف في إالفقة الاسلامي والقات..-ون 
الوضعي ٠‏ 

المطلب الاول: في الفقة الاسلامي: 

الاول: الشهادة " البينه " وشروطها في الفقه الاسلامي. 

الثاني: الاقرار وشروطه في الفقه الاسلامي. 


الشالث: اليمين كدليل اثبات للقذف في الفقه الاسلامي. 

المطلب الثاشي: في القانون الوضعي مع المقارنه اليس برة ٠.‏ 

المبحث الذخامس؛: بيان عقوبة القذف في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي٠‏ 
أولا: في الفقة الاسلامي: 

المطلب الاول: ببان عقوبة القذف في الفقة الاسلامي وأثر التوبه فيه. 


المطتئب الشداني: ببان عقوية القذف في القاشنون الوضعي وخلروفت تشديده ! ٠‏ 


درن مده 

الى لب الثالث: المقارنه بين عقويه القذ ف في الفقه الاسلامي والقانون الوشضسصي 
المبحث الساد س: بيان كيفيه استيفاء عقوبه القذ ف في الفقه الاسلامي والقانو 

الوشعي 05 3 
الما لب الا ول : بيان من يقيم حد القذ ف في الفقه الاسلاسي 
الجلحهب الثاني : كيفيه الجلد في عقوبه القذ ف في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . 
البحث السابم: , بيان موجدز لمسقلات عقوبه القذ ف في الفقه الاسلامر | والتانون ٠ه‏ 
الم ' لب الاول: بيان مايسقط عقوبه القذ ف قي الفق الاسلاتي 
المدالب الثاني : بيان مايسقط العتقوبات عامه في القانن الوضعي ٠.‏ 


أولا : وفاء المدكومعليه 
ثانيا : القفوعن العقوبه. 
ثالثا : التقادم. 


رابعا : الترامى وا!تصالح بين الدولة المتهم. 


الفصل الثالث: بيان عقوبه السرقه الصغرى في الفقه الاسلامي وما يقابةب- قانونا : 





المبحث الاول : بيان الأصل في تحريم السرقه ومشروعيه عقوبيه وفيه مطالب: 
السدالب الاول : بيان أصل تحريم السرقه ومشروعيه عقوبته في الكتاب الصزيز. 


المنالب الثاني بيان أصل ٠‏ تحريم السرقه ومشروعيه عقوبته في ا 
المطلب الثالث؛ : الاجماع حول تحريم السرقه ٠.‏ 0 


البحث الثاني : تعريف السرقه في لفق الأسلاتي والقانون الوضعي : 

المطالب الاول : بيان معني السرقه في الفقه الاسلامى 

المطلب الثاني : بيان معني السرقه في القاتون الوضعي . 

المدالب الثالث: المقارنه بين ماعية السرقه في الفقه الاسلامي والةانون الوضمي . 


السبحث الثالث: بيان أركان السرقه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . 
به المطلب الاول ه بيان اركان للسرقه في الفقه الاسلاسي . 
الركن الاولء أُخذ المال خفيه . 


الرن المثاني ؛ اللمالى المسروق: وشروطه من نصاب وحرزيه ه 
الركن الثالث؛ الجاني وشروط. استيفاء عقوبه السرق عليه”. 


السألب الثاني : بيان اركان ند ترق غي القانون الوقن : 
الركن الاول ؛ الاختلاس”ء 5 
الركن الثاني : شى * منقول ء 
الركن الثالث: ملك الغيسره 
الركن الرابع: القصد الجنائي . 
بر المطلب الثالث: المقارنه بين اركان السرق في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي , 


المبحث الرابع: بيان أد له اثبات جريمه السرقه في الفقه الاسلامي والقاتنون 
الوضمي : ١‏ : , 
المدالب الاول : في الفقه الاسلاسي : 
الاول: النهادة وشروطها ٠‏ 
الثاني : الا قرار وشروطها ٠‏ 
المالب الثاني : في القانون الوضعي . 
الطريقه الاولى : طريقه الا د له الجناعيه . 
الناريقة الثانيه: +'.ريقة أدبيه” أو الا قناغيه . 
؟- تارق لاثيات بالنسبه للأدله الغي يجوز الا خذ يها في .المواد الجنائيه ونها 
ارود كد اله 
الداريقه الاولى : الاعتراف. 
الداريقة الثانيه: التسهادهم, , 
الطريقه الثالثه: الكتابه او السداضرء 


0 
الطريقه الرايعه: الخبره ٠‏ 

الطريقة الخاسته: الانتقال الى محل الواقعه. 
العاريقة السادسنه: القراعن . 

الكريقة السابعه: معلومات القاضى الشخصيه. 


الما لب الثالث: المقارنه بين أدله الاثبات لجريمه السرقه بين الفقه الاسلاسمي 


والقانون الوضمي - 


المبحث الخامس: بيان عقههه السرق في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . 
المالب الاول: بيان عقوبه السرقه في الفقه الاسلامي : 

أولا : عقوه القطع. 

ثانيا : ضمان المال المسروق ٠‏ 
المنالب الثاني : بيان عقههه السرف في القانن الوشعي . 

التاروف المشد د والموءثر» على الجريمه والخني تغيرها منجنحة 
الى الجنائيه . .. الظروف المخففه لعقوته السرقه . 

المطلب الثالث: المقارنه بين عقوبه السرقه في الفق الاسلامي والقانون الوضعي . 


المبحث الساد س: بيان مسقطاات عقوبه السرقه في الفقه الاسلامي والقا نون الوضشعي ٠‏ 
المنالب الاول: مسقط.ات عقوبه السرقه في الفقه الاسلامي ٠‏ 


الحاله الاولى : السرقه في مكان مأذ ون للد خول فيها . 
الحالة الثانيه: السرقة بين المحارم. 

الدالة الثالثة: السرقة في عام المجاعه . 

الحالة الرابعته: تكذ يبٍ المسروقمنه السارق ٠‏ 

الحالة الخامسته : رجوع المقر صراحه عن اقراره ٠‏ 

الحالة السادسته: رد السروق قبل المرافعه . 

الحالة السابعه: العفوعن الجانى قبل المرّائعه. 


ل 3 عه 
2 


م اف بن 
الما لب الثاني : مسق'ات السرقه في القانون الوضمي . 
الم !لب الثالث: المقارنه بين سّقطات السرنه في الفقه الاسلامي والقاننون 


٠. الوضعي‎ 


الفصل الرابع: بيان عقوبه الحابه في الفقه الا سلامي وكيفيه استيفائها وما يقابله في 
القانسون: : 
البحث الاول : بيان الاصل في تحريم الحرابه . 
السالب الاول: بيان أصل تحريم الحرايه .ن الكتاب المزيز. ٠‏ 
المدالب الثاني : بيان أصل تحريم الحرابه من السنه النبويه الشريفه . 
السالب الثالث: الاجماع على تحريم الحرايه.» 2 - 3 - 


المبدث الثاني : تعريف الحرابه في اللفه والفقه الاسلامي : 
” تمه - وفيه تعريف الحرابه في اللغه. 
المسالب الاول : تعريف الحرابه في الفقه الاسلامي ٠‏ 
المطالب الثاني ؛ تعريف الحرابه في مشروعات قوانيين الشرعيه للحدود ٠.‏ 


المبحث الثالث: بيان أركان جريمه الحرابه في الققه الاسلامي ٠‏ 


- . 


المالب الاول : بيان أركان جريمه الحرابه في الفقه الاسلاسي ٠‏ 
الركن الاول: القااع ”الجاني ” وشروناءه 
الركن الثاني : المقطوع عليه ” المجني عليه” وشروطه . 
الركن الثالث: المقطوع له "المال ” وشروطه . 
الركن الرابع: المقطوع :يه ” مكان المحاربه ” وشروطه . 


البحث الرابع: بيان أدله اثبات جريمه الحرابه . ملخص في الفقه الاسلاسي . 
المدالب الاول : أد له الفقة الاسلاميء 


المبحث الخامس: بيان عقوبه الحرابه في الفقء الاسلاسي ٠.‏ 


المطلب الاول : بيان ارق استيفاء عقوبه الحرابه وفيه نقاط مامه ء 
سبب اختل ف الفقهاء في تحدا يد" طرق استيفاء هذه الصقويهء 
أدله رأى القاعل بأن حرف ”أو” للبيان والتفصيل . 
أدلة رأ القاعل بأن حرف ”أو ”للتذيير. 

السالب الثاني , بيان كيفيه استيفاء .ذه العقوبات. 
أولا : عقوهه ا١اقتل‏ . 
ثانيا : عقوته القتل معالصلب٠‏ 
ثالثًا : عقوبة القاع من خلاف. 
رابعا : عقوته النفي ٠‏ 


مقي يعاقب الجناه في الحرابه بالئقي ؟ ؟ .. 
عر المطلبالثالث: بيان عقوبه السرق بالا كراه في القانون المصرى وعو مايقابل الفقه, 


المتالب الرابع: المقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون الو :شعي ٠‏ ول عقوبه مايسمي 
الحرابه ٠‏ د 


المبحث الساد س: بيان مسقتاات الحرابه بالتوهه وغيرها . 


الم' لب الاول: التوبه . 
اك الت الثاني يفيه رظانت العرابه: 


الباب الثالث: بيان عقوبات تعزيريه المختلف عليها : وفيه ثلاث فصول . 


١‏ تسهيد للباب وفيه بيان لخصائص العقوبات التعزيريه وشرو! لرئيس.الدوله 
الاسلاميه 5 32 35 
الفغصل الاول 1 بيان عقوبه الشرب وفيه مباحث خمسه ٠‏ 


المبوث الا ول: بيان الاصل في تحريم شرب السكر في الكتاب واأسنه .ثيه 
هد الببين ه٠‏ 


ا 


الى لب الاول.: أله من اللتاب العزيزء 
الى 'لب الثاني : أدله من السته النبويه الشريفه » 
المبحث الثاني : بيأن ما “يه الغير الموبيب للعقاب نر, الفقه الاسرسي 
ونيه مأ لبتين : 
لي الاول : بيان رأن,.-.. ور الفقراء فيماما الثمرء. 
الى لبن ول: بيان رأ13 اع ع.ور رب 4 يسدمي عر 
اليا لب العاض ونيا راو دز الدوية والاميكافم عو باتني القيرة 


ماذحءلء ألا ولى : حدرانقا؟ الد. :: ومايدرتب »ليبا من آثار. 
وخواتيخ "توق التمداز الما بوالساء لدوم موه 
المبحث الثالث: بيان أرئان جريمة الا رب في الفته الاسلاس : 
الم لب الا وز : ارءانه في الفقه , 
الران اذول. : الشراب ”الضؤمر” المودب للعقويه ٠‏ 
الرتن الثاني : الشارب”ال..اني ”و#رو' استيفاء العتوبه عليه ء 
الرآن الثالث: القصد الونائى . 
سأله : التداو:: بالمر وعكمه لد نت الفقياء. 
المبحث الرايع: بيان أد له الاثبات لحريمه الشرب ني الئته الاساا مي . 
المالب الا و[.: الاد له المتفئ عليها في الفقه. 


الد ليل الاو : اناده ٠‏ 
الدليل الثاني .. الاقران + 


باتفان الفقهاء. 
الب لب القات وااء الهايو حلم يننا 
00 


الداية الثالت: الراكحه فقا : لي (اناسه 
الد ليل الرابح: ا ١‏ با بر الثقياء. 


الد ليل ال.امس: الستر و.تده 


المبدث ال:.ابس: تابية ٠.‏ تتوبه الثرف في الفقه الاسادمر. ويه .مهاه ل البعيك 


وخروة : 


4 


الم'لب الاول.: بيا نالا اد يث القي ذن ترتا لحقوبه الد نيويه واكجتحجار 
ال حايهة 
الم لب الثاني : بيان مذاء ب الفقهاء في, تودا يد :ل ممقويه التسراب 
متدره أعلا ؟؟ 
أ انبهاء مقدره الى رأييس ٠‏ 
الرأي. 
الراً الثاني : بانها مقد ره بثمانين لولده واد لتهم ٠‏ 
ب انها تحزيزيه وأدلتهم. * 
ب امنا قابيه 3 له“الا.بماع الك ... يعتمد 'ليه اداب الرأى الدثاسى 
لا“.ميتها .” 
المسأله الا ولي : هل يجوز قتل الا ارببف, المد: الرايءعك بيان 
اقوا ل الفقداء فيه . 


0 0 5 
المسآله الثانيه, 00ل ١ذاماتالمعدود‏ بسد اوآ. عقوهه يب.ب 


: ا 0 
الاوزة؛ انها مقد ره باربعين ولد ه واد لتهم 


٠. الثمان‎ © 

اانتي»» : اترار ان عقوبه الشرب. تعزيريه ٠‏ 
الى 'لب الثالث: بيان عقوبه الشرب في القانون الوا مي من بتارن . 
الما لب الرابح: بيان يعذر مشروعات لقوانين الس ود الشري ته 


) حقوبه الشرب ( 85 


الفصال. الثاني : بيان مقوبه الرد» في الفقه الاسلامي ه كمسه مبأعث ٠‏ 
كموي سف “م 


المبحث الا ول: بيان الاه.ل. فى تدريم الرده في, الفقه الاسلامي, وكيس سه 
مالبسين : 
الى 'لب الاوز بيان أجيله في الكاب العزيز عثره آياتء. 
الى 'لب الثاني : يَيْأن أشلة ى الست التبوه العرههى 1 *انراديث: 


المبحث الثانى : مايه الرده في, الفقه الاسندمى و١1‏ قر القانى مايقابله؟ ء 


لانت 
الدالبالاوز. : أفي الفقم الاسلاسي ٠.‏ 
الم' لب الثاني ؛ ب الووات على التساؤل +.(. في القانون الو:.ء 
مايقابل الردء ؟. 
المبدث الثالث؛ بيا نْ أرناق جريمه الرده 8 
اماق اذ الارئان في الفقه, ' 


الررن الاول: الرجوع عن الاسلام . 
الرنن الثاني : العءاني وشرو!. استيفاء المقوبه عليه . 
الرتن الثالث: القصد الدنائي للداني . 


المبحث الرابم: بيان أد له اثبات حريمه الرد» في الفقه الاسلامي + 


الاول.: الشياده اله الب اول : الادله في الذفء 
الثاني : الا قرار» 
١‏ لمبحث الذدامس: تنييف عقويه الرد.ه وفيه النتي-» ٠.‏ 


الم ' لب الاوز.: بيان م3ا.'ب :سيور الفقبئاء الذين يرون . :ديه عقوهه 


ا 
الدالب الثاني : بيان الرأى الذ 


ان عقوبه الردء تع زيريه ٠‏ 


يريت 
النتيءه : ان عقوبه الرد» تعازيريه واثه يجوز قتله لقره . 
الى 'لب الثالث: بيان مثرونات الهد ود الشرعيه "«د الردء”. 


النصل الثالث: في بيان متوبه اليفي في الاسلام وغي القانون الوسعي وفيه ثادث 
مياحعث: 0< 





ك0 - 


المبحث الاوط[:: ن الا ل في تحريم البخي في الذقه الا سلا مي : وعثيييه 
مالبين : 


الم' لب الا ول : بيان الا ..[. في النتاب العزيز. 


الما لب الثاني : بيان الا صل 39 السنه النبويه الشريفهفي ؟ إجدايثء 


المبحث الثاني : تعريف ١ل‏ مُى فى الفقه الاسة مى ومايقابله 


الوندي في ثلانفاساالب. 
المالب الاو[.: 'البمي, في الفقه الاسلامى ٠‏ 
الى 'لب الثاني : ه بيا. 000 ا ا الواتعي ( ...رأ هسم 
0 


الما لب الثالث: المقارنه بيتن البخي وجرائم امن الد وله.. 
المبدث الثالث: بيان 


52 جريمه البفي, غي الفقه الا ساد مي 2 
المالب الا وز:: في الفقه . * 


الران الاول: الخروج على رعيس الد وله. 

الرنن الثاني : استدما[. القى في ارتناب البني 

الرى الثالث: انيكون للبغاة تأويل ٠‏ 
الرئن الرابع: القصد الجنائي”. 

الم “لب الثاني : في, القانون الونعي 8 


الرئن الاول, 
الران الثاني : صفه الجاني ٠‏ 
لردن اأثالث.». 


: محاوك الارعاب. 


: الغتوز من استعمال القوهء 


المبحث الثالث: تنييث ما يجب معايله البنماه (معايك اليماه).. 
الىالب الاو[ : بيان خصائمر.اعتل. البغي في محاربت, م < 

ي : تاييف. مسؤوليه البفاه في الفقه الاساذسي والتانون . 
اق الفقه الاسامي ,* 


السالب الثاني ,. 


باغو القانوّن الون.مي.. 


والهالمفكيى عا 


الباب الا ول : ماهية استيفا * عقوبة الحد ود وفيه قصلين 
صفحات من -١‏ ١ه‏ 
الفصل الأول 
بيان ما هية استيفاء عقوبة الحد ود المقدرة ويشتمل على ثلاثة مباحث الأول فى 
تعريف الاستيفاء لغة واصطلا حا , والثانى فى شعريف العقوبة لفة واصطلاحا فى الفقه 
الاسلاس والقانون الوضعى والثالث فى بيان أهداف العقوبة فى الفقة الاسلاس والقانون 
الوضعى ٠‏ 


الفصل الثانى : 





فى بيان ما هية الحد ود المقدرة ويشتمل على مبحثين الأول : فى تعريف الحد ود 
المقدرة فى اللغة وفى اصطلاح الفقهاء , الثانى : فى بيان أقسام العقوبات ويشتمل 
غلن ييا ن أتساع السفوق الث نحيية العقئات العدية .ورين اثار الحقود ان تحداين 


وأخيرا بيان موجز للعقوبات الحدية كمد خل لد راسة العقوبات الحدية . 


الباب الآول :0 ماهية استيفاء عقوبة البد ود المقدرة . 
الفسلالاأول : بيان ماهية استيفاء عقوبة الحد ود وفيه ميا ست. 
المبحت الأول : ماهيةاستيفاء العقوبة » تعريفه وعيه مطالب. 
المه لب الأول ٠:‏ ماهية الا ستيفاء فى اللمة العربيسة. 

المطلب الثانى و ماهية الاستيفاء ا إلا 


المطلب الأول ٠‏ تعريف العقوبة فى اللمة. 


المطلب الثانى 2 تعريف البقوبة فى الفقه الإسلاسى . 


ات 
بسم الله الرعمن الرحيم 


المدالب الأول : تعري الاستيفاء فى اللغة العربية. 


يقول ابن منذاور ( ١‏ )الاستيفاء من وفى عالوفاء نمد العذرء يقال وفى يعهدء 
واوقفى يمعتى ( ١‏ أوا.عد أن الآلب أو الواو. 
وقال ابو الهيثم ( ١‏ أوكلشى *فى كب اللد من أوفى ائما « وب بالألف واست#نيسد 
بآياتكثيرة( ؟ ) منها على سبي لالمثال قوله تعالى فى سورة الاسراء آية عم : 

“واوفوا بالعهد ان العهد كان سوئلا ” وقوله تعالى فى سورة النتع_ل 
آية ل9و). 

” واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم” وقوله تمللنى فى سورة هود آية ره,) 


“يا قوم أف وا التيلوالميزان بالقسط” وغيرها من الآياتالقرآنية (ه5) 








)١‏ هنو محمد بن مارم بن على ابو الفضلابن مند:ور الافريقى ما .ب لسان العسرب 
ولد بمسر عام .؟+ه وتوفى 9ه وكان اماما فى اللمة إحجة ذيه ألب نعو 
خسماكة مجلد بذله. انذر الاعلام 885/5 ووفيات الاعيان 5/ه+5. وبقية 
الوعاة نل 16 ١(ز.‏ 

؟5) انظ رلسان العرب 8/ .+4 

) هو خالد بن عبدالله بن يزيد بن أبمد البجلى كان معدود! من ..طة غانسساء 
العرب المشهورين بالفسا عة والبلاغة وقتل أيام الوليد بن يزيد بال ١مزة‏ سنةى 45م 
راجع و فيا ت الاعيان 5/؟؟ وابن عسائر ه/07 والاغانى 559/ره. 

؟) انظرلسان العرب 6410/0 

ه) أنشرعلى سبي زالمثال : سورة البقرة آية .) , والا نعام آية ١ه(‏ مرتين ٠‏ 
والاعرابآية ومء والاسراء آية هم »والشعراء آية وم (ر»ويوس_ ات 


آية هلم 2و5 م>» والفت 2 ١‏ 


ال سم 


فيقالمثالذ أوفى الكيلوأو فى الشى ؟ اذا أتمه ٠واوفيته‏ أنا ١تممته( )١‏ ال انيمه قد 
ورد ت فى القرآن الكريم آيضا آيات 5 ثيرة ب الواو اكه وئى بممنى الا تمام والا عطاء 
ب خلاف ما 3 اله أبو الهيثم من أن دازما بناء فى القرآن انما <ويالات لأننسا 
بالاستقراء وجمد نا ان وفى بالواو ورد ذنره فى القرآن كثيرا مشل قوله فى سب ورة 
النجم آية 7 1 
9م لم ينبأ بما فى سحت موسى وابراحيم الذى وفى) 

وقوله تعالى فى سورة النور آية و8 : 

( حتى ان١‏ جا ؟ه ل م يداه ينا ووعد الله 





عند ه فوفاه جسابه والله سري ال ساب" 
وقوله تعالى فى سورة هود آية ه(: 
(من نان يريد الددياة الد نيا وزينتها نون اليهم اعماليم”) 
وغيرها من الآايات( ؟) , 


وقد جاء فى الحد يث الذي اخرجه ابن ماجه " انكم وفيتم سبعين أمة انتم غير | 
وأ مهنا على الله( 17)” وفى حد بيث ١‏ خرده أحمد فى سنده : اذه ( .) قال 
7 مررت ليلة الا سراء بقوم تقرى شفا< هم بمقاريش من نار[ ؟ 1 وزاد سا عباللسان 





. لسان العرب نف المرجئ السابق‎ )١ 

؟) على سبينلالمثال اندر البقرة آيات 575١م‏ ؟ ءوآل عمران آية لاه وغيره ا 
والنساء آية + (ءوالا نفالآية -؟؟ والنعل آية ١١١‏ وفاطصرآية .م؟ 
والا حقاق آية و ١‏ والزسر .2١.‏ * 

©) نف لسان المربح السابق . 

؟ ) أخرجه ابن ماءده فى كتا ب الزهد عن معمد بن خالد إن 90 (. 


م لسان العرب المرجن السابق » وائدار سند احمد صعقعات ,ع لع لماك ي؟؟. 


معلا 
وقالابن برى ( ١‏ اوقد جمعها أى بين الألف والواو وطفيلالفنوى ( ؟ أفى بيت شعر 
وقال: أما ابن طوق فقد أوفى بذ مته كما وفى يقلا ىالنجم حاريها (؟1) 
وقد حكى أبوعلى (؟ ) أن للشاعر أن يأتى لكلفمليفم لو لم يسمع وكذا ” أوفى * 
قالالكساعى ( © )وأبو عبيد 173 ) وفيت بالعهد وأفي تبه سواء به. 
ويقالو فى وأوفى ف من قالوفى فانه يقولتم كقولنا وفى لنا فلان أى أتم لنا » فوفى يعنى 
وفاء فهو واف دين سيده وفا بالعهد وفاء(7). وما تقدم نجد أن كلمة استيفاء مشستق 
اما من وفى بالواو أو أوفى بالألف وكلمنهما بمعنى الا تمام والاعطاء. وقد ورد فى القرآنالكريم 
بكلا الاصلين بالألف وبالواو فد لعلى جوا زدما والا تمام دو التنفيذ لأن ما نفذ قد تم ومنه تتفبذ 
الحد ود بمعنى تم الحكم عليها بعد أن قررها رلباالمزة بالقرآن أو مجاء التوضيئ فى السسة 


النبوية وهو ما قصد ناه فى حذ ه التسمية واللفة تشهد بذلك والا'سلكذ لك أعدى الكتاب. 


١‏ ) صنيو عبد الله بن برى بن عيد الجبار ولد عام 5ه عهكان من علماء العربية النابهين مسرى 
المولد له عدة موءلفات من ها الحوا ثرعلى سحاح الجوهرى وغيرها توفي عام .رمه . 
ب مصر . انظر بقية الهعاة م0 ؟ والاعلام ؟/ر..؟ 

؟ ) صو طفي[بن عوف بن كعب شاعر جاحلى و هو اوصى العرب عاصر النابغة وزهير بنابى 
سلمى وله د يوان شعر مطبوع لأن ظر الاعلام 851/٠‏ والتمريزق ١21/١‏ وشرح 
شواهد المغنى صن م8؟5١(.‏ 

©') نفس لسان العرب . 

) الحسن بن احمد بن عيد الغفار الفارسى الأصلأيو على ولد عام ووه أحد الأكمة 
فى علم العربية وله تصانيف كثيرة مخطوطة وكان مت هط بالاعتزال وتوفى عام بلالا 


الاعلام و رعو ١‏ ووقيات 7.19/١‏ 


المعالب الثانى : تعريث الاستيفاء اصطلاحا فى الفقه الإسلاس . 


ل 


الا ستيفاء من استوفى يستوفى استبفاء بمعنى ذذف ينكد تدايد ١‏ «الدعنيى: الا مذ ادع به 
مت ص لبالمعتى اللغوى ء غالبا عند ما يطادق الفقهاء ثامة الا ستينا؟ قاديم يمدون بذاك 


1٠ 


تنفيف الحكم المادر من جهة مغسوسة بعد ثبوت الاداثة وعدم وح ود ماتم مس 
الاستيفاء. وكلمةالا ستيفاء استعطها الفقهاء قديما و.مدديثا فمن القددماء !| ذي...ن 
استعلوا هذه التلمة بهذا المعنى تجد الامام المرخى! )١‏ تعد ائمة الاسد داب 
استعملها كثيرا غى كتابه القيم ” المبسوط” , وقد يكون الفقياء الدندف والمعا رو 
أنثر استعمالا لهذ ه الكلمة امثال المر.عوم عبد القاد ر عود 3( 5 ) نى كتابه الجلرل "التشريع 
الجنائى الا سلامى المقارن” استعمل الكثلمة ويتسد بها المعنى الذى أقسده فى عدوا ى 
لهذه الدراسة. 


بن 


وفى القانون الوضسى يستعملون هذه اللفظة أيضا بنف نالمعنى وبتو سعون 35 يعددها 
وليس هذ ا مجالالخونى فيها ٠‏ وثى النهاية ن سد أن النقه الا ماص والقانون الوتدعار 
يستعمملان هن ه الكلمة بالمعنى المقصود به فى هذه الدراسة. 





» مك بن ابى سهل المعروف ب خم الائمة السمرش ان الفقي.ب.‎ ١ و محمد بن‎ 0١ 
العنفى الا مولى وكان من أكمة الا .نات يلا منازع ومن موعلفاته ” المبسوط” وجو‎ 
١16/1 ثلاثون .جزكا توفى سنة مع . راب الفت] المبين فى <اأبقا تالا سوليين‎ 
٠ 51١ه‎ 


؟) الشهيد امد قيادات حرنة الا خوان المسلمين بمسر عبد القاد ر عودة تتل عام 


5 - 


السبحث الثاني. : تعريف العقوية ونيه مطالسسسلب : 








المطلب الول : تعريف المقوبة فى اللغة العربيسية - 








المطلب الثاني ؛ تعريف العقوبة فى اصطلاح الفقه الاسلامى 8 








المطلب الأول ٠:‏ تمريف العقوبة فى اللنمة العربية. 








عقب : عقب كل ثمى ء وعاقته » وعاقبه آخرهء والجمع العواقب و العقب والعقمان والعقى( ١‏ ) 
وقد جاء فى القران الكريم ” ولا يخافعقباها (15. 
ومعناه لا يخاف الله عز وجلعاقبة ما عمل أن يرجع علية فى العاقية كما نغا دن » 
وبالرجوع الى الكتاب العزيز وجد نا الشواهد كثيرة جدا لماداة عقب» منها على سبيل 
المثالقولرب العزة فى سورة البقرة آية + ؟ و: 7 واتقوا الله واعلموا ان الله شد يد العقاب) 
وفى آية 5١١‏ من نف ىالسورة .. 

وس يبد لنعمة الله من بعد ما جاءته فاع اللهشسد يد العقاب” 
وفى سورة الحج آية .+ ا ذلن ومن عاقب يمثلما عوقب ثم يغفى عليه لينسرنه اللهث) وغيرها 
من الاياتالدالة على هذ المادة(5), 





9) لسان العرب +/ه5م 7854/59 ومسيط المحيط 480/6 والقاموسالمحيط 
٠لز/ءررط؟م.‏ 

؟) سورة الشم سآية ه ١‏ 

3( انظر آلعمران أو النحل 5 ؟ و والماعدة ١5‏ موءالا تعام + (ءالاعرات ١11‏ 

0 الانفال عر مع ,معء 1ه. الرعد وءعاقر + 586ءف سملت 


+« الحشيير كالرء 


دلا 


والعقبى : مبزاء الامر ء قالوا العقبى لل فى الخير أى العاقية( () ويقال سات 
الرجل وخلفهعقبا أى الاأولاد ,والعقبة آخذه بذ نب كان منه »وأعقب الرجل خ سيرا 
أو شرا بها سنع كافاه . 
والعقاب والمعاقبة: ان تجزى المرء بما فم لخيرا أو مرا ووالا سم عقوية . وعاقبه 
بذ نبه معاقبة وعقايا : أخذه به ءوتعقب الرجل !إن! أخذ ته بذ نبه الذى ارتكبه »والمعاقب 
المدرك بالثأر( 5 ) فقد جاء فى القران الكريم : 

زوات عاقبتم فماقبوا بعكلا عوقبتم م( النمل آية 5 ومن هلاه المعالى 
كلها يثبين لنا معثى العقوبة فى اللمة العربية فقد جاء تالشواجد القرانية لتاتيد 
صحعة د ذه المعانى :مأ د أمث الايات شهد تبدل: قلا موا للك ١‏ 


المطلب الثانى : تعريى المقوية فى الفقه الا سلامى والقا نون الوتيعى ٠.‏ 








ناخذ تعريف العقوبة فى الفقه الا سلامى من كلام علماء الفقه الاسادصى منالممد ثين 
وفقهاء مفسرين وأسوليين »وسنبد 1 بالمفسرين للقران الكريم الامام الشوكانى (؟) 
يقولر-ممه الله فى تفسير لقوله تعالى ذى سوره النمل آية 8*؟ ١اان‏ عاقبتم فعاقبوا"' 


(١-؟)‏ لسان العرب نف المرجع السابق . 

1) هو محص بن على بن عبد الله الثك:وكانى ؛ فقيه من كبار علماء اليمن ولد عام 0105 ١ه‏ 
وله مو*لفات5 ثيرة فى التفسير والممد يث منها كتابه فت القد ير فى التفسير 
ونيل الا وطار فى أحاد يث الا حكام وارشماد الفحول فى علم الاأصول توقفسى 


عام 6ة؟ إه راجع الاعلام /ا/ر٠5١اه٠‏ 


عت 


قال : وان عاقبتم أى أرد تم المعاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أى بمثلزما فهل 
بكم ولا تجاوزوا ذلك .)١/(‏ 

وقالابن جرير( " ): أتزلت هذه الاية فيمن اصيب بذلامة ان لا ينالمن االمه 
اذا شكن الآ بمثلظلامتهلا يتعدادا! الى غيره(!؟1). وهذا صواب لان الاية 
وان كيان لماامنيا فنيا كنا ذكزى اساس مولي فالغيره بسيو الفط لاجعمرين 
الك كنا قرز اللامواسوق + مسو هاه الأية يواون الودة؟ الى لقا دك ابسن 
جرير الطبرى ؛ وقد سمو سايحائه وتعالى الفع لالذى هو فع لالباد ن* بالشر عقوسة 
مع أن العقوبة ليست الا فعل الثانى وهو المسدازى للمشاكلة - وقد ورد ت أمثلسة 
من ذا الباب فى مواضع كثيرة من القران الكريم » وقد ذكر ابن جرير أقوال. العلماء 
فى الاية ورجح القول القائل : ان الله تعالى ذكر أمر من عوقب من المو'منينب عقوبة 
أن يعاقب من عاقبه بمثلالذ ر عوقب به » ان اختار عقوبته » وأعلمه أن الصببر على 
ترف عقوبته على ما كان منه خير . (؟) 





. فتح القدير للشوكانى‎ )١ 
هو أبو جعفر معمد بن جرير الطبرى الامام العليلالمشهور المقفسر‎ 5 
: ثقة صادق صا حب التصانيى الباهرة من أهمها‎ 
جام البيان عن تأويلأى القرآن الكريم المشهور بتفسير السسسسبرى‎ 
. توفى رحمة الله عام . ولاه‎ 
انظر ميزان الاعتدال «/8؟ » »ء واللباب فى تهذ يب الانسان ؟172>/5؟‎ 
١55/١5. تفسير الطبرى‎ )« 


؟) تفسير الطبرى 56(١/ه68١-9!ا5(.‏ 


وقالابن كثير( )١‏ ان هذه الاية الكريمة لبا مثالفى القرآن الثريم ‏ وقد مر معنا 
عداة أمثلة » وكلها مشتطة على مشروعية العدل والض ب الى الفضلوهذ! واضح أيضا 
فى قوله تعالى من سورة الشورى آية .ع (وجزاء سيكة سيكة مثلها )الاية الى قولسه 
( فمن عفى وأعلح فأجرى على الله ) وقان تعالى فى سورة الماعدةآية م : 

(وْ الجروح قصا نآلاية الى قوله : (فمن تصداق به فهو كفارة له )' وقال تعالى 
فى هذه الاتية ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثلما عوقبتم ب «)الى قولهلولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين ؟) من سورة النحلآية +5 ((5)”. 

والقرافى (" ) رحمه الله يقرر فى كتابه ” الفروق” ان ” المقويات” زواجر مش روعسسسه 
لدرء المفاسد المتوقصة , وأن الزواجر معظمها على المصاة زجرا على الممسية 
و زجرا لمن يقد م بعد هم على المعصية( ؟) . 

وعرف الماو ردى ( 5 ) العقوباتبأنها ” زواجر وضعها الله تعالى للردع عن 


ارت كاب ما حظر وترك ما أأمربه (5)*, 





)١‏ هواسماعيلبن عمر بن سنو بن د رع القرنض البصرى ثم الد مشقى ابو الفداء 
عماد الدين عافذ موءرخ فقيه ششافعى ولد بالشام عام و. نه وتتاقلالنا ىن 
ت صانيفه فى حياته وبعد موته عام ع “مه والى الآن » من كتيه دفس بره 
والبداية والنهاية وغيرهما . ترجم له فى الاعلدم "١7/١‏ وفى البدايهءله 
؟ /١‏ » م زه وطبقات الحفاظ . 

؟) تفسيرابن كثير .5+5/6٠.‏ 
بارعا فى الفقه واصوله وفى التفسير وله مو“لفا تعد يداة منها كتابه الفروق 
والتنقيح كلاهما فى الا سول توفى عام © .ده بمسر . درجم له دلبقات الا سولين 
وغيره 7/5 ادلالم- 

؟) الفروق ١/؟١(؟‏ . 

ه) هوعلى بن محمد به .بيبابو الحسن الماوردى ولد سنة 816 من العلماء 


البا عثين ويعتٍ أقضى قضاة عصره توفى عام ٠ه‏ ؟ ٠‏ الاعلام هه / ١5‏ 
0( الاحكام السلطانية للماورد ىو ن١؟؟اء‏ 


مآ 
هذا وقد عرفت المقوبات بتعريفات كثيرة كلها توءذى الى هذا المعنى ؛ وذلك لآأن 
الجرائم كما عرف أظبهم هى : ” المحظوراتالتى زجر الله سبحانه وتعالى عنها بحد 
مقدر من الكتاب العزيز أو السنة النبوية الشريفة أو غير مقدر ليرد عبه ذا الجهااسة 
عند را لدم م المطل كوه 80 لالس بكرن ا عار ا ا 
وما أمر به من فروضه متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أكم . فالعقوية اساسا هسى : 
ناأ يوق طن تركب التايسيةايناياا أو تلا أن أدى لكرم رهزا لاع 
وكما رأينا مما تقد م من تعريف العقوبة فى اللنة العربية والشواهد القرآنية ليبا 
لفعلمنهى عنه ارتكب من قبل الجانى واستحق المنازاة زرا له الا أن ب ىرالعلساء 
يزيد ون قيود| وشروطا تختلف عند بعى وتتوفق عند آخرين ؛والمقسود من هذه 
العقوبا تائما هو رحمة وا سانا من الله سب يانه لعباد ه ليحفظ لهم الا من فهتتسسبق 
وسيلة لحفظ النظام . 
قالشيخ الاسلام ابن تيمية( 75 ) فى كتابه الموسوعة ” فتاوى” ابن تيسيلة 
” المقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله تعالى بعباد ه فهى صاد رة عن ر.مسة 
الخلق واراد ة الا حسان اليهم؛ ولهذا! ينبغى لمنيعاقب النا على ذ نويه م 


أن يقسد بذلك الاحسا ن اليهم والرعمة بهم كما يقصذ الطبيب معالجة المريسان 





)١‏ أعنى من الايجاب :تيان المرء بفعل ممنوع وبالسلب : الا متناع عن ١‏ تطيل ب 
فم لالمطل وب . 

؟) هوتقى الد ين ابوالعبا ناحمد بن عبد الحليم بن مجمد الد ين عبد السلام 
بن عبد الله بن ابى القاسم الحرانى المعروف بابن تيمية الحنبلى الامام 
شيخ الاسلام ولد فى حرابه وتعوليه ابوه الى د مشق فنبغ وادتهر مهناك 
وطلب العلم فى مصر من اجل الفتوى وأفتى بها ومات بد مشق فخرجتد مشق 
دلها فى جنازته سناة 8" لاض وكان كثير البحث فى الحكمة داعية اعسلاح 
الد ين واية فى تفسير والا سولفصيح اللسان قلمه ولسانه متقاربان وله 
موكلفات متى وغنى ذكرها والفتوى جممع اكثرد! وهى ذوق ."م مبلد . 
راجع الاعلام ؟/ ١ 2.١‏ وفوات الوفيات (/ه9-مع. 


سام 


والوالد تاد يب ولد )١ (٠‏ وهذا مثلقول عبد العزيز بن عبد السلام( 7) أيضا حيث 
قالرحمه الله : “” الاطباء يد فعون أعظم المرضمض بالتزام بقا* أك ناهما ويجلب ون 
أعلى السلامتين والصحتين ولا ييالون بفواتءأن ناهط » وأن الطب 5 الشرع ولع 
ل جلب مصلحة السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والا سقا مولد رء ما أمكن دروك ه 
من ذلك » ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك (5), 

” اذن العقوبة أذى شرع لد فم المفاسد ود فع الفساد ذاته مصلحة يلان دقع 
الضرر مقد م على جلب النتقفة كنا قررة طناء الأصول + واللتزخو عبد القات ر عون ه لى 
لنا تعريف العقوبة فى الفقه الاسلامى بقوله ! 


هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عسيان أمر الشانع( م 





١0١ فتاوى ابن تيمية ن‎ )١ 

؟5) هوبن عبد السلام بن ابى القاسم بن الحسن السلمى الد مشقى عز الد ين 
الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد ومولده ونشأته 

نف د مشق وتولى الخطابة بزاوية الغزالى ثم بالجامع الاموى ولد سنة :امه 

وتوفى بالقاهرة سنة .1ه وله تصانيف كثيرة منها التفسير الكبير والالماع 
فى آدلة الاحكام وقواعد الشريعة وقواعد الا.حكام فى املا الانام ويضرب 
به مثلفى مسر نيقال ” ما انت الا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام 
انظر ترجمته الاعلام 6/ > ١6‏ وفوات الوفيات 1/ 7م ؟ وطبقا تالسبككى 
6/ ١٠8-/ا١٠١‏ 

*) فكرالشيخ ابو زهرة فى العقوبة ع7 . 


؟) انظر كتابة الجليلالتشريع اتجنائي ‏ 4.5/9 . 


-؟ إ- 


ثانيا : تعري العقوية فى القانون الوضمى . 
أما تعريف العقوبه فى القانون فاننا لفن نتعمق فيه لأأن البعث ليس فى نظرية العقوبة 
وانما فى كيفية تنفيذ العقوبة ءو عنيه فلن أطيل البحث فى العقوبا تعن نشأتها ومدارن 
علما* الفقه والفلاسفة فى علم العقاب», بل اكتفى بايراد بعنى التعاريف التى عرشت 
بها العقوبة فى القانون الوضعى لترى سدى الا تفاق أو ألا ختلاف بين تعريف العقوية 


فى الفقه الاسلاص وتعريفها فى القائون الوضعى . 


عرف بعدى رجال القانون العقوية بأنها * الجزاء الذى يوقع على مرتكب الجريمة لمسلحة 
الهيئة الا جتماءية( ١‏ )” فالعقوبة على هذ! القول عبارة عن ألم يصيب العانى جسزاء 
له على مخالفته شهيين القانون أو'أصوه . 

ويقول محمد زكى ا ؟) يجتمع الفقه ال:نائى على تعريت العقوبة بانهبا: 
* جزاء ب قرره القانون ويوقعه القاضى على من تثبت مسو*ليته عن فعل يعتبر جريسة 
فى القانون ليصيب المتهم فى شخصه أو ماله أو شرفه( 1 )*» الا أنه فى معرسالسرد 
على هذا التعريف قال : ” وتعريف العقوبة بهذ! الوجه اننا يقؤم على أس تانونية 
لأنه ينظر الى العقوبة كما قرره! القانون بالفمل ولكنه لا يكشف عن جوهر العقهمة 
وعنا سرها . وعلى ذلك فان هذا التعريف لا يسلح اذا نظرنا للعقوية من وجهة نظضر 


علم العقا ب الذى يهتم بدراسة العقوبة كنظام اجتماعى د ون التقيد بنظرة القواننين 





6 درا م ىق 3 

)١‏ الموسوعة الجناعية جندى عبد الطك ه//ا. 

)2 هو الد كتور رك ابو عامر استاد القانون العنائى الساعد كلية العقوق 
جا معة السك ند رية وبيروت العربية . 


') دراسة فى علم الا ءرام والعقاب للد كتور محمد زكقى عن 2؟. 


-١ -؟‎ 


ثانيا ٠:‏ تمريف العقوبة فى القانون الوضعى . 





أما تعريف العقوبه فى القانون فائنا لل نتعمق فيه لأن البعث ليس فى نظرية العقويية 
وانما فى كيفية تنفيف العقوية »و عنيه فلن أطيل الببحث فى العقوبا تعن نشأتها ومدارن 
علما* الفقه والفلاسفة فى علم العقاب! بل أكتفى بأيرام بعنى التماريب التى عربست 
بها العقوبة فى القانون الوضعى لخرى مدن الا تفاق أو الا شتلاف بين تعريى العقويية 


فى الفقه الاسلاس وتعريفها فى القانون الوضعى . 


عرف بعان رجال القانون العقوبة يأنها ” الجزاء الذى يوقع على مرتكب الجريمة لمصلحبة 
الججدة الاعا ج2011 #المكوية طن دنا القول عار دون الم ضيه الات مسحي 
له على مخالفته ضهين_القاتون أو'أصوه . 

ويقول محمد زكى ادا ؟) يجتمع الفقه الجناعى على تعريف العقوبة بانهسا: 

” جزاء ب قرره القانون ويوقعه القاضى على من تثبت مسوث“ليته عن فعل يعتبر جريمة 

فى القانون ليصيب المتهم فى شخصه أو ماله أو شرفه( ؟)”. الآ أنه فى معرنالرد 

على هذا التعريف قال : ” وتعريف العقوبة بهذا الوجه انما يقوم على أأس ىقانونية 
لأنه ينظر الى العقوبة كما قررهم! القانون بالفمل ولكئه لا يكشن عن .وهر العقوهيمة 

وعنا مرها . وعلى ذلك فان هذا التعريف لا يسلح اذا نظرنا للعقوبة من وجهة نلسر 


علم العقا بالذى يهتم بد راسة العقوبة كنظام اجتماعى د ون التقيد بنظرة القوائئين 


١ذ)‏ مرا سه اعد 

)١‏ الموسوعة الجناعية جندى عيد الملك هم /لا. 

5( هوالد كتور رق ابو عامر استان القانون البعنائى المساعد كلية العقوق 
جامعة الا سك ند رية وبيروت العربية . 


*) دراسة فى علم الا درام والعقاب للد كتور معد زكقى بن 56. 


وه 


الوضعية لها كما يهتم بدراسة جوهرها ومقوماتنها وعنا سرها ( )١‏ . نانطلاتا من ظطللك 
الاسىيمكن تعريف العقوبة بأنها : ” قدر مقصود من الالم يقرره المجتمع مشلا 
غى مشرعه ليوقع كره! على من يرتكب جريمة في القانون ٠‏ بمقتضى حكم يسدره القضاء” 
أما الدكتور مأمون محمد سلامة( ؟ ) فانه بعد أن تعرنن لبيان تعريب العقهة 
من عد ة نواءمى الشك لية منها والموضوعية» وأن المقسود بالتعريت الشكلى للمقوبسة 
أن يأخذ فى حسبائه اللغصا ى ‏ القانونية للعقوبة والقى بها يقترت عن غير١٠‏ من 
الجزاءات القانونية الاأخر ١‏ أما عن الثعريت الموضعى فيركز على طبيمة المقوية 
وعلى أسا نحن الدعقاب ولفهم ما.ية العقوبة ذى القانون لا بد من التعرن لهذ ين 
الناحيتين ؛ و لمزيد منهما هرا .عن تتثابه [ ؟ ). 

أما التعريف الذن ارتضاه لنفسه فهو : أن العقوية حى : ”انتقا ىاو حسسرمان 
من كل أو بعس الحقوى الشخصية يتضمن ايلاما ينال مرتكب الفع ل الا رام 


كنتيجة ة انونية لجريمته » ويثم توقيعهابا جراءات خا سة ويبمعرفة جهيبعيسبيهةه 





)9١‏ دراسة فى علم الا جرام عابط زكقى ن5464-561. 
؟) الدكتور مأمون مجمد سلامة أستاذ ورئين مم القانون الدنائى كلية ال.قوق 
.جامعة القاه رة ومحا مى لدى محكمة النقس. 


*) قانون العقوباتالقسم العام للدكتور مأمون محم نى5لاه د .٠زده.‏ 


ضع اسه 


قضائية( )١‏ ويبين بعد ذكك خصاءى على ما سنذ كره يان الله( ؟) , 


ويظهر ان هذا التعريف رغم طوله قد جمع الشروط والقيود التى خلى منها كثير سن 


التعريفات السابقة . 
أما محمود نلحيلا فذكر أنه يجرى تعريى العقوبة فى الفقه بآنها . ” جزاء يقرره 


ويوقعه القاغى على من تثبت سوئوليته عن البريمة( ؟ ) . ونقد هذا التعريف بأنه 
ب قوم على أسا ى من المبادى؟ القانونية ال+د يثة ويضيق تبعا لذلف عن الاتسساق 
مع النظم القانونية المتنوعة التى قد يقوم بعضها على مبادى* مخطفة» وهولذدلك 
لا يسلح لعلم العقا بالذى ي حرى على ابراز العقوبة تنظام اجتماعى لا يتتيسد 
بنظرة قانونية معينة وفى النهاية فان هذ! التمريف لا يكشت عن عناعر العقي ءة 
وكرام 1 

ويرف أن التعريف المناسب للعقوية هو التعريف التالى ١‏ 

” ايلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها (#1, 

وأنا ممه غامل كانه يرى ان العقوية هى : الهزاء الذى يقررءالقانون باسسم 


الجماعة لسالحها ضد من تثبت مسو*وليته واس ةعقاقه للعقاب عن جريمة من العراعهسم 


٠ءهرّلع قانون العقوبات مأمون مسعمد ىت‎ ١ 
؟) فى مباععمت خصاى العقوية فى هذ هالدراسة‎ 
ب جامعة القاهره وما مى لدى محكمة النقس.‎ 


؟) علم العقاب للد كتور محمود تنجيب ان ”م 1 لمع. 

)0 نف المربعع السايق 

1) علم العقاب نف المرجع السابق . 

17 هوالدكتور محمد الفاضلد كتوراه فى العقون ومجاز من معهد العلوم 
الجنائية ومعهد ال:قوى المقارنة ومههد العلوم الد ولية كلها فى جامعة 
باريس ورئي ىقسم القانون الجناعى السعزاعى وا سول الصداكماات الموزائية 
جامعة د مشق » توفى قبل سنين 


التى ينس عليها القانون .”)١(‏ 

لملى أكون قد أطلت بهذ! ولكن وجد تان لكل تعريف من «.ذه التعار هيت 
مم زة غير موجود ة لدى الا خسر وآن البميع متقاربون » ومن هذه النماذ. يتبين لنا 
أن المعنى الا سطلاحى للعقوبة فى الفقه الاسلامى لا يختلب كثيرا عن المعشفى 
الاسطلاحى فى القانون الوضعى , اللهم الا فى المسدر المقدر لهذه العقهمة 
فالفقهاء السلمون يرون بحن أن مسدر شرعية هذه العقوية هو المولى عز وجل 
و خاصة اذا كانت العقوبة عقوبة حد ية 4وذ لك لان الله سيحانه وتعالى قد قلرر 
أن يتولى بيان تلك العقوباتالتى لا يوكثر عليها المزمان أو المكان مهما داال ويعد » 
لأن جرائم لك العقوبات أجمعت الشرائع السماوية بل والنظم الا جتماعية السسستتيرة 
على رفضها ومحاربتها وان اخظفت فى طرق مكافحتها قوة وضعفا على ما سدير يله 
باذن اللهء بينما رجا لالقانون كنأ رأينا يجعلون مسد ر شرعية العقوباتعاسة 
للمشرعين من البشر » فظهر الفرق «جليا بين عقوبة مصد را رب البشر والقائون الريانى 
وعقوبة مصدره! البشمر والقانون البثرى . 

وعموما أخرج بنتيجة ان لا فرق بين الفقه الاسلاى والقواتين الوشمية على الاأسول 
العامة التى تقوم عليها العقوبة, انما الخلاف فى طرى تنفيذ 1.0 واستيفاء المبادى* 
والا سولالتى تقوم عليها . فالفقه الاسلامى لا يسوى فى تقريره للعقوبات » لا ختلات 
الجرائم »فكان تطبين هذه النظرية فى الفقه الاساذى متفقا مع المصلعة العاسةء 
فأهمل شخس المجرم الذى يرتكب جريمة من الجرائم القى تدى مسالج المجدتص مبا مرة 
والمعبر عنه بحقوى الله على أن يراعى ظروت المجرم فى البرائم التى تقل خدلورته 
ناحية المجتمع» فكان بذ لك عادلا فى تطبيقه للمبادىأر العامة للعقوبات» بخلات 
القانون ففى الغالب يساوى هذه المبادىء والا سولفى كلالجراعم وبذل. وقع فى 
خلط فنى المقوبات . 


. 9078 المبادىء العامة فى التشريع الجزاعى للد كتور محمد الفاضل بن‎ )(١ 





حة لك 


المبحث الثالث ج٠0‏ بيان أهداف السقوبات وتحته مطالب. 


ا ا 


المطلب الأول : بيان آهدان العقوبات فى الفقه الاسلامى . 
المطلب الثانى : بيان أهداف العقوبات فى القانون مع مقارنة يسيرة . 





المطلب الاول : بيلنرأهاف العقوبات فى الفقه الاسلامى : 


يقسد بأحداف العقوباتالد ور الذى أنيط بالعقوياث أداوءه ,او بمعنى آخر 
الوظاعف المتوطية بالعقوبة أو فاعليشها غى البوانت قار الر قينا وال تكد 
أجلها تستخد مها السلداءة العامة كرد فع ل حيالال:ريمة» وفى الفقه الا لامى 
قد يطلقون عليه العكمة فى مشروعية العقوياتء, او الحقوق التى تنميها العقوبات 


او المصالح ال تى قررت العقوباتللحفاظ عليه » وكل ذ لك مراد للشارع الكريم» ققد 





ورد فى بعس العقوبات الشرعية بيان العلة والهد تن من استيفاء تلن المعقويسات 
مثالا كما ورد فى حق السراف فى قوله تبارد. وتعالى فى سورة الماعداة آية ,رلا : 

” السارى والسارقة فاقطعوا أيديهما +زاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم” 
فنجد أن المولى عز وجلقد بين أن ال:.زاء بما انتسبه العانى من أأدياف القطعءوقال 
تعالى فى سورة الشورى آية .6 ” وجعزاء سيئة سيكة مثلها” وقالفى سورة الانعهام 
آية .1( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الآ مثلها” وقالأيضا فى سورة النساء آية (١١‏ 
” ومن ي عملسوءا يجزى به” وقال فى سورة غافر آية .2 ” ومن عمل سسيئة فلا يجسزى 
الا مثلها” فنلاحظ فى هذه الايات تركيز على عزاء السيئة بمثلها مما يوءدى أن الجزاء 
من أهم اهد اف العقوبات ءولا نقول انه الهد ف الوعيد بلمن أهم الاهحدافءوهناك 
هد ف الرد ع العام من استيفاء العقوبة وهذا واضح فى قوله تعالى فى سورة الذور آية 


*؟” ” وليشهد عذابهما طائفة من المو*منين” ٠‏ 


اوت 


فالهد ب من شهاد ة طائفة من المو'منين ليرتدعوا من روءي تهم الجانى يست وفى منسسه 
المقوبة فهذا أيضا من أهد اف العقوية الهامة, 1 الهد ف أيضا يتسمن الردع 
الخا ىلأن الذى تقام عليه العقوبة غالبا لا يعود ثانية ف يكون استيفاء المقوبة استبدا ف 
من ضمن الأهداف متبع ارتكاب الجرم الذى اوجبها رد ع الجانى ة بلغيره عند ما تشون 
المقوبة غير متلفة له » وكلهذه الاهد اف ذكره! الفقهاء فى كتبهم بأساليب مختلفة 
الا ائه يفهم من كلاسهم وجود هذه الاغراي: ولملأوسع ما رأيت فى «ذا ما كتبه 
العلامة ابن القيم (1) فى كتبه وخاصة كتابه اعلا,الموقعين يبين فى هذا الكقتاب 
حكمة الله سبحانه وتعالى فى تشريع العقوباتفى الجنايات الواقعة بين النا ى بعضهم 
على يعس فى النفون والاأبد ان و الاعرا س والا موال .. فأحكم سيحانه وتمالى وجوه الزجر 
الرادعة عن ذ ه الجنايا تغاية الا حكام وشرعها على أكملالوجوه المتضمئة لمسلحة الردع 
والزجر مععد م المجاوزة لما يستحقه الجانى من الرد ع فلا يشرع فى الكذ ب قطع اللسان 
ولا القتلءولا فى الزنى الخصا*ولا فى السرقة اعدام النفسء وانما شرع لهم فى ذلك 
ما هو موجب اسمائه وسفاته ورحمته ولطفه واحسانه وعد له » لنزول النواعب وتتقطع الا :لماع 
عن التظالم والعد وان ٠‏ ويقتنع كلانسان بما أتاه مالكه وخالقه فلا 507 اشعلات 
غيزه حقه » ومعلوم ان لهذ ه الجنايات مرا تب متباينة فى القلة والكثرة . 

ود رجا ت متفاوته فى شد ة الضرر وخفته »كتفاوت سائر المعاصى فى الكبر والصفمرء وما 
بين ذلك ومن المعلوم ان النظرة المحرمة لا يصلع الداقها فى العقوبة بعقهمة 
مرتكب الفا حشة ولا الخد شهة ب العود بالضرية بالسيف ؛ ولا الشتم الغفيف بالقذ ف بالزنى 


والقدح فى الانسابء ولا سرقة ال لقمة ( والبللة) الفلن بسرقة الما لالخطير العظيم . 





)١‏ هو محمد بن ابى بكر الزرعى الد مشقى فقيه حتهلى من التبار الذين و سلوا دربة 
الاجتهاد وله اجتهادات واسصة فى الرد على الفلاسفة وارباب الطللوالد مل 
ولد سناة 9و +ه قال فيه ابن حجر كان جرى * ال.نان واسمع العلم عارقا بالهلاف 
ومذاهب السلى ويعتبر أشهر تلاميذ ابن تيمية وله تصنانيت اعلام الموقعين و زاد 
الميعاد وتوفى عام و هراج مقد مة اعلام الموقعين نقفسه . 


سر 7 


فلما تفاوت مراتب الجنايا تلم يكن بد من تفاوت مراتب المقوبات و كان من المعلسوم 
أن النا ىلو وتلوا الى عقولهم فى معرفة ذلت ء وترتيب كلعقوبة على ما يناسبها من 
البنايات جنشسا ووصفا وقد را لذ هبت بهم الآراء كل مذ صب وتشعبت بهم اللص مرق 
كلشعب ولعظم الا ختلاى و اشتد الخطبد كما هو واقع فى أمرنا اليوم فنظارة يسيرة 
فى تطور وتقسيم العسور التى مرتيها العقوبة فى القانون الوضمى نجد دم قسموه] 
الى أربعة عصؤر فذلك شاهد قولابن القيم رحمه الله فكقاهدم أرعم الراح مس سين 
و أحكم الحاكمين موءنة ذلك وأزال عنهم كلفته وثولى بعكمته وعلمه ورعمته تقد يره نوها 
وقد را »ورتب كل .جناية ما يناسببه من العقوبة ويليق بها من النكال د م بلغ من سعة ر.عمته 
وجود ه أن جعمل تلك العقوبا ت كفارات لا هلها وطهرة تزيل عنهم الموءا.خذة بالجناي” 
اذا قد موا عليه ءولا سيما اذا كان من هم بعد .1 التوبة والانابة فرحمهم بهذ «العقوبات 
أنواعا فى الدنيا والآخرة( )١‏ قاين القيم رحمه الله يلخىلنا أعدات العقوي 3 
والحكم البالغة فى أقداره! ويزيد على ما ذ ثرته آنفا أددافا طيبة منها التكقفير 
للذ نوب لمن يستوفى منه العقوبة . وطهرة لهء وهذا الهدت واضئ جدا فى قسة 
الغامدية وماعز بن مالك( ؟") وغيرهما ممن ورد ذكرجم فى الاحاديث السحاح 
كنا سيا مك ... 


ذ١)‏ انظراعلام الموقعين لابن القيم 25/5/-5م. 

5) ماعزين مال الاسلمى أسلم قبلالفتح وسحب التبى (س) نوهو لكان ١‏ ساب 
الغدننبا م: نملو , فلتى ترنول الله (صس) فاعترن عند ه وكان معصنا فأمر يه رسول 
الله رى) فرجم وقال فيه رسولالله ( ى) ل قد تاب توية لو تابها طائفسسة 
من أمتى لاأجزت عن هم » وقالفيه أيضا استقفروا لماعزين مالك . 
انظر ترجمته طبقات الكبرى لابن سعد )/896. 


كات 


ويلخىلنا أبو زهرة( )١‏ الهد المطلوب من وراء استيفاء العقوبة فى الفقه الاسدى 

فى أمرين :- 

لأمر الأول مماية الغضيلة من أن ت تحكم الرفيلة فيه . 

الأمر الثانى : المنفعة العامة أو المسلحة ؛ وما من حكم فى الا سلام الآ وفيه مسلمة 

ولذا قال تمالى : ” قد +ءاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصد ور و«مدى ورحسة 

للمو'منين . الاية من سورة 7ه . وقال عليه السلاة والسلام :”لا ضرر ولا رار( 65 

وأن النصو ن القرآتية الكثيرة تد لعلى ان الفساد ممنوع بجكم الشرع وأسمد < مايرسى 

به المششركون والمنافقون انهم مفسد ون ( 1 ) مثلقوله تعالى فى سورة البقرة آية ؟(: 

الا انهم جم المفسد ون ولكن لا يشهرون” بينما وسنت الله المو'منين بأنهم. لا 0 
ددرس ل ادي ونا او ار ار ضاد١‏ 

يفسد ون فقال جل من ق اعل غى سورة القصير[ياة « ,للك ين .١(‏ يريد ون علوا وق ول به 

وفى الحقيقة ان الفضيلة والمسلعة وان كانتا فى الظاهر عنصرين مختلفين من +يسث 

المدلولالا انهما مثلازمتان ف الفضيلة تتترتب عليها المسلحة الانسائية الماسبة 

وهى فى ذاتها أعلى المصالح واسماها فلا مسلمة <قيقية فى الرذيلة ولا فضيلة الآ 

ومعها مسلحة فهما وان كانتا متغايرتين فى المفهوم متلازمتان فى الواق فلا تود 

أحد هما الا ومعها الأخرى ؛ بلان كثيرين من علماء الاخلاق يعتبرون مقيا ىالفسيلة 

أو الخير هو المسلعة الحقيقية غير المنبعثة من الهوى (؟ ) . فنجد ان هذا الكاتب 

جاء بهد فين آخرين معتبرين فى الفقه الاسلامى لأن حماية الفضيلة والمنفعة العامة 

من آهم الاهدات التى قررتها الشريعة الغراء واغتبرت الاعتد اء عليهما جريسة 


تستوجب العقاب وذلك اما بنس قرانى يتلى أو حد يث نبوى سمياح يتب أو تقد سر 
مبنى على فنهم هذ ين الا لين من ولى ال مر العاد لكما هو متبح فى التشريعلا سلامى 


(٠١ 16 هو المرحوم الاما م الشيخ ابو زهرة سيآتى ترجمته حص‎ (١ 
أخرعه مالك نف العوطا نال قنسية سن وابن ماجه نم للم‎ (1 





*) العقوبة لابى زهره ن ر؟. 
)0 نف سالمرجع السابق أبو زهره . 


2 


فقد قسم العلماء فى الفقه الاسلامى النقاصد الشرعية الى ثلاثة أقسام وصى : 

ا اناس )؟) ا ا ا 

وال حتياج اليها ومن القسم الأول نجد أن الضرورى لا بد منه لقيام مصالح الناس الد ينية 

و الد نيوية ولو فقد تلا ختل نظام العالم وفسد تالحياة» وقد ورد ت تكاليف الشريعسة 
0( 


) 
لحفظ مقاصد ها فى الناس فى خمسة أنواع : 


)١‏ الضرورى : هى أن تكون الاأمة بمجموعها وأحادها فى ضرورة الى تحصيلها بحيث 
لا يستقيم النظام باخلالها ابن عاشور ولا. 

؟ ) الحاجى : ما ت«تاج اليه الأمة لاقتناء مسالحها وانتظام أمورها على وجه حن و حى 
أدنى من الضرورى » انظر ابن عاشور 6م . 

م«) التحسينى : ما كان بها كمالحا[ الامة فى نذظامها حتى تعيش آمناة مطمئنة ولها ببحة 
منظر المجتمع فى مرأى بقية الأمم ابن عاشور نفس المرجع السابق . 


؟) راججع المستصفى ١/2077؟-58؟‏ والموافقا تل لساطبى ١ 8/١‏ ومقاصد الشريعصة 


الاسلامية للشيخ محمد طاهر ابن عاشور عي 41-92 ٠‏ 


الات 


وهى حفظ الد ين )١(‏ » وحفظ النفس[ ؟ ) ,وحفظ العقل( ؟ ) ,وحفظ المال( ؟ ) , 
وحفظ النسل( * ) والعري. وقالالغزالى (1 ) ” وتحريم تفويت هذه اللأسول 
الخمسة يستحيل أن لا تشتملعليه ملة ولا شريعة أريد بها اسلاح الخلى وقد علم 
بالضرورة كونها مقصود ة للشرع لا بد يلوا .عد وا سل معين بل بأدلة خار+ة عن الم را ) . 
وقالالشاطبى (4): ” وحفظ هذه الضروريات ب أمرين أسعد هما : ما يقيم سل 
وجود ها . وثانيهما : ما يدفععنها الاختلالالذى يعرغ لبها (5)”, 

وبناء على قولالغزالى يمكن ان تقول ان الاد يان السماوية أأجمعت على وجوب حفظ. 
هذه الانواع, فقد اتفقت الشرائع على ذلك ونشأت القوانين من 3.+ل سيانتها ورعايتها 
وعفظها نظرا لأهميتها وقداستها فلا تستقيم أمور الد ين والد نيا الآ بقيامها ولا تنتنام 
شوءون الافراد والجماعات الآ بالمحافظة عليها وهذا كله أثر لقيام الضروريا توتحققها 
وهد ف الشريعة من تقرير هذ ه العقوباتالد نيوية عد! ما ذكرنا أن الاس لام 


لم يقف فى الزجر عن اقتراف الجريمة » عند حد الترهيب بغضب الله وعذابب الاخرةء 


0 فقررت لحفظ الد ين عقوبة الرداة وعقوبة البعى‎ (١ 
؟) فقررتلمفظ النف القسا ى.‎ 
وقررت لحفظ العقل عقوبة الشرب.‎ )«* 
. وقررتلعفظ المال عقوية السرقة والعراية‎ ) 5 
. ه) وقررتلحفظ النسل عقوبة الرجم أو الجلد فى الزنى وعقوية القذى لحفظ العرس‎ 
الغزالى هو محمد بن محمد الغزالى الطقب ينجم الاسلام ابو .امد ولد عام‎ )1 
6ه وجمع أشتات العلم فى المنقول والمعقول واشتهر بالتسوف ومن‎ ٠ 
سول الفقه وتربية‎ ١ مو“لفا ته المشهورة ا.دياء علوم الد ين و المستصفى فى‎ 
السالكين الى طريق الستقيم فى التسوف زاب تسائيفة عن ماكتى مستت توفنى‎ 
ووفيات الاعيان‎ ١. /© عام ه.ه انظر الاعلام 7/ 407؟ وشذراتالذهب‎ 
»٠١ ع« /ىه؟ وطبقات الا سوليين 5ل‎ 
. ابن عاشور المرجع السايق‎ ) 
م) الشا طبى دو ابو اسحاق ابراهيم بن‎ 


5 ابن عاشرو المرجع السابق . 


تلات 


والحكم بطرد المجرم من رحمة الله ونعيمه ‏ علما منه بأن اللذة العا جلة التى ي تخيلها 
المجرم فى جريمته ويقضى بها حاجة شهوته وغضبه كثيرا ما تغطى عليه تألسم الآجيلنه 
وتحولبينه وبين التفكير فى سوء الماقبة ولهذا لم يقب الاسلام عند جد العقهة 
الأأخروية بلوضع عقوبا ت د نيوية لتكون سيفا مسلطا على روءوى من تضعت عقيد تهم فى اذا 
الترديب الا خروى أو يغفلون بدوامى التنافسذى العياة من استحضاره والتأثر بله. 
واذ! ثانت الطبيعة البشرية مبنية على تحكم الرغبيات والشهوات وبشاعة اذا ما خفيت 
د واعى السيطرة الروحية من القلوب فانا ولابد واجد ون فى أبناء هذه الطبيعةء مسن 
تضىت عقيد تهم فى الترديب الآ خروى »أو يغفلون عن تقد يره فى النظر اليه وكان من 
مقتضيات الحكمة الالهية فى السلامة من تعارس الرغبات و الشهوات وضغت المعسنى 
الروحى فى مقاومة الشر فى اتخان علاج ناجح لكبح هذه النفوسيسيانة للجماعة من سيوع 
الفساد , وتغشى جراثيم الا جرام فشرع الله سبحانه العقوية الد نيوية بنوعيها النصسينه 
( الحدود المقدرة) والتفويضية ” التعزيزات7 ”)١‏ ويرن المود ودى (5) أن أصسم 
أهد اف استيفاء العقوبا تعلى الحناة ثلاث ة أمور: 

الأول : أن ينتقم من الجانى لاعتدائه ويذوق وبالالسيكة التى قد ألمقها بغضيره 
من أغراد المجدتمع والمجتمع نفسه . 


الثانى : أن بودرع عبن اعاد ة الجريمة . 





(١‏ انظر الاسلام عقيدة ومريعة للشلتوت ن هو؟ء 
؟5) «وابوالاعلى المودودى بن ميد أ+مد ولد عام +.؟ وه فى مدا ينة 
اورنك أباد عالم مما سر رئين الجماعة الاسلامية فى الباكستان وفنى 
عن التعريف لقرب وفاته ٠‏ توفى رحمه الله فى ؟؟ سيتمير عام 505 زم. 
انظر كتاب خليل! :عمد الحامدى ايو الاعلى المودودى حياته ودعوته و تهاب .٠‏ 
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ثالثا : ان نجعل من عقوبته عبرة عتى ت:رى مسرى. علية الجراحة الذهنية علغم 
أنا المجتمع قد تكون ذى قلوبهم غراعز سيكة فلا يجترئون على ارتكاب مثزّ هذه 
الجريمة( 0١‏ 

ولا شك ان هذه الاهداف مطلب شرعى وقد سبق الى هذه العقيقة القرافى (؟) , 
-عيث قرر فى كتابه ” الفروق” ان العقوبات * الزواجر” مشتروعة لد رء المفاسد المتوقعة 
وأن الزواجر معدامها على المماة زجرا لهم عن المعمسية وزججرا لمن يقدم بعد هم 
على المعسية» وقد تكون مععدم المصيان كتأد يب السبيان (؟1). ودو ما قرره كمال 
ابن الهمام العنفى حيت ذال: فى سدد بيان أن العقوبات فى الفقه الاساذسى 
قد قررت لتعقيق المنح العام ءفاذ! نفذ تعلى شخن معين فانها تمنمه بذاته من 
العود الى الا جرام مرة آخرى . وفى تنفيذه! علنا ما يو“كد معنى المنع السام 
لهذه العقويات( ؟). 

وابن فرحون يذ كر فى تبصرته أنه يجبان تكون اقامة ال..د ود علانية غير سلرى 
لينتبى النا ىعما حرم الله عليهم( * )” فاعلان استيفاء العقوبة أسلمقرر فى الفقسه 
الاسلامى وذلك فى قوله تعالى فى سورة النور آية ” وليشهد عذابهما ذاعغفة 
من المو'منين , وذلل؛ باعتبار علة «ذ! الذى متعدا ية بحيث أن تنفيذ جميع العقوبات 
ب سورة علنية(!1 ) . ويقولاله كتور «عمد سليم الموا(2) أن *اعلان تنفيذ 
العقوبة عند نظرية المنع فى الفقه الجنائى الهعدايث جو الذىن يوءدى الى ت عقيق 


المنع العام؛ وكذ لد.. الفقهاء المسلمون يرون علة التنفيذ العلنى ل لعقوبات مناخ العامة 
ان يتجه الى المعريمة ( )2 ٠‏ وبهذا نكون قد حرجنا بنتيجة وا ساءة من ان الفقه 
الاسلامى يرمى الى تحقيق النايات الثلاثة كمطلب رئيسى وهى + وج الجزاءد ؟جاامنمع 
العام س ست المنع الخاانى سئ- الاصاق . 





. القرافى تقد م , ترجمته‎ )١( تفسير سورة النور للمودودى نى “8م -6م‎ )(١ 

* ) الفرون للقرافى 15١/١‏ ()) فتح القدير ١١5/6»‏ (ه) تبسرة ال “كام ١56/5‏ 

1) احكامالقرآن للجساى 5/ 5١+14‏ (7)اعتان فقه العقوبات_كلية التربيسة 
جبامعة الريا ى- ستشار قانونى لدى مكتب التربية لدول الغلب . بالريان. 

م) فى اصلالتنضام العناعى الا سلامى للعوا نم0 


06 
المطلب الثاتى : بيان أهد اف العقوبة فى القانون الوضعى . 


يرى بعس الكتاب أن وظيفة العقويات بالنسبة للماغى كان يعبر عنها بالزّعر حيست 
يجازن الجانى على السلوك الا جرامى الذى حققه فعلا وثبتت مسوءوليته . أمابالنسبة 
للستقبل فوظيفتها هى الرد ع المام والخا ىفى الوقتذاتهء والرد ع العام يتحقى 
ب ما تباشمره العقوبة على نفوى الافراد الا خرين خلا ن.الجانى ؛ اما الردع الخساس 
فيتوافر بما تو*ثر به العقوبة على نفسية الجانى ذأته بمنمه من ارتكاب جراككم 
ست قبلة ( 00 

ويرف آخرون أن الهد ف من العقوبات هو .حماية الحقوق والمسال التى 3 در الشارع 
عد ارتها بالحماية الجناعية أو مكافحة الا جرام » ولكن العقوبة تسمى الى اد زاك هذا 
الهد ف عن طريق أغرا ى قربية لها يعد تعقيقها بمثابة الوسيلة الى بلوغ ذنل!.الهد ف, 
ومن الصاعغ تأسيلهذ ه الاغراس برد مما الى قسمين :- 

معنوى وهو تددقيق العدالة. ونفعى وهو الردع بنوعيه( ؟) . 

وهذا يتفق مع ما ذهب اليه .سمندى عبد الملك حيت قال : ” لي الفرى منالعقوبة 
هوايلام ؛ وانما المقصود من العقوبة ودو وسيلة لاد راك غرن معين . أما الغرن 
النهباعى من العقاب فهو حماية مساك الجماعة بتونايد النداام الااجتاعى (5) الا أنه 
يرن فى نف الوقت يأن هذ! الغرنى النهائعى يختلف عن الاغراى المباشرة التى ذئر 
بأنه المنع من المود بالنسبهة للجانى الى رتكا ب الجريمة أو منع الثير من الإ 1 
به »فهذان الاثران يجب العمل على تحقيقهما واد ماجهما » بعي نلا تسحطى 
ال.هماية الخاسة فى سبي لالعماية العامة ولا الحماية العامة فى سبي لالحماية ١‏ خاصة. 


0 انظر قانون العقوبا تالقسم العام مامون 





مه عن ؟إاره ٠‏ 
7 المبادى» العامة فى التشريع الجناعىي محمد فاخم لالمرجعالسابق . 


*) راجعالموسوعة الجناعية لبندى عبدالطك ه/ م وما بعده 


0 


أنا الضاية النفاية عيتظرفيها الى مف الهاتق ومن قري فنا اندر يبسسة 
السا عدة فى عصر وقوع الجريمةء أما الى رداع الءانى أو ا سلاحه أو استقساله 
اذا لم يكن قابلا للا ملاح . 

أما الحماية العامة فينظر فييها الى الجريمة أى الى العمل المادى وما يسبيه من 
ضرر وبالتالى الى النثائج ألتى تترتب عليه والقى يجبالعملعلى مقاومتها برس 
عقوية من شأتها ارجاب النا ن(١)‏ . 

ويستخل نآ خرون من الد راسات التاريخية فى شأن أدداف العقوية بأن التشريع 
الجنائى لا يمكن أن تبرر ا-مكامه فى مسجموعها الا بخليط من مبد أين على السؤاء يبنا : 
الأول : مبداً سياسى أو نفمى ويستهد ف مسلعة المماعة. 

الثاني : مبد أ اخلاقى ويستهد ف تطهير المجرم من اشمه وتكفيره عن .غطقله 
تهدئة شعور السخط العام وارضاء شعور العدالة , هذا وان :انث يع ان 
الظروف والاعتبارا تقد تدعوا الى تغليب أ-هد الممبدأين على الاخر فى عسر سن 
العصور أو تشريح من التشريعا تو «ينئذ يمن حسر وظاعف العقوية فى مبسداين 
رئيسيين و هما : 


أولا : وظيفة نفصية مقتضاها حماية الجماعة من شرور الجريمة وذلت عن طاريق 





منع المجرم نفسه من العودة الى الا جرام يزجره أو با صلاحه .. ومنع غير المجرم من 
أن ي قتدى به بالرد ع والارهاب ... ولا جدالفى أن الوفاء بهذ ه الوظيفة يُقتضى 


أن تكون المقوبةمتناسبة فى شد تها مع جسامة الجريمة . 





)١‏ راجعالموسوعة الجنائية لجندى عبد المل. ه/ + وما بمده. 


سآ 


كم 





ثانيا ع وطيفة اغلاقية متقتضاها تحقين العد الة وذلف عن طريق تتقير الببمرمم 
عن اثمه من زرا الشعور العام من جهة اخرى , وهذا يقتضى بدا<ة أن يون 
الجانى مسوثولا وآثما .وأن تكون العقوبة متناسبه فى شمد تها مع درجة مسوئليته واثنه( 1) 
وأيا ما كانت النظرياتالمخظفة حول وظيفة العقوبة وأسا ىالعقاب فانها ت ورب ميعها 
حول اذار ثلات رئيسية هى نفى الا فكار فى الفقه الا سدمى التى هى الزجر » والردع 
ونوعية ب واللميا وه 

ونظرا الى اننى لا أريد الد خول فى مناقشات طويلة مول تطور فثرة ونذاف المعقهة 
نكتفى بذ كر لمحة موجزة عن هذ ه الافكار الثلاثة . 

يقول الدكتور مأمون محمد سلامة عن الافكار الثلاث ة: 

أولا » الزجر : وأساىظك الوذيفة للعقوبة اخظب فى تحد يده فبناه الب ىعلى 
الاخلان بينما أسسه الآخرون على القانون . 

فأسحاب الأسا نالخلقى للزجر يستند ون الى أن هناك؛: حاجة عميقة وطعة لل«دابيعسة 
الانسانية فى أن الشر يججازى والخير يثاب. وطالما أن البجريمة تشكل مخالفة للقسسيم 
الاخلاقية فالضمير الا نسانى يتطلب وجوب توقين العقوبة على مرتكب الجريمة ٠.‏ وأما أسحاب 
لأسا ن القانونى للزجر فانهم يرون أن الجريمة ليست مخالفة دائما للقيم الاخلاتهيقة 
وانما همى دائما مخالفة للقيم القانونية التى تبناها المشرع الوضعى و أودعها نتسوى 
قانون العقوبات . وعليه فالجريمة هى خروخ الفرد عن الا زا ةالقانون وبالتالى ت تاللب 
اجراء يكون بمثابة تأكيد لسلطة الد ولة وسيادة القانون . 

وهذا الاجراء هو العقوبة والتى بواسطتها يتم اعادة التوازن بين القيم القانونيية 


المخظلفة( ؟), 





() انظر المباد .ء العامة فى التشريخالجزاعى للد كتور محمد الفا سمل 
عن 1 ااه 


5 قانون العقوبات مأمون سلامة ن كرة-5اييره. 


55ظ 


17 أ 


ثانيض: الردع : طاحب نظريات الردع الى. أن العقوبة سعصر وذديقتها فى الوقاية 
والمنع من ارتكاب جراء عم ستقبلة ويتمقق ن لك عن طريق رد ع الأآخرين وتهد يد .سم 

بانزال العقوبة بهم اذا ما خالفوا الذىالتجريمى تماما كما حان الجانى الذر. 
ارتكب فعلا مجرما وثبتت مسوال يته عنه ٠‏ وبذ لك تحولد ون ارتكاب جراعم ستقبلة 
من قبلالا فراد الآخرين ومن أجلن لك ترى ذه النظريات وجوب تشد يد العقوبات 
المقررة كجزا زاء المخالفة الذ التجبريبى ووجوب تنفيذ العقويات المقنسى بها امسسام 
العامة حتى يتعقى الردع العام ؛ وهذه الدعوة يقود 1 ( رمانيوزى فيورياج ) )١(‏ , 
وقد ناددى بها الفقه الاسلامى منذ اربح عشرة قرن سجيت قرر ذلت فى أأسله الأو 


المقد نالقرآن الكريم وقد سبى بيان ذلك فى أحد اف الفقه الاسزى للعقوية. 


ثالثا : اماد : : تنطلى النظريات القانونية القى ترد فى العقوبة وظيفة 
الاصلاح من منطن موءاد ه أنه انا كانت العقوبة حى شرلا بد منهالا ان لهدغاية 
معينة تجعل منه نفعا للمجتمع. وهذه الماية جى اعلاح الدانى وتهذيية 
بازالة الاسباب التى تد فمه الى الا جرام. ولذلل فان المفترنىالذى تبنى عليه 
فكرة الا صلاح ك وظيفة للعقوبة يقوم على أن الجانى بجريمته قد أثبت أنه أهمل 
لارتكاب آف الا جرامية ومائعه من الوقوع فى الاجوام مرة أخرى » فاته ينيق وي 
استشارة الشعور بالند م لديه, وهنذ! يأتى عن طريق الا سلاج والتهذ يب اللذ ين 
يمثلان الوظيفة الرعيسية للعقوبة . ويترتب على ظل. النتريات و الا تدعا )مات 
ال متعد دة حولد ور العقوبة فى التكفير عن الجريمة المرتكبة وذ لكباعتبار أنالمقوية 
هى اع ل ولكل من هذه الا نكار الثازك ة 
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ع ع 1 

امح جح ع ا ع ا ا ا ع ا ا لمت 
3 مأمون سالامة نف 3 'الساتق قارن سن مد .موك نصسديب على العقاب ان؟ 7ع 


1ك 


وبنا أن :الهداف الذاى يركز طيسة -طلاء الاجرام وطناء العقابافى المغر العن يتيك 
جو الهد فالا ملاحى ٠»‏ أجد أنى مضطرا الى اعطا“ء هذا الهد ف عناية خاسسة 
والبحث عن مداى أخذ الفقه الاسلامى به من عد مه . 

المعروف أن الهد ى الا سلاحى للجائى كان من نتاى: التقدم الذى أحرزته البحوث 
العلمية فى مجال الاجراء والعقاب على الأقلفى القانون الجنائى الوذعطلى 
و مو'داه ان الهدت الذى يجب أن ترس اليه العقوبة لي ىالمنع بشقيه العام والخاس 
و لب نهو توقيخح جزاء عادل على المجرم فيقال ما اقترفت يداه من اعتداء على عمسن 
اجتماعى أو فردى » وائما الهد ب الذن يبب أن توجه اليه العقوبة هو اسلاح الببانى 
نفسه وتقويم سلوكه بحيث يعود بعد ذلك الى المعياة الا .بتماعية تعضو سالن فى 
الجماعه( ,.)١‏ 

ويقسد. يالا سلاح ” تحويل المجرم اثناء قضاعه فترة العقوية الى رجل مريف ” وهى فسرة 
قديمة ترتد فى الزن الى أيام افلاطون , ولكن تكليف السلدلا ت العامة بتحقيقهببا 
ظلالى وقت قريب فى اعداد الافلاطونيات؛ وأيان ما كان الأمر فان هناك طريقتان 
لبلوغ هذا الا سلاع , فقد يمكن الوسول اليه عن داريى العقاب وحمد ه كما لا يتدبنقق 
الا بسلوك طريق التثقي المناسبءفقد يتحقن الاعلاح للمحكوم عليه » من مح رالمذاق 
الفعلى لألم العقوية اذ يقوده هذا الام الى التفكير فى أسباب الندم عليه والا سلا 
من بعد ه. 

ويكون دور السجن ذى هذه الحالة نقل المحكوم عليه من مرعلة تمثلالالم الى مر.دلة 
المذاى الفعملى له. 





)0 فى اصول النإامال.نائى الاساريى عالعوا ى14 قارن 
الجريمة والعقاب ن؟ » ١‏ وعلم الا -عرام رسي بهنام 7/١‏ 18-.م 
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أما الا سلاح عن طريى التثقيف , فهو خلاعة الدعوة المثالية القديمة عند هم والتى 
حمللواءها علماء المدار ىالعقابية فى غرنسا » ولاسيما علماء مدرسة الدفباع 
الا «تماعى :, والتى أصيحت مهمة الاداراتالعقابية على نبوء تعاليم .رعلا “العلماء 
هى خلق وتنمية الادارة والاستعدادات التى تسمع للسجين بعد الاقراج عئيسه 
بالعياة معترما للقانون : وتعويد ه على قضاء حاءجاته خار, السءن بطريقة 
شريفه ومعنى ذلك ان ادارا تالس ون أسبحت فى المسر الحد يت مكلفة بئقيسف 
الممكوم عليه وتد ريبه مهنيا كما يستميد تكيفه وت+اوبه مع المعتع. سار هذا الهدب 
السب الا ساسى للعقوبات السالبة للحرية » كما سا رت وسائل تحقيق هذا الهدب 
أهم ما 2 شغلبه أبحات علم العقاب ب( ,)١‏ 
واذ! رجعنا الى مصادرنا الفيانمة فى الفقه الاسلامى نجد أن بى. الفقهباء 
السلمين تعرضوا فى مجال الحد ود والقسا زىالهد فالا سلاع للجانى قبلعلماء 
مدار ىالعقابية فى فرنسا ومن ججاء بعد هم ولا ييعد أن يكونوا اقتيبسوا 
من تراثنا الفقهى . ذ من ذلك:_ 

ن الفقهاء السلمين حين يناقشون عقوبة النفى من الاأرض المقررة لجريمة الحرابة 
أو الحب فى مذهبالا ناف يقررون أن هذفن هذه العقوية هو اصلاح الدانى 
و بناء عليه قرروا أن يستمر الحبن أو النفى حتى تثبت توية الانى وسلاج أمسره 
كما جك العراوني كتاب الوعيز( 1 
ومن هذا يتضع أن الافراج عن المحكوم عليه لا بد أن يستقيم خلقه ويبلن مستتوى 
يحول بينه وبين التردى مرة آ.غرى فيه وهذ ه ارتثاب الجريمة ويتم ذلد. بتثقيققه 


وتعليمه مداسونى الأخلان والا «عسان اليه وترغيبه للتوبة وشتى الطرقن المحسببة للخير. 





١48-120 راجع د راسة فى علم الا جرام والعقاب د كتور محمد زثى‎ )١ 


؟ ) الوجيز فى فقه الشافعية للغزال ؟/ 6 ١ ١‏ ومعرفة الراجع من الخلات 
فى فقه الامام أحمد .٠(/م١5.‏ وقارن غى ا سول النظّام الجناكى 


للعوا ان .978 


مز نا 
وذلك حوما يجا وله علماء مدار نالعقاب فى فرنسا وغمرجا ء و<و ذ اته ما تشرره 
الآن نظرية الا ملاح من أنه لا يجوز اطادى سراح الحباتى واعفاو"ه من التعر رلا ساليب 


الاسلاح الآ بعد التيقن من أنه لن يجرم مرة ثائية( 1)؛ وكذلك ديد م 


ماه 





النظرية فى المذ هب المالتى واألمذ حب الذاه رى فى عقوية الحرابة» وذل. ل غار سة 
مذ هبيهما فى العرابة يقوم على الا رتباط بين العقوية وبين الظروت الشخسية للمعسرم 
ب ديت تكون ملاعمة بين العقوبة التى يوقعها القانسى وبين الظروف» .حتى د لقى 
العقوبة أهد افها , وذلك لأشهم يرون أن عق وبة الققلوالملب وقطع الايدى والارعل 

من خلاف والنفى كلها ليست على الترتيب وانما تنشف هذه العقوبا تبطريقة ا+تيارية 
يخير بينها القاضى عت يقضى منهابما يكون أسلح للجانى وللمجتس فى ال دالة المامزواسة 
فهذ! يود الارتباط بين المقوبة وظروف البجانى الشخصية. ويقول الامام ال+وينى ( ؟) 
احد أعمة الشافعية هذا فى الحدود والقسا ى 31 ى عد م مراعاة ظووف الحانى الا سبف- 
أما فى المقوباتالتمزيرية فان الفقهاء يجعلون املاح الجانى ب توقين العقوبة عليه 
فى المقام الأول بين أهداف السقاب( ؟ ) . وهكذا نستطيع أن نقرر مع من يرى أن 
العقوبة فى نظر الفقهاء المسلمين تردى الى وا.مد من ثلاث أدداف : 

تست وفى المقوبة على الجانى جزاء مقايلفمله » أو تستوفى العقوبة عليه لمنعمه من١رتكاب‏ 
المزيد من الجراعم سو ا* من الجانى نفسه أو غيره من الاشخا ىأو تستوفى المقوية 


للا سلاح وتقويم سلوكه بحيت يظن أنه لا يعاود ارتنا ب الجريمة مرة أخرى (5) , 





)١‏ فى اصول النظام الجنائعى الاسلامى للعوا ىن .*؛ 

)١‏ المدونة 56/91 كه .© والمعلى لابن -مزم 807/١1‏ وقارن فى ١‏ سول النندام 
الجناعى للعوا رالاء. 

*«) هوعبدالطك بن عبد الله بن يوسف ابن م+مد ال.وينى أبو المعالى ركن الدين 
الملة قب بامام اليرمين ولد عام 6 560 ودو أعلم المتاخرين من آس..اب الشافعى 
وله مسمنفا تعد ة منها البردان ذى أسول الفقه توفى عام «/اع. اتلسشير 
ترجمته وفيا تالاعيان /١‏ 7م ؟ والاعلام 5/6 .9؟. 

؟) فى ١‏ سولالنظام العناعى الاسلامى الموا ص و* 


ه) قارن ذا مع الد كتور العوا المرجع السابق . 
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وبهذ! تكون قد وسلنا الى نتيجة أن الهد ن الاساسى من استيفاء العقوية سبسا 
تعد د ت النظريات وتشعبت المد ار ىالعقابية وتفرقت الآراء والا تهادات ذات 

الفرد ية منها والجماعية انما هو لمكافحة الجريمة والقضا؟ عليها أو محاولة التقليل 

منها » وحماية المجتمع البشرى من أخطار العريمة والمبرمين ١بمتى‏ يستتب الامسن 
وال ستقرار المنشود » وآن المفرونى فى العقوبة أن تكون عادلة بأن تساوى مثلا بين 
الجرم المرتكب مع العقوبة المقررة لها » فان كانت الجريمة اعتداء على أمن الم..تسع 
كله وسلامة أغراد ه أو على النظام القانونو|لقاعم فان العقوبة دى الرادع للجناة ولكل 
من تسولله نفسه الا مارة بالسوء الاعتد١ء‏ على المنتمع ودذ! من العد لالمطلوب . 
فالمجرم الذى يدرك أن العقوبة الرادعة تنتاره اذا ما ارتب الفعل الا.«راسى 
وانها فى شد تها تساوى ما تنشره جريمته فى المجتمع من خوى وفزطفكر كثيرا قبل 
الاقدام على عله الا جراى ؛ فان كانت العقوبة شرا يلمن بالجانى , فان هذا 
الجانى نفسه قد سبق له أن الحق شرا مماثلا أو يزيد فى شد ته بالمجتس المميط به 
على الأقل . ولذلك وجب د فعا لشره بالشر الذى يناله من براء استيفاء المقويسة 
عليه . فاذا لم يعاق ب المسرم غانه سوف يستمر فى حياة الا جرام والكسب السبل 
غير المشروع كما هو الحال فى أكثر بلاد العالم اليوم » ولي ذلك فحسب بلأن هذا 
التسامح فى عدم استيفاء المقوبة اللازمة السارمة قد يد فى كثمرين غيره الى سلوك 
نف سن المسلك الا جرامى . وما ينشر يوميا على أعمداة السبت والمعلات العاسة 
أو المتخصمة من الاحصاءات والتقارير الد ولية منها والا قليمية خير دليلومامد 


على هذا التردى والله المستعان نسأله المون . 


3 
وهكذ! نكون قد أعطينا مباحث أددات المقوبات واستيفاو'ها فى الفقه الاسسلامى 
و القانون الوضمى مع مقازنة سهرة حقيا -ديث لم نج دجا ك فرارقا :طموسا فى_الا.اداف 
التى تستهد ف من ورا* استيفاء العقوبة فى الفقه الاسلاى والقانون الوضمى اللهيم 
الا أن علماء الفقه الاسلامى ماولوا قديما وعد يثا التوفيق بين الأمدات النشيرة 
وهذ١‏ ما يقتضيه عالمية هذا الفقه وسلا ميته لكل زمان ومكان . بينما نجد ضذ! المنهيج 
فى القانون الوضعى غير موجود »فراينا مدارن د نقصيعضها البعنى وروا مد يابسنى 


أيه ويقتد آراء الآخرين كما رأينا فيما تقدم . 


حوب 


الفصلالثانى : بيان ماهية الحد ود المقدرة وفيه مبااحسث. 





المبعث الأول و تشعريف الحد ود المقدره وفيه مطالب. 








المدالب الاول؛. الهد لقنةه 





(” المطلبالاول .بن تعري العد فى اللنمة العربيسة *) 


الحد فى اللغة من .حدس الحد : الفصلبين الشيكين لكأ يخطط أ سد مما بالآخضر 
اولثلا يتعدنى أ.بد جما على الآغر وجممه حدود ,)١(‏ 

وقيلالعد المنع وسميت حد ود! لاأنها ت.د أن تمن من اثيان ما جعلت عقوبات ايها 
ومنه سمى البواب .هداد! لمنعه النا ىعن الد خول( 5 ) . 

فا سلالحد اذن هو المنى والفملبين الشيئين فكأن بدود الشرع فسلت بين الجلال 
والحرام فضها ما لا يقرب كالفوا...ن المحرمة ومنه قوله تعالى ” لك حد ود الله فلا تقربأوظ» 
ومنه ما لا يتعدن كالمواريت المعينة وتزويج الا ربع ومنه قوله تعالى : 9 تلك .جد ود اللسه 
فلا تست وما!( ؟ )”* وسمى هذا النوع من العقويات.من! لأنه يشع سا نبه عن المعاوداة 
ويمنع غيره أينما عن اتيان الجنايات لأن المشا“د له يتصور حلول طك العقوية بنشسه 
لو باشر تلذ. الببناية فيمنعه ذلك من مبامرة الجناية وسص اللفظا العام المائن عدا 
لأنه يجمع معانى الشى * ويمنع د خول غيره فيه . فسميت العقوبات .«د ودا لكونها مانعة 


من ارتكاب أسيابها (5). 





81/0 أنظرلسان المرب م8/ .2014 (5) نف ىالمرجع وبدائ السنائع‎ ١ 


') سورةالبقرةاية لم١‏ (ع) البقرة آية 6؟5؟. 
ه) بدائعالسنائ «/ مع والميسوط 6/؟96*. 


ولكن الغالب ل دن نقبهاء الشريعة أن الحدود حى العقوبات ال ثابتة بدى قرآنى أوحد يت 
دذبوى شري فى جراعم كان فيها اعتداء على حن الله تعالى .2١(‏ لنوفس جنا التلام 
بآن نقول : ان معنى ان العقوبة مقدرة ان الشارع الْحَدَيم لما علم أن ده العرائم : سررها 
داعم ما دامت البشرية عين نوعها ؛ ولم يكتفى بهذا التعيين بلحدد متدار:.! ولم يسسترفك 
اختياره! أو تقدير<! لولى الاأمر أو القاغمى المهتىلتقد يرما ؛ أما كون الاعتباء اعتداء لوحن 
الله لأنها مقررة لسمال المجتس وحماية لنظامها وذ لذ. لانه سيحانه وتغالى ما أم ريما أسبر 
وما نبىعمًا نهى ننه الآ لايطدى تس فاضل تسود ٠‏ الفضيلة وتختفى نيه الرن يلة وا سافة ذلك الى 
الله لأنها لا تقبلالا سقاط من الافراد وسواء رئيسد ولة أو دون ذلن أو ثان عالما منالبلماء 
أو غيره.م ممن لهم السلطة وتذ لا . لا تقبل ذلك من البماعة بأ منة ثانت , السلداءة التشريمية 
أو لجنة المفو الد ولى أو مبعدى حقون الانسان وغيره.ا مما است .د ئته المحافلالد ولية 
كما أنه لا يجوز القيا رعليها ؛ ولذلا. ن جد أن من خصاءنى هذه المقويا تالمداسة أنه 
ليس لمن يقيسها ني ستبد ليباعقوبة حد يسة أخرى بآخرى حدية اوغير حدية » ولا يبموز 
فيها المفاعة بعد وسولها الى الحاكم وثبوتها لديهء ولا يجوز فيبا العضو بعد وسولها 
الى مكتب ولى الاأسر آما ان كانت الشفاعة للجانى أو العفو عنه تب لالرض الى المداكم أو قبل 
5 بوته لد ., القاضى المختن فانه يجوز فيها العفو والشمفاعة له. وأنه لا بك رافييها التحتبجى 
مقدار الفع لالمرتكب ولا الى مقدار الاعتداء الواق مبامرة علو الأعاد ءوائما ينار ضفى 
تقد ير<! وعقوبتها الى الآثار المترتية عليهبا سواء كانت قريبة أو بديد 3. 

وعليه لا يسمى التعزير عقوبة هد ية لأنه غير مقدر ولا يسمى الدّسا رعقوبة .مد ية لأنه حق للعياد 


وبالتالى نجد أن الفقهاء يقسمون العقوباتالى أن واع ثلاثاة هي الحدود المقدرة حقا لله 
وهذ ه موضوع د راستنا ‏ والعد ود المقدرة حقا للعبد ؛ والتعزير ٠.‏ 





١12/5١ ما تقدع يرا ... بد اك العد ائى 07/ 8؟ والتشريج الجسناعى عب دالقادر عودة‎ (١ 
م..مد عدليهة‎ 0 6٠ واعلا «التوفعين . العو ين زهرة ل‎ 
والمهيذب ؟/.." واسنى ال'الب‎ ١ وفت ال تقد ير بن عابدين +/“؛؛‎ (٠١ سن‎ 
.,9( ونف البداى “رمه والمبسوط 64/ :+ والموافقا ت 5/ره‎ ١*١ ؟/‎ 
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المبحث الثانى ٠:‏ بيان أقسام المقوبات وفيه مطالب وفرعين . 
المطلب الاول : بيان أقسام الحقون التى تحميها العقوبات العددية وغير! . 


المطلب الثانى :2 بيان آثار الحقون فى تحد يد العقوبيات. 


الفرع الأول : آثار حقون الله فى تحديد العقوبة المتررة . 


الفرع الثانى : آثار حقون العبد نمى تعديد العقوبة المقررة , 
الظلب الأول حهيان أساح انحوي الى نميا الحتريات الايد يه وقيرانا ) 


قسم بس العلماء العقوى الى أربسة أقسام(١),‏ 

/١‏ -من لله سبحانه خالصا ثالعبادات ومنه الحد ود المقدرة لاس المعتس. 

؟/ حن خالىللعبد بمعنى أن للعبد اسقاطه والعنو عنه كالقسا ن. 

م«/ حن مشترك. بين الله سبحانه وبين العبد و.س الله حو الغالب ف يلمن بالا و[ةالقذت. 

5/ حقل مشترك بين الله سبحانه وبين العيبد ون العيبد <.والنالب ويلحن بالثانسى 
مثلحد القذان عند بي الفقها؟ . 

يقولالشما طبى ( ١‏ )التكاليف منها ”ما دو -من الله خاسة” وه و راجع الى التعبد . 

وما <.و حق العيد وان فى هذا الثانئى -هقا لله كما فى قا تلالمد اذا عفى عنه سرب ماعة 

وسجن عاما وفى تاتلغيلة أنه لا عفو فيه . وفى العد ود اذا بلنت السلطان فيما سوى 

القسا س كالقذ ف و السرقة لا عفو في وان عفا من له الحق (" ) (وهذا! يوءكد التقسيم السابن ) . 


وقد أوسل البزد وى ( ؟ ) . أقسام الاحقوق الى .ثملضية أقسام أورباها ركان ا ا 


ويرن القرافى أن التقسيم للعقون انما حى ثلاثة : 
/١‏ عن لله فقط كالا يمان وتعريم البفر . 
؟/ قسم اخلف فيه حمل يغلب فيه عن الله أو مدن العبد كمد القذء 1 ) 





)١‏ عامثرالفروق ١/لاه‏ (-ره ٠3١‏ ؟ ) جموابو اسان ابرا<يم بن موسى ال لخ تند م, 


* ) المواغقا تل لشاطبى ١/ره‏ عم وم (4) > وعلى نآ ند بنالسين فاخر الاسم 
البزد ور. ولد سنة .. ع وا ثتهر نو الفقه متى عد من .مناظ المف <ب:ال-نفى دما 
اشتبر بعلم الا سولوله فيه ثنز الو مولالى مسرفة الا سون” توفى ؟م)6<- راجع طبقات 
الا سولبين ٠28/١‏ واعلاع ه/م؟ (١‏ (ه) كش سالا سرار للبزد ون ال نفى 6/هه١١‏ 
قارن العفو عن العقوبة للد كتور سامن السيد نى» (سه ١‏ (1)الفرر للاراني/ر :عو 


ا 

وبعنى العلماء ذ حبوا الى جملالقسم الثالث قسمين كما بينا فى أولهذا 
المطلب. وبينوا 1 ن المراد بحى العبد المحس يأنه ما لو اسقطه العبد لسقط والا فما 
من حق للعبد الآ وفيه حى لله تعالى ء وائما الفرق بين الحقين بسحة الاسقاط, فكل 
ما ليس للعبد اسقاطه فهو الذى يعنى بأنه حن الله تعالى!! أومثه الحد ود المقدرة 
لحق الجتمم موشوع د راسضا . 
والما طبى مث لالقرافى فى أن التقسيم دلاثى (5), 
ويفهم من كلاء ابن القيم أن الحقون نوغان حن لله وحق للا مى (") . ولكن أحسن 

(؟) 

ما وجدات فى بيان هذه ال نقون وانواعها مأ ذكره الميخ محمد به على بن الشيخ حاسن . 


حيث قال :: ع 
” حق الله حمو متعلق امره ونهيه الذى هو عين عباداته .. لقوله تثعالى ؛ 


( وما خلقت الجن والا نس الآ ليعبد ون) الجن الآية ولحد يث المسطفى صلى الله علسيدهوسلم 
(حق الله على العبا د أن يعبد وه ولا يشركوا به شيثا )روا هسلم /١‏ يرووالبخارف 31/10 . 
وحق العبد ثلاثة أقسام 


الأول : : حقه على الله وجو طزوم عباد ته اياه وهو 1 ن يد خله الجنة ويخلتسه من النار. 


ثانيا : حقه فى الجطلة وهو الاأمر الذى يستقيم به فى أولا ه وأخراه من مسالحه . 
ثالثا : حقه على غيره من العباد و< و ماله عليهم من الذ مم والمسال ا 


أما التكاليت باعتبار حق الله والقسمين الاخيرين الثانى والثالث من حق العبد فتتنقسم 


الى اربعة أقسام عند ه. 


."(١6>/؟ المرجعالسابق. ؟) الموافقات‎ )١ 

*) اعلامالموقعين ١/لم؟١‏ 

) هوالعالمالفاضل الثميخ محمد بن عدى ابن المرحوم الشضيخ حسين مفتى 

المالكية بعصي انظسر نف الفروق أول صفحة 

ه) تهذيبالفرون والقواعد السنية فى الا سرار الفقبية للمرحوم الشيخ معد 
على حامر الفروق ١/لاه8١1.‏ 


ثالثا : 


ا 


تكليف محدى بحن الله فلا يتآأتى اسقاطه اسلا كالا يمان واستيناء الدد ود المتفن عليه . 


تكليى بحن العيد المحض بعضهم على بنش أن أمره تعالى بايسال ذل الحسق 
الى مستحقه فالمراد بحن الحبد المحسانه لو أسقطه لسقط كالد يون والانسان 


والا فما من حق للعبد كما قلنا آنفا الا وفيه حق لله تعالى: ب 


تنليت بالحقين المذ كورين معا وفيه تغليب لحق الله على العبد فلا يسقط؛أو لق 


العبد فيسقط وفيه خلا فد غد القذ فمثلا » شرعه الله صونا لعرض العيد وحد القتلوا ل سرج 


رابعا : 





(1 
3 


شرعه الله سونا لمهجته واعضاعه ومنافعها عليه . 

تكليت بحن الله على العبد » وحق العبد بالءطة مما يستقيم به أولا ه وأخسسراه من 
مصالحه فلا يتأتى فيه للعبد اسقاطه ولو لعقه لان الله تقد ححر فيه على العبببد 
حتى فى حن نفسه لطفا به ورحمة له, وأكثر الشريعة من .ذا القسم» فمن ذلك 
حجر برحمته على عبد ه فى تضييع ماله الذى < و عونه على أمر د نياه وآآخرته ؛ قرم 
عقود الربا سونا لما له عليه .. وعقود الغرر والبسهالات سونا لما له من الضياع فلا 
يحصل ال معقود عليه أو يحدسزد نيا وغزرا .عقيرا فيضي المالوسرم عليه الفاء ما له فى 
البحر وتضييعه فى غير مسلعة( )١‏ . 

وحرم السرقة صونا لما له أيضا » ومن ذلك أنه تعالى حجر على عبد ه فى تضييح 
ملك ١‏ الناق جو عون انحط لكر واميا»والمرااط كوو الساراات بزنا اللي سيل 
العبد عليه . ومن ذلا:. أنه تعالى حجر على عبد ه تضييح نسبه الذى «وعوئه 
على أمر د اريه فحرم عليه الزنى صو نا لنسبه ء فلا يوءثر رصا العيد باسقاءا سه 





دامر الفرون ١/ا1ه١6-1ه(.‏ 
طش الفروق المرب السابق . 
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المطلب الثانى : بيان الاثار المترتبة على معرفة أتسسام الحقوق . 








ان تقسيم الحقوق الى حقوق لله وحقوق للعباد وحقوق مشتركة بينهما وحق أعد همأ 
الغالب أو العكسء هذا التقسيم يترتب عليه آثار معينة تختلف بحسب نوع الحق . وأصم 
هذه الاثار هوفى تحديد العقوبة العى تترتبعلى اخلال حق من هذه الحتوق. 
وهذه هى المناسبةالتي تربط مطلب الحقوق وموضوع العقوبات الحدية ومعرنتنا للحقوق 
يسهل انا معرفة أى من العقوبات نستوفى ؟ 

ناذا كان الاخلال بحق من حقوق الله الخالصة يستحق الجاني عقوبة معينة وحى الهد 
فقط أو باضافة غيره معدهتعزيرا . واذا كان المجني عليه هو حق للعبد فالعتوية المقررة 
وخاصة ومعروفة انبا تختلف عن عقوبة الحد العامء والعقرية التى تكون جزاءا لاخلال 
يحق من حقوق الله أو الاخلال بحق من حقوق الاغراد تترتب عليه الآثار المتباينة( ١‏ ) 


نوجزها فيما يلى فى فرعين :- 


" الفرع الاول : الاثار المترتبة على الاخلال بحق من حقوة, الله. 





ان العقوبة العامة المقررة جزاء لاخلال بحق من حقوق الله يترتب عليها عدة أثار 
تمئزها عن العقربة المقررة جزاء الا خلال بحق من حقوق العباد وهى أثار هاباسة 
يمكن اعتبارها من خصائص العقوبات الحدية موضوع د راسكنا وهحي /- 
.أولا : ان العقوبة التى توقع جزاء على الاعتداء أو الا خلال بحق, من نعترة, الله 
سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد مهما كان مركزه أن يعفوعنيا كما انه لا يجوز تييا 
الصلح ولا الابراء, 

ثانيا ٠‏ ان العقوبة الى ترتع جزاء على الاعتد ا" بحق الله المجتمع 1 يحسرف 


فيها التوارث, ومني ذلك أنه لا يحدوز ان يخضع للعقاب وركة انجاني (مباشفسسسة) 





١‏ ) الفقه الاسلا مى المد خل ونظرية الحقد عيسوي احمد ص +6 48-9 ؟ وتأن, العفو 
فقه العتوبات بجامعة الرياضص 2 م١-.؟‏ 


0 


ع كه 


كما أنه ليس لورثة المجنى عليه أى حؤفى المطالبة باستيفاء دذه العقوبات من الجائنى 

الا اذا تعلق به حقوتهم قبل موت مورثهم مثل حد القذف عند يعضهم وهوما يدص 
بمبد أ شخصية العقوبة فى الد راسات الجنائية الحديثة وهو مبد أ قديم نى الفقهالاساا مبى 
تطبيقا لقوله تعالى فى سورة النجم آية مم : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى, وان ليس للا نسان 
الا ما سعى*) غيرها من المعانى الدالةعلى اصالة هذا المبدأ في الفقه الاسل" مى . 


كالكا : أن العقوبة التى توقع جزاء على الاعتداء بحق من حقوق الله يجرى نيها التذابا, 
٠.‏ 5 ءى 5 31 
بمسنى انه اذا ارتكب الجانى عد هه جرائم 3 أو تكررت منة كريمة مكعينة انه لا يرق عمابسسه 


انعا ان استيفاء العقوبة المقررة للا خلال بحقوق الله مفوض لولى الاين أواضن تيوت 


عنه وبالتالى فلا يجوز لأى فرد من الرعبة :هما علا منصبه ان يستوفيها الا اذا تان موكقكد 
من ولى أمر الامة وسنعود الى بيان الفوارق الموجودة بير, استيفاء حد من حد.ود اسه 
المقدرة وغمرما ١(‏ ). 


الشرع الثانى : الاثار المترتبة على الاعتداء بحة, من حقرق الدبا: :- 








ان العةوبةالمقررة جزء على الاعتداء بحق من جقوق العباد يترتب عليها اثارضاء : 

تعتبر .خصائص تتميز بها العتوبات الفردية عن العقوبات العامة أو العتربات غير الحجدية 

عن العقوبات الحدية وهذا موجزعنها 

/١‏ ان العقوبة المقررة جزاءا على الاعتداء بحق من حقوق الانراد يجوز لهم العفو 
عنها أو الصلح فيها أو الابراء منها. 

؟/ انه يجرى فى هذه العقوبات الستحقة للافراد التوارث بمعنى أن ورثة الميسنىي 
عليه ينتقل لهم الحق فى استيفاء العقوية من الجاني أو العفوعنها أو الابراء منها 

“ا/ أن الهعقربة المتررة جزاء على الاعتداء لا يجرى في حقوق الإفراد بعس سقون االه. 

؟/ ان العقربة العى توقع جزاء لا خلال بحق من حقوق الانراد يكون ليم الوق تي 
استيفائها بمعنى ان استيفاوءها مفوض الى المجنى عليه أو وليه وليس أركيدى, أ'د ولة 


أو من دونه استيفائها ما دام الضرر ثم يلحق المجتمع. 





6-2١ انظرما يأتى من هذه الدراسة ص‎ )١ 


م 


وهكذا نكون قد بينا العلاقة الموجودة بين الحقرة, التى تحمييا الحتوبات 
والحد ود المقدرة ء فبواسطة هذه الحقوة, ومعرنفتها نتوصل الى محثة العتوبة 
العى توتع على الجاني اما أن تكون حدا متدرا لا يقبل التنازل كالأعتداء على حل 
من حقوق, المجتمع أو حد مقدرا لحق الانراد »:التنازل وارد ولم يكن ليتم انا 
الاهتداء الى هذا بدون أننستمين بمياحث الحقوق وأ سليه . 


المطلب الثالك : بيان أتسام العقوبات من حيث تتديرها وعدم ذلك . 








عرئنا مما تقدم من المباءعث ان العقويات المقدرة حى التى مين الخارج الحكيم 
تفي وده قد أرما را بست عقن ران لامر ا ناوه ادا وها كرو أن ميم 
منها أوزيزيك نوها أو عن أل فيد تيا قرعا # وشدميها :11 سما 
بالعتوبات اللا زمة , لأن التاضى المنتس أو ولي الأمر ليس له انلها ول" اأسفو 
عنها ءكما اننا علمنا أن ناك عقويات غير لا زمة وهذا البحث سخخصصه ببيان الفروق 
الجودرية القى ذكرها الفقباء بين الحد ود المقدرة لحق المجتمع وبي, الحد ود 
المقدرة لحق الافراد من ناحية 'ومن ناحية اخرى الفرة, بين الحدود المقدرة 


وبين التعزير فى فرعين 


الفرع الأول بيان الفروق بين المد ود المقدر مطلقا والتعا زيسر:- 





فيما' تقدم تطرقنا الى بيان أتسام الحقرة, المتعلتة بحة, الله المعبر عنه بعتو ق 

المجتمع والحقوق المتعلقة بحقوق الاغراد وتعرضنا فيها لبحض, الخصاكص اكل ممسئن 

الحقين وفى هذا الفرع سنذكر وجوه التفاير بين الحد ود المتدرة بقسميمأ وبين 

لتغزيربشىة من الغطيل. .. 

بأ جراقم الحعريرء ١‏ مى تلك الجراق ال ألم يقدار الشان عتوية ليا سوا 
اكانت حقا لله تعالى 0 عةا للعبد ١(‏ )ع تثبت فى 
ولا كفارة( 5 ) . والجرائم الحدية سبق, تمريفها(1). 


كل محصية ليس موي 0 اعسمية 





)١‏ شرح فتح التدير و /؟١١‏ (؟)مفتى المعتاج 14/6 واأمثنىي 


لابن تدأمة "407/1٠.‏ وشرجح 
متح التدير كرو السو 
* ) انظر هذه الدراسة ص ١(‏ وما يليه  )‏ | 


تت ؟- 


ومن خاذ ل التعريئين نلا مظ ان دناك أوجه المبه بينهما والدقادت بيشهما أو بده ال*شستسيهة 
بينهما فى النرى تثل منهما تأد يب وا ستصلاح وزجر للجانى وغيره( ١‏ ) وهذا وام لا ندايزفيه. 
أما أوببه الخلا فقد أوسله القرافى الى عثمرة أو جه وهو أ-لون ما رأيت وملا مت ها ما يلى /- 
نولاج "أن العبويز لد ى سداطوية بقورة 1 بن الديار المكم سينا وائما أمرها مفوى(؟ ) 

الى رئيىالد ولة والى السلطاة المختسة فى الدولة. 


واختلفوا فى تعد يد أذثرها وهل تزيد على الحد ود المقدرة أم لا 5 أما أقلها فباتفان بينهم 


فى عدم تحد يد 10 » قا لالقرافى وعند نا -باانسبة لتحد يد أثثر التمزير - ثير ماود ود سلامر 

بحسب الجناية والجانى والمدنى عليه( ؟) . 

وهذا مذ حب مالك , أما الاحناف فانهم يرون ان لا يجاوزيه أقلالحد ود (* ) وللشافمى (1) 

فى ذلاب ولا ن ٠.‏ 

وقالالقرافى ولنا ١.:ماع‏ السجابة فان معن بن زاعد ( ؟ ) زور كثابا باطى تمر( 8) ونا.ن.*اتما 

مثل.نها تمه 4 علد ه ماكة جلداة و لم يخالفه أسد فتان ! جماعا , ولان الا سلمماواة العقوهسات 

للجنايات( 15 ), 

)١‏ وشرح فت القدير 1١١6/6‏ »2 واحثام السلطذانية للماورد نع كه 

؟) شرع ابن عابدين «/ه6؟ والمبسوط. 7/6 ++ (#) نف طم رجعين السابقين : 

؟ ) الفروق للقرافى 77/6 9178-01. (ه) المبسو “.ور ابن عابد ين المر .عي نالسابقين ٠‏ 

1) هر ابو عبد الله محمد بن اد رين بن العبا نالهاشمى المطلبى ولد سذة .هزه وح.و 
احد الأئمة الاريعة واليه ال اي قالالمبرد كان الشائعى أ سر 


النانة أعرفهم . باللفة .. و قال الا ما م أحمد لا آجد ممن بيده مره أو ورق الآ وللمافسن 
فى رقبته منه » ابر سنا ناته "كناب الا.ة فى الفقه والرسالة فى الا سول توفى عام > .6” 


اناثر ترجمته تذكرة الحفا 1 1/؟؟» ووفيات 7/1 ) والاعلام 5/١٠ه؟.‏ 

) جو مسن بن زاعد بن عبد الله بن م رالثيبائى أيو الوليد من أمهر 1. واد اللعرب 
واندن الشجمان القفسواء أن رك عسرى الا مو والعياسى 0 (زه١‏ احسالم 
+/؟؟١.‏ ( ) <وعمرين الخدااب ايو هذى القرشى الهعدوى أمير الموءمئين ولد 
0 ولق ادن العمرين الفذ ين دان التبى (ى) يدعو ربه ان يم.ز الا سسلام 
ب امد مما اسلم قبلالب<رة بخمى سنين فتقوى الاسلام والسلمون باسلامه ويشرب به المثل 
فى العمدل والعزم ثانى .خلفاء الرا مد ين توفى سنة م وى . الاعلام م / 1٠١-5٠١8‏ 

5 ) القرافى نف ىالمرجع السابق . 


وهو رأى قوى لقوة أن لته ومعقوليته ل ن العقوباتاذ! لم تتساوى مح الد.نايا تفلن ت... سل 


المسا واة المطلوبة من تقرير العقوبات ومثل هن ١‏ ذ كردابن فرحون ( )١‏ فى التبسرة وقال 


(؟) 
المازرى ( 5 ) فى بعض الفتاوى أما تحد يد العقوبة فلا سبيلاليه عند أحد من أه لالم دب 


ومذ هب مالك كما بينا يجيز فى العقوبات التعزيرية أن يزيد على العقوبا تالعداية وحو مشهور 
المذهب نقد أمر مالك بضرب رج ل وجد مع صبى قد جد ده وضمه الى صد ره قثيريه اربعماعة 
فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك للاجماع الذى ذكره القرافى أنفا وهو الراجح ان شماء الله , 
أما العقوبات الحد ية فانها مقدرة ومعينة فلا خلاف فى ذلك اللهم ال فى الثلاث ة التى سوب 
نكيب عقويتها وهى الشرب والرداة والبغى غى المبا.حث القادامة. 


طن ٠‏ أن عقوية النيهون واجية النتوذ والآغانة على الأحمة ون يتوت عتم والختنوا فجي 


التعزير » فقالمالك ( ؟ ) وأبو حنيفة( 5 ) ان كان لعق الله تعالى وجب كالمسد ود ال أن 
يغلب على ظن أن غير الضمرب مسفحة من الملامة والكلام(1 )اى ان كانت لفن آد مس نى 
)١‏ ابن فرحمون هو ابراهيم بن على بن معمد أبو القاسم اليسرى. المالتى ولد بالمد ينسسة 


ونش بها وولى قاسا * المن ينه » سا حدب: تبمرة ال مثاع فى أسول الا ١‏ قاسيه ومنا: ين ال سول 


ود يباج المذ هب.. انظر تر :.مته سجرة النور ١/؟1‏ والدرر (9/م» وعذرات الذهبب 


فيات الاعيا 
ا ا لم أب ال وفنا *المالكية 1 


5 سطي له لد ) اليا ل المسصول فى 1 الاصول , توفى عام + مو . اننا ان 
2/0 والاعلام //؟5١.‏ 
3 نفس القرافسى 


)2 هو مالك ب بن أن سالا سبهى الحميدى أبو عيد الله امام د! رالهسرةاحهد الأئمة الاربعة 
عند أه لالسنة ولد سنة معن بالمد ينة المنورة واليه تنسب المالكية ومن مسنفاته المتسهور 
" الموطأ” توفى عام ١76‏ راجع تهذ يب التهذيب . ره والاعلام //م* 

ه) أبو نيفة مو والتعبان يق تاتابن زوطى ولد بالكوفة سنة 0 الاسل 
وعربى المولد والمنشا والثقانة ادرك. من السحابة أن ىبن مالك و سهلبن سعد وغير” ما 
فهو تابمى وا.عد الأئمة الاربعة غى الفقه الا سام مى من <١‏ [السنة» توفى سنة .م ركاء 
راجع غوات الرحمن ؟/ م١١‏ وطبقا تالا سوليين -٠١٠.9١/9‏ والاعلام 6/؟. 

1) أنظر الفروق للقرافى 2.96/6 ' 


3 


لم يبمب ونقل القراغى “من التبسرة لابن فرحون بأآن تجرد التعزير عن حن آد م وانفرد برد 
حق السلطنة كان لولى الا مر مراعاة حكم الاعلسح فى العفو التعزير وله التشفيع غيه» ر وى 
عن النبى ( س) انه قال ( اشفعوا الى ويقضى الله على لسان بنيه ما يشاء[) . 

قال فلو تعافى فى الخصام عن الذ نب قب لالترافع الى ولى الأمر سقط من الآد مى وفى سق 
السلطنة التقويم والأد ب وجهان أظهرهما عدم السقوط فله مراعاة الا صلح من الا مرينوالا سح 
أنه يسقط. التعزير باسقاط ما وجب ب سببه ولو دىعلى العفو والا سقاط ويسقدا. باسقاطمه 
ممنا كما اذ! عفا ست .من السد عن الحد قهلبلوغ الامامان ليىللامام التعزير والسالة 


جيذ ه لا ند راجه فى العن لم007 


ثالشا :ان عق وبا تالحمد ود نند خولفت نيها القاعد ة المتبعة نى التمري الاسدى ولسسوق 
أن الأعلفى العقوية ان تختب باختلاف البنايات نديد أن الشارع الحكيم قد ون 
فى الحد ود بين سرتة د ينار وسرقة ألف د ينار مثاز حد هما القطع. أما التعزير فالشارع 
الكريم على وفق الا سل المذ ثور فى الفقه الا سلامى فيخظى دائما باختلاف البعنايات( 7 ) . 
رايما : ان الحدود المقدرة لم توجد فى الشرع الا فى معسية عملا بالاسقراء. أسسا 
التعزير نتأد يب يتبع المفاسد وقد لا يسدبها العسيان فى كثير من السور كتأد يبالمبيان 
والمجانين وهو جائز انذ! ثبت اقترافهم ما يوجب التمزير استملاحا (؟ الهم نع دم 
المعسية بينما عقوبة الحد لا يصع توقيعها على السبى لأن البلوغ شرد!. أساسى لتوقيعها (5) 
- - روا« سكم بتفطل * اشقعوا فلتو جروا وليتعى ]لله على لسان نبية من حب 00 
(١‏ حي ملم 0/5 : 

3( اننار تهذ يب الفروق .امن على الفروق ٠١/5‏ وقد لتر لامب ال اسيك 

ب ادلتها هناك ومغاغة التطويل منعنى من الاتيان بها . 


وفيه قول الشافمى أله غير وا عي ملي العام ان شاء اقامه وان شاء تركه لأنه فسير 
مد رافلا يجب نفىءالمرجع واناآر نكر أيننا ١‏ سنى المطالب ١717/6‏ 


؟) تهذيب الفروق ١٠١7/6‏ 


؟) الغرون ؛4/ ١٠ل‏ وتهذ يب الفروق ٠٠١2/6‏ 
0( أنظر ابن عابد ين ؟/رهع؟ ودرالمختار على الدرر المختار ا/ 18 1(. 


سح )د 


خلسط :"ان التسرير فنا . ينقطاوانأظلنا بوعوية (ن١‏ كان الشيات امن الاسبيان: أو المكلسكين تقد 

جنى .+ناية حقيرة والعقوبة الصالحة لها لا توءثر فيه ردعا والعظيمة التى تواثر فيه لا تسلح 

لهذه العنايا سقط تأ بيه مطلقا . 

أما العظيمة فلعدم موجبها ءوأما الحقيرة لدم تأثير»ا . الا أن ابن الشاط(١)‏ 

تدمف هذا القول » وقالان ال..ناية الحقيرة سقط عقوبتها .. وقالان قوله العقوبة السالبة 

لها لا توثدر فيه ردعا قول متنأفى من ججة أنه لا معنى لكون العقوبة سا لعة للاعناية الآ أنها 

تو'ثر فيها العاد ه الجارية ردعا (؟): أما السدود ناد تسقط بعال( 7) . 

سا دسا ان التعزير يسقط بالتوية » بدون لات أعلمه . والحد ود لا تسق؛. بالتهمة 

على السحيح الا الحرالة والكفر_الردة ‏ فان حد هنما يسقل بالتوبة !.جماعا لقوله تعالى 

”الا الذين تابوا من قبل أن تقد يروا عليهم . الماعدة (8) وقوله تعالى * وقلللذ ين كفروا 

ان ينتهو” وان قيزان منسد ة التفر أعظم المفاسد :ال-رابة أعظم منسدة من الزنى وداتسان 

المفسد تان العا يمتان تسقد!ان بالتوبة والموءثر فى سقوط الاعلى أولى أن يوك ر فى «سسقويل 

الأدنى عطبقا ود.نا! الاعترا نر قوى سجد! ويقون قولمن يقول يسقوط المد ود بالتوبة تياسا 
النجسس عليه بطريق أولى ٠‏ ولثن الجواب عن هذا الاعترانض من أوجه ذكره القرافى (؟) . 

أ- ان سقوط القتلفى الكفر يرغب نى الا سلام فان قلتانه يبعث على الردة تلت الرد : قليلة 
فى زمنهم - فاعتبره.م عن الكفر وغالبه . 

ب- ان التفر يق الشبهات غيثون فيه عذر عادى ولا يوءثر أ.+د أن يون < واه ولا يزنى 


أحد الا لهواه فناسب التنليط . 


() مو سران الدين قاسم بن عبدالله الانسارن أبو القاسم المعروف بابن الشماط 
انظرنفى الفرون ٠1/1‏ 


؟) الصمدة يهامشالفرون ع// .5 (ع) القروق للقرافى ١١/6‏ وتهذ يب الفرون ؟ / ١١ ١‏ 


5( نذ نالمرصع 


مو 
جا ان الكفر لا يتكرر غالبا وجنايا تالحد ود تتكرر غاليا فلو أسقناه! بالتوية لذ :.بت مم 
تكرارها مجانا وتجرا عليها النا فى اتباع اهوائهم أكثر .. أما الدرابة فلأنا لا نستها 
الأ انا لم تتحقق المفسدة بالقتلأو أخذ المال: أما اذا قتلنانه يقتلالا أن يعفوالا ولياء 
عن الدام واف! خف المال وجب الفرم وسقط الحل لأنه حف فيه تخبير عند اليمان. يلات 


غيره فانه محتم آكد من المخير فيه ,.)١(‏ 


عامط" .ان التضير يداخل قن التمازير مطلقا - ولا يدخل فى الخدود الا فى الحراية. 
والمراب بالتغيبر مهنا الواجب المطلن بمعنى الا نتقال من واجب الى واجب لشرط الا جتهاد 
المو“دى الى ما يتحتم فى حق الامام مما أد ث اليه المسلدة لا التخبير بمعنى الاباسة 
المطلقة اذ لا اباحة حهنا البتة ولا التخبير بمعنى الانتقالمن واجب الى واجب ب هواه. 
ثامنا : ان التعزير يخظف باختلاف الفاعل والمفمول معه . والبدنايات و الحد ود لا تخظف 
ب اختلاى فاعلها فلا بد فى التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجانى والمجتى عليط ؟) . 
وذلك لأن معيار العقوبة فى جرائم التعزير مرن ( 7 ) . يستبايح القانبى ازاءه أن يراعى 
الظروف الماد ية والشخ.مية الموجوداة نى الدعوى المطروحة امامه. بينما عقوية جرا ام 
الحد ود فمعيارها معيار مادى بءتلا أثر للظروف فيها . 

قالابن القيم الجوزية : اتفى العلما' على أن التعزير مشروع فى كل ممسية لين نيا .د 
بحسب الجناية فى العظم والسغر ويحسب الجائى فى الثر وعدا مه . أى ب- سب المدسسنىي 
عل يه فى الشمر وعد مهء وفيها أيضا أن التعازير تخظلف بج سب١.+تدت‏ الذ نوب وما يعلسم من 
حال المعاقب من جلد ه وسبره على يسره<! أو معفه عن ذ لل واننداره اذا عوقب بأقلبا 
والحد ود لا تخظى باختلاف فاعلها (؟). 


)١‏ الفروق ١181/6‏ (؟) الفروق 185/6 )١(‏ أحكامالسلطلنية للماوردى 


ين[ 554 
؟)( خرائم العد ود عدليه راغب ن ١‏ 


6 


تاسعا: ان التعزير يخظف ياختلاف الاعسار والامسار فرب تعزير فى بلاد يدون الثراما فى 


بدلد آخر كقلع الدايلسان همسر سابقا- تعزير وفى الشام اكرام( .)١‏ وان السدود لا تختلبت 
ب ختلاى الاعسا روالا مسار فالؤنى مقلد مجرم مي تلعسر وزمان وكذ 1 القذات و.ميمع السصد ود 
,المقدرة لمسلحةالمجتمع البشرى لدى كانة المقلاء . 


العاشر ؛ ان التعزير ينوع لعن الله تعالى المرب كالبناياتعلى الس نابة أو الأعاب 


ججح 


العزيز ونحو ذلك والى حق العباد ال سرت كشستم زيد من النا ن ونعوه. أ ال دود فلا يتنوع 
منها حد بلكل الحد ود لله الا حد القذف على خلاف فيه, أما أنه يدون تارة نا لله تالى 


و تارة يكون حقا للات مى فلا يوجد البتة ومكذ! ن ثر ابن الشاط وسايحه( ؟) , 


الحادى عشر: التطف الذى ينشا عن تنفيذ عقوبة تعزيرية يرن الشافعية( )١‏ مانه خلانا 





للأحناف وال.عنابلة والمالكية نانهم يرون أنه لا يبمب ضمان التلف الناثنى * عن تنفيذ عقهة 
تعزيرية لمشروعية عقوبته للرد ع والزججر لأنه مأمور بالتعزير( ؟ ) . وفمل المأمور لا يتقيد برب 
السلامة أما التلى الذى ينشأً عن" تنفيذ المقوبة فى معرائم الهد ود فهو هد ر غير واب الممان » 


ويبدوا لى أن <نا محلاتفاق فلم أحد مخالف لهذ! الرأى حتى الآن . وتبود أن ب؛ 





الأحناف بينوا فروقا آخرى وى /- 


الثانى عشر : ِّ 5 3 
سسسسم لا ذكره التاسانى من أن العقوية فى الحراكم التعزيرية لا عار بالنياة . اما 


المقوبة فى الجراعم الحدية فصا رأ بالشببات( 5), 


)١‏ الفضوق 1١١5/6‏ (؟) الفروق ١١6/6‏ وتهذيبه 6»/)6.:؛ 


) حاشية الشرقاون على شرح التعرير للان عارى ءووسامية المبميرن على 0عامية 
النيح ١06/6‏ (6) شرن فت القدير 8١8/6‏ والمغفى . و/ر>06 وبراقم 
العدود ن ١-5‏ (ه) بدائن '/؟» وانذار المبسوط 64/ (ه ١‏ وابن عابد ين 


5/هة؟؟. « 


ممت 
الحالك فشي» انه رنود توق السقوناكالبافة يمان الحقرياات السزيري أن البياك الضدية 
فذلد غير جاعز( ,)١‏ 
وقال ابن القيم ومن قالان العقوبة المالية منسوخة فقط غلدا. على مف! ب الاأعمة نقذ واستد لالا 
ولي نيسلم دعواه نسهها » كيف وفملالخلفاء الراشد ين وأكابر السسابة لها بعد موشالدسافى 
(س) ف هذا مبدالملد عوى نسخها والذ ين يد عون النسخ لين مهم كتاب. ولا سنة ولا !ماع 
يسلح دعواهم الآ أن يتأو ل أعد <م مذجب !عابنا فلا يجوزءفمف ب أسءابه عيار على 
القبولوالرد . 
وقالابن فرجون والتعزير بالمالقاليه المالكيه ولهم فيه تفسيل ولي دنا معله(؟ 4 ونؤاتفى 


بهذا القدر من الفروق وهى أهم الفروق ولها أحم ية كبر نو, المباحت القادمة ان ماء الله . 





فى الفرع الاأولبينا بع ىما قد ره الفقهاء من الفروق بين اللجرائم المداية وغير العد يلة 
وفى هذا الفرع الثانى نذكر الغروى الموجوداة بين .«راعم الحد ود وعقوباتها , وذلت لان 
بعس الفقهاء فرقوا بحق بين العقوبات الواجبة الاستيناء لمفظ المسالئ العامة وعبروا 

عن ذلن المسلحة بسق الله وبين العقوبا تالواحبة الاستيغاء لحفظ. الممل١ة‏ الخاسة الممسبر 
عنها بحق العبد المح ساو المالب فيه . فنجد جم يسنفون ..نراعم العد ود المقدرة ل: سن 
الله تعالى وينالن على « ذه النرائم عند الفقهاء المعا سرين .ببراعم العدود المقدرة 
لحق المجتمع ومى فى رأى بعض العلماء نوعان : 


٠٠١7/6 جراكم العدود 6- م١ (؟) تهذيب ©/: . ؟ والتفا سينرس‎ )١ 


ص نفى المرجع ِ 


3ج 


النوع الأول : العقوباتللجرائم المتفق على أنها .عرائم حديسة ؛- 


. جريمة الزنى وعقوبتها الرجم او الجلد‎ /١ 

/ جحريمة القذ ف وعقوبتها الجلد . 

ّ/ «جريمة السرقة وعقوبتها القاع. 

/ «عريمة الحرابة وعقوبتها حسب الاعتد اء القتل أو القطع أو العلب وسي/ختلى 


تفصيلا ت لكل عريمة . 


النوع الثانى :ع العقوبات للجرائم المختلف على أدها جرائم حدية ودى : 


. جريمة الردة وعقؤيتها القتل مدا أو تعزيرا أو غير ذل‎ /١ 
. ؟/ جريمة البغى وعقوبتها القتلحدا او تمزيرا او غير ذل:‎ 

5 1 5 ع #8 ١‏ 
/ جريمة شرب الخمر وعقوبتها الولد .عدا أو تعزيرا أو غير ذلد. 


فبذ ه الجرائم السيعة يطلقون عليها جرائم ال:د ود المقدرة لحق الله آو لين السبتسسم 
على اختلافهم فى الثلاثة الأخيرة وحن ه الجرائم السبمة موضوعد راستنا باذن الله تعالى 
فى المباحت القاد مة» ويسصنفون :مراكم العد ود المقدرة لبن العيد أو الغا سةبما يلى /- 
جرائم القساصوهى ل الجراعم التق يعاقب مرتكبها بقماص أو دية دقا للعيد و'ى سة 


انواع على أوسع تقد ير فى الفقه الاسلاس ,. 


/١‏ القتل العمد باتفان 2 5/ القتلال:طا باتفاق ؟/ القتل خنبه العمد عند غسير 
المالئية. 


؛ اه) ال١ناية‏ على ما دون النف ىر عمدا أو فطأ. 
وفى ذه الجرائم لا بد من الد عون تثار كما أنه يسن العفو عنها من المهنى عليه أ وليه 


وتجوز فيها الشفاعة . 


ومما تقد م يتبين لنا أن هناك فروقا بين الجراكم العددية نفسها وبالتالى غررفا بين العقويات 

فيها المقرر عليها وخلاسة تلد الفروق ما يلى :.- 

ارلا ميد أن فقوا تابراقم القسا لابه لبباعين الدعوى ايتعااف براقع الجيد ون الكدارة 

لمسلعة المجتمع فالا سلفيها أنها تتوقى على الدعو., الآ بالنسبة للقذت والسرقة ففيه ال#اذبس. 


نيل رجد أن عقوبات جرائم القسا ى ينس فيها العفو من المجنى عليه كما تجوز الشفاعة( )١‏ , 


فى أى مرحيلة من مرا ع لالد عوى ولوبعد الحكم وقبلالتنفيذ بخلاف الحد ود مانا 5 5 
الى الجهات المختسة لعن الشافع والمتشفع. 


ثالثا 


لسلسم 


© نجد أن التقادم لا يمنع من اداء؟ السهاد ة بجريمة القتل باتفان . بينما ..راعم الجد ود 
المقدرة لعن المجتس ما عدا القذى نبعنن الفقهاء يرون بعواز التقاد م وضم الا.عناب. 

فهذ ه غاز سة بسيطة -ول الفروق بين العقوبا تالمقدرة لسيانة حق خا ىوحى النقوبسات 
فى بجرائم القسا سوالد يات وبين العقوبا ت المقدرة لسيانة حن عام وهى المقربا تا فى -نرائم 


الحد ود المتفق عليها والمختلف عليها التى حى موموع رسالتنا . 


)١‏ انظرفى حمذا مئاد بداية المجتهد لابن رمد 5/.«ع وا نكامالسلدائية 
لاماوردى 6 9؟ والتشريع العنائى الإسادى عبد الكاد ر عوده ؟آ/رهما١‏ وارائم 


العد ود محمد راغب عطيةه ان .؟. 


-ز(ند- 


المطلبالرابع : بيان موجز حول المد خ للد را مة عقوبات جراعم ال.سد ود ٠.‏ 





تسييت تسا مكلت 
باست قراء المسادر فى الفقه الا سلامى نج أن المسدر الاولالقرآن الكريم والمسد ر الثانى 
السنة النبوية الشريفة قد نصا على عقوبا ت محد ود ة لجرائم بحايتة ء ودى من عموم ال :راعم 
بمنزلة الأمهات, نظلرا الى دلالتها على تأص لالشر فى نف ىالجانئى والى عمدة سررةا 
فى المجتمع» والى «سرمة ما وقعات عليه غى الفطر البشرية . 
ومن الملاحظ أن الجرائم القىوا_عست لها الثمريىة الاسلامية عقوبات مقدرة مقدسا , 
لا يزاد عليها ولا ينقد منها » ضى من الجراعم الخطرة التى تتميز بعد م .تار . الن؟رة 
اليها باختلاف الا زمنة والاأمكنة ءولا يمثن لمجمتس أن يسود فيه الا من والدلمأنينة الا اذا 
قلت فيه البراعم عموما .ولا سيما الجراعم المنسوى على عقوباتها نى الشريعة الاسرميةءلانها 
تأتى على مقومات كل مجتمع سما لح ومحاربتها تحفظ على كل مجتم المقوماتالتى بها ي.يى 
ويست مر ويسود فهذ ه الجرائم اما اعتداء على النفس تالقتل العمد ءواما اعتداء على العسرن 
وذلذء نى الزنى والقذ فءواما اعتداء على المالكما فى المرتة وق اع الن.ريق » واما اعتداء 
على العقلود ذا فى السرب », واما اعتداء على الد وله وسلامنها ونمها ذما فى البنى, 
واما اعتداء على الد ين كما فى الرداة »ومن ثم فهى تتذسمن الاعتداء على الا سرة وى 
خلية المجتن والاعتداء على الملكية الفردية ونذ'ام الد ولة الا متماعى نظام الثم فييبا. 
واذا كان معنى العقوباتهو تحقيق مسالح النا ىفان اولى هف ه المسالح بالا عتبار هر 
حفظ ج.ذه الحقوق لاأنها فى ذرؤة المسالح ودى تعتير الس ىالت يقوم عليها المدتسس 
فاذا كانت قوية م+خوداة مسانة كان المجتمح قويا , واذاعراه! الفساد ونغر فيها السسو.ى 
انهد بنيان المديتمع وعمت فيه الفوغيى والفساد .والمحاتئ ة على «5.ذه الممال نما قال 


الامام الفزالى )١(‏ أمر قطعى لانها أمور تلية أى أنها ثابتة باعتبار: ا عامة للمبمسىئع 





. سبن تر ءمته‎ )١ 


05د 


وهى قطمية لتضافر النسورعليها «وأسلها مرورن لأنه لا يمن بقاء الانسان يوسب ونه 
انسانا الا بالمحافظة عليها (1). وما ذكر كله <.والذى دف الى اختسا ىالعد بد والقماى 
فى الفقه الاسلامى بعقوبات مقدرة اتجهت فيها أتجاها ماديا يبد ف الى محاربتها والقساء 
عليها دون نظر الى الشخدىنفسه أو لأى اعتبار آخرء -نتى يتعقق على أكمل وه الزمر 
والردع والمنع من ارتكابها (5), أما ترك الشارع الا سلاءى تعين العقوباتلبقية ارام 
لحكمة بالغة» لبقاء هذه الشريمة ان ما لا يعتبر دريمة فى عسر أو مكان منين قد ي:.شبر 


5-0 8 7 2 5 5 8 5 
«عريمة فى عسر أو مثان والعدن سصحيح و<.و واضج : يما يدور حوالينا يوميا من الحواد ث. 


سس يي اي تس الا ل ل لل الل لا ا ا ل ا ال ال ال ا الا ال ال الك ال لاد الا ا ار ا ا 1 1010 207 


١-؟)‏ أنذلر التعمزير فى الشريعة ا سلامية دور عبد المزيز عامر ‏ ان ؟/م "م7 . 


الباب الثانى : بيان استيفاء العقوبات الحدية المتفق عليها وفيه فصول 


«خحات من 5م الام( 


الفصل الأول : ده دءلمر١‏ 


بيان عقوبة الزتى فى الفقه الاسلاس والقانون ال وضعى ويشتمل على ستة مباحث : 

الأول : فى بيان الأصل فى تحريم الزنى من الكتاب والسنة . 

الثانى : فى تعريف الزتى فى الفقة الاسلامى والقانون الوضعى مع المقارئة . 

الثالث : بيان شروط استيفاء عقوبة الزنى فى الفقة الاسلاسى وفيه مطلبين الاول بيان شروط 
استيفاء عقوهة الزنى لغير المحير. والثائى فى بيان معنى الاحصاء وشروطه . 

المبحث الرايع : بيان عقوبة الزنى فى الفقة الاسلاى والقانون الوضمى . 

الخاس : فى بيان أدلة اثبات جريمة الزنى فى الفقة الاسلاى كالشهادة والاقرار والقراء ب 
الواضحة . 

السادس : فى بيان كيفية استيفاء عضوية الزنى وموانع ذلك فى أربع مطالب الاول : بيان 
كيفية الرجم كعمقوية . والثانى كيفية الجلد كعقوبة . 


والرابع : بيان موائع عقوبة الزثى . 


مأ سم 


البابالثانى : استيفاء العقوباتالسدية المتفن عليها وفيه فسول . 


الفسل الأول بيان استيفاء عقوبة الزنى وفيه مباحث :- 


5 كخاء 3 
البوت 1" 2 بيان اص ل مشروعية عقوبة الزنى وفيه مطالب. 


الطلب!؟ وله" رميو العزانية تن دبيا كوه الزن + 


الطلب الثائلى: الا اد يثالنبوية الشريفة فى بيان عقوبته . 





المبحث!اثائى : تعريى الزنى فى الفقه الاإسادمى وفى القانون الوضمى 5 
المطلب الأول : بيان الزنى فى اللغة العربية وفى الا سطلاح , 


أ, فى اللغة 2 س/ عند الفقهاء السلمون. 


المطلب الثائى: تعريف الزنى فى القانون الوشعى . 


المطلبالثالث: المقارنة بين الفقه الا سلامى والقانون للزنى 


الفسلالاول + بيان استيفاء عقوبة الزنى فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى . 


535 98 00 
٠‏ المبحث الاول بيان أل مشروعية عقوية الزنسى . 





المطلب الثانئن.: النصوى القرآانية . 


أسا رعقوية الزنى فى الفقه الاسلاى جاء فى الاص ل الا ولمن مصاد ر الفقه الاسلامي الذى 
هو القرآن الكريم ؛ قالتبارك وتعالى فى شمأنه: 
(واللاتى يأتين الفاحشة من نساعكم فاستشهد وا عليهن أربعة منكم فان هد وا 
فأسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن ال موت أو يمع لالله لبن سبياذ واللذان 


يأتيانها منكم فأذ وهما فان تابا واعلها فاعرضموا عنهما ان الله كان توابا 
رحيما ) النساء آية .5(. 


3-30 7-7 


4 





فهذ ه الايات أولما نزل فى شأن الزنى . (واللاتى ), مجم التى واللواتى .(والفا.ىة 
الزنى فى قول الجماعة( )١‏ . والفاحشة فى اللغة عبارة عن ثل فمل نعم كرا:.يته فى النفوى 
ويقب ذكره نى الاألسنة حتى يبلم الناية فى جنسهء وذللك مخصوىبشهوة الف انا 

اقتضيت على الوجه الممنوع أو المجتتب عاد ة وذلد يكون فى الزنى ابماعا وفى اللواط يا.عظة ف 


(من نسا تكم) ختلف الملماء فى ذلك فتالالاكثر من السعابة أن النراد بذلكن الا زواح »و تسك.وا 


0) 


بقوله تعالى : والذين ي'! 5.رون منثم من نساءكم( ” ) 
وقوله تعالى : ” للذ ين يوءلون من نساعكم تردى أربمة أشبر( 65 فان المراد بالنساساء 
فى الآيتين الاأزواج » فكذلك يراد بهن هنا الا زواج فى هذه الاية( 5) ٠‏ 
واذا كانت الانمافة ا ضمافة زوجية نتكون الفاعدة منها اعتبار الثيوبة ويثون ال.«ثم فيها قاسرا 
على الشيباءتد ون الا بكار وقالوا لترميح أن المقسود بالنساء فى الآية دو الازواج »ان الله 
سبءانه وتعالى ذ كر عقوبتين امد اجدما أكبر من الا خرى وكانت الاكبر للثيب والا صغو للبكر (1 ) 
وابن العلريق) يرى أن المراد بالنساء فى الاية جميع النساء لا بختموى الا زواج وربحه يق 
وقاللان متالمق اللفظ يقتضصى ذلك وعمومه ‏ وقال اما ما تعلقوا به من آيتى الإيلاء والظبار 
فلا يفيد م بشئى * لأن الايلاء والظهار من 35 :.ثام النكاع فالنساء المذ كورات: ييما يراد 
بها الازواج لأنها هى التى يتعلق بها الظهار والا بلاء: وأما قولهم انه ذ ثر عقوبتين فا نتاس 
أن يكون الاغلظ للأعظم والاقلللاًصفر فهو بناء على أن الآيتين من سورة النساء المتعلقتين 
ب الحب والا يذاء انزلتا جميعا احدهما فى الثيب و الاأخرى فى البكر ود ذا لا يس وقد 
قالالمحققون من علماعنا ان الحكمة فى قوله تعالى من نساتكم بيان حا لالموءمنات كما شال 
##اسعبيية را دين امو ريالف لعا بكي الو 7 


)١‏ زاد السير فى علم التفسير لا بنال؟وزن ٠ 615-65 7/5٠.‏ (؟) سياتى تذديدته. 
؟) البقرة 5١+‏ (ع) المجادلة ١‏ (ه) احكام القرآن لابن الحربى (/؟م5-هه؟. 
1) انذر المغنى لابن قدامة ريده ١‏ (*9) ابن الخريى هو ابو بتر بن عبد الله بن م نس 
المعائر. الا سبيلى المالكى ولد سنئة 0 » و:.و من خاظ المد يس وقا شى بك رتبةالا جتهاد 
فى العلوم الد ينية ولن مسنفات نثيرة منها * أحكام القرآن فى ايا تالآ :كام وله دتب فى الفقه 
ا اعلام 1١٠١1‏ (م) البقرة 5م25 
) أحكام القرآن لابن العربى ١/0ه8.‏ 


كن 6- 


أما قوله (فاستشهد وا عليبن ) نفيه قولان أعد هما انه خطاب للازواج والثانى خاب 
للحكام فالمعنى : اسمعوا شهاد ة اربعة منكم »وذ كردما الماوردى ( )١‏ . قازعمر بن 
الخطاب( ؟ ) .اننا جملالله عز وج لالشهود أربعة ستيوا' ستركم به دون فوا عتم (9) , 
ومعنى منكم : من المسلمين (؟) . 

وقوله فاسكوهن فى البيوت” قالابن عبا.ى( 5 ) : كانت المرأة اذا زنت .ديست فى البيسيت 
حتى تموت «فجملالله لبن مبيلا , وهو الجلد , أو الرجم(/1), 

أما الاية الثانية واللذان يأتيائها منكم غاد وها” واللذان: يعتى الزانيين وهل دوعام 
أم لا ؟ فيه قولان أعد هما : أنه عام فى الا بكار والثيب من الرجالوالنساء؛: تااله 


١)انظر‏ تفسير زاد السير 86/5 )١(‏ تقدم تر-دمته (؟) ابن ال+وزى نف المر:ع السابق 

؟ ) نف ىالمرس السابق . 

ه ) عبد الله بن عباس<.و عبن الله ابن عبا ىبن عبد الله المطلب القرئى الهاشمى أيوالعبا ىن 
ولد بمدّة عام ؟ ىهف زم الرسول ( ن) وروى عنه الا عاد يب وتفقه عليه .»تى لقب بترء:مان 
القرآن وشهد منابن عمه على بن أبى !الب ال:«ملو المفين وذت ب سره غى آخر عمسره 
وتوفى عام م+<. راءءح ترجمته حلية الأولياء /١‏ > (» والاعلام 2/6؟؟-؟؟؟. 

03 نف سالمرجع السابق . 


7ا) المسن البسري: جموابو سعيد الدسن بن ابى ال: من بن يسار البمر:. تان ما سن 
ساد ات التابعين و تبرائهم و« من كلفن علم وزد وبر وعباد ة وأمه #برية مسولاة 
أم سلمة زوج النبى ( س) وربما غابت آمه نئى ..امية فيبس نتت أيه أم سلمه ثد يبا 
تعلله به الى أن تمى * امه فدر عليه ئد يها فشربه فيرون ان تلك الحكمقوالفها سة 
من بركة ذلا:. ولد فى خلافة عمر بالمد ينة المنورة وتونى بالبسرة عام . ( وح. 
أنظر وفيا ت الاعيان ؟/؟ > -؟”7 وأبقا تابن سعد لإ//راه١‏ اواشبةنشخ حك 
التهذيب ؟١/58؟.‏ 


35-8 


عيلرء( م) . وااثاتى : أنه خا فى البكرين اذا زنيا قاله بع ىالسلب منهم السددى(؟) 
2 

وسفيان ( ١١)ء‏ قالالقامى أبويحلى ,)١١(‏ الأول أأس ,لأن <ذ١‏ تذسينب شير 
دلالة(11١)‏ وقوله ”فآذوصما” ففيه أينا قولان أعد هما : أنه الإأذى بالكلام والتعبير 


والثنانى , أنه التعببرء والضرب بالنعالركلا القولين عن ابن عا ى(/15١)‏ , 
واخظفوا فى تأويل” اللاتى ” و” اللذان” 


م) ترعمة عطاء : « وعنذاء بن يزيد الليثى المندعى أبو محمد المدنى نزيلنالسام 
من عل ماء التابمعين وثقاتهم اعبس بن الجماعة مات سنة / . 5١‏ وقيل و. وهاان.ر 
ترجمته الا ثمال 9؟/ ؟؛ ( والا نساب 0/8 2+ وتهد يب التبذ يب ٠111/10‏ 

6 ) ترجمة السدى؛ <واسماعيلزبن عبد الرعمن السدى تابمى عدازء: سكن التوفة 
ما حب التفسير والمنازى والسيير وكان اماما عارنا بالوقائك وآيام النان تونى م8 زف 
انظر ترجمته الاعلام 0١ "/9١‏ والندوم الزاخرة 1/ م . ؟واللباب ١/00ه‏ ونيه 
وفاته بركاره. 


٠‏ ) سفيان الثورى: هو سفيان بن سعيد بن مسرو الثورى ابو عبد الله الونى ولد سنة 
بالاه وو أحد الائمة الاعلام قالالخطيب دان الثور:, اماما من أكمة السلمين وعلما 
من الاعلام فى الداين +.:معا على امامته م الا تقان والمبه. والعف! والمعرفة والزحد 


توفى سنة 51 ١ه‏ بالبسرة را.مع ترجمته خلا سة تبهذ يب الكمال للخزرءن ل 57 (. 


)) 1 بو معللى كو محمد بنالحسن بن محمد بن خلف بن القراء ابو يعلى عالم عصصسرة 
فى الأضولوالفرو وان ع الفنون من اهل يداد دك النا 0 


الى 05 كع اذهب : 0 ال ل ع8 50 ٠.‏ 
١‏ 7( ) نفس المرجع السابق . 


فقال مجاهد ( )١‏ وغيره الأولى غى النساء عامة محسنات وغير مد مناتء والثانية فى الرنال 
خاسة من أحدى ومن لم يحس. فعقوبة الرء.ال الاأذى وعقوبة النساء الحبس وهذا التائنم 
ب قتضيه اللفظ ويستوفى نس الكلام أمناف الزئاة وفيه اختلافات طاويلة ذ تره القرلبى (1) . 
فكان حد الزائبين فيما تقد م, الأذى لهما , والحب للمرأة ما سةءننسخ ال تمان جميعا 
واخظفوا بماذ! وقع نسخهما » فقال قوم : بعد يث عبان 3(؟) بن العامت. 

وقالقوم ؛ نسخ بآية النور» وتالوا : وكان قوله واللذان يأتيانها البكرين فنسخ «نسبما 


بالجلد ونسخ عكم الثيب من النساء بالر .م( ؟) وقال ال:.اابى (5) فى بيان ذا 


الخلات فذ حب بعخسهم الى النسخ 2 وهذا على قول من بون نسخ الأتاب بالسنة. 


2 


5 58 0 7 . ج ...مك 10 
وقال]آ خرون : بهو مبين للعثم الموعود بيانه ذى الآية فكانه قال؛ عتربتبن الدءب ن الى ان 
يجمل الله لهن سبيلا فوت الأصر بعبسهن الى غاية » فلما انتهت مدة الب نوسان ولت 


مبى * السبيلء» قالرسول الله (س) ١‏ خذوا عنى تفسيير السبيلوبيانه ولم يتن ذلد: ابتداء 


)١‏ مجاهد : هوبن جبر ابو الحسان المتى المقر: ء الامام المفسر من ر..مالالذتب الستة 
مات ٠”‏ . وه انظر ترجمته الاعلام 19/1 (١‏ ومعاءم الموكلقين +/ 77 ١‏ وسيئ ابن ال وزىب 
٠.١١5‏ 

؟) القرطبى هوا بمد بن عمر بن ابراديم ابو المبا نالا نسار: الترطبى, ولد منة برلاوه 
وهو فقيه مالكى من كبار علماء السد يث توفى +0 8 نى الا منند رية.. انار ترجمتسه 
الاعلام 5/9 (ر. 

) جوعبادة بن الصا متاين قي الا نسارء, الخزرجى ابو الوليد ولد سنة «لبن<. مبسد 
المقبة وكان أ.-ى النقباء كما مهد بدرا وما ثكرالمشاجد وروى عن التبى ( ن) ١8١‏ 
حيث تونى ).56. ومن سادا تالسحابة .. راجن ترامته الاعلدم )7/6 .5٠0‏ 

؟) تفسير زاد اللسير ؟1/5؟. 


ه) الغأابى : 


يمرن ع 


حكم منه ء وائما هو بيان أمر نان ذكر اللسبيل منطويا عليه فأبان المبهم منه «وذمنالمجم ل 
من لغظه فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة وهذا أسوب القولين والله أعلم( )١‏ .ونخلدى 
الى أنه فى رأى جمهور الفقهاء انه لما نزلت اية النور نسخت العقوبة التى قررتها آيتا 
النساء هذ ين فلم تعد قابلتين للتطبيق بعد ها ءعلى حين يذ هب مجاهد طميذ ابن عبان 
الى بقاء حكم الآيتين فى سورة النساء مقررة فى حى الذين يأتون من الربعال والنساء 
جريمة المذونذ الدنسى )١(‏ ولعلهذا! الرأى هو أقرب الآراء نى عقاب الثمف وف ال جنسى 
" اللواط” وقد نقلمثله عن أبو سلم(" )الا سفهائى الميخ م مود شملتوت فى نتابه” الا سلام 
شريمة وعقيد 5( ؟ ) , واشمار الى تفسير الرازى كمسد ر له وذ كره الد ثتور الموا نى كتابله 
أمولالنظام الجنائى (5) , 
أما آية سورة النور ++« [الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد منهما ماكة علدة ولا تأغذ قم 
بهما رأفة فى دين الله ان 5 نتم توعمنون بالله واليوم الاخر 
وليشهد عذ ابهما نلائفة من الموكمنين » الزانى لا ينكن الا زانية 
أو مشركة »والزانية لا ينكحها الآ زانى أو مشرك ورم ذلك 
على الموءمد ين ) 


627177/1 (؟) اناظر تفسير ابن كثير‎ ١61١/1 معالمالسنتى للنداابى‎ )١ 
هز-ها7/١1+‎ ٠. وظنذلالترآن‎ 
ا 5 د‎ 6 
أبو مسلم: هو محمد بن بحر الا صفهاتى ابو مسلم ولد عام ع وج وهو معتزالى من ثبار‎ )* 
الدتاب ران ال! بالتفسير وبغيره من سنئوف العلم توفى عام 9 205.. أن'ر اراد‎ 
الادوب أرءى والاعلام 9/1 /ا؟.‎ 
؟ ) الاسلام مريعة وعقيداة للشيخ ملتوت نل ؟.‎ 


ه) غى ا سول النذاام المناعى الا سلاس للد تتورعوا 0 9.؟* 


مد هم سه- 


قوله تعالى : ”الزانية والزانى ” القراءة المشهورة بالرف اختاره الخليل( )١‏ وسبيويه( ,)١‏ 
قال انرجا أ الرفع أقوى فى العربية لاأن معناه : من زنى فاجلد وه فتأويله الابتداء, 
ويجوز النصب على معنى : اجلد وا الزانية. وقرا أبر يززيري ( ؟ ) المقيلى و غيره بالنسب .. 
فآما الجلد »فهو سرب الجلد هيقال سلده : اذا شربه جلد ه كما يقال بامه: اذا ريه 


بطنه( 5 ) . والحكمة من البدأ بالمرأة فى الزنى وعكسه فى السرقة لفاعد تين » 
5/” أن الزنى فى المرأة أعمر لجل العمل فس ر بها لعظام .عالها فى القاءدئة. 


؟/ ان الخسهوة فى المرأة اكثر فصدر بها تغليظا لردع شمهوتها ٠‏ وان 5انتقد ركب فيها 


9) هو الخليلبن ١.مد‏ بن عمرو بن تميم الفراهيدى الأب :. ابو عبد الر. من من أعصة 
اللنة والاد بءو واس علم المروضي !ند ه من الموسيقى ونان عازب وو استاف سيبويه 
النحوى ولد ومات فى البسره . . ود.م وه انر وفيات الاعيان 175/1 والاعلام 
ا 

؟) سبيويه : دو عمرو بن عثمان بن تنبر الحارثى بالولاء ابو بشر الطقب: ( سيبويه ) ومعنى 
سيبويه بالفارسية رائمة التفا حعة»هواما م النحاة أول من بسنأ علم الدمو ولد عام لم6 ١‏ 
وتوفى عام ترلم. قد البجره ولي العليل بن ١-دمد‏ ففاقه وسنى كتابه المسمى 
“كتاب سيبويه فى النحو” لم يسنف تبله ولا بعده مثله انظر ترجمته وديات 211/1 
والبداية والنهاية ١7/١.‏ واريخ بغدذاد و زره؟( والاعدم ه//ر؟ه؟. 

) الزجاج : جوابراهيم بن السرى وقيلابراحيم بن عمد بن السرى بن سه ل الزجساج 
أبو اسح النحوء اللنوى ,المفسر أقد م اسعاب المبرد قراءة عليه له من التتسب 
الكثير منها (معانى القرآن ) ولد عام(6؟ وتوثى 5031١‏ بيقمداب . 
انظر معجم الموكلفين 0/١‏ معجمالادباء (/29) تاريخ بنمداد 6/5م وفيات1/ ١١‏ 
والاعلام "/١‏ <. 

؟ ) أبورزين : مو محمد بن ال سين ال-مو.. الشافمى تقى الدين ابن رزين » توغى عام 
٠ه‏ فقيه ومفسر ومن تسانيفه ” 
ترج مته غى كشت الذان ون 296 ومعدم المولفين 82/6 1-9؟5. 

ه) زاد المسير "ره .. 


تفسير القرآن »والفتاو-. . 
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حياء :ولكنها اذ! زنت ذهب النياء ذله وزيادة على أن الزنى ذى النساء ثان لاشسليا 
فى زمن الجاهلية وكان .لأمائهم وبفايا الوقترايات وكن 0 () وهذهالاية 
تقس وجوب الجلد على البكر والثيب. وقد روى عن رمولالله ( ن) فى -من البثر زيادة 
على الجلد بتغريب عام »وفى حمى الثيب زياد ة على الجلد ,الرجم بال .جارة وسيأتى تلك 
الاحاديث . وبيان خلاف هم .ولوب وب النفى فى حق البكر »والجص بين الجلد وال رهم 
فى حمنى الثيب. وهناك أمران ذتر< ما العلماء .مون آيات النساء وآيات النور وهما : 
أولا : ان كثير من العلماء يرى أن ما تضمنته آية النساء هو العقوية أولا لب.ريمة الزنى », 
2 م باءت عقوبة ال+لد المذ كورة فى آية النور بدلا منها ونقل الرازى ( ١‏ أعن ابى ا 
الا مفهانى و<و ممن لا يرون وقوع النسخ فى القرآن : ان الأية الاولى منبما و“ى. قوله 
تعالى ٠‏ ”اللات تى يآتين النا حثنة” خامة ب.ريمة المرأت تين ادند اجثما مع الا مسكسرق 
وعقوبتهما نما جاءت فى آية النساء السعب ن الى الموت وان الآية الثانية وحى قوله الى 
" واللذ ان يأتيانها منكم ” خا ة بجريمة الرجلين اند دما م الأآار وعتوبتهما تمسا 
نعاقت الآية : الايذاء بالقول والفعل. وان آية النور وى قوله تعالى : 
“ الزانية والزانى فاجلد وا” 
خا سة ببجريمة الر.ملت المرأة وعقوبتهما الجلد ,ويذلت يثون القران نى دأرابى سملم 


. ١ نكا القرآن لابى التربى ؟ا//ره؟3‎ ١ (0١ 

1 الران : فخر الدين محمد بن عمر بن السن التميس البثري ولد عام .> ه” وحواطم 
مفسر اوحد زمانه فى المعقون والمنقولله عدا ة موءلفات منها منتا : ال نيب:'ى التفسسير 
توفى .+ ها انظر الاعلام 7/0 .؟ ولسان الميزان 7/6 ٠.415‏ 

) #وم2.مد بن بيهر الا سفهاتى ابو مسلم ولد عام 6ه 5ه وهو معتزلى من تان الحنات 
وكان عالما ا سنوت العلم ومن موعلفاته ثتابه .بعاس التأويزنى التفسير 
توفي ؟ و عه راءجن اراد الآريت د/.؟؟ والاعلام و/رعلا؟. 
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قد استكس عقوبة الجناية على المر ىفى جهاتها الثلاثة وتتون الآيات تلها سسدكمة لا نسح نو 


شق* مننها وبه قا لثثير من الغفقهاء( 1١‏ من هم ابن العربى وابن تيمية( 5 ) واميزالى + ذا 
الرأى لقوة اد لته فى نظرى . 


شانيا 4 ان بعس الفقهاء حملوا آية النور على غير المح أما الم ى فقرروا أن عقوبته 0 ( 
أخذا من عس الرسول (.ن) ومن 3 :اديت ورد تنى <ذا الشآن » وقد انثر الخوان وا -تبو 
بوجوهأوود وا فى كتبهم وسنأتى 'لبيان ذلت نى المبا دمت القاد من. 
و خلاعة الكلام فى سالة النسخ وعد مه بين آيتى النساء والنور هو أن بهم قانان الايذاء 
فى آية النساء نسخ بقوله ثعالى ”الزانية والزانى ” وقد أن قوله تعالى ” واللذان يأتيانها 
منكم 7 فى البترين فنسخ عنهمابالجلد المذكور فى آية النور» وبقى .ثم الثيب من النسساء 
العبى ولسخ بالرجمء وقال آنخرون أنه نسخ بعد يسعيادة ورجح البدما ي(؟ امن الإ.دساف 
القولالثانى وقالعنه أته السحيئ ؛ وذلكف لان قوله ( ى) .غذوا عنى قد .مل الله لمن سيياذ” 
من حد يث عباد ة بن الصامت يوجب أن يكون «ذ! بيانا للسبيلالمذ ثور فى آية النساء ومعلوم 
انه لم يثن بين قول النبى ( ى) سذ اوبين امب والاف ., وا مداءة ذم وان آية النور لم تثسن 
)١‏ تتاب الاسلام عقيدة ومريعة ل ؤم؟ - 5 م؟. 
؟) تفسير سورة النور لا بن تيمية ن 0١‏ . -ميث قالوهذ ه الاين مثمة ١!‏ نسخ نيها ثمن 
تى الخا.عشة من الرببان والنساء فانه ي.سبايذاوثءه بالكلام الزاءهر له عن ! 

الى ان يتوب ولي ىذل محد رد! بقدر ولا مفه الا ما ينون زا..را لهدداهيا 

الى سول المقسود و” و توبته وسلاحه. 
جع “الا ملام عقيد 3 وشريعة ااركةء 
؟) هو أ حمد بن على بن ابو بثر فا لمن امل الرأى, سكن بيعداد وولد عام ه. 55. وماا ت 

ذى بداب عام .م انتهت اليه رئاسة الحنفية ومن أشهر كتبه ا كام الترآن ٠‏ 


انظر الاعلام 1/ه1١.‏ 


1ه 


نزلت حينكف لأنها لو كانت نزلت لمر السبيل » وكان السبينبهذ! متقدما على قوله 
(ى) خذوعنى” ولما سح أن يقول ذلك فثبتيذ لك الموجب لنسج الحيس والاأذى 
وهو قول النبى ( ن) فى ٠ن‏ يتعيان 3: وأن آية الجلد نزلت بعد ه, وفى ذل.ك 
جواز نس القرآن بالسنة( ١‏ 1 وبناء على ما ذكره الجسا ىمن نزول آلية العلد بعك 
حد يثعباد ة فهل حكم البكر والثيب يان على ما يفيد ه حد يثعبادة أم أن الءكم 
المستفاد من الحدد يت قد تار و:اثياك اشر الالد اا ويد الشيد. الربم نل ' 
0 


آلناه وله يالك" #الزايى الا يدك الات راعيوة عاو بعيذ النه ليل رون »رك الحا 1 
تساف وتشترط للذدى يتزوجها ان ن تكفيه النققه فأراد رجل من التسبلكين أن يتزوجها 2 
فذكر ذلك لرسول الله (ى) فنزلت هذه الآية (؟ ) , وقالعكرمة : نزلت فى بايا كن 
بمكة ونهن تسن سو احبرايات» وثانت بيوتهن تسمى فى الباحلية : المواخير , 

ولا يد خل عليهن الآ زان من أه لالقبلة أو مشرك من أهلالا وثان »فأراد ناى 


ب (ه) : 
من المسلمين نكا حهن فنزلتالا ية وقالابن جرير الطبرى : وأولى الاقوال فى 


9) أحكامالقرآن للجساى. 
؟) فى المباءءثالقادمة ١١5-19١9١9١‏ 


؟) عبد الله بن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العا س ولد عام لان وهو عدابى 
جليل توفى 1ه من النساك وكان يحسن الكتابة فى الجاهلية ويجد اللفة 
السريانية اتسأذن رسولالله فى أن يكتبما يس منع فأذن له وفى آخسر 
حياته تخلى عن .عم منا سبه غى الدولة الاسلامية وانق: ع للعبادة .عل يه 
الاولياع رمم ؟. 

؟) ا(أوواه أحسن انمض والممائي لجرك والعاكم وسج.عة) انار زاد المسير 
0 : : 

ه) زات المسير 1/؟ 


ا 


ذلك عندى بالسواب قول من قال عنىبالتناح فى ج.ذا المواموع : الوطء , وثن 
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الآية نزلت فى البغايااللشرلات ذوات الرايات, وذلك لقيام السجة على أن 
الزانية من السلمات حرام على كلمشرك » وأن الزانى من المسلمين حرام علي 

كل مشركة من عبد ة الا وثان »فمعلوم اذا كان ذلك كذ لك ء أنه لم يعن بالآبة 
أن الزانى من المو'منين لا يعقد عقد النكاح على عفيفة من المسلمات» ولا ينكح 
الآ زانية أو مشركة .. فبين أن معنى الآية: 

الزاتى لا يزنى الآ بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة تستحله( ١‏ )وذ هب الاسام 
أحيد بن «طتبل)لى أنه لا يان العقد من الرلالعفيف على المرأة النغنى 
ما دام تكذلك -حتى تستتابء» فان تابتيعصس العقد عليها والا فد , وكذلك 


لا يس تزويخ المرأة العفيفة بالرجل الفاجر السا فى حتى يتوب توية سحيمة 
لقوله تعالى وحرم ذلك على الموءضنين ( 5 ) وقد قرا ابى بن !ولي ” جرم الله 
ذلك ” يزياد ة اسم الله عز وجل مع فت حروف * حرم" وقراً زيأ.؟ 0 
بفتح الحاء ونم الراء مخففة» ثم فيه قولان امد جما : أنه نكاع الزوانى والثاتسى 
الزنى . 


0 تفسير ابن ترير لحري زول وزاد السير هام 5/؟ 

؟ ) امد بن بمتبل: أب موعيبد الله .مد بن ماعمد ابن حتيلالثميبانى الوائلى 
ولد عام 6ه وهو امام المذ هب الحنبلى 10 علد الأكمة الاربعة تكسر عن 
للتعذ يب أيا الاين لا متناعه عن القولبخلن القرآن ومن ممنفا ته 
الكثيرة * مسند ه العزايم” توفى عام 2١‏ وزهاء 

؟) هام زات المسيير 6/5 

,)2 أبى بن عب : موابى 000 قين الخزرجى الا نسار.. .مه تايسى 
:بعليل سهد العقبة الثانية وكان ١‏ ٠د‏ فقهاء المد ينة من السءاية واقرأ<م 
لكتاب الله روى عن النبى ( ى) انه قال: اقرأ أمتى أبى ” توفى محا 

؟ زه فى خلاعة عمربن الخ اب ان ٠.‏ ترجمته فى الاستيعاب 
١//رهة5-١لا.‏ 

14) زيد بق على : وهو بن الحسين بن على بن أبى “الب: ويقال له 

* زيد الشهيد * عد ه الها حظ من 0ن بنى ٠١‏ :“اشم وقال أبو «تقيق جه 
ما رأيت فى 0 أسرع جوابا ولا ابين قولا . أقا مبالنوفة 
وقرأ على وا ملبن عطاء رأس المعتزلة ال بج كر الا واليب..ه 
ي نسب طوائعى الزيدية ووجد فى المج العلمى فى ميلائو موعفرا. علدسى 
مجموعة فى الفقه مطبوعة روا أبو خالد الواس:لى عن زيد بن على اذ! 
سحت النسبة كان دذ! أولكتا ب د ون فى الثقه الاساس (4-) > )١‏ 
راجم الاعلاء م /رمو-؟؟ وفوات الوفيات 5/9 9. 


سد اس 


المطلب الثانى : الاحاديت النبوية الشريفة فى بيان مشروعية عقوبة الزنى . 


الغرنن من هذا المطلب هو بيان بع الا حاد يث الشريفة حول مشروعية عد الزنى. 
والاحاد يث التى ورد تفى بيان حد الزئى وأحكامه كثيرة جدا وسأكتفى هنا 
بذكر بع الا حاد يت تمشيا مع النسق الذى بد أتيه هذا المبحث والباقى 
سيأ فى مينه خلالمباحث ه.ذه الدراسة بآذن الله تعالى . 


الحد يت الأول : 
ل عن عبادة بن السامت قال : قال رسولالله ( ن) خذوا عنى خذوا 
حو نود سمل الاين لدبي انكر باقيه عله ما درس سن رالعين ,اللو يت 


31 ي: : 
جلد مائة والرجم 1 وقد رواه أبو د اود( 4) بالفاظ تريبة من ذه 


وقدم : الثيب بالثيب لد مائة ورص بالحجارة ثم البكر بالبكر الحد يك؟ أ 

1) صاعيم مسلم (8١/0‏ حديت 56(. 

7( الامام مسلم : حوبن حجاج بن مسلم القث يرىابو الحسن النيسابورف 
الحافظا عد ائمة الاعلام وسا حب سحيح والثبقات عا مب ثانى كتساب 

صحيح فى الحد يث توفى عام ( 5+9ه. راجع تهذ يب الكمالللخزرجى 

ين مع والاعلام. ع/نا زر لرلرزهء 

أب و داود : هو سليمان بن الاشمثلا زد ىالسجتائى ولد عام .بوه 
له كتاب السفن الذى يعتبر من كتب السحاح الستتة فى الحديدت 


م 


جمع فيه ( ..م)ع) حدايث انتخبها من ( ...ر..ه) حديتثت 
دوفى بالبسرة عام ه07١‏ 3 
راجح تذكرة الحفاظ. ؟/؟ه ( وتاريخ بغداد 64/6 ؟ ووفيات ور )ع (1؟ 


و) سنن ابوداود ١66/6‏ حديثرقم ه6١661(.‏ 


سين ال 


وقال الترمذى ( )١‏ بعد أن ذكر د.ن! السد يث مثل الفاظ أبو داود الا انه قال 


ورجم”1 ' أيد لرمى بال:..دارة قال ” هذا حدايت حسن صحميح والعملعلى هذا 


5 5 1 75 
عند يعض أطىالعلم من أصحاب التبى ( س) منهم على بن ابى طالب وابى بن تعب 


وعيد اليه بن صسشسعود ٠‏ 


):( 


وغير<.م قالوا الثيب تدلد وترجم والى <ذا ذ جب بعس أجل العلم .وقال بع ى أل 
8 65 : 
العلم من ا سحاب النبى ( ى) كب اوبكر ور وها : 


5-5 
حم 


() 


الترمذ د : كنو سهمب ابن فعس بن سورة اللي ابواعيس: التردلئ الكا سج 
اح الائمة الاعلام ساح ب الجعامئ السحيئ المعروف بسئن الترمذدى توفى سنة 
له انظر خلا سة تهذ يب الكمال ن92) ؟ . 
الجامع الصحبع للترمذق 6١/6‏ حديث رقم 186 (. 5 

بن ابى طالب: <و بن عبد الممللب الها ثسمى القرئى ابو العسن أمسير 
الموانينٍ ولد عام كنت وهو ابن عم النبى ( س) وزى ابنته فاءلمة الزصراء 
وأولمن أسلم بعد خد يجة:وأسد المبشرين بالجنة ورابئ الخلفاء الراشئد ين 
وكان بدئلا شبجماعا وعالما بالقنماء وتان ي«.مل لواء الرسولفى ا أكثر المزوات توفى 
عام .6<. وقبره مجهول. وقد رو.. عن رسولالله ( 8ه حديثا ) راس ترجمته 
حلية الإ ولياء *١ /١‏ والاعلام ه/ا١١‏ 


عبد الله بن مسعود : مو بن غافلين حبيب الهذلى ابو عبد الرحمن سعابى 
من كا برهم فضل وعقلا وقربا من رسول الله (س) فقد كان خادم رسول الله( س) 
و صاحب سره وروى عنه ( 6 .) حمديثا توفى عام ؟عهه 


انظر هلية الاولياء زر ؟ ١‏ والاعلام 6/١م؟.‏ 


ابو يكر الصديى : <.و ابو قحافة أيو بكر عبد الذه بن عثمان بن عامر بن تعب 
التميمى القرشى ولد عام ١‏ وق بمكة ونشأ سيدا من سادات قريى وعالما 
بالانساب وأخبار القياعلوسيا ستها وكانت العرب تلقبه بعالم قرين وكان: سد يقا 
لرسولالله (ص) ق ب لالبعثة وأول من آمن به من الرجال بعد اليمثة وقد 
تزوج رول الله زى) ابنته عائشة وهو اول خلفاء الراشد ين توفى عام + إضاء 
ب المد ينة. 

راجع طبقا تابن سعد 6/ + ؟_م؟ والاعلام ©)/97ا؟. 


5 
الثيب ائما عليه الرجم ولا يجلد . وقد روى عن النبى ( ى) مثلهذ! فى غير جد يث 
نه امر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبلأن يرجم والعملعلى هذا عند بعين 1ل العلم 
وحو قول سفيان الثورى .. والشافعى واحمد )١(‏ وقالالنووى (5) فى من سحيح 
مسلم ” ليس سياق الحد يث على سبي ل الا شتراط بلعد البكر؛ الجلد والتغريب 
سواء زنى ببكر أم بشييه» وحد الثيب: الرجم؛, سواء زنى بثيب أم بيكرء» فهو “.تس مسيه 
بالتقيد الذى يخرح على الغالبء وأعلم أن المراد بالبكر من الر.«ال والنساء من لم 
يجامع فى نكاح سحيى وهو حر بالخ عاقلسواء كان جام بوداء شنبهه أو تقاح فاسد 
أو غيرها أم لا ه وان المراد بالثيب : من جاس فى دهره مرة فى تكاج عمحين وهو 
بالخ عاقل.مر والرجل والمرأة فى ه.ذ! سواء. سواء فى هذا كله السلم والكافس_ 
والرشيدوالست سور عليه بسفه"( ” ) وهذا العد يت ببين عقوبة الزنى محصنا كسان 

أويكرا . 
العد يث الثانى : عن ابن عبا ىرضى الله عنه قال : سمعت عمر بن الخلاب و* و 
على منبر رسول الله (س) يخطب ويقول : ان الله بعث معد ١‏ بالحق وانززعليه 


الكتاب» وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناه! ووعيناها »ورجم رسول الله (س) و رجمنا 


5 النووى : 0 عق الد ين بن شرف بن مرى بن .حسن الخزامى او الماقمى 
أبو زكريا ولد سنة "١‏ +ه فى د مثمن واقام بها زمنا “اويا حتى أسبح علاسة 
فى الفقه والحد يث ومن أشهر موعلفاته: رياس السالحين والمنهاج فى مر 

سحيح مسلم توفى عام 7ه وانظر طبقات الشافعية للسبكى ه/ه1١‏ 


والاعلام ي؟/ ؟ 4١1-هيز.‏ 
؟) بعامع الا صوللا بن الاثير حامش 7/9؟ 2253 


-9ا2-5 


بعد ه فأ خشى ان طالبالنا ى زمن أن يقولقائل ما نجد آية الرجم فى كتاب الله 


فيضلوا بترك كريضة انرقها الله فى كتابه »فا ترم فى كتانت الله حمق على ين تت 


اذا أحسمن الرجال والنساء اذ! قامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف وأيم الله لولا 


أن يقول النا ى : زاد عمر غى كتا ب الله لكتبتها * ' أ.: ذه رواية ابى داوب .)١(‏ 


وقد ورد العد يت بعدة ورايات( ؟ ) فى البخارى ( ' )وسلم ورواه مالك( ؟ )والترمذى 


وقد ذ كرابن حجر فى فت البارى. بعش هذه الروايات وكذ ل.. ا ورد <ا ابن الاأثسلره ) 


فى جا مع الا سول الا حاد يث الرسول. 


وقال النووى فى شرح محيح مسلم : أراد بآية الرجم ” الشيخ والشيخة اذا زنيا 


فارجموهما البتة . و<.ذ! مما نسم لفظله وبقى حكمه(5 ) . 
رجمو و 8 وبعقى 


3 


؟)( 


)221١/ حديثرقم‎ > 


البخارى ١ 07-1١58/95‏ فى العدود با برجم العبلى فى الزنسى 
ومسلم رقم الحد يث ١ 4١‏ فى الحدود والموطا 8/5 ؟م والترمذى رقم .١ "١‏ 
البخارى : هو معمد بناسماعيلين ايراجيم البخارى. أبو عبد الله ولد سسنة 
6 وه صاحب أسح كتاب يمد كتاب الله ودو المعروف بالجان السعييعح 
توفى سناة 5هم؟. راجح الا علام 1/ مه ؟ وتذ ثرة العفاظ 00 

مالك : تقد م تر-مته . 


عي 20 

الى الاسترو د أو انان عاقيا بن منمد الشييائى الجزرى ولد عنام 
.5024 وجو معدا ث ولغوق وا سولى من مو*لفا ته النهاية فى غريب الدد يبا 
والجا مع الا سولفى أعاد يت الرمول هيت بجمع فيه كتب السحا ع وتوفى عام 
5 . راجع الاعلام 5//ر؟ه١(.‏ 


فتج الباري 56١/؟؟١.‏ 


سار 

وقالمالك : الشيخ والشيخة الثيب والثيية( )١‏ . وواغص من << ذا أن عقوية الزنسى 
مقررة فى السئة , 
الحديث الثالث: عن أبى سعيد (5) الخد رى رنى اللهعنه قال: ان رمسلا 
من أسلم يقالله : ماعزبن مالك أتى رسول الله (وص) فقال : انى أسبت فاحشة» 
فأقمه على «فرد ه النبى ( ى) مرارا »قالثم سألقومه ؟ فقالوا ما نعلم به يأسا الا انه 
أساب شيئا يرى أنه لا يجزئه منه الا ان يقام فيه الحد . قال : فرجع الى رسولالله 
(س) ف أمرنا أن نرجمهء قال : فانطلقنا به الى البيقيع الفرقد ؛ قالنما أوثقنساه 
ولا »٠مرنا‏ له قالغرميناه بالعمظ.ام والمدر والخزف؛ قال غاشت واشتد دنا خلفسه 
.دتى أتى عرس الحرة نأنتسب لنا فرميناه بجاثميد الحرة -يبنى ال دجارة ستى 
نماناكاء 
قال: ثم قام رسولالله (س) خطيبا من العشى قال؛ اوكلما غزاة فى سبيلالله تخلف 
منا رجلفى عيالنا له نبيت كنبيت التيس؛ على أن لا أوتى برجل :ىمل ذل: الا ثكلييت 
به قال: فما استغفر له ولا سيه , وفى رواية فاعترى بالزئى ثلات مسرات و”سذ اه 

ع 51 
رواية مسلم( 5( 0 عار وقد استتبط الفقهاء من <.ذا المد يت احكاما 


عدة سن مرر لها فى المباحت القاد مة ان شماء الله . 


)١‏ فت فتن البارى ١61/١5‏ (؟) ابو سعيد بن مال.. بن سنان المدرى 
الانصارى الخزرجى أب سدنين ولد سنئة ا م لازم 
لبغبى ( ب ود لم ١‏ ) حدايثا توفى ينة عا 7 راحم الاعلام  ١/1‏ 
مسلم 85٠6/5‏ ( حد يث ركم 1١3‏ -ه 4١115‏ المدرال؛ي أب 
والخزت ة 'خ الفخار المنكسر فاشتد أى عد! وأسرع للفرار . عر المرة 


عائبيا . 


؟) سنن ابوداود ©6/ره؟( حديث )> ١))ع.‏ 


95 ]ات 
المبحث الثانى : تعريف الزنى فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى وفيه مطالب. 
المطلب الأول تعمريف الزنى فى الفقه الاستاسى. 


تسهيد/ 

الزنى :. حرام »وهو من الكباعر »بد ليلقوله تعالى فى سورة الفرقان ( والذ ين لا يد عون 
مع الله الها آخر ولا يقتلون النفسالتى -مرم الله الآ بالحق ولا يزئون ومن يفم ل ذلك 
يلق آثاما يضاعى له العذاب يوم القيامة ويغلد فيه مهانا) آية + . وقوله تعالسى 
فى. سورة الا سراء آية »+ ”ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيد” وما روى 
عبد الله بن مسعود قال : سألت رسولالله (س) أى ذنب أعظم؟ قال : ان تجعللله 
ندا وهو خلقا:. قلت ثم قال: ١ن‏ تقتلولد ك من أجل أن يدعم معف قلت ثم أى . 
قال:. أن تزائى «حعليلة جارك” رواه البخارى بهذا اللف" )١(‏ . تختلى .جريسة 
الزنى فى الفقه الاسلامى عنها فى القوانين الوضعية ءفالققه الاسلامى ينتبر كلوطء 
محرم زنئى ومعاقب عليه سو اء حد ث من متزوج أو غير متزوج بينما القوانين الوضعية 
فلا تعتبر كل وطء محرم زنى »وأظبها يعاقب بسفة خا سة على الزنى الها سل منالزوجين 
ف قط كالقانون الفرنسى والقانون المصرى ءولا يعتير ما عدا ذل. زنى وانما تعتبر وقاعا 


أو حدتك عر( ؟ ) , كما ستوضحه قرييا . 


5/5 آخرههالبخارى /1/ 0م وائار المغنى لابن كدامه‎ )١ 


؟) انار المزيد من المقارنة التشريع ال+ناعى عبد القادر عود ه 2961/5 


حملت 


تعريف الزنى فى الفقه الااسلامى 7 


أولا اللأحناف : عرف الحنفية : الزنى الموجب للحد بعدة تعريفات منها : 


قالصاحب البداعع : الزنى : اسمللوطء الحرام فى قبلالمراة الحية فى حال-ة 
الاختيار فى دار العد لممن التزم أجكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك وعنشبهته 
وعن حق الطك: وعن حقيقة النكا ع وشبهته الاشتباه فى مومع الاشتباه فى الملك 
والنكاح جميعا )١(‏ وهذا التعريف طويللانه أراد أن يذ كردا امعا_ماتها . 


3 


وقال صاحب فتع القدير: الزنى : هى وطء الرج لالمراة فى القبلفى غير ملك 
ولا شببهةملك(5). 


ؤيتضحح من هذا أن الاحنات لا يعتبرون الوطء فى الدبر زنى وذلك لأن الزنسى 
ي وءدى الى اختلاط الانسابءواللواط لا يوءدى الى ذلب وكلمتهما له اسم خساص 
فهذ 1 / وذاك لواط والاختلاف فى الاسماء يد لعلى اختلات المعنى ( 5 ) ولكل شهيسا 
عقوبته. أما الساحبان (؟ ) فيريان أن: اللواط كالزنى فيحد فاعله لأنه فى معسنى 
الزنى »لأد ه قنضاء للشهوة فى محل مشتهى على وجه تتمدى حراما فحكمه حكم الزنى (5) . 


ثانيا : المالكية : عرت المالكية الزنى الموسبة للحد بتعريفات كثيرة منها : 


قالابن رشد (1): هو كلوط؟ وقععلى غير نكاح سمي ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين 

)١‏ بدائعالسدائعفى ترتيب الشرائع للكاسانى 8/07 . )١(‏ تتح القدير لابن 
الهمام ١ ٠8/6»‏ وانظر دسب الرابة للزيلمى +«/8 ١‏ والبير الراعغق ه” وصو 
اختبار عبد القاد ر عودة بالنسبه لتعريف الا .نات . 

©*) فتع القدير ؟/موظلء 

؟ ) ابو يوسف ومعمد بن الحسن صاحبا ابو حنيفة. (هى) تف نالمرا جع السابقة 

1) ابن رمد : صو مامد بن احمد بن مسعمد بن رثمد الاندلسى ايو الوليهبد_د 
الفيلسوف يسميه الافرنج ( 2 5 ***” 4 :) عنى بكلام ارسطو وترجمه الى 
العربية وزاد عليه زياد ات كثيرة وعالما بالطب وسنت نحو خمسين كتابا فى مستى 
الفنون ولد عام .5ه وتوفى عام و؟كوه . 
أنظر شذ رات الذحب ©/ .]+ والاعلام 5595/5 (؟ ودايرة المسسارف 
الاسلامية 1/١‏ ١1-هلا(.‏ 


للك 


وقال الدرد يرى :)١1(‏ الزنى : شرعا حو وطء مكلف حرا أو عبدا مسلم . وا سافة ويلء 
المكلف من اشضافة المصد ر لفاعله »ويراد بالفاعل من تعلق به الفعل فيشعل الوالابواء 
والموطوء(؟),. 

الزنى ع ايلاح سلم مكلف حشفته فى فرح آد مى مابن عمدا! بلا سمبهة وان دبرا أو ميتا » 
غير زوج ( 5" ) وفى الزرقانى : وغيره و!؟ مكلف فى آدسى لا ملب له قيه باتفان تعمد! (؟) 
واللواط مث لالزنى عند هم كما رأينا فى تعريفات بعضهم . 

ثالشا : الشافعية ٠:‏ عرت فقهاء الشافعية الزنى بتعريفات أهمها : 

قالمحمد الخطيب( 5) عاحب مغنى المحتاج ؛ الزئى : دو ايلاج الذكر يفن محسرم 
حشفة أو قد رها من الذ كر المتسلالا سلى من الآد مى الوا مح ولو أشل وغير منتامرة وكان 
ملفوفا فى خرقة(1) , 

وقال ساحب المهفذ ب فى بيان الزثى الموجب للعد فقال : وطى ء رج ل من الىد ارالا سلام 
امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شمبهة عقد وغير لذ ولا مبسهة ملك وهو عاقل بالغ م تبسطار 


عالم بالتحريم( 7) . وهذا تعريف من ذ كر الشروط . 


9) صواحمد بن محمد بن احمد العدوى ايو البركاتالشهير بالد رد ير.. فاملمن 
ف قهاء الماليكية ولد عام 7 ؟ ١١‏ بمسر وتعلم بالا زه.ر وسنف كتبا منها أقرب 
المسالك لمذ هب مالت وفتح القد ير فى شرح مغفتسر خليل. توفى عام ١.‏ ؟ (ث. 
الاعلام 7/9 ؟؟؟ 

؟) الشرح الصغير 69-66077/)6) (خ-ه 6. ).: شن الزرقانى +م/76,؛ مواهصب 
الجليل +/ ١5.‏ وحاشية الد سوقى 8/6 (0 وددو أى الد سوقى ساحب التعريف 
عدب عودة. (ه) محمد احمد الشربينى الشافعى : هو شمشم نالدين فقيه 
شا فعى مفسر من أهل القاهرة وله موءلفات منها معنى المحتاج فى الفقه 
وشرح منهاج الحلا لبين للنووى فى الفقه والسراج المنير فى التقسس ير 
وتقريرا تالمدلولفى البلاغة توفى 707؟ . أتطر مذرات ,ر/ ع زم والاعلام/ :1 

5) معنى المحتاجح 6 /ع+؟١‏ (7) المهذ ب للسيرازف 55/5 


مت 


زابعا: التنابئة + العنابلة عرفا الزن بقفريقات 








قال ساحب الاقتاع وغيره بأن الزنى : فعل الفا عشة فى قبل أو دبر(١).,‏ 


خامسا : عر الظا هرية الزنى : بأنه وطء من لا يج لالنظر الى مبجرد 5! مم العلام 


بالتحريم أو هو وطء محرم العين(5). 








سا دسا: ويعر الزنى الزيد يون بأنه : ايلاج فيوج فى فرج حى محرم قبل أو دير 


بلا شبهة( )١‏ وكما رأينا من تعاريف جمهور الفقهباء أنهم يسوون الوطط* المحرم فى 
0 الوطء مع امرأة أو رجل », وذلذ. لأن الوطء فى الدبر مهرم قطاعا 
أنه فى ذلك مأن الوطء فى القبلبد لي لآن الله سبحانه وتعالى سمدى هذا الفهمل 
فاحشة نقالجلمن قاكل : مخاطبا قوم لوط ويعم الحكم 7ان كم لتأتون الفاءءشلة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين)( 5 )” كما سمى الزنى نا عشبة فقال؛( ولا تقريوا 
الزئى انه كان فاءشة وساء سبيلام) الاسراء؟ : وم. 

وقال( ى) لسن الله من عمل عملقوم لوط .لعن الله من عمل قوم لوك ؛ لمن الله من عمل 
قوم لوط( 5). واخظفت الروايات عن احمد رعمة الله شول.ند اللواط» قروى #تسسسه 


أنحد ه الرجم بكرا كان أو ثيبا وهدذا قول على وابن عبا ى» وجابر ١(‏ ) بن زيد وعبد الله 

بن معمر( ") والزهمكن (48). 

؟ه1-5؟5/1١ (؟) المحلى‎ ١9١ /( انظرالاقناع »/ .ه؟ والمنتى لابن قانامه.‎ )١ 

؟) شرح الازهار 87/6 عن عوده ()) العنكيوتآية ل؟ 

م) انظرستد أحما (/5.م ولام . 

31 جابر: «و جابر بن زيد الازدى البسرى ابو الثعشاء تابعى فقيه من الآعمة 
ولد عام و ود.اصله من عمان صحب ابن عبا سوكان من يحور العلم وو ا سل 
الاباضمية نفاه الحصعاح الى عمان توفى عام م وج . انار تذكرة الحفاظ 1/١‏ 
وتهذ يب التهذ يب ؟ / رع وحلية ع« رهم والاعلا م ٠51١/5‏ 

7ا) عبداللهبن معمر: اليشكرى قاعد تسجاع من الروءساء الولاة فى المسر المروانى 
ولاه يزيد بن المهلب أمير خراسان على فهستان” فقتله الترك عام روف 
انظر الاعلام »/ 0م ءوالكا مل لابن الاثير ه/ 5-99( والطيرى حوادت مله 

+) الزهرى : «و ابو بكر محمب بن سلم بن شهاب الزعن ولد عام روه ومو 
تابعى ود أكابر الحفا :! والفقهاء ويعتبره كثير من العلما أولمن د و نالحد يث 


د 0 لي مكداية الجاع مدع او ع كو كك ال 15ل اودع ان أ 


هه ارام 


() هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمر المهاشص بالولاء ابو جعفر البغد ادى علامة 
بالا نساب والا خبار واللغة والشعر وكتبه صحيحه ومنها المسهد وامها تالتب 
ماتسدة وعه انظر تاريخ بقدذاد 5/لالا؟ والاعلام +/لا.؟. 


؟) ربيعةالرأى ى : ربيعة بن فروخ التبيى بالولاء المدنى أبوعثمان امام حاف ظا. 
فقيه مجتهد كان بصيرا بالرأى فلقب ” ربيعة الرأى” وكان من الا 0 وتان 
صاحب فتونى بالمد ينقٍ توفى عام +7 ١ه..‏ اناظر تذكرة الحفاظ ١ >22 /١‏ 
والاعلام ؟/ ؟؟. 


1) اسحاق : هواسحاق ين ابراهيم بن مخلد الحمظلى التميدى ابو يمنقوب 
اين راهوية عالم خراسان فى عسره ودو احد كبار الحفاظ فى البلاد وت .ممح 
الحد يث وأخذ عنه الامام احمد بن حنبل لجان والترمذدى والنسائى وغيرهم 

وكان ثقة فى اديه زالئقه رن عام (١‏ وتوفى عام ل55.. تبهذ يب 
الثبذديب 5١5/١‏ ووفييات 6/١‏ وحلسة ؟/ ١+6‏ وطبقات العنابلة رير>- 
والاعلام ١/؟م١!‏ 


؟) قتادة ؛ هوقتادة بن دعأهة السدوسى برام ياه عام ١9+ه‏ وكان ثقة 
مآمونا حجة فى الحد يث و كان يقول بشى * من القدر و+.و القائلالعفظ فى 
الصغر كالنقش فى الحجر. قا لالزهراتى الحم أطم من متحول توفي ١7‏ وه ... 
عند ابن سعد 5597/10. 
وار تذاكرة الحفاظ عام 01 

0( الاأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ويكنى أبو عمرو والاأوزاعى بتلى من همد ان وهو من 
أنفسهم ولد عام رمه وكان 3 قة مامونا مد وق ف اضلا عالما الثير الحد يث وال ملسم 
والفقه.عجة سمع من يحبى بن ابى كثمر وغيره من يوخ اليمامة وسكق بيروت ومسات 

بها سنة لاه (ه فى آخر خلافة ابو جعفر.. أتنذثر الطبقات لابن سعد ا/1م). 


أ 


0 3 5 0 9 50 
وأبو يوسف( 7 ) ومحمد بن الحسن 7' ) وأبو ثور( ' ) وهو المشهور من قولى الشافعى 


”اذا اتى الرجلالرجلفهما زانيان ( ؟) ولاته ايلاج فن آدامى فى فن آامى لا ماك 
له فيه ولا شبهة ملك فكان زنى كالا يلاج فى فر امرأة( ” ) وقالابن قدامة اف! ثبيسء.ت 
ونه زنى د خلفى عموم الاية » وخاز نيدم ولاأنه فاحشة فكان زنى كالفاحشدة بين الرعل 
والمرأة » وروى عن ابى بكر السد يق أنه أمر يتحريق 0 وهو قول ابن الويير 77د 
لما روى عن عفوان بن سليم( ١‏ ) عن خالد بن الوليد ( * أأته وبعد فى بسن ضواحم 
العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب الى انان ا 0 
على أشد هم قولا فيه »فقالما فعلهذ! الا أمة من الامم واحدة»رقد علمتم ما فعل الله 
بها أرى أن يحرف بالنارء فكتب أبو بكر الى خالد بذ فحرقه .ووجه الرواية الاأولسى 

ف ولالنبى (ص) من وعد تموه يعملعمل قوم لوط ناقتلوا الفاعل والمفعولبه 00000 
وفى رواية ” فارجموا الاعلى والاسفلة" لانداجماع السحابة رنمى الله عنهم نقد أ.صعوا 


)١‏ أبو يوست : الح حي ا ا ار ا ولد سنة (١‏ ره يبقدان 
ونشأ بها فقيرا وحمو أحد ساحبى أبو ننيفة غير انه خالنه فى كثير من المسائلواقام 
الحجة على ما ذهب أليه من الآراء توفى عام مه" راجع الف اين ل 
الا سوليين .(٠١8/(‏ 

5) محمد به الحسن: الشبيانى الفقيه والا سولى أب وعيد الله ولد عام 9م وهو نشساً 
بالكوفة وتبحر فى علوم اللغة والا سول وهو أحد ساعبى اب و حنيفة من موعلفاته الجامح 
الكبير وال دامع الصغير توفى سنة ١/5‏ را اجع طبقاث الا سوليين .(١/5٠١‏ 


1) أبوشور: «و ابرا<م بن خالد الكلبى الفقيه احمد الاعلام »تفقه وسمع عن ابن عينيه 
وغيره وبرع فى العلم ولم يقلد أحد اثإوة صلا سفيان الثورى تاله! سمد بن .هنبل 
داق امون 2 سنف فى الفقه والعد يت وهو مجتهد انر شذرات الذ هب ؟/" ود » 

5 0 كدري اله بيك ضعيف أخرجه البيبقى ع/ م م؟ أنر رواء الفليلللالبانى ,/ ١١‏ 
) المغنى لابن قدامة 6/ 1-5٠‏ 1 

5 ) عروة بن الزبير بن العوام ابو عبد الله ولد عام ؟ وها ء, أحد الفقهاء السبعتبالما ينة 
كان عالما بالد ين ولم يد خل الغنى بكر عروة بالمدينة ينسب اليه توفى عام “اوه 
بالمدينة» الاعلام ه/ا١‏ ووفيات .#0157/١‏ 

) الزهرى كان ذ١‏ جهد واعتناء وورد اسند عن جماعة من السحابة ورآهم متهم ادن 
وجابر بن عبدالله .. انظر حلية /٠‏ مه .١‏ ( #2 ) خالد بن الوليد بن اامغيرة 
بن عبد الله ابو سليمان كان من فرسان قري وأشمد اقهم وشهد بدر مس المسركسين 
واحث أثم قذى ف 'قلبه جب 1 الاسلامع وقالالنبى ريع عا نك الف تن جيل الاسلام 
وا سبع سيف الله المسلولبمد اسلامه وساحب الفتوحعات توفى فى فراشه سنة (, بعماة 
بسوريا وقبره فيها انظر لبقا تابن سعد ا/؟561. 

4 ) الجامع الصحيح )/ هلا حديث رقم 5ه .1١‏ 


20-0 


على قتله ءوانما ١‏ ختلفوا فى صفة القتل .واحتج أحمد بقول على رنمى الله عنه وائنه 
كان يرى رجمه ؛ ولأن الله تعالى عذ ب قوم لوط بالرجم ء فينبنى أن يناقب من قفعصل 
فعلهم بمثلعقوبتهم. وقالمن اسقط الحد عنه يخال النسوالا جماع»وقيا ىالفرج 
على غيره لا يصح لما بينهما من الفروق )١(‏ ب هذا استد لللرواية التى يرى أنه ليس 
ك5 الزنى . وقال ابو 'حنيفة( 2١‏ لا- مد اطبية لأآنه الجن يتعل الوطة افيه قير الفرج 05 
ووضح ذلك الامام السرخسى (؟ ) بقوله : والزنى لغة مأخوذة من الزنا وهو النسيق 
ولا يكون ذلك الا بالجماع فى الفرج .. والحد لا يجبالا بالجماع فى الفرج ألا ترى 
أن رسولالله (ى) استفسر ماعزا «تى فسر كالميلفى المتحلة والرشا فى البكر( 9). 
وهذ! الرأى يرتاح اليه القلب وهو الصسعيح : لأن التعريفاتالتى نثره! الفقهاء سابقا 
لآ.تشن مع لفك البمزوف لقوق 01 دريف الاتعنات :دوقت ريح دن الغو لاعطشي 
المودودى رحمه الذه حيت قال : القرآن انمأ يستعملالالفاظ فى ممناها المسروفت 
المتداول ,الأ .عيث يجعللفظا أعطلاحا له معنى خاها و::وعندما يجعل ئلا 
من الفاظ اصطلاحا له على هذا الوجه لا يتركه بغير أن يبين مفهومه الذى يريد ه بهذا 
الاعطلاح ولي هناك من القراعن ما يوجب أن يون القرآن قد استعمل لفظ الزنى 
فى آية النور فى معنى خا ىغير معناه المعروب» فيج بان يكون محد ودا الى وطء ء 
المرأة على الطريق الفطرى _بمعنى ان الوطء المحرم الموجب للحد الشرعى المقسرر 
للزنى حو ايلا سي الفرج فى الفرج بالطريقة الفطرية قبليقبللا القبلبالدربر 
فالزنى حقيقة ما كان الوطء فى المكان الفطرى حراما لا الوطء فى مكان غير فطرى حراما 


للواط. 


)١‏ المغفى *+١/56‏ (9) أبو حنيفة ( تقدم ترجمته) 
)2 ابن قدامة المرجع السابيق ()») السرخى ( تقد م ترحمته) 


ه) المبسوط و/رخ" ٠.‏ 


0 


وقد اخطف الصحابة رنموان الله عليهم فى حكم عمل قوم لوط وعقويته » فلو كانوا يعد ونه 

من الزنى حسب الا سطلاح الاسلامى لما وجدنا بينهم أى خلالفى حكمه( )١‏ كما لب 

نجد ذلك فى الزنى من القبلء» ثم ان عدم الحاق اللواط بالزنى فى التكييف والعقوبة 

لا يجعله مباحا فبالمكس اللواط. حراء بالا جماع . وييعزر مرتكبه حتى اذا أدى الى موته 

فعقوبة اللواط ا مقد را والرأى فيه الى الا مام ان خماءقتلفه ان اعتاب” لعا 
شاءضربه وحبسه( 1١‏ ). هذا عن حكم اللواط. 

ويتضح مما تقد م ان الفقهاء يخظفون فى تعريف الزنى من .«يث من يد خلفى .كم الزنى 

ومن لا يد خلؤمن زياد ة شرط ونقسه أو غير ذلند. من التفسيلات ولكنهم مع ذلت نجد هم 

يتفقون فى أن الزنى هو الوط؛ المحرم المتعسد #وموءداى حذ! انهم متفقون على أن 

الجريمة الزنى ركنين وهما الوطء المحرم وتعمد الوطء أو القسد الجنائى كماد يعبر عنسه 

فى القوانين المعا سرة. ش 

” خلاسة لهذ ين الركنين ” 

الركن الأول : حصو لالوط؟ فى الفرج »بحيث يكون الذكر فى الفرج كالميلفى المكحلة 

والرشا فى البثر كما جاء فى وصفه ( س) عند ما سألما عز عن الزتى . ويكفى لاعتبار 

الو؛؟ زنى أن تغيب الحشفة على الاقلفى الفرج أو مثلها ان لم يكن للذكر حش فة 

ولا يشترط على الرأى الراجح ان يكون الذكر نتشرا » سواء حد ثانزال أو لم ييحدث 

ويعتبر الوط زئى ولو كان دناك؛ حاعلبين الذكر والفرج ما دام د.ذ! الحال خفيفا لا يمنع 

الحدىواللذة .. واذا لم يذبن الوطء على السفة السايقة فلا يعتبر زنى يعاقب عليه شرعا 


بالحد وانما يعتبر معصية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية ( 1 


0)(١‏ تفسير سورة النور للمودودى بن: 565 -.ه 

؟) انظرفتع القدير ©»/ر.هو (8) ما تقدمراجع من الزرقانى ر/ 076 » 
ومس فتح القد ير ؟1/ره (١‏ وحاشية ابن عبابد ين ا/ع؟١ء‏ والمغتى لا بنقد امه 
/(٠‏ (ه١ء‏ نهاية المحتان (١١9/07‏ ويدائععالمناق 07/ ىن« .والمحلى 552/1١‏ 
والاقناع » / مه ؟ ويراجع ج +/١‏ )8 +86 من التشريع الجنائئ عبد القاد رعود ه 
؟ك/لهخ دولك 


0530-3 


ولو كانت المعصية فى ذاتها مقدمة للزنى كالمفاخذ ة والمباشرة خارج الفرج كذل_ يعزر 
على كلما يعتبر معصية ولو لم بِمَنِ وطكا فى ذاته كالقبلة والعناق والخلوة ,المرأةالا جنبية 
والنوم معها فى فاش واحد لأن هذه جميعا أفمال مجرمة كما أنها من مقد مات الزف- .ى 
ف يعتبر ذلك جريمة تامة وليرشروفاكما هو الحالبالقانون الوضعى . 

الران القانن؟ 4 وليل الوطى و القيف الحناض 5 

يشترط فى «جريمة الزنى أن ي توفر لدي الشخ ىن الذى يرتكب هذ ه الجريمة العمد ويعسبر 
عنه بالقسد الجنائى ويعتبر الفعلعمد! اذا تم بالطرن التالية/- 

اذا ارتكب الجانى جريمته وهو عالم بأن هذا الفعلمحرم عليه أو مكنت الجانية من نفسها 
وهى تعلم أن هذا العمل محرم عليها ءوالا سلفى الفقه الاسلاى أنه لا يحتج فى دار 


الاسلام بجهل الاحكامء فلا يقبل من أحد نشأً فى دار الاسلام بأن يجهل تحجر و سدسم 


بمن لم يتيسر له ظروى العلم بالا حكام كمن لم ينشاأً فى دار الاسلام وتحتهلضروفه أن 
يجه ل التتحريم أو مجنون أفاق وزنى قبلان يعلم بتحريم الزنى ضفى هاتين الحالتسين 
وأمثالها يكون الجه لبالا حكام علة لانعدام العمدية .)١(‏ 








تسهبيد : لا تعرف النظام المنائية المعا سرة بسفة عامة العقا ب على الزنى !.3١1‏ ا تم 

برئماء الرجل والمرأة »اذ يعتبر العلاقة الجنسية ببن طرفين رانديين بها فى دالسر 

هذه النظم ىلاقة شخسية بمعته لا يتد ذل القانون فيها 10 )فالقانون الوتعى لا يعتر 
الجريمة زنى اذ! كان بين رج ل متزوج وامراةً متزوجة او كان أحد هما متزون ووقعت الجريمة 
بالشروط والا وماع التى حد د دا القانون »فبالنسبة للرجل لا يتحقق ال غريمة ال غى منزل 

الزوجية وتقع الجريمة بالنسبة للمرأة متى ارتكبت فى آى مكان(؟ !أ 

)١‏ شي الزرقانى م/ ١م‏ والمغنى ١85/١٠‏ وحامية ابن عابدين «/ -؟؟ واسنى 
المطالب ع / 05 ١‏ . والتشرين الجناعى 6/5 ا” هام (؟)انتارفى ا سول 
النظام الجناقى ين ..؟. 

)٠‏ شرح قانون السقوبات القسم الخاى معمود شعبب ىه ع وجرائم العقبيات 
توفيق على س 5م ٠.‏ 


سرلاءت 





تعريف الزئى فى القانون الوسعصى: 
“الزنى ”عند م ؛ اتصسال شخ ىمتزوج -رجلا كان أو امرأة -اتصالا جنسيا بغير زوجه( )١‏ 
ويرتكبها الزوج اذ! اتصل جنسيا بامرأة متزوجة أو غير متزوجة . وعلى الرغم من ان الفسل 
الذى تقوم به الجريمة ‏ وهو الا تسا لالجنسى ‏ يسظزم بطبيعتة طرفين فان فاعل الجريمة 
هو المتزوج منهما : أما الآخر فشريك فيها , وذلك ان جوهر الجريمة لي سالا تسا لالجنسى 
فى داتهء ولكن ما ينطوى عليه ددا الا تصالمن اخلا لبالا خلا ى الزوجى 0 وهو ما لا 
يتسور أن يسدر الآ من مخص طتزم بذ لك »و حين يكون طرفا الملة ال+نسية متزو سين 
تقوم بذ لك حمريمتا زنى مست قلين فكل زوج فاعل للزنى الذى اعتدى به على حن زو جة »2 
وشريك فى الزنى الذى اعتدى به زميله فى الجريمة على حِن زوجة التعدى معنون باعتبار 
الجريمتين قامتا بفعل واد (5) ويد خ لالزنى بذلل فى نطاق ” جرائم ذوى المفة الخاسة 
وشأن الزنى فى ذلذ . شمآن الرشوةعفكلمنهما من جرائم ذوى المفة الخا مذ( )١‏ فأساس 
الزنى فى القانون من الأمور الشخسية التى تمسر علاقاتالافراد ولا تمن الصالح العام » 
فلا معنى للعقوبة عليه ما دام عن ترانىءالا اذا كان احد الطرفين زوجا ففى هذه الحالة 
يعاقبعلى الفم لباعتياره جريمة الخيانة الزوجية ميانة لحرمة عقد الزو جية! ؟ ) فملة 
التجريم فى الزنى بموجب القوانين الوضعية هى حمماية <قون الزوجية » ويضع به جزاء* 


جنائيا لأهم الالتزامات التى يتضمنها الزواج كنظام اجتماعى وقانونى »فلكل من الزوجين 


1ع شدي افون 1ن وباو ل ال كان 
0١‏ نف معمود نجيب نفى المرجع لسابق, ؟ )نفى المرجع السابق وا سول قا نون ت «عقيق 
الجناياا ت محمد مسطلفى الفلقى عن ا هم ٠١‏ 


) معمود نجيب نفس المرجع السابق (»6) التشريع الجنائعى عبد القادر عودة 5117/5 


-9ا- 


الحق فى أن يستأثر بالعلاقات الجنسية ل زوجه وعليه مقابل ن لد: الالتزام با.خسسلا.ن 


الجنسى للزوجة وهن ه الحقوى والالتزاما ت المتباد لية حى جوحر الزوان وبد ونها يفققد 


فحواه وكيانه ,» وموءد ان ذلك أن تحريم الزنى مهمو حماية لكيان الزوان « ولما كان ال زواج 
أسا ىالعائلة , وكانتالعاتئلة نواة المجتمعءفان تحريم الزنى هو ماية للماءا و 
والمجتمع تبعا لذفك ولذ! عبر عنه بعنسهم( ١‏ )ب قوله : ان الزنى فى حقيقته جريسة 
د العائلة ء وقد أد رجتها التشريعات الحد يثة فى عداد ” جراعم الاعتداء على الهائلة” 
(؟) 
على سبيلالمثالقانون المقوباتالالمانى (م )١7١5‏ وقانون العقوبا تالا يداالى زم 565 ) 
ولستخلى مع الد كتور مجمود نجيب النتيجة من ذلك أن الزنى ليناعتداء على حن السزوج 
المجنى عليه وحد ه وانما هو كذل:. اعتداء على المجتمع» ويترتب على ذلك أن رماء السزوج 
مقدما بالزئى لا يعتبر سببا لابا.مته. واذا كانت القواعد الا .جرامية الخاعة التى أأخيع 
الشمارع الزثى لها تجعل للزوج المعنى عليه سيطرة على الد عون الجنائعية فان هذه القواعد 
لا تنقى العطباببع الا جتماعى للحق المعتدى عليه بهذه الجريمة » وائما تببعلها عقبة ا( 
” ملائمة اجرائيةء واذا كانت خطة الشارع فى بجرائم الاعثداء على العرنهى الاعترات للنا ى 
بالحنرية الجنسية 08 وقسره التجريم على حالا تالاعتداء على حمذه الحريةء فان ريسم 
الزنى لا يناقس هذ ه الخناءة فالحرية الجنسية ليست مطلقة ؛ ومن أهم ما يرد عليها من قيود 
دوما يتولد عن الالتزام باخلا ىال+نسالذى هو جوهر الزواج » ومن ثم كان تحظى 0 
القيد خروجا على الحد ود الا جتماعية والقانونية لهذ ه الحرية ووجود هذا القيد يفترى 


الاعتراف يهذه العرية(؟) . 
)١‏ معمود نجيب نفس المرجع السابق (؟5) صامش ني لاه ع محمود نجيب المرحصعمع 
السابق هامشرقم م« وانظر جارو ه/5>؟١؟.‏ 


*') محمود تعيب المرجع السابق بن لاه)-هره). 


داعت 
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ومن هذ! التعريف السابق لجريمة الزنى نببد أن لهذ ه الجريمة فى القانون ثلاك ة 
أركان وى : 

. (؟) قيامالزوجيه (") القصد الجناعى‎ ١ وقوع وط؟ غير مشروع‎ /١ 
ونلاحظ ان الخلاف بين أركان هذه الجريمة فى الفقه الاسلاى والقانون الو عهى‎ 
. فى الركن. الثانى فقدا. كما سنرى‎ 


” خلاصة لهذ ه الاركان الثلاشة : من المقارنة فو 


- بك 


الفقه الاسلامى ” 


الركن الاأول : حضولالوط؟ المحرم قانونا . لا توجد جريمة الزنى الآ بعسولالواء 
فملا . فلا بد لتثوين الجريمة من وجود شريلة: ب جام الزوججة .جماعا غير «باعز قانونا ٠‏ 

آما الءلوة غير المقترنة بودا* وأعمالالفحثى التى ترتكب مع رجلفيما د ون الوداء والا فسال 
المخلة بالمياء التى تأتيها المرأة المتزوجة نفسها والسلات غير الطبيمية التى يمسن 
أن تكون لهأ بامراةٌ أخزى. ذلا تكون +ريمة(١)‏ تعاقبعليها القانون . 

فلما كان الوطه شرطا اساسيا فى جريمة الزنى فلا تتصور دذ ه اللجريمة الا تامة ولا يمكن 
أن يكون لها بمروع وفشلا عن ذلك » لما كان القانون لا يدن سراحة غلى المروع فى تر يمة 
الزنى فلا عقا ب على البدء فى تنفيذها (؟ ) طبقا للمادة (7) قم) وهذا بغلاف 
الفقه الاسلامى فالشروع فى هذ ه البجعريمة متمثلا يبعش التعريفا تالتى تتصلبالزنى 

ب عتبره جريمة تامة ويعاقب ال..انى بعقوبة تعزيرية» على أن الوط؟ فى ذاته كان فى 
القانون ولو كان من الزانى أو الزانية أو حالتهما المراسية تبعل العمل ستحيسلا 
ان ليى” الفرنى من العقاب فى القانون منع اختلاء. الا نساب بل سيانة حرية الزوا ب ” 
وهذا بخلاى ما نجد ه فى النقه الاسلامى حيث يهد نت من تقرير العقاب الى سيائنة 


الانساب فى المقام الاولوتأتى حرمة الزواح فى المقام الثانى أو على الاأقل فهما مطليان 


)١‏ موسوعه المناعة م . + وكارن بدن 
5 - مين بك ان 17> +اروه 2589646 بجمارسون ماد تى 
1 سس عن ”و 

5) الموسوعة 79/6 احمد أمين 6707 وغيره من تق المرع. 
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أساسيان فى حد الزنى . فالقانون يعاقبعلى الزنى ولو وقع من سبى لم يبلغ ال.ملم 
أو شيخ طاعن فى السن أو فقد قوة التناسل أو كانت المرأة المزنى بها قد بلدت سن 
الاياس(١).‏ وفى الفقع الاسلامى السبى لا يعاقب للزنى الا عقوبة تأد يبية وعند فقباء 


الاسلام تفصيلات سنأتى اليها فى المباءحث القادامة. 


الركن الثانى : قيام الزوجية : يشترط. لد.وين الجريمة أن تكون المرأة مرتبطة ينقد 
الزواج »فهذ! القيد دو الذى يلزم المرأة بالا مانة والاخلا ىلزوجها «فالرنى 3 بزالزواج 
لا عقا ب عليه ولو حملت منه ولم تضع الا بعد زواجها )١(‏ ولا عقاب حتى لو كانت الصرأة 
مخطؤية! ” ) وكذلك لا عقا بعلى الزنى الذى يقن بعد انحلالراياة الزوجية بوفاة 
الزوج أو بطلاق (؟ ) . وهذه الملاحظة مع وجود الفارق وجد عند بعى فقهاء السلمين 
وو عد م انداباق عقوبة الزانى المح ص الذى يفارق زوجه أو زوجته بوفاة او طلاق » وانما 
الذى يجب أن يطبق عليه «و عقوبة الزانى البكر أو ء قوبة تعزيرية سب وبجهة نالسر 
أسحاب ح.ذ! النوثى ( 5 ) . والسألة تحتاج الى نذار عميق وسأعود اليها عند الكلام عن 
الاحساب وشروطه . 
ويقول أأحص أمين ن 1 ) ولكن يجب التفرقة هنا بين الدالان الرجمى والطلاق البائن ففى 
قانون الاحوا لالض سمية المسرى اذ! زنتالزوجة وهى فى عداة طلاق رجمى كان لمالقها 
طلب مماكمتها ‏ لان الحالاى الرجمى بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية بوا مدة أو كان 


)١‏ موسوعة البدناعية 7١/6‏ قارن جاروه/ن ه١١‏ وجارسون مء وا حمد آمين ن/10) 

؟) موسوعة الجنائية »/ /١‏ وقارن سوفو وهيلى >6 /رن ١1٠2‏ 

*) الموسوعة الجنائعية 5 / قارن حاروه/ره ١١؟‏ و“٠رسون‏ ن ١٠١‏ 

+ المؤسوفة ع ررب ]عبر الثار سد رنا ه/ه؟ والعقوبة أبو زعرة ١1-١١١‏ 

ب ) هواحمد امين بك قاضى مصرى من أهلالقا هرة تخرج: من مدارسة ! الحكوق أله لخديوية 
واشتف ل مد رسا فى كلية العقوق وعيمن قاضى فى محكمة عابد ين فستشارا ال لح 
النقى وتوفى بالقاهرة هه؟ وه وله كتاب ” شرح قانون العتويات الأأطية فى .مزآن 
راجع الاعلام ١/لا؟و.‏ 
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اثنين لا يرفع أحكام الزواج ويجوز اذ ١‏ للزوج «المب محاكمة زوجته المطلقة رجسسى 
على -جريمة الزنى التى توتكيهسا خلا لالعدةءوطبعا هذا فى القانون المسرى اللذى 
يأخذ ه بمقتضى أحكام الفقه الاسلامى فى احكام الطلاق ” أحوالالشدمية( ,)١‏ 
ويستنتتج من اشستراط قيام الزوجية كركن أساسى لجريمة الزنى فى القانون أن الحريمة 

لا توجد اذا كان الزواج فاسد أو باطلا ؛ وأن للزوجة وشريكها أن يدفعا التهبسة 
ببطلان عقد الزواج (؟) . واذ! رقعت الزوجة أو شريكها تهمة الزنى بأنها مطلقسة 
أو أنها لم تكن متزوجة من الا ملأو أن زواجها باءإل أو فاسد وب بعلى المحكمة الجناعية 
أن توقف النذار فى الدعوى .عتى يفسل فى مسألة الزواج أو الدللاق من الجهة المغتسة 
بالعكم فى الا حوالالشخسية( ؟) . 

الركن الثالث : القسد الجنائعى عند ارتكاب حريمة الزنى : 

والمراد بالقسد الجنائى فى الفقه الجناعى الاسلاى والقانون الوضسعى الجنائى ”اراد ة 
الفمل واراد ة الاأثر المترتبة عليه” 

لا عقاب على الزنى فى القانون الا اذ! حصليقسد جنائى . ويعتير القسد الجناكقى 
متوفر لدى الزوجة متى ارتكبت الفملوهى ع المة ب أنها متزوجة وانها توامل ش: ناغير 
زوجها (؟ ) . فلا عقا بعلى الزوجة اذا أثبتت أنها ارتكبت الزنى وهى تعتقد أنها عرة 
من ربقة الزواج كما لو اعتقد تأنها مطلقة او أن زوجها الغاعب قد مات( 9), 

ولا عقا ب على الزوجة ان! أثبتت أنها خد عت وسلمت نفسها لا جنبى معتقد ة أنه زوجها 


كما لو تسذل شسخس الى فراش المرأة أثناء نومها واتخذ جيا لها المركز الذي كان يشمله 


٠*١ /1> كتاب الا حوالالشخصية المادة .*؟ فعم وانذار ا-عمد أمين ن 54 الموسوعة‎ )١ 


؟) الموسوعة 6 / ١١‏ قارن جارسون ه ١‏ ءوجاروه ن 8ه 5١‏ 
؟) انظرعلى بك زكى العرابى ؟/ 4١‏ واحمد أمين 411/5 والموسوعة 71/6. 
؟ ) تف سالمراجع السابقة. 


ه) الموسوعة 9/6 + قارن جاروه ن لاه ١؟‏ ,جارسون ن 89 . 


حت 


زوجها فظنت انه هو وسلمت نفسها اليه نفى «رذه الحالة لا يمكن أن ينسب الى المرأة 
ارتكاب جريمة الزنى وائما يمكن أن ينسب الى الشخص الذى خدعها لارتكابه جناية 
وقاع امرأة بغير رضاها 0 0 فصلن لك فقهاء المسلمون عند ما تحدثوا عن, الشبه ءات 
التى تدرء به الحدود المقدرة وجى بعوث قيمة فى الفقه الاسلاى وا ستءك الاحداف 
الذين توسعوا فى هذا المجال أكثر من غيرهم من فقهاء الاسلام » وواضع ان جريصدة 
الزنى تنتفى المبقا للقواعد العامة ان! كانت الزوجة لا تعتبر مسوئولة كما لو أكره.ت على 
التسليم نفسها لاأجنبى فاغتصبها بالقوة أو التهد يد (5) وهذه أي.ا مسألة منروف .2 
جدا فى الفقه الاسلاى باعتبارها من مسقطات العقوبة المقررة أساز للجريمة بالنسبءة 
لمن أخذ بالقوة أو التهديد . 

واذ! جتنا الى المقارنة بين الفقه الاسلاى والقانون الوضعى فى ماج.ية جريمة الزنسى 
نجد ما يلسى /- 

فمن ناحية مفهوم الزنى بسفة عامة تجد ان عامة النا ىيطلقون الزئى على اتيان رصل 
ب فم لالزنى بغير أن تكون بينهما علاقة زوسية مشروعة »وكونه فعلا مانرما ورذياة 
من النا دية الا خلاقية وعيبا وعارا من النا مية الا جتماعية أمرا ما زالت المجتمما ت البشرية 
مجمعة عليه منذ أقد م عسور التاريخ الى يومنا الحا مر ءولم يخالفها فيه حتى اليوم الآ 
مرذمة قليلة من الذ ين .جعلوا عقولهم تابعة لا هواعهم وشهوا تهم الهيمبة وأتوا من قبل 


. نفس المرجعالسابق‎ )(١ 
١(د<ا ؟) الموسوعة الجنائية 0/6 ” وقارن جارسون 2؟-؟ة؟5 و -جاروق‎ 
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عقولهم ويظنون كل مخالفة للنهنام والعرف الجارى اختراعا لفلسفة جد يدة. 

ب قول المود ودى : ” والملة فى هذا الاجماع العالى ان الفطرة الا:سانية بنفسها 
تقتضى حرسة الزنى ” أما الخلا بين القانون الوضعى والفقه الاسلامى فى تعريةهما 
نون فانعيلة اماس لان اتيف الاسلاى ينظ ذنئ ارو له الى قداو الاناض ديك 
الشخصى الواقع على المزتى بها ء لأنه عند ما يكون برضا جا فلا نجد ثمة أذى حسسى 
بالنسية لها . وكذلك لا ينظر الفقه الاسلامى الى مقدار العار الذى يلحق زوجهب .ا 
من هذه الجريمة , لاأنهان! رنمى بذلك فقد زال!لعار من جبينه وإنما ينتار الفقه 
الاسلامى الى ما يترتب على شيوع مذ ه الجريمة من :نائج خدليرة بالنسبة للمستد مع 
الانسانى بالد رجة الأولى » وعلى الجانى نفسه من الامراني الخدايرة التى بتوقع السسول 
عليه بالزنى ؛لأن الزنى اذا فشا فى مجتمعما فان الانحلالستكون ما لها ء وله! كان من 
المقاسد الرعيسية للشريعة الاسلامية حفظ النسلفقد جملتعقوية من بريد الاعتد!ء 
على هذا المقسد العقوية الشديدة. 

وأما القانون فأسا سالزنى فيه أنه من الامور الشخسية التى :مر علاقات الاأفراد كما قلنا 
آنفا وبنا* عليه يسقطا المقا بعلى الجانى ما داع برضاقه أو رنماء من له حس مطالينة 
الجانى جنائيا الذى حدد ه القانون بالزوج فقط أو الزوجة . فعله التجريم عند < سم 
هى حماية الحقون الزوجية فحسنب. وهذ! يخالف ما استقر عليه الفقه الا سلامى سن 
اعتباره الزنى جريمة اجتماعية وعلة تجريم الزنى بموجب الفته الا سلاسى هى حماية 
0000 .ثم حماية حقوق الزوجية ثانبا ولحماية الفرد الجائى ثالشلبا 
لأن الفقه الا سلامئى ينظر الى المسألة بنظر عميق ,فلذ لك استهلاع ان بجد لسا حلا 


مناسبا ينيف ىالرجيوح اليه فى وقتن!ا هذا لا يجاد ا!لعلول المناسبة لمش كلنا . 


سه ل- 


المبحث الثالث : بيان شروط استيفاء عقوبة الزنى فى الذقه وفيه مطالب. 





تمهبيد : من النصوى السابقة وتعريفا ت.الفقهاء للزنى فى اللغة والا عداسسلاح 
نلاحظ أن عد الزنى فى الفقه الاسلامى ينقسم الى قسمين جما الججلد والرعم . 

ونجد أن سبب وجوب هذ ين القسمين من الحد ود هو ارتكاب جريمة الزنى فيبسا 
ويختلف هذ ين القسمين فى الشروءا. القى يجب ان تتوافر عليهما ءفالرجم على الم-ميض, 
فالاحسا ن شرل لوجوب الرجم وليس بشرط لوجوب الجلد فان ه جد الا ما ن بشروطه 
وجب الرجم ؛ وان فقد الاحصا نأو أحد مروطه وجب الجلد. »ولمعرفة الواجب عد 
وجود جريمة الزنى من ال. لما أوالرجم فلا بد من معرفة شروط وجوب استيفاء الحد جلدا 
أ رجما » وحى كثيزة ومن الشروط الهامة جدا فى هذا الباب شروط الا...سان ولذ لك 
سنخسى له مطلبخاص نعرفه ونذ كر شروطه عند الفقهاء ونخص ى لبقية الشرودا. مطلسب 


بايجاز من محاولة للمقارنة بينه وبين ما نجد ه فى القوانين الوضمية لخرى الفرن بيذ . 
رم و ل وبسن فى من 3 در 


المطلب الاأول: بيان شروط استيفاء عقوية الزنى لغير المح اسن : 
لا يحكم على أحد باقترات الزنى واستحقان المقوبة الا !ذا وجد نبه شروط الزنى 
المذ كور فى تعريفات الزنى اسطلاحا: ومن هذه الشروط ما 5و متفق عليه لد ى كقافئسة 


الفقهاء ومنها ما هو مختات عليه بينهم ء ومن الشروط المتفق عليه ( )١‏ : 


عن يكون الزانى بالنا ءفلا حد على السبى غبر البال باتفاق الفقهاء ‏ 
ثانيا : أن يكون الزانى عاقلا »فلا حد على المجنون باتقاق وان زنى عاقل بمجنونة 
أو مجنون” بعاقلة حد العاقلفى الحالتين )١(‏ . وستند الذقهاء فى جهذين الشرطين 


)١‏ انظر هذه الصروط فيما يلى : القوانين الفقهية لاين جزى سس » .؟ »والعدة لبهاء 
الدين 407 ومعنى المحتاج 5/5 ١‏ وتفسير سورة النور للمود ود ى ن 1ه. 
والبد اقمع لا/ »> والمهذاب ؟5/مة؟. 

؟) انظرهذا المعنى : أبن .عزى نق ىالمرجع:والبد اعع /ا/ 6« والمهدذا ب ؟/” 9٠.١‏ 


0 


ما روى على رضمى الله عنه عن النبى ( ن) أنه قال: ”7 رف القلم عن ثلاثة : 

عن الناعم حتى يستيقط » وعن الصبى -عتى يحتلم وعن المجنون ‏ -تى يقيق 7 )١‏ . ولما 
جاء فى حد يث ماعز بن مالك ”ان الثبى ( ى) الله حبين أمر له بالزنى قال وع) 
أبك جنون ؟ قال : لا وفى رواية قال : أمجنون حو ؟ عندما سألعنه أهله 


قالوا : ونه بس( 5 5 فد لعلى أن المحمذون والصبى لا يعب عليهما الحد . 


3 


ثالثا : أن ي:ون عالما بالتحريم لقول عير بن الخ اب وعلى رضى الله عنهما : 


”لا حد الآ على من علمه "(؟) فان اذدعى الزائى الجهلبالتحريم وكان يعتصعل 


3 


آن يجهله كحد يث عهد بالا سلام أو الناشىء بباد ية قبل قوله »والا 86 يقبل»؛ لان 


ت-جريم الزنى لا يخفى على ناشىء ببلاد الاسلام(؟) . ومن الشمروط. المختلف عليها . 


ع 
اللا : أن يكون الوطء فى دبر أو قبلءفمند الاعمة الثلاث ه مالك والشافعى وأحسد 


والشيعة والزيد ية يستوى أن يكون الوط؟ المستوجب الا ستيفاء عقوية الزى فى قبل 


ع 2 5 8 6 0 
أو د بر من أنثى أو رجلوبه قال أب و يوست ومحمد بن العسن من أسعابابى حنيفة( ؟ ) 


واستد لوا على ذلك بما ذ كرناه آنفا (5) . 


)١‏ رواهأبوداود والترمذى وقال ..ديث حسن وحمو .مز' من «ند يت. 

؟) أتظرالعدة مس العمدة ن1وه. 

) نف المرا جعالسابقة ونهاية المحتاج لا/ ٠.6٠١‏ 

؟) المغنى لابن قدامه م/ ١8١‏ والزرقانى م/ره“ وبداى “/ عم . اسنى المطالب 
١/5‏ وروض المربع حاميته 7/ م 9» والتشريع للعود ة نف المرجع السابق . 

ه) تقدم فى المباحث السابقة ىس ع7 +7“ من هذه الدراسة 


ات 
بينما الامام أبو حنيفة يرى أن الوطء فى الد بر لا يعتبر زنى وحجته ما ذكرناه فسى 
المطلب الا ولمن مبحث تعريف الزنى ,مع ترجيح لرأيه لقوة أد لته النقلية والعقلية( ١‏ ) 
ثانيا , وطء الصغير امراةٌ كبيرة أجنبية »فبالا تفاق يعزر الصغير ان كان مميزا والخلاىف 


فى المرأة. ترى الشافمية ان تعد المرآة لأننها استوفت شروط الاستيفاء وبه قال 
الظاهريون والزيد يون ( 5 ) وزضر(؟ ) من أصحاب أبى حنيفة ورواية لابى يوسف (؟) . 
بينما يذهب الا مام أب و حنيفة والامام مالك الى أ 0 يطوءها السبى لاحسد 
عليها ولو كانت مطاوعة وانما, الذى عليها هو عقوبة التعزير ( © أوالامام أعمد بن حتبل 
له الرأيان المذ كوران وأرجحهما الأول مع الشافمية( )١‏ والذى يظهر ان الرأى الذى 
يرى حدها أولى وخاية اذا بلغ عمر الصبى عشر سئوات هو الراجح » لأن المرأة تجسد 
اللذة من وطء الصبى لها وقد وجد ث بعض المطلوب و هو اللذاة فوجب أن تتال جزاءها 
وليسلها أن تستفيد من ظروف شريكها » كما هو الحالفى أحكام القوانين الوضعيسسة 
.حيث أن الشريك يستفيد ..من ظروف الشريكة فى الجريمة . 
ثالثا : وطء العاقلالبالغ صغيرة أو مجنونة . فيرى الا مام مالك ومن معه أن يحد العاقل 
البالخ ان أمكن الوطء والا فانه يعزر على الفعل( ") وبه قال الشافمية ما دام الوط 
قد حد ث ولا يقيد ونه بامكانية المرأة وعد م تمكنها (8) وهو قولالظاهرية(؟ ) أيصاء 
ويرى أبو حنيفة وأسحابه ان العاقلالبالغ فى هذه الحالة انا كانت المجنى عليبا 
يجا مع مثلها وجب الحد 75 أن فعذه يعتبر زنى 56 العذر من جائيها لا يوجب سقسوط 
الحد من جائبه( )٠١‏ 
)١‏ تقدم فى مبحث تعريف الزنى ص © / من هذ ٠‏ الدراسة ٠‏ 


؟) اسني المطالب 8/6 ؟١‏ المحلى وعيد القاب رعود ه نفس المرجع . 

؟) هواآاب بو الهنذ يل زفر بن هذ يلبن قيس بن سليم الفقيه الحنفي ذا ن قد جمع بين العلم 
والعبادة وكان من أصحاب الحد يث ثم غلبه عليه الرأى وحو أقيس أتسماب ابى حنيفة 
ولد سنة . ١‏ (ه وتوفى سنة بره .١‏ (6) شرح فتح القدير // ١8١‏ وما بليه . 

ه) بدائع بام ؟ وفتح القدير 6/ 4ه ١‏ والزرقانى م/م/ا (1)للمفنى // ١١85‏ 

56765171١ /(١ الزرقانى ر/ +7 (م) أسنى المطالب و رمعم (؟) المعلى‎ )١ 
والتشريع الجناعى عودة ؟ /لاه؟ -8ه”_.‎ 

.١ه50/6 شرع فتح القدير‎ )٠ 


م 


ولاأحمد رايان أيضا يتفق فى أحد هما مع ما ذهب اليه الشافعية تماما والرأى الآخر 
مخالف له فيفرقون ما اذ١‏ كانت السغيرة يمكن وطتها أو لا كالمالكية » فان أمثن وسب 
الحد والا فلا حد عوانما عليه التمزير لأن الصغيرة لا تشتبى فى صغرها )١(‏ واذا 
أردنا أن نقارن ما ذهب اليه الفقهاء السلمون فى هذه السألة وما «مومنصوي علييف: 
فى الماد 3( )من قانون العقوبا تالمسرية ( الاحوال الشخصية )نجد أن الشليخ 
عبد القاد ر عود ة يذ كر ” بأن رأى القانون يثفق مع رأى من يقولون بحد المرأة اذا وطقها 
سبى أو مجنون ويحد الرجل اذا وطقى مجئوئة أو سبية فالماد 847 ق عم) تقشسسى 
بأن الظروف الخاصة يأ.سد الغاطين لا يتعدى أثرها الى غيره على أن القائلين بالرأى 
المضاد لا يخالفون هذا المبدآ لذاته: أعنى الذييئ يرون عدم وجوب حد المرأة فى 
هذه العالة أو الرجل؛ فانهم يطبقون قاعدة در العد ود بالشبهاتاذ يرون أن الجريمة 
لا تقع الا من اث ئيئن بابيعة الحالء ولا يمكن أن تتم باجتماعهما ؛ ويرون فى اعفاء 
أحد هما من العقوبة شببة في حق الآخر تدعو الى درء الحد عنه والاكتفاء بتعزيره( ؟) 
الا أننى لا أتسور أن اعفاء الجانى الذى وجد اللذة المرجوة من المقوبة» ولا ينبى 
أن ينظر اليه بأنه شبهة» فلا شبهة <نا على الظاهر فينيفى أن يحصد كل مسن 
استوفى شروط استيفاء المقوية المقررة ءالا اذ! وجد شبهة ظاهرة تمنع الاستيفاء 
فخلاسة شروط استيفاء حد الزنى تغيب ” حشفة أسيلة كلها أو قدرها فى قبلأو دبر 


مع خلاف فى الدببر 


١5/8/5١ والتشريعالجنائى‎ ١55/١١. المغنى‎ )١ 
؟١هم/ا انظر التشريع الجناعى‎ (0 


اي عر 


وانتفاء الشبهة الداهرة لقوله (سى) : ادر وا الحد ود بالشم أت خا اتن سه( )١‏ 


وأن يثبت الزنى باحد أمرين الا قرار أو البينة( ؟ ) على ما سيأدى قرييا. 


المطلب الثانى : بيان معنى الاحساب فى الزنى وشروطه فى الفقه الاسلاس : 

بناء (ح ءىءن ) على المنع ء ومئه الاحصان فى اللغة : عبارة عن الد خول فى الح بن 
يقال بأسصنأى د خلائنديي نكما يقال أعرق أى دا خل العراق ء قالابن العربى : ولكسن 
بي نسرفاي سبمتعلقاته وأسبابه »فالاسلام حدى .والحريقدسن. والنكاح حثين؛ والتعفف 
حعين ,قال تمالى فى سورة النساء آية : +3 فاذا آحدىفان أتين بفاحشة) وهو 
الاسلام وقالتمالى فى سورة الماعدةآية : ى 37 والمعسنات من الموءمنات والمحسنسات 
من الذين أوتو الكتاب من قبلكم ) فهن الحراعر. وقال تعالى فى سورة النورآية ”)” 

( والذ ين يرمون المحصناتثم لم ياتوا بأربعة شهداء) هن العفائف. وقال النبى ( س ) 
الأحصنت؟ يعنى تزوبدتء قال : نهم وقال (ص) أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 
من أحص متهم ومن لم يحص ” أخرجه مسلم(9) . 
وقال فى اللسان : المحض بالفتح يكون بمعنى الفاعلوالمفعول( ؟ ). وفى المسباح ( 5 ) 

سم الفاعلمن أحصافذ! تزوج رجل محص بكر محمرعلى القيا ىويفتحها على غير قيساى . 


قالابن حجر( ١‏ ) يمكن تخريجه على القيا ىوهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليببسا 

كرزاة العريتى تلفظ اد كرا التمد وددرعن السلهنا املعم فان كان لم فرع 
فخلوا سبيله فان الامام ان يخدلى* فى العفو خير من أن يخطئء فى العقويسة 
وقال الترمذدى حد يث عاكشة لا تعرفه مرفوعا الا من “مد يت ماحمد بن ربيعة ٠.‏ 
سئن الترمذى 889/16 حدديث 656 (1. (5) روض المربع شرح زاد 

*“') جز من حد يث رقم 5 ./ا١‏ بلفظ اقيموا على ارقايكم الحد انار صحيح مسلم ؟/ى.؟؟(١‏ 

») لسان العرب 

ه) المصباح المثير. 

1 ) هوأحمدبن على العسقلانى ابن حجر ولد عام م« باياه وهو من أعمة العلم والتاريخ 
وكان مولما بالأد ب والشعر ثم أقبلعلى علوم الحد يث فرحل الى اليمن وال-ساز 

٠‏ وغيرهما مر من أجل سماعه وقد طالباعه فيه الى 1 ن لقب بشيخ الأسلامشى الحدييت 


ل ه فتح البارى وتوفى عام 0ن بره راجع دائرة المعارف ١ 8١ /١‏ والاعلام 0 
00 


فى “لاني 
2-0 


ود خل بها وأسحابها فكان الذى زوجها له أو حطه على التزويج بها ولو كانت نفسسه 
أحصنه أى جعله فى حص من العفة أو منمه من عمل الفاحشة. وقال الراغب : يقال 
للمتزوجة محصنة أى أن زوجها أحسنها , ويقال!مرأة محص بالكسر اذا تصور حصنبا 
من نفسها وبالفتح اذا تصور حصنها من غيرها .)١(‏ 

أما مروط الا حصاب فى الشرع فمعناه : اجتماع سفا تاعتبر »لا الشزع لوجوب الرجم حستى 
اذا اجتمعت وجب الرجم؛ وان انعد مت أو انعدم واحد منهأ لم تحب الريجم وى 
سبعة عند الا حناف:وقريب منه عند بقية الاأكمة المالكية والشافعية والحنابلة ونوجزه ا 


فيما يلى / 
أولزئ العقل ثانيا : البلوغ» ثالثا : الحريةء رابعا: النكاح » خاسا : كونالزوجين 


جميما على هذه الصفاتء؛ ساد سا : الاسلامء وفيه خلاف سنوضحه فيما بعد . 

سايعا : الد خولفى النكاح الصحيح ( 1 ) بعد سائر الشروط متأخرا عنها عفان تقدم 
التتابع لم كرا لم يوهي تقول تعر رويطل أي الك البدلةا السفبياة 
للصبى والمجئون والعبد والكافر على خلاف بينهم فى الكافر ولا بنكاج فاسد مع خلاف 
بينهم فيه »ولا بنف س النكاح ما لم يوجد الد خول 4وما لم يكن الزوجان جميما وقت الد خول 


على سفة الاحصان , حتى ان الزوج البالخ العاقل الحر السلم اذا د خلبزوبته وهسى 

)١‏ فتح البارى لابن حجر ؟ (١ م-ذ١ 1/١‏ (؟) ذهبابوثور والليث والا وزناعسى 
الى أن الاخصا ب يحص لأيضا بالوطء فى نكاح فاسد لان الصحيح والفاسد فى أكثر 
الا حكاء م مثل وجوب المهر والعد ة وتحريم الربيية وأم المرأة ولحاق الولد وا اا مهد 

فى المغنى لابين قدامة عر ؟21١.‏ 

؟) هذ هالشروط.انظر القوانين الفقهية ى »ع .8 وابن عابد ين ؟/ ه ؟؟ والمغنى لا بنقدامه 
/ لسط دل 

؟ ) هناك شرط ثامن سياتى قريب وهو بقاع الزوجية . 


26 
-ؤ"2 


5 4# 0 اه ع 0 2 
اسبية أو مجنونة أو أمة أو أتطابية » ثم بلغت الصبية أو أ اقت المجنونة أو اعتقت الاأسة 


أو أسلمت الكتابية لا يصير محصنا ما لم يوجد د خول بعد زوال جذه العوارى حتى 

لو زنى قبلد خول آخر لا يرجم. فاذ! وجد تهذه السفات سار الشهن محسنط! )١‏ 
وبين الكاسانى (1) أسباب هذه السفات المذكورة ليكون الشخىم..منا اتماما للفائداة 
آذ كر طرفا منها , قال : ألما العقلفلان الزنى عاقبة ن ميمةء والعقل يمنع عن (تكاب ماله 
عاتبتبة ذميمة. أما البلوغ فلن السبى لنقصان عقله ولقلة تأطله ولانثدناله بالتجور نلعي 
لا يقن على عواقب الا مور »فلا يعرى الحميد منبأ والذ ميمة بخلاف البالع ولهذا اسمترل 
البلوغ. أما العرية فلآن الحر يستنكى عن الزنى وكذ لك الحرة »ولهذا لما قرا رسسول 
الله رص) آية المبايعة على النساء وبلغ الى قوله تعالى ( ولا يزنين ( 5 ) قالهبيييت 
هند (؟ ) بنتعتبة أو تزنى الحرة يا رسولالله ؟ 

أما الاسلام فلأنه نعمة كاطلة موجبة للشكر فيمنع من الزنى الذى :و ونع الكفر فى مو:سح 
الشكر. واما اعتبار اجتماع همذ ه السفات فى الزوجين جميعا »فلن ا.جتماعهما فيهما 
يشعسر بكمال حالهما .وذا يشعر بكمالاقتماء الشهوة من الدانبين . أما الد خول 
بالنكاح الصحيح فلانه اقتضاء الشهوة بطريق الحلالفيقع به الاستفناء عن الحرام 


)١‏ انر المغنى المراجعالسابقة. 

0( هوابو, ب 0 علا ء الد ينالتاسائى الحنفى ونسبته الى ناسان قيل بلد ه 
وراء الشاش وقي ل كاسان بلك كبير يتركستان خلف سيحون و تفقه على محمد بن حسد 
الفواعد البهية فى تراجم الحنفية ص ١62)-؟5؟61.‏ 

“ا ) من سورة الممتحنة آية ؟95. 

؟) هلد بنتاعتية: بن ربيعة بن عبد ثممانىسبن عبد مناف بن قصى روف أن ند قالت 
لابيها انى امرأة قد ملكت أمرى فلا تزوجنى رجلا حتى تعرضمه على فقاللها ذل:. 
لك وبهذ! تم زواجها من ابى سفيان بن .حرب . اسلمت يوم فتح مكة فهى التى 
كانت تتجاوب مع رسول الله (س) عندما اتين يباعنه منها قولها هل تزئي الحرة 
راجع طبقا تابن سعد بررهم؟؟- 95 ؟. 


د 


والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء. أما كون الد خولآخر الشروط ؛ فلن 


الد خولقبلاستيفاء سائر الشروط لا يقع به اتقماء المهوة على سبيلالكما لفلا تقضع 
الغنية به عن الحرام على التمامء ويعد استيفاعها تقع به الغنية على الكمالوالتسام 
فثبت أن هذ ه الجملة موانع عن الزنى » فيحص لبها معنى الا خصاين وهو الد خسول 
فى الخصب . وقبلآن تختم على مطلب الا ساب نود أن نورد رأى يقولبأن شرل 
الا.خسان البقاء مع الؤوج والزوجة أما اذأ تم الفران بموت أو طلان فان المرأة 
لا تسمى محصنة ولا الرج لالمفارق أيضا يسى مخصني ؛ وهو رأى ينبغى اعاداة النظيزر 
العميق جد! لاقراره والعملبه ان ثبت أنه لا يخالف القواعد العامة فى الفقه الاسلامى 


الشرط. الثامن من شروط الا خصان : 





بقاء الزوجية بين الرجلوالمرأة وقت الجريمة: هذا الشمرط. زاعد على ما ذ كرناه من شمرودا. 
الاخمان. » وهو .عواب على <.ذ! التساوءل: من هو المحصن أو المحصنة اللذا نيستحقان 
أشد العقوبة فى الزنى الذى جو الرجم ؟ مما تقدم علمنا أنه يقال أحصنت السرأة اذا 
تزوجت؛ لانها تكون فى حصن الرجل وحمايته » ويقال أحصنها أهلها اذا زوجوها 
قالالشيخ محطد رشيد رعا(!١)٠‏ 


١‏ هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد شم سالدين بن محمد بماء الدا ين 
3 5 
والاد ب والتاريخ والتفسير ولد ونشأ فى قلمون ط ابلس الشام ثم رعلالى مسر 
سنة كك أي وه فا تصل بالشيخ محمد عبد ه ورحملالى الهند والحها ز وارويا 
وله تفسير تفسير فى ؟ ١‏ مجلد ولم يكله . انظر الاعلام 00 


ع 


” وجما هير السلى والخلف ومنهم أكمة الفقه المشهورين على أن المراد بالمحسنات ههنا * 
( آية انسلا المتزوجا ت:قيل درن الحرائر وقيلعام فى الحرائر والعفاعى والمتزواباا ت. 
وقد يقالهن الحراعر المتزوتهات( ١‏ ) وتالواالشيلببة تمملبالوط؛ فى القبل! ؟) بعد 
زواج سحيح :ولا خلاء فيغى أن عقد النكاح السحيحالخالى من الوطء لا يحصليه ا.عصان 
ولب حصلت بتلك الزواج خلوة أو ودلء فيما دون الفرج , لأن تل ذ لف تعتبر به المرأة ثييا 
ولا تخرج عن حد الابكار الذين تقرر حد هم بعلد مائة وتفريب عام . الا ما يراه بعسسض 
فقها* الزيد ية من اعتبار الاحصان بالخلوة ءولكنهم يتأولون ذ لب الرأى ويقولون ان السراد 
بالخلوة عند هوكلاء مع الى خول ( ؟ ) . وتستخلى من هذا الكلام أنه لا يست.حق أحد أن 
يطلق عليه أنه محصن أو أن يطلق على امر أة أنها محصنة الآ اذا كان بالسفة التالية/ 
الايلاج بنكاح فى القبلعلى وجه يوجب الغسلء أو تغيب الحشفة أو مثلها فى القبل 
سواء انزلاو لم ينزلءولا يكفى مثلهذا! الوط؟ وحد ه لوججود الاحصان فهذا يكفى فقطل 
لوجوم الثيابة . وانما لكى, يعتبر ذلك احسانا يجب أن يكون الوطء فى نكاع ءلا نالنكاح 
هوالا حصان لقوله تعالى : * والمحسنات من التساءكه* 0 المتزوجات الى غير ذلك 
مما ذ 5 ره الفقهاء من أوسات المدمصن والمحسنة . الا أن الشيخ معمد رشيد رنما يقول 


ب حق أن الوسى فى الآي ةلا يفيد تقيد الفقهاء لها من أن المحسدات+ن المتزوببات 


() قوله تعالى : فان! أحصن فان أثين بفاحشة فعليهن نسد ما على المحمنات” 
آية ه؟ أى بمعنى الاسلام أو الزواج . 

؟) انظر تفسير القرآن الحكيم ” المنار” للشيخ معمد رشيد رضا ه8/8. 

؟) انظر شرع فتع القدير ؟/ 89( والمغنى لابن قدامه م/ ١11‏ وبداقع 0//ام 
وبداية المجتبد ٠.96/5٠‏ 


؟ ) التشريع الجنائى للعودة ؟/ 86١‏ نقلا من شن الا زهار ٠565/6‏ 
ه) النساء آية .5 . 


حؤقود 


وان آلت بطلاق أو موت زوجها )١(‏ فان المحسنة فى رأيه هى التى لها زوج يمنهبا 
فاذ!ا فارقها لا تسى محصنة بالزواج »كما أنها لا تسمى متزوجة كذلن , المسأفر اذا 

عاد من سفره لا يسمى سافرا والمريش اذا برى" لا يسدى مريشا .وقد قال بعش الذ ين 
سا التعمنا كينا بالابكا نر أنبن:قن أحبكين: البكازة..ولعمرن ان اليكارة يسن 
منيع لا تتسداى سا حبته لهد مه بغير حقه وهى على سلامة فطرتها وحياعها وعدم ممارستها 
للجنس. وما حقه الا أن يستبد لبسه حصن الزوجية. ولكن ما بالالثيب التى فقد تنكل 
واحد من العصنين تعاقب أشد المقوبتين اذاحكيوا عليها بالرجم ١‏ هليعد ونالزواج 
السابق محسنا لها وما دو الا ازالة لخصن البكارة وتعويد لممارسة الجنس. فالمعقول 
الموافق لنظام الفطرة ولا يخالف الشرع جو أن يدثون عقاب الثيب التى تأتى الفاعشة 
د ون عقا ب المتزوجة التى معها زوجها- وقتالجريمة وكذلك دون عقاب البكر أو مثله 
فى الأنسر . وقالالشيخ محمد ريد ” وقد يلغنى ان بعىالاعراب فى اليمن يعاقبون 
بالقتلكلا من البكر والمتزوجة انذ! زنيا ءولا يعاقبون الثيب بالقتلولا بالحلد لانهم يعد ونها 
معذ ورةطبصا وان لم تكن معذورة شمرعا (5) . وطبطا هذا لا يقر ششرعا ولكن بد عند 
هونلاء النا ىلأنهم يرون أن البكر لها حصن منيع وهو البثارة والمتزوجة لها حصن منيح 
أيضا وهو زوجها وهذه المفارقة ليسلها أى حسن بعد فراق زوجها فخففوا عنها العقاب 
الخطأ فى قتل البكرء ولي فى عدم قتل المفارقة لزوجها على هذا الرأى الذى نوضحه. 
وقالالشيخ أبو زعر بعد أن بين البحث المتعلق بالمحصن والمدعنة أمهو للسذى 


تزوج ولو انقطمت الحياة الزوجية بعد ذلك أم هو الذى يستمر متزوجا ؟ فققال 
رحمه الله( )١‏ : يفسر الفقباء المحصن الذى يستحى عقوبة الرجم بأنه : الذى تزوج 
ود خل بزوجته ولو انتهت الحياة الزوجية وذلك لأنه نال نعمة الزواج فيضاعف لنه 
العقاب: والبكر لم ينلهذ ه النعمة .. ولكن عند النظر العميق لا تعد نصا صريحسا 
يران المرأة المطلقة تعتبر -عمنة ؛ وكذلك الرجل الذى ماتت زوجته أو طلقهسسا 
لا يعثبر محسنا ١ه‏ وبعد أن نقل قول محمد رثميد المتقد م قال : ونرى من ذا أن 
دناك حصنين حصن البكارة ألقى تحافظ عليه ساحبته » ولكن مع ذلك كانت -ولا تزال- 
العقوبة الجلد لغزارتها ولقوة الطبع الد افع عند الرجلوالمرأة على السوا' ؛ 

والثائى حصن الزواج وبه تكاملت النعمة فتضاعف العقاب. والتى فقد ت العسنينفزالثك 
بكارتها بزواج ثم انقطع «تبقى لها قوة الطبع الدافعة فتكون محلعذ رء وتكون عقوبتها 
هى أخف القوبتين ولا نس يمنع ذلك . ولأن العقوبة المشدد ة لم يثبتأنها تطبى على 
مثلهذه الحالة ولا حد من غير نى( 5 ) ويقول الد كتور محمد سليم العوا “ فاذا كان 
أنسا سالتسيمز بين المحصن وغير المحسن دو كون الاأولقاد را باعتباره متزوجا على أن 
يقضى شهوته بطريق شرعه الله وهو الزواج ءوالا خر غير قادر على ذلت عفانه لا ببد 

من اعاداة النظر فى كلام الفقهاء حول هذا! الشرط .. أما ان! كانت التفرقة بم نالشخصين 
قائمة على مجرد كدون أحد هما تزوج والآخر لم يسبق له الزواج فان كلام الفقهبسا* 


يبقى صحيحا ءوان كانت التفرقة على هذا النحولا يكنا فهم أساسها المنطقى (؟) 


٠١١ انظر العقوبة لابى زهرة ع‎ )١ 
١.١5 ؟) العقوبة ىس‎ 
٠5١١ فى أصولالنظام الجنائى الاسلامى ”للد كتور محمد سليم الموا عن‎ 00 


وبعد هذا كله يمكن ان نتول باطمكنان أن وجهة نظر الذين يرون أن المحصن حقيقة 
من أحصن ببكارة أو زواج مستمر وليسمن فارق زوجه بموت أو لملاق هون الوجبة القوية 
والراجحة لما بينا من أقوال القاعلين بها وسأواسلالبحث فيها : 

ولا يقالان هذا فتع للبابامام الثيباثللزئى لأن أععاب جذ! الرأى لم يجيزوا هذا 
الاتصال الجنسى وائمأ كلما فى الاأمز أنهم نقلوا العقوبة من دائرة الشدة وهى الرجم 
الى دائرة خفيفة وهى الجلد ؛ ويمكن اضافة عقوبة أخرى وخاصة لم نجد ما يمنع اعتبسا ر 
هذا الرأى لا فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية المريفة ولكن ومع ذلك المسألة 
تحتاج الى بحث وتد قيق »وسنجهد أنفسنا فى الببعث ونطمح أن نصل الى القولالشد يد 


فيها آطين من الله أن نحظى بأعلى الاجرين للمجتهد ين ونوفق للادتداء الى الشواب؛ 


من شروط الا .حصا نالمخظف عليه ” شرط الاسلام ”آراء الفقهاء وفيه : 





ل يي ا 
ذهب ابو عنيفة والن*-.ى والشعبى والثورى واحمد فى رواية ومالك الى ان من شرا 


الاحصان الاسلاءم(؟ ) . وقد جع لالا مام السرخسى شروط الا حصان تنحسر فى الاسلام 
و) النخحس : هو ابراهيم بن يزيد بن قين أبو عمران النخصى التوفى ولد سنة عه 
وهو من أكاير التابعين صلاحا وحفظا وعد ق الرواية للحد يث مات مختفيا 
من الحجاج ولما بلغ الشعبى موته قال : والله ما ترت بعده مثل توفى عام وه 
ياجع طبقا تابن سعد 57/ (89-١28‏ والاعلام ١/5لاء‏ 
عمرو وكان اماما حافظ فقييهسا »قالابو بكر الهذلى قالابن سيرين الزم الشعصسبى 
فلقد رايته :يستفتى والصحابة متوافرون توفى سنة 90 . وص 
راجع خلا مه تهذ يب الكمال ص هه ١‏ وتذكرة العفاظط ١‏ لاسممء 


؟ ) الثورى : تقد مت ترجمته 


؟) راجع المغنى مر/" > (١‏ وفتمع القدير ع/ ١ ٠.‏ وبداقع “ا/ م" وبداية المجتهبد ؟5/ ه69 


والمبسوط 05/5 ومواهب الدليل «/ ١6»‏ -ه؟؟ والقوانين الفقبية نى > .؟. 


-919- 
والد خول بالنكاح الصحيح بامرأة حى مثله . فالد خول تقد م الكلام فيه . أما الاسلام فقال 
شرط فى قوللمائنا واستد لومن معه بقوله (س) : من أشرك 5 ا ١‏ اا 
ليس بكاء لالحالىفان المحصن هو الكاملالحال!والرجم لا يقام الا على من هو كام لالحال 
وقالالكاسانى : ولأن الاسلام نعمة كاطة موجب للشكر فينع من الزنى الذى مووض سسع 
الكفر فى موضع الشكر . و لاأنه احصان من شرطه الحرية فى قول أه لالعلم كلهم الا أبا شور 
فكان الاسلام شرطا فيه كاحصا ن القذ ف وقالمالك كقولهم الآ أن الذ مية تحصن اذا كان الزوج 
الآخر تتوفر فيه هذ ه الشروط أملا ( ١‏ أوفى زنى المسلم بالكتابية قوله (س) ةي 0 
الله عنه حين أراد أن يتزوج يبودية ( دعها فانها لا ميك ١‏ والذمى مشرك على الحقيقة 
فلم يكن محصنا واما حد يث رجم اليهوب بين فقاليحتمل أنه كان قبل نزولآية الجلد فانتسخ بها 
ويحتملانه كان بعد نزولها ونسخ خبر الواحد أهون من نسخ الكتاب العزيز. فالذى يسبرر 
هذا الا.دتمالعد م وجود مرجح لا حد الا حتمالين عن د هم فجا زعند دم عقلا كلا الا حتمالين 
ولكن ترجح عند هم أحد هما لأدلة أخرى كما هو موضح فى محله من قبل ٠‏ 


)١‏ الزيلمى فى نصب الراية وراه اسحاق بن راهويه فى مسند ه والصو اب أنه موقوف وذ كسره 
الدارقدلنى فى الحدود س .و8 جز )١(‏ وانآر نسب الراية 507/8؟ 


اق 


؟) بداعع 0ا/م؟ 

؟) حذايقة : هو حذ يفة بن حسلبن جابر الميسى ابوه اللعوالي نا لقب حسل: صحابى 
جليل من الولاة الشجما ن الفا تخين وكان ن ما حب سر النبى ( ى) فى المنافقين لم يعلمهم 
أحد غيره وكان عمر بن الخطاب يسألعن حذ يفة فى الجناعز فان حضر الصلاة عليه صلسى 
عليه عمر والا لم يصلعليه وولا ه عمر المداعن وله فى كتب الحدايث 5 ؟؟ حديثا . انظخلر 
تهذيب 6و ره١.١‏ والاءلام 6٠/١٠ه١.‏ وتوفى عام وعهه 

ه) وفى رواية 1 ن كمب بن مالك حي الذى ١‏ راد أن يتزوج يهوداية فقالله النبى (-ى) 
لا تتزوجها فائها لا تحصنك و قالابو بكر بن أبى مريم ضعيف. أخرجه ابو داود فى 
المراسيل. انظر تفاصيلروايته نصب الراية ‏ 2/8ر؟9. 


5 


واحسان كل واحد من الزانيين لين بشرط لوجوب الرجم على أحد جما لو كان اعد هما 


0 ش (1):, 5 : 
غير محصن والخر محسن »فالمعسن يرمعم وغير المحصن يجلد هذا قولالا شتات 
؟ ١‏ 
ومن معهم وأد لتهم فى اشتراط الاسلام . أما المافطي) 


0000 
أخرى والؤعرى وابو يوسف فلا يون ان الاسلام شرط من شمراعط الا حصان » 


والخنابلة وأحمد فى رواية 


فعلى جذا يكون الفسيان مسنين فان تزوج السلم ذمية فوطكها سارا محسنين لما روى 
عن نافععن ابن عمر أنه قال : ” جا اليهود الى النبى (ص) فأخبروه أن رجلا منهيم 

وامراأة زنيا . الحد يثالى أن قالفأمر بهما رسولالله (ي) فرجما مخقالابن عسسر: 

فرآيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها لسار ٠‏ ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم 
والذمى فيجب أن بي ستويا فى ا ولو كان الاسلام شرطا لما رجم اليهود يبن » ولأن 
اشتراط الاسلام للزجر عن الزنى والد ين المدالق يملح للزجر عن الزنى ولأن الزتنسسى 
حرام فى الاد يان ا وضى بعض روا يات الحد يث المتقد م فى رجم اليهود بين أتهما 

قد أحصنا والمعنى فيه أن هذه عقوبة يعتقد الكفار حرمة سببها فيقام عليه العد كما يقام 
على السلم كالجلد والقطع فى السرقة والقتل فى القسا سن بخلاف الشرب فانهم 


لايعتقد ون حرمة سببه وتأثيره ما بيناه أن ما اشترط فى الا حصان ائما يشترطا لمعنى تغلط 


)١‏ راجعالبدائع 07/ م" والموطا يا بالرجم حديث 566 نى؟ع. 

؟) المهذب 8/6:؟ واسنى 2/6؟١.‏ (#) انظر يدائع0/ مم والمبسوط ٠6/6‏ 
المغنى ر/ .١ ١6-١‏ 

؟) متفق عليه رواه البخارى فى باب أحكام أه لالذمة رقم ما حيمر عى ١‏ وفى فت 
البارى ١١1/١5‏ وفى سلم باب رجم اليهود أج لالذمة فى الزنى حد يت ١16‏ 
ح/ 057 ١‏ وفى الموطأ ياب الرجم حديث 156 ن؟6؟ والترمذى 27/6 . 
وأبوداود 08/6 ١‏ وانظر نسب الراية 777/8 


ه) ابن قدامة المرجعالسابق ‏ (1) بدائع لا/م؟. 


8 
الجريمة وظط الجريمة باعتبار الد فن. من حيث اعتقاف الحرمة فاف! كان هو في د ينسه 
معتقد!: للحرمة كالسلم فقد سلا هو المقصود فكان به محصنا ؛ فان المحصن من 
..-مكوين فى .حصن ونع ةلمن الزنى وهوساعتقك * سمنوغ من الزنى .وقد نر طيه بالمقويسة- 
0 غي انه فكان. محصنا خملا .يجوز اشتراط الاسلام لمعئى الفضملة والكرامة والنعسة 
كما.لا. يشترط سائر الفضائلمن: العلم وا مشرفهولا-يجوز اشتراط الاسلام لمعني التفليظ 
. ...لان الكقى أليقسيف! من الاسلام »خالا سلام للتخفيف والملعصمة والكفى من د وامى 
" المقليكل قأنه كانت هده العقوية عام طن الس ماركا ب عثاء الفا عفنة فى ازعارة ا 
أولى .و أجاب أهل الرأى الأوليعدة أجوبة منها ما ذكره ابن حجر وغيره: فقالوا عن 
التدايت الأوليته برضي اناا وسيية - السيو بين كر القوراة يلين هودق خالا سلا 
فى شى* وائما هو من باب تتفيف الحكم عليهم بما فى كتبهم ٠‏ فان فى التوراة الرجم على 
المحصن وغير المحصن ٠‏ قالوا وكان ذلك أولد خولالنبى ( س) المد يئة وكان مأمو را 
“تناع حك القوراة وافمدل جب عق بقح د ف ريه وريج التجيون يوق على فل 
ال حكم ثم نسخ ذلك بقوله تمالى : (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم الآية الى سبِيل 


وقاللابن قد ١‏ /2؟ ) 


0 


انا الحديث الذى استد به الفريق الأولفانه 0 وقال فيه 
لا تعرفه فى مسند ءوقيل هو موقوف على ابن ع مر ثم يتعين حمله على احصان القسذذاف 
جمعا بين الحد يثين فان راويهما واحد «وحد يثنا صريح فى الرجم فيتعين حمل خبرهم 
على الاحصان الأخمر. ويترتب على هذا الخلاف ان المسلم المتزوج من كتابية اذا 
زئى لا يرجم فى رأى الاطامابى حنيفة لائه لا يعتبرها محصنا ان الكتابية لا تحصن 


السلم فى رأيه كما تقد م وكان يجب أن يكون هذ! هو الحكم عند مالك لولا أنه لا يشترط 

١‏ )راجع المبسوط ٠-0574‏ ) تفسيلات عن هذا الموضوع ( ؟ ).ابن قدا مة: هو موضق 
الدين عبد الله بن احمد بن قدامة الحنبلى المقد سى ثم الد مشقى ولد عام (عو وص 
وهو فقيه من أكابر المذهب الحنبلى له مسنقا ت كثيرة منها : المغنى ” فى الفقهالمقارن 
وروضة الناظر فى أعولالفقه والبرهان فى مسال القرآن توفى عام . ؟5+ه راسع البداية 
والنهاية رةه عالاعلام .9(55-١59(/6‏ 

؟) بلقد س وتقد م تخريجه وراجع أرو اء الفليلفى تخريج احاد يث منار السبيلللالباتى 
ه/» حد يث رقم 010 ؟ ( وفيه تفسيلكامل حول العد يث وانظر نف سالمرجع ١١/٠‏ 


له 


الكمال فى الزوجين ومن ثم فان الكظبية فى رأيه رحمه الله تحصن المسلم ويرجم اذا زنى 
بعد ذلك وهذا أيضا يوافق رأى الشافعية وأحمد والظاهرية وبهمض الزيد ية لان صوعلاء 
لا يعتبرون الاسلام شرطا من 1100 5 

وبالنظر الى ما استد لبه كلا الفريقين بيد و وألله أعلم أن رأى الأعمة الشا فعية ومسن 
معهم أولى بالا تباع لقوة أدلته النقلية حيث أن حد يشهم قد صح خلافا لما نقلناه مسن 


7 03 0 ء )١0)‏ 
صاحب المغنى وثانيا : لمعقولية رأيهم وخاصة آئنا تعرف أن الاد يان كلها تحرم الزنى 


بلوحتى الموءسسات الوضمية الحا لسية معبعدها عن منهج الدين تعتير الزنى 
إن 200 1 

عيبا وذية خلقية » فيعاقب المرأة المتزوجة انا 0 8 والا لاتخف النا ان من اشسترزاطل 

الاسلام شرطا للاحسان ن ريعة للوصولالى أغراىد نيئة وخاصة بعد أن ابثمعد الناس 

عن الحياء وعزة النفس» والد ين بمفة عامة »فالعقوبة على هوثلا * أليق من غيرهم والزجسر 


لهم أولى من زجر غيرهم والله الهادى الى سواء السبيل. 


)١‏ المهذب 58/5١‏ واسنى ١58/6‏ والمفنى لابن قدامة م/ +5( وبدائسع 
ن#ا/مم والتشريع الجنائى للعودة ؟/؟؟. 
3( أنظر تفسيير سورة النور للمود ودى سن > )٠.-9‏ 


“* ) قاله المودودى تفسير سورة التور سن ٠‏ »> 
؟) سياتى ذى مبحث عقوبة الزنى فى القانون تفسيلاته صه (١‏ (سم ( ومنهدهالد راسة 


“ءفك 


المبحث : الزابع ب يان عقوية الزنى فى الفقه الاسلاس والقانون الوضعى . 
ل م م م 22-0002200 022232329223222 
ل 5 
المطلب الاول : فى الفقهالاسلامى ‏ أولا : المحصن ثانيا: للبكثير 


أولا : بيان الخلاف الوارد فى ثبوت حب الرجم على المحسن . 


سد 


١ 1‏ 6 0 1 
ا ل كاما الثيب الا حرار المحسئون ه فان المسلمين أجمعوا على أن عد يسم 


ا ودذا قول أهلالعلم من الصحابة وألتايمين ؛ ومن بعد دم من علماء الا مسار 
فى جميع الاعسار دولا تعلم فيه مخالفا ال فرقه من أهل الاهواء وجم طائفة من الا زازقم 
الخوار؟ ) ومن تابعهم غانهم قالوا الجلد وس سد بأد لة كثيرة موجزها 
أولا قالوا : ان الرجم أقسى عقوبة فى الاسلام . وهولا بد أش تثب تبد ليلقطمى 
لاشبهة فيه ءفكان لا بد ان تثبت بالقرآن أو السنة المتواترة فبحثنا القرآن الكريسم 
ولم نجد .ائصا قبرآنيا يدر على عقوبة الرجم .والسنة التى ورد تبه عقوبة الزانى بالرجم 
مهما تعدد طرقها أخبار”آحاد «وأخبار الآحاد وان كانت مو جبة للمملوللكن ما يثبسست 


بها . فالرجم لا يمكن أن يثبت الا بد ليلقطمى لا شبهة فيه . 





1 5 هم 
ثانيا : ما روى ا من حد يث نصه فى فت البارى حدثنا ... فا ب ال ا 
بى أوفى :هل رجم رسولالله (ص) ؟ قالنعم ؛ قلت قبلسورة النور أم يعدها ؟ قال: 


لا أدرى” فقالوا ان هذا يو*دى الى اعتبار عقوبة الرجم فيها شبهةءوال.دود تدرء 


19 أبن رشد : تقدا مت ترجمته ص‎ )١ 


؟ ) راجع بداية المجتهد 0080/5١‏ وجامع الحكم لابن رجب بره ١١‏ 

* ) معنى المحتاج 20/07 ١‏ والمنمنى لابن قدامة ,/ م١١‏ 

جد الام وساحب سن ابا ل ا وسببالجاح امنيا 
دوقن بلة 01+ /21 ]مد رأ ا 3 50 
أسيد أبو معاوية وكان من مساب الشجرة سس 00 وابتنى فيها ارا وتان تد ذدهب 
البسرة وتوفى بالكوفة سناة + بره وجو آخر من مات من السحابة بالذوفة راجع دابقسسات 


٠37١/1 الكبرى‎ 


ين الحارث بن! ىو 


-١ لع‎ 


ثالثا ‏ قالوا : ان معنى قوله تعالى فى سورة النساء آية ع4 ” ذان! أحعصن فان 
آتين بفاعشة فمليهن نسف ما على المحصنات من العذاب” فالاية تدل على تنسيت 
عقوبة الاما* والرجم لا يقبلالتتصيى لاأنها قتل والقتللا تتجزاً وبالتالى يقتضى الآية 
أن تكون عقوبة الدمزائر المعبر عنهن بالمحصناتهى الجلد وليست الرجم »حتى يتمكن 
من تنصيفها .وبذ لك تفيد الآية اشارة بيانية واضمحة أن عقوبة الستزوعات من الحافر 
هى الجلد وليست الرجم وغير ذلك من الأدلة فى مصنفاتهم وهذ! الرأى وان أخذ 
به يعض الفقهاء _المعاصرون على ما سنوضحه قربيا فان جمهور أه لالسنة والجماعة 
أبطلوا هذا الرأى بحق من وجودوذلك لأن الرجم قد ثبت بطرق شتى آهمها ما يلى / 
أولا : بنس القرآن الكريم وان كان غير متو «فقد ورد فى التسمين) عن لبذن عباس 

قال: عمر لقد خشيت أن يدلولبالنا ى زمان حتى يقولقاعللا نجد الرجم فى كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها ألله» ألا ان الرسبسق طن من زتى وقد أحصن اذا قامت 
البينة أو كان الخمل أو الاعترالي! 5 

وقد ورد تروايات متمدد ة لهذا الحد يث ومنها قوله: وكان مما نزل على رسول الله 
(ص) آية الرجم وفى أخرى 1 قرأناها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمومسا 
البتة * وغير ذلك من الروايانت أ ومعلوم فى أصولالفقه أن نسخ التلاوة لا يسظزم 
نسخ الحكم وقالابن عبا.ىفمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ثم ا" ) 
اوم مله ٠‏ 


00 ١7-5 روا» البخارى كتاب رقم > باب رجم الدحبلنى .ل/رة‎ 0١ 
ياب جاء فو‎ ١ 759 باب رجم الثيب الزانى 8917/16 (. والترمذدى حدايث‎ 
تحقيق الرجم 6 / 85-72 . (؟) راجعفتع البارى 45-11 ( وعضداء‎ 


. أهل الكتاب قل“ جا “كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب” وقال 
ن الرجم مما أأخفوه خرعة النسائى والحاكم وقال سحي الاستاد . انلر 
هذا وغيره جامع العلوم والحكم لابن رجب عره ( ١‏ .. الخ . 


6[ 
ثانيا ؛ السنة المتواترة المجمع عليه منها ما ذكرناه فى المباحث السابقة )١('‏ 
ثالثا : اجماعالصحابة كما مر معنا فى قصة عمر فانه كان فى جمع غغفير من الصحابة 
وتناقله الصحابة وكان فى الحج وجموع السلمين مجتمعون فلم ب نكر عليه أحد فكان اجماعا ٠‏ 
رابعا : ثبوت الرجم منه (ص) ب فعله كما مر فى قصة اليهود يبن قريبا ونقلالخبر !'ى كافنة 
الأمصار فقد روى الرجم عن أبو بكر وعمر وعلى 08 0 عبد الله وابو سعيد الحذرى 


6 (3) ال (؟)., ١‏ 0 
وابو هريره ويريدة الاسلمى وغيرهم »وخطبعمر فيهم قائلا لولم أن يقولالنا ى زاد عمر 


1 37 
فى كتاب الله لا ثبته فى انطائا وهوكلا ء الصحابة من روى ا وأنميي ” ١‏ 


)١‏ انأظر مباحث أس ل مشروغية حد الزنى فى تسهبيد لهذا الفصل ن 07-0 من هذه 
الدراسة. 

5) جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأتصارى السلمى صحابى 
جليل حد المكثرين عن النبى (سص) د وفى سنة جاه أن ظر الاصابة للك 

؟) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الد وسى على الارجح ولد عام ١‏ ؟هوكان أكثر 
الصعابة حفظا للحد يث بفضل ملا زمته وصحبه الرسول (عن) روف عنه (ص) © لالاه 
حد يثا ورواها عنه أكثر من ( ٠‏ ) ربعلبين صحابى وتابمى توفى عام و مه. 
تهذ يب الا سماء واللغفات ؟/ ١‏ ا؟ الاعلام ؟ رمد (ذلء 

)0 برداة الا سلمى بن الخصيب وكان رع يسا ولما هاجر رسولالله مر بكراع العميم 
و بريد ة بها فدعاه رسولالله الى الاسلام فأسلموا وقد م على رسولالله بالمد يئة و مات 
فى خلافة يزيد بن معاوية بمرو. انظر المعارف لابن قتيية ى ..”م. 

ه) اناظر الحد يث بطولة صحيح البخارى م/ 528-١5‏ وصحيح مسلم 817/8 (١‏ وفتح 


البارى 7077/15 (١‏ وما يليه . 1 
1) تقدم ترجمته ص ١7‏ من هذ ه الدراسة. 


خامسا : الحد يث المشهور وهو قوله (س) “لا يحلد م امرىء سلم الا باحدى ثلاث 
الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لد ينه المقارق للجماعة ”رواه البخارى وسلم )١(‏ . 
سادسا: المعقول وهو: ان المحسن اذا توافرتعليه الموانع عن الزنى فاف! أقدم عليه 
مع توافر الموانع سا ر زناه غاية فى القبح فيجازى بما دو غاية فى العقوبات الد نيويسسة 
وهو الرجم, ولاأن الجزاء على قدر الجناية ألا ترى أن الله تعالى توعد نساء النببسى 
رى) بمضاعفة العذا ب اذ! أتين بفاحشة المظم جنايتهن بمو لها مخ توافر المواشع 
فيبن لعظم شأن نعم الله تعالى عليهن لنيلهن عحبة رسول الله ( ى) فكانت جنا يتين 
على تقد ير الا تيان بالفا حشة غاية فى القبح فأوعدن بالناية من الجزاء( 5 ) فالمسسزاء 
على قدر الجناية . 

ولا يقالان اخبار الرجم لو كانت مستفيضة كما يقول الجسهور لما جهلته الازارهة 
من الغوارج لانهم يقولون ان سبي لالعلم بمخبر هذه الا خبار هو السماع من ناقلها 
وقد توفر من جهتهم » والخوارج لم يجالسوا فقهاء السلمين ولقلة الأأخبار عءتبسم 
وانفرد الخوارج عنهم ولم يقبلوا أخبارهم فلذلك شكو ١‏ فيه ولم يثبتوه ولا ييعد أن يكون 
كثير من أواءلهم قد عرفوا ذلك من سجعهة الاستفادة ثم جحد وا مجاطة منهم على مسا 
سيقوا الى اعتقاد ه من رد أخبار من لير على متالشهم وقلد هم الا تباع ولم يسمعوا مسن 
غيرهم فلم يقع لهم العلم به وهذا سنيع الخوارج فى جحود هم الرجم( 7 ) . 


و) هذا الحديث أخرجاه فى الصحيحين الساررواية الإعش وفى رواية لمسلم 
” التارك للاسلام” وفى صذا المعنى أحاد يث متعد د ة جامع العلوم ج14 ومسلم 
ع / 6 ٠٠.81‏ ل تنه١١(.‏ 

؟) راجع بدائع لإررد. ‏ (ع) بداعع ا/م؟. 


لت 


وبناء على ما تقد م من عرص لادلة الفريقين النافين لثبوت حد الرجم للزانى المصسن 
وهم الا زارقة( )١‏ من الخوارج »والمثبتين له ودام جههور الفقهاء نجد أن الاتيسسات 
أقوى دلالة وأيسر فهما وأليق اتباعا وهو قول جمهور العلماء فى الفقة الاسلامى ومسو 
الراجح لأن حد يثعبادة بن الصامت نسعلى موتع الغلاف الكتضيب الشبببا ناهر وإعة والرجهم 


وهو حد يث صحيح بدون شك وفى رواية للنساءى( ١‏ اللحد يث المتفق عليهالا يحل دم 





أمرى* مسلم الا با “دى ثلاث)الحد يث المتقد م ففى رواية النساعى * رجل زئى يعد 


احسان فمليه الرجم(5). 


1 5 300 ) 
وقد روى هذا المعنى عن النبى ( ى) من رواية ابن عبا ىوابى هريرة وأنسبن مالك 


وغير .م . وقد استنبط ابن عبا سالر.عم من القرآن كما سبق بيائه ويستتبط أيسا 

من قوله تعالى( أنا أنزلنا التوزاة فيها هدى ودور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذ ين 

داد وا)الى قوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الذه آية ع ؟ أل ماعدة وتالالزه.ررء يننا أنها أنزلت 
فى اليهود بين الذين رسجمهما رسولالله (س) وقال” انى أ سكم بما فى التوراه وأمسر 

ببما فرجما (؟ ) . وكذلك ما أخرجه السيخان وغيرهما من قسة العسيت وفيه وى 

اب نك جلد مائة وتغريب عام وقنى على المرأة بالرجم ان اعترفت لاأنها مه منة[ 5 ؟ 
فكلهذهالأدلة كافية لترجيح مذ هدب الجمهور ٠‏ أما المعا سرون الذدين برون أن 
الر.جم منسوخ بالجلد غى الشريعة الا سلامية وحامللواء همده الفكرة السب محمد عزه 
د روزه ف كره فى كتابه ” الد ستور القرآنى فى شكون الحياة” 


( 


و) موابوعبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بير بن سذان النسائى ولد 
عام ه6؟؟ ومات سنة .عم بمكة ودفن بها وكان ائمةالمسلمين الحفاظ لقسى 
المشايخ الكبار واخذ عنهم متهم آيو د اود واخذ عنه الحد يث خلق كثير منهسم 
ابو بشر والطحاوى وله كتب كثيرة فى الجديث والعتلل. انظر مقدا مة محقق جامسمع 
الاصوللابن الاثير ه6١1٠‏ 

؟5) وهوجديث صحيح عن عائشئة ناص بالراية 8١8/10‏ 

») مهوانسبن مالك بن الدضمر الخزرجى الا نسارى ولد عام .وقه فى المديئنة 
وهو جماحب رسول الله وخاد مه مما مكنه من رواية. 52.1 ؟ .عد يثا عنه توفى بالبسوة 
سناة م به وجو آخر من مات بها من الصحابة . راجع طفقا تابن سعد /ا/ره؟ 

؟ ) راجع جامع العلوم والحكم لابن جب يرن ١١‏ (ى) انظر صجيح مسلم ١56/5‏ 

5) الشيخ محمد عزه الدروزى ولد فى نابل رسنة و .؟ ره الموافق 8.لم ١م‏ وضو سو رد 

الجنسية وعضو فى مجمع اللغة وعضو فى مجلس الا علي للفنون والادا ب واشتفلفى 
دائرة المريد لك الحبد العقناس وله عد ة موثلفا ت 


ا 


كما أن هناك سعوق اتهاد المقوبة للمحصن وغير المعصن أورد ه الستشار على على منسور 
فى مشروعين لقانون العقوبا تبالنسبة للزانى وذلك فى أثناء رعاسته للجنة تعد ي لالقواننين 
الليبية أحد هما فيه المقوية واحجدة للمحصن وغير المعصن وهى الجلد مائة جلدة ويه 
أخذ ت الحكومة الليبية» والآخر فيه التمبيز بين المحصن وغير المحصن ود و لم يصد ر( )١‏ , 
وقد قاد هذه الفكرة فيما بعد وروج لها الستشار على على منصور فى كتابه” ن:!ام التجريم 
والعقاب فى الاسلام ” وأورد فيها أدلة نقلية وسماعيقا تماما للفاعدة أنقل موجزا من نك 
الأدلة والرد علييها /- 

-١‏ يقولبأن نسخ اللفظ وبقاء الحكم أمر مخظف فيه فلا يجوز بناء الا حكام على آية نسسخ 
لفظها وان قي لببقاء حكمها , وكأن الفقهاء حصروا الدليلعلى و جوب الرجم على هذه الايّة 
المنسوخة تلاوة والباقية حكمها » فهناك أدلة دامفة غير هذا الدليلكما بيناه آنفا . 

2 واستى لأيضا بما رواه البخارى ومسلمْ عن عبد الله بن ابى اوفى المتقد م( ١‏ ) ووجبه 
الاستدلال: انه ما دام عبد الله قاللا يدرى أن كان رجم رسولالله قبل نزول سورة النسور 
أو بعده فهذا يد لعلى أن حكم الرجم غير ثابت بد ليلقطعى اف لو كان ثابتا لعرفه 
الصحابة كليم . 


)١‏ راجعفى أصولالنظام الجناعى ص م .و (١)انظرص. ١.‏ من هذه الدراسة 


اك 


ل 1 ا ' اعم تس اح ا 0ه 4 ديه 


5 


الا أن الناظر الى هذا الكلام لا يجد أى مبرر لاستنتاج هذا المعنى » فكيف 

تحول الجهل بالشى * الى دلي لقطعى «ونترك الثابت بالدىالصميح » فهذا دليل 

واه جد! . وقد ثبت أن الرجم ائما وقع بعد نزول سورة النور كما سبق البيان وقد أَردِ نا 

أن لة كثيرة . 

أما الأدلة السماعية التى أورد ها فى كتابة المذ كور فكثيرة منها 

و تولق انه سمع شخصيا من الاستاذ الشيخ على الحفيف فى ندوة التشريع الاس سلا 
انه يرى عدم وجوب الرجم . 

؟- ويقولأن الشيخ عبد الوهاب خلا عدد فى محاضرة له لجزائمالحد ود والعقهية 
المقررة لكل.جريمة فقالفيه : أما الزنى فهو جريمة فى معنى القتل وعقويتها الجلد 
ماعة جلد 5* الا ان الستشار لم يذكر أدلة هوءلاء المشايخ ومعلوم أن العلماء قد يما 
وحد يثا د رجوا على بيان المصدر الذى يعتمد ون عليه فى اجتهاد هم وبالبحسث 
فى المصاد ر الفقهية المعتمد عليه لم تأذر لهذا الرأى أى ستتد لا من بعيسد 
ولا من قريب ما دام الاأمر خال من د ليلففى الاستد لال به عجب وخاعة فيما لا يثبت 
بد ليلقطعى من الكتاب أو السنة «فكيف أثبت بقول يراه يعض العلماء المعاسرين 
رأيا لا يستند الى حجة بينة ولا يقوم على د ليل مقبوللدى جمهور فقهاء الأسة . 

«- قد فر الستشار فى كتابه و نحشن ار ا مسد أبو زقره 
فبين فيه أنه يرى أن عقوبة الرجم قير تابته , وأنه لا يسيلالى الأخذ بمقوبة الرجم 
للشبهات التى أثيرت حول اثباتها »ولقسوتها وسدند الشيخ فى ذلك كما ذكر 
المستشار أن أحاد يث الرجم غير متواترة » وأن الرجم أشد المقوبات قسوة فكان لا بد 


1) انوا جمد بن أبو زحرة ولد عام 891 وه م6 م (م يمسر له حوالى 7ع تتابا 
أثر المكتبة الاسلامياة وكان رحمه الله وقف وقته المجاهد ين فى الانتصار للشريدة 
الاسلامية والمناداة بتطبيقها وحال د ون كثير من مشاريع قوانين الاحوا [الشخسية 
التى كا زبييى فيلها بعدا عن الفقه الاسلامى المدعم بالادلة توفى عام 51/6 (م 


دلاخ 
أن يثبت بالقرآن أو السنة المتوا تر" ١‏ وضد رجوى الى تتابى (5) الشيخ أبو زهرة 
وجد ت فييها أن الرجم عقوية للزانى المحصن وأورد فى كتابه العقوبة ما نقله عنهالمستشار 
على » وانتهى من مناقشدة هذا الموسوع برد الأدلة التى استدل بها النافون للربسم 
وقرر بقاء عقوبة الرجم للزانى المحلسل) مما يجملالانسان يعتقد أن الشيخ أبو زهرة 
رجع عن رأيه الذى نقله عنه المستشار . 
.- وذكر أينما المستشار أن الاأستاذ مصدلفى الزرقاء بعث اليه بخطاب خلاصته أنه : 
يرى مجالا كبيرا لاحتمال أن يكون الرسول (ى) قد أمر بالرجم فى ذ. الدوادث 
الثابتة على سبيلالتعزير لا على سبيلالحد .. وعند كذ يمكن ان يقالفى أمر الرجسم 
ما يقال فى كل تعزير من أنه مفو الى ولى الامر بحسب ما يراه من مصلحة فان شاء 
لبقه وان شماء اذتفى بالجلد الذى < و وحده الحد وان ثماء جمسها حدا 000 
وكان بالامكان سرد كلالادلة التى اورد ها المستشار على فى كتابه السالف الذ كر 
ولكن مخافة الاطالة لذ! نكتفى بهذا القد ر ونقرر بكل تأكيد بطلان كل رأى يخالف 
رأى الجمهور فى هذا الموضوع ونرجح مذ هب جمهور الفقهاء فى أن عقوبة الرجم .ى 
العقوبة الثابتة فى الفقه الاسلاى للزانى المحصن وأنه حد وليس تعزير ووا جب التنفيذ 
ولي سعلى الجواز كما يفهم كلام الاستاذ مصطفى الزرقاء كما نقله المستشار وامتفين سقاز 
للاساتذة الكرام ان كانوا على غير هذا الرأى الآن ف قد نقلت هذ! الكلام عنهم بيان! 
للحقيقة والخير أرد ت والله ولى التوفيق . ٍٍ 


)١‏ اتظر نذلام التجريم للمستشار على سن 48-15 (١‏ وكتاب الجريمة لابى زجمرة ن.17؟-71؟ 
؟ حننا التجريمة والمقوية : 
؟) العقوبة لابى زمرة 6 .١.6‏ (4) نف سالمرجعالسابق 5/١7م١‏ 


9ع -١‏ 
ب - ييان الخلاف الوارد فى ثبوت الجلد قب لالرجم للزانى المحصن . 


لقد اجمع الفقها* القاعلون بوجوب الرجم على من ك ملت فيه شرائط الا حصان اذا زنى 
بامرأة مثله فى شرائط الا حصان يعتبران زائيان وطيهما الرجم حتى يموتا حد! - ولكتيم 
اخطفوا هليجلد من وجبعليه الرجم قبلالرجم أم لا يجب ؟ 

فقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافمى رحمهم الله لا يجتمع الجلد والرجسم 
معا وانما الواجب فقط هو الرجم( ),١‏ وهو رواية( "عن الامام أأحمد رحمه الله اختباره 
ابن 0 كن الرواية الثانية ا أنه » يجمع بين الجلد والرجم ؛وهى 
أظهر من الرواية الاولى له واختارها الخرقى 1 0 قالالحسن اليصرى واين المئذار(1) 


٠. وداود‎ 


و دلي لالجمهور على ما ذهبوا اليه من عدم وجوب الجمع بين الجلد والرجم ب أن رسول 

الله (س) أمر برجم ماعز بن مالك وكذلك أمر برجم الجهنية واليهود بين وامرأة من عامسر 

)١‏ أنظر فى هذا المبسوط و/مع-»» والهداية 5/وج.بدايةالمجتهد ؟/ه7)؟» 
المهذب 5717/0. : 

؟) الافصاح عن معانى الصحاح لابن هبيرة ٠86/١‏ والمغثى مر/ ١*٠‏ 


) بدايةالمجتهد 0 /ره9)؟» 

ه) الخرقى : عمر ين الحسين بن عبد الله الخرقى ابو القاسم فقيه حنبلى من أهمل 
بغداد رحلعنها لما ظهر فيها سب الصحابة نسبته الى بيع الخرق ووفاته بد مشق 
ل ه تصانيف احترقت وبقى منها ( المختصر فى الفقه يعرف ب مختصر الخرقى ) شرحه 
ابن قدامة ويعرف بالمغنى مع الشرح الكبير » توفى كر وي م 1 
ووفيات الاعيان ١/9ا,.‏ 
طبقاتالحنابلة ؟/ه 9.7( وفيه .مر؟ سألة مما جاء فى مختصر الخرقى . 


1) ابن المنذر هو : محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى أبو بكر فقيه مجتهد من 
الحفاظ ولد عام ؟ > ؟شوكان شيخ الحرم المكى بلا منازع توفى بمكة سنة ؟ ووم 
راجع الاعلام 7/5 ؟86١(اهه‏ 

17) ترجمة داود : حو على بن أحمد بن حرام الظا ١‏ هرف أ وسند 1 عم ر' 
الاحكام وتوفى عام +0 6ه راجع ل سان الممزان ؟/م؟ذ والاعلام ه//ره؟ 


َك 
الازددية .وكل ذلك مخرج فى الصحاح كما تقدم ولم يروا أنه جلف واحد! منهم ومن جهة 
المعنى ان الحد الاصغر ينطوى فى الحد الأكبر ويتد اخلان وذلك لأن الحد اتنسا 
وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالشرب مع الرجأم ١‏ ) . 
وقد قال فى ققمة"الأحسينت فان اعترفت فأرجمها وقد وسعنا أن المقسود بالزجر عن ارتئاب 
السبب الموجب للعقوبة » وأبلغ ما يكون من الزجر بعقوية تأتى على النفى يافحنىالوموه 
فلا حاجة معها الى الجلد وال شتغالبه اسمتغال بمالا يفيد ومالا فاعدة فيه لا يكون 
مشروعا »فالجمع بيلهما قد ١‏ نتسخ وهو تأويل قوله فى حذ يت عبالدة بن السامت” -جلد ماعة 
ورجم بالحجارة” أى الجلد فى حن الشيب ودو غير محصن » والرجم فى حن ث يب صو محسن » 
وحد يث على الآتى تأو يله انه جلد ها لآنه لم يعرف احصاتها ثم علم احصائها فرجميبا 
وهو القياس( ؟) . 
وعمد ة الفريق الثانى : عموم قوله تعالى فى سورة النور آية 75 الزانية والزانى فجلد وا 
كلواحد منهما مائة جلد ة”) فلم يذى محصن من غير محصن . قالابن قدامة بعد ذكر 
الاية وهذا عام ءثم جاء*ت الستة بالرجم فى حق الثيب,والتغريب فى حق البكر فوجب 
الجمع بينهما ءوالى هذ! أشار على رضى الله عنه بقوله(جلد تها بكتاب الله ورجمتهسسسا 
بسنة رسولالله وقد سرح النبى ( ى) فى حد يث عبادة بن الصامت[ الثيب بالثيب 


الجلد والرجم )فهذا صريح وثابت بيقين لا يترك الا بمثله ءوالا حاد يث الباقية ليسست 


5 لر ٍ 204 1 5 2 
0 والن ١ن‏ 1 ردي برال وان تين د عد وقد بامعا حد يي لجو نهم 
عم مما من بع 2 سما سيو سبو صب ليختن سن ب لبق لب لع ع ميم سيل _- ل ال ل ا ل ا ل ا تا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 
5 لواصم عن وو واس اي وديا ررحي وف نس سن مفداس ون جار اه ووه كان السسسسسس اع 
ررحي طبرا دة لاحن اهران ةذ : يا 


. بداية المجتهد والمبسوط وغيرهما من المراجع السايقة‎ )١ 
؟) راجع المبسوط 07/4” وغيره من المراجع السايقة.‎ 


1 
527 
مو 
ييه 

1 


عريحة فانه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فللا يعارىبه السرين بد ليل أن التغريسب 
جاء ذكره فى هذ! الحد يث ولين بمذ كور فى الآية ولانه زان فيجلد كالبدر» ولأته 
قد شرع فى حق البكر عقوبتان الجلد والتغريب فيشرع فى حن ال محسن أيا 
عقوبتان : الجلد والرجم؛ فعلى هذه الرواية بيد أ باك .لد .أو لا ' كن يرجم فان-والى بينهم 


جاز لأن اتلافه مقصود فلا تضر الموالاة بينهما وان جلد ه يوما ورجمه فى يوم آخسر 
١‏ 0 

جا ز فان عليا جلد ا بو الفسو وها 0533 . وقالت طا عقة 

ان كان الثيبان شيخين دلد! أو رجما »وان كانا شابين رجما يغير جلد لان ذانسين 


0 لي (١')ء‏ 
الشيخ أضبح لاسيما بالزنى وهذا قولابى بن كعب ورواية عن أحمد . 


الترجيح : بعد هذا البيان لاأدلة الفريقين »فالرأى الذى ن حب اليه يحق الجمبسور رر 

هو الراجح فيرجم الزانى المحسن د ون جلد ه اذا كان ستوفيا لشروط الا دسان للأدلة 
00 ا (؟) ء (ه) 

المذ ثورة للجمهور فيما تقد م » وما روى عن عمر وعثمان أنهما رما ولم يجلدا . 


وما روى ابن مسعود أنه قال ؛ اذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحساط 
اام لل (0ا) .2 (م) 5 
القتل وبه قال النخعى والزهرى والاوزاعىي وابوثور 20 . وما ورد صن ان 


حد يث عياد ة أول حد نزلوان حد يث رجم ماعز بعد ه ولم يثبت أن رسول الله ( س) لد ه 


؟) فتح البارى ١١7/١١‏ ولفظه فى البخارى لين فيه جلد وانظر المعنى «/ ١1٠‏ 
ونيلالا وطار /ا/ ؟ وجو صحيح . (”«) جامع العلوم والحكم لابن رجت ١١10‏ 
وفتع البارى .١٠١ 7/١5١‏ 

؟ ) عثمان بن عفان : هو عثمان بن عفان بن ابى العاىين أمية القرمى ولد عام لاعوض 
بمكة اسلم بعد البعثة بقليلوكان غنيا شريفا فى الجاهلية فاعتز الاسلام به وبماله 
وكان ثالث الخلفاء الراشد ين و أحد العشرة المبشرين بالجنة تزوج ابنتى الرسول 
(ص) رقية ثم ام كلثوم توفى عام معه راجع الاعلام ع / ولام وحلية الاولياء ١/رهه.‏ 

ه) فتح البارى (١5/١5‏ (4) المغفى ر/-1 ١ه‏ 1 

) الاوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو ابو عمر والا وزاعى بطن من مدان وهو من انفسهم 
ولد عام يريره. وكان ثقة مأمونا مد وقا فا ملا كثير الحد يث والعلم حجة سمع من يحبى 
بن كثيير وسكن بيروت وتوفى بها ب وه. انذارطبقات الكبرى 07/ م١٠١‏ 

م) ابن قدامة المرجع السابق . 


-١159- 


وَعنو تمه ولع «يجللن: .#أولا نه جب فيه قتل فلم يجتمع معه علد كالرد 3. ولا ن الح دود 
اذا اجتمعت وفيها قتلسقط ما سواه. أما ان فقد الزانى شرطا من شروظط الا .سان 
انه يجلد فقطء. 
ثانيا : بيان عقوبة الزانى البكر (5) الجلد عقوبة متفق عليه : 
البكر اذا زئى جلد مائة جلدة ءلقوله تعالى فى سورة النور آية [ الزانية والزانى ف ا جلد وا 
كلواحد منهما مائة جلد 3 وقد جاءتالا حاد يثشعن المصطفى ( ص) موافقة لما جماء به 
الكتاب العزيزومن أصرح جذ ه الااحاد يث. عخد يثعناددة ب ن العمايمث وقدمر رالد. 
11) 
بالبك ول جلا 48 وحد يث المسيف بين هذا الحد أكملبيان حيث قال عليه السلاة والسسللام 
1 
“على ابئك جلد اع : وغير ذلك من الا حاد يث الدالة على حد البكر ؛ الجلد 
باتفاق فى الفقه الاسلامى , لم أعثر على رأى يخالف هذا الاتفاق فى الحر. أما الملوك 
فلا حاجة تدعونا الى بيان حد ه الآن لأن الرق بالمفهوم الفقهى الاسلاى تد ألغمى فى 
جميع انحاء العالم وان كان الرق الحد يث أثد تأثيرا من الرن القديم لأن الرن اعد يث 
وذ:لوتنكر للمبادىء السامية التى جاءتنا من رب العالمين الى مبادى* وأفكار ستورداة فلا 
حولولا قوة الآ بالله . 


1 بيان الخلاف الوارد فى العقريت لانن تمام حد البكر أم ل1؟ 











نجد أن الفقهاء انقسموا الى ثلاثة مذاهب فى هذه السألة ومى /- 
: . ءِ ِ )0,) 
المذ هب الا ول: ويرى أصحابه انه يجمع بين الجلد والنفى فى ححن البكر ويه قالالا حنياف 


المذهب الثانى حو 57 06 1 ٠‏ 


) 0) 52006 

يرى اسعابة ن الحد لا يتم الا بالنفى فى حق البكر وحو مذ حب !حيد 

والشافعى , وهو را ى الجمهور وبه قا لالخلفاء الراشد ون وغيرهم ( ل 

. أخرجه مسلم وتقدم تخرجه (5) أخرجه البخارى. وسلم وتقدم ت' ريجه‎ )١ 

6 بداعع 05/1 ,المبسوط 5/ >> (>2) المننى لابن قدامة 51/487 »١‏ 
حاشية الروس لارى وم«. (ن) المهذب ١8/١6‏ ومغتى المحتاج //م6١.‏ 





تووودجت 


المذهب الثالث : 1 
هو متفرع من المذ هباكلكائى وهو ان التغريب خا بالرجال د ون النساء 
00000000 2 

استد ل الاأحناف لمذ هبهم القائل بأشهلايجمع بين الجلد والنفى الآ اذا رأى الاسام 
المصلحة فى اللعمع بينهما بما يلى /- 


أ : قوله تعالى فى سورة النور آية م 3 فاجلد وا كل واحد منبما مائة -.لدة”) فقالنوا 


قد جمل الجلد جميع حد الزنى ؛ فلو أوجبنا ممه التنريب كان اللجلد ب-ى الحد فيكون 


التغريب زياد ة على النىالقرآنى وذلك يعدل النسخ »وعند هم لا يجوز النسخ بخبرالواحد . 


ثانياع: أنه سبحانه جع لالجلد جزاء1والجزاء اسم لما تقع به الكفاية مأخوذ من الاجزاء 
ودو الاكتفاء فلو أوجبنا التغريبلا تقح الكفاية وهذا خلاف النص. 

ثالثا_: ولأن التغريب تمويض للمغرب على الزنى ما دام فى بلده يمتنععن المشاقلر 
والمعارف حيا* منهم ءوبالتغريب يزولهذ! المعنى قيعرى الداعى عن الموائع فيق دم 
عليه .والزنى قبيح فما أفضى اليه مثله ,وفعل الصحاية محمول على أنهم رأوا ذلك مصدحصة 
على طريق التعزير .وقالوا ألا ترى أنه روى عن عمر بن الخطاب : 

نل فلو كان مشروعا كحد لما جليبت 
أنه لا يقيمه » وقالعلى * كفى بالنفى فتنة ” والحد مشروع لتسكين الفتنة فما يتون فتنة لا يكون 


3 


حدا ء وغير ذلك من الأدلة» الا أنهم يرون التعزير بالنفى عفللامام أن ينقى ان رأى 


” أنه نفى رجلا فلحق بالروم فقاللا أنفى بعد ها أبدا 


١57/١5١ والشرخ السنير ع/ لاه » وانظر فتح البارى‎ ١5+/56 بداية المجتبد‎ )١ 


: وكدرهة١‏ 
؟) ذكر الكاسانى بم + وانظر المبسوط وه . 
1) نف ىسالمرجعين السابقين . 


رت 


فقالوا ومما يد لعلى أن النفى هو على وجه التعزير وليسبحد » ان العدود معلومة 
المقاد ير والنهايات. ؛ ولذلك سميت حدود١! ٠‏ فلا يجوز الزياف ةعليها ولا النقسسان 
منها ءفلما لم يذ كر النبى (ص) للنفى مكانا معلوطا ولا مقدارا من المسافة والبعد . علمنا 
أنه لين بحد وأته موكولالى اجتهاد الامام كالتعزير لما لم يكن له مقدار معلوم كان تقد بره 
موكول الى رأى الامام» ولو كان ذلك حد الذكر النبى (ص) سافة الموضع الذى ينفى اليه 
كما ذ كر توقيت السنة؛ فهذ ه بعض أدلة الاحناف فى السألة. 

استد ل أسحاب المذ هب الثائى : الذ ين يرون أن النفى جز من حد الزائى البكبسر 
رجلا كان أو امرأة بأدلة كثيرة منها : 

أولا. : حد يشعيادة بن الصامت وفيه ( البكر بالبكر جلد ماعة وريب غ6 أ وهو نص 
فى موضضع الخلاف كما ترى . 

ثانيا: بما روى أبو ريرة وزيد بن خالد أن رججلين اختصما الى رسولالله فقالأ عد هما : 
ان ابنى كان عسيفا على حذ! فزنى باسْراركٌ وواننى افتد يت منه بماعة شماة ووليدة نسألت 
رجالا من أه لالملم : فقالوا انما على ابنك جلد مائة وتغريب عام ؛ والرجم على امرأة 
هذا فقالالنبى (ى) والذى نفسى ب يده لاأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنسك 
ماعة وتغريب عام عوجلد ابنه مائة جلد ة وغربة عاماروأ مر نيسلا الاسلى أن يأتى امسرأة 
الأخر فان اعترفت رجمها » فاعترفت فرجمها * متفق علي" ). والحد يت يد لعلى أن هذا 
كان مشهورا عند هم من حكم الله تعالى وقضاء رسول الله وقد قيلان الذى قالهذا أعنى 
الذى سئلفى الحد يث وحكم فيه قبل ابلاغ الرسولو أبو بكر وعصر . ٠‏ 


. تقدم تخريجه س 7+ (؟) تقدام تخريجه وذكر اماكنها‎ )١ 


ده ١ا-‏ 

ثالشا : لأن التغريب فمله الخلفاء فد على مشروعيته »فقد روى عن ابن عصلر 
ان النبى (ص) رب وغرب» وأن أبا بكر مرب وغرب وأن عمر 000 رواه الترمذى 
وقال!ين قدامة ولا نعرف لهم مخالى من الصماية فكان اجماعا ,ولآن الخبرء يد لعلى 
عق وبتين فى حف الثيب وكذ لك فى حق البكر . وما روى عن على لا يثبت لمكا ا 
وارساله. وقولعمر لا 'غرب بعد ه سلما .يحتمل أنه تغريبه فى الخمر الذى أعابت الفتنة 
ربيعة فيه . ويرد على قول مالك فى تفريقه بين الرجل والمرأة فى وجوب التفريمب 
فقال: انه يخالى عموم الخبر والقيا ىلأن ما كان حد! فى الرجليكون حدا فى المسرأة 
كسائر العدود . الا أن ابن قدامة فى الاأخير يرن أن قولمالك سح الاقوال وت للب] ) 
فعموم الخبر مخصوص يخبر النهى عن سفر المرأة بغير محرم ءوالقيا على شائر الحسد ود 
لا يصح لاأنه يستوى الرجلوالمرأة فى الضرر الحا سليها بخلاف هذا الحد قلا يمح . 


أما أصحاب المذه.ب الفرعى الذ ين يرون أن التغريب خا بالرجالفقال الامام الد(يؤك 


وغرب بعد الحدلللذ كر البكر الحير فقط د ون الانثى أى لما يخشى عليها من الزنى 
ب سبب ذ لك التغريب وظاهره أنها لا تغرب ولو مع محرم وهو المعتمد خلات لقسول 
(ه) ع 7 
اللخمى تنفى المراةاذا! كان لها ولى او تسافر من جماعة رجالونساء كخرر: الحج فان 
5 )0 
)١‏ رواه الترمذى وقالحد يثغريب رواه غير واحد عن عبد الله بن اد رين فرفعوه 
راجع سنن الترمذدى 6/؟» باب (١‏ حديثرقم 612 (. 
3 ولكنه صحيح كما تقد م تصحيحه رواه احمد والبخارى 0 انار رواء القليل مره 
وما يليه . (*) المغنى لابن قدامة مر//مة ١‏ (6) الشرح السغير 6/لاهع 
ه) اللخمى : دو محمد بن أحمد بن هشام بن خلى اللخ ابو عبد الله عالم بالأدب 
اند لسى السكن له موءلفات ” المد خلالى تقويم وتعليم البيان توفى لام وضاء. 
وقيل .١م‏ . را جع الا علا م /؟ والككلمة لابن الانبار 7٠١/١‏ ل 
وبغية الوعاة س6و١ر.‏ 
1) دام شالشرح السغير 6/لاه؟. 


-١991- 


ءِ : 1١0)‏ 
وقال ابن رشد : وهذا من القيا ىالمرسل: أعنى المصلعة الذى يقولبه مالك كثيرا © . 


وياهي كي النانعنية ابن كنا الران لدي لا شاع المرا 2 31 وها وح ا ومس طريء 
ولكن الرأى المشهور عند الشافعية أنها تغرب وحد ها لأنه سفر واجب عليها فاعبح سفسر 
الهجرة( 5( 
الترجيح : بعد هذ! البيان لأدلة كلمذ هب اعتقد أن الرأى الذى ذهب اليه المالثية 
فى عدم جواز تغريب المرأة أولى بالأخذ » وخاسة فى هذا العصر الذى شاعت الذ مم واختفى 
الحيا* ففى تغريبها تشجيح واغ على الفجور كما هو م شاهد فى كثير من البلدان . فلصا 
تغترب المرأة خارج بلدا ها يحسلما يقبح ذكره» ولكن أرجح الرآى الذى يرى أن يسبسن 
نى البكر ذكرا كان أو أنثى نظرا الى استحالة النفى الآن إلى بلد آخر . وعليه فلا 
ضرورة لبيان المسافة التى ذ كرها الفقهاء لمن يغرب فالا مور قد تغيرت الآن فكلما يحمسل 
به التنكيل يكفى أن يكون تغريبا وتعزير ي ته أقدرب . 


المطلب الثانتى : بيان عقوبة الزانى فى القانون الوضعى : 


الأسا ىفى عقوبة الزنى فى القوانين الوضعية الحد يثة لا باعتبار الزنى فعلا مجرما لذااته 
وانما باعتباره فعملا محرما لتضمنه اعتدا* على حرمة العلاقة الزوجية .ومن ثم فاذ! راس الزوج 
أو الزوجة بارتكاب شريك حياته للزنى لا تتعرء_له القانون ملاأنه لم يعد دناك أى جريمة 


ب ستحق العقاب عليه »انهم يقررون أن الزنى من الا مور الشخسية ولا تمن صوالح الجماعة, 


وه/ره؟؟. 
1( انظر هذا المعنى المغنى المحتاج 5/م؟ ٠١‏ 


-١١0- 


.. وبنا* عليه غلا معنى_لاستيفا” العقومةعلى. من يرتكب أمرا شخصيا ما دام فيه تراض بين 

-- للطرفين_ولم .يك( أحد هسا زوجا لآخمر غفى. الحالة الا خيرة يعاقب على الفعلصيانة لحرمة 
العلاقة الزوجية . وان تم ارتكاب الجريمة بد ون رضاء أحد الطرفين تمتبر زنا ويعاقب 
المكره .هذ! بصفةعامة نظرة القانونيين لفعلالزنى »ولكن هناك تقسيم لموقى القوائنين 
الوضعية من هذه الجريمة وعقوباتها وهى على ثلاث ة أق سا »)١‏ . 


أولا : القانون الانجليزى والروسى لا تعاقبعلى جريمة الزنى اطلاقا . 


ثانيا : القانون الالمائى : يعاقب على الجريمة دون تفرقة بين الزوج والزوجة. 

ثالثا : القانون الفرنسى وكثير من قوانين البلاد الاسلامية الذين يعكمون بالقانون 
الوضمى يبعاقبسب علبسسي جريمة الزنى -فالقانون المسرى مثلا اقتبستعقوية الزننسى 
من المواد ( ++8-و »8 ) من قانون المقوبا تالفرنسية . وسوى نجملقانون العقوبسات 
المصرية مثالا لتوضيح فكرة عقوبة الزنى فى القائون لأن كثير من الد ول الاسلامية المربية 
أخذ ت من القائون الفرنسى الذى اقتبس منه المصرى والسودان والعراق أخذ! منالقانون 
البريطانى ؛ونظرا الى وفرة المراجعللقانون المسرى فى المكتبة العربية أكثر من غيرهما 
لهذا كله سأتخذه مثالا فيما يأتى من البحوث . 

قانون المقوبا تالمسرى ومن اقتبسمنه قد جرم عدة أفمال نا تصلة بجريمة الزنى ولكته 
لم يعتبرها زنى فخصس بابا مستقلا لبعض الجراعم سماها جرائم العرض وهى : 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا رن رن ل م ال لل 00 


1/60 قارن جراعم العقويات سن +؟ وكتاب الفقه على المذاهب الاربمة‎ )١ 


هام( (- 


5 ور جريمة مواقعة انثى. دمن رغاعاة ( الاغتصاب) الظداة 07> بعاقب بالا فال الشاقة 
المو'ين ة أو الموك“قتة ‏ 

؟م الفعلالفامح المخلالحيا* الماد تمن ( يدبا 44 مماتب رالا عا لالشاقسة 
المواقعة ؛ 

مم التحريض على الفسق بالا شارة أو مللقولم( 5+6 ع نعاقب بالحس مد ةلا تزند 
على سبمة أيام. 1 

مم جريمة حتك العرض ماد تين ( .رب ؟-4+ + ) يعاقب بألا فا لالشاقة من ؟-اسنوات, 

ه/ جريمة الا خلال بحيا* الانثى م ( .74 ) يعاقببالا :لما لالشاقة الموكقتة . 

1/ أما جريمة الزنى فقد عالجها المشروع فى المواد ( 707-707 ) مقتيان من مواد 
( +" "و م ؟ ) عقوبات فرنسى »وتماقب الزوجة الزائية بالحبس مد ة لا تزيد على 
سنتين م( 0076 ) ىف أولى قائون عقوياتمسرى . ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ ذا 
الحكم برضاه معأشرتها له كما كانت نف ى المادة مكرر[ف؟4 ويعاقب أينما الزانى 
بك المرأة بالحيس مد ة لا تزيد على سنتين م( 308 6م) ٠‏ 

أما الزوج الزانى فيعاقب بالحبى مد ةلا تزيد على ستة شهور م( 9107 6م) . وتعاقب 

شريكته طبقا للمادة (61ع م ) بنفرعقوباتالزوج )١(‏ , 

وبقية القوانين الوضعية تعماقب الزانى بعقوبا تلا تبعد عن هذه كثيرا . ونخرج من هذا 

الى أن النظام الوعيد بين النظم القائونية الممروفة للعالم المماعر الذى يعاقب طسسى 

الزنى مجرد! عن أى اعتبار آخر هو النظام الجنائى الاسلامى ,فهو الوحيد الذى لا يجمل 
لرضاء الزانيين أثرا أيا ما كان فى العقوبة«لقد كانت التوراة تعاقب على الزنى وتفرخ عليه 


)١‏ أنظلو الموسوعة الجنائية وقانون العقوبات أحمد سعيد عبد الخالق وغيرهما المراجع 
السابقة . 


-11- 
تقو انرس كاتهق. بتروة اق السويمة الاستلابية ١!‏ ' ولكن تنام اللمكوية قور مطيعة 
الآن فى الشريمة اليهود ية حتى فى اسرائيلحيث يزعمون قيام الدولة على سان 
العقيدة الدينية لليهود ولبرهئذلكمن يطالببيتطبيقها )١(‏ . وما لا شك فيسة 
أن التشرين الا سلامى تشريععاد ل يناسب بين الجزيمة والعقوبة المقررة عليها فالذى 
يرتكب جريمة الزنى مع اتاحة الفرىله لا شباع اللغريزة الجنسية يطريق حلال هو عسو 
فاسد فى المجتمع» وينبغى ايقاع العقوبة طيه تأمينا للجماعة » وسيانة للاعراغىءوان كان 
هناك ضرر يلحق به فانه كان ثمرة جرمه وحو الذى أودى بنفسه وأوقعها مواقع الردى 
واذا نظرنا بعين الاعتبار الى المصلحة التى تنجم من وراء العقوبة المقررة على شل 
هوثلا * السجرمين وجد نا أن مسلجة الجماعة تفوق كثيرا المرر الذى يلحق يبع هوء لا * 
الافراد »وهذه هى فلسفة العقوبة فى الاسلام ء تقوم على تحقيق مصلحة الجماعة علسسى 
الرغم مما يلزم ذلك من :مرر يضيب بعس الأقرات الذ ين انعد مت ضما ئرهم ؛ وفسلات 
أخلاقهم » فقد أهاب القرآن الكريم بالامة ألا تأخذها رأفة بالزناة من شأنها أن تعطصل 
دين الله تعالى و نتؤقف تنفيذ أحكامه (.' قال تمالى : 9 ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين 
الله ان كنتم تو'منون بالله واليوم الآخر) النور آية ؟. فان كنا موئمنين لا ينبتنى 
لنا الانصات لما يقالمن قسوة العقوبات الاسلامية فهل تسمع كلام جوكلاء الد جالين 


ونترك كلام ربنا ان لسنا موءمنين نستغفر الله ونتوب اليه مما يفترونه على هذ! الد ينالحق . 


)١‏ الموسوعة الجنائية وقانون العقوبات أحمد سعيد عبد الخالق وغيرهما 
(١‏ راجع الموسوعة اليهودية تحت كلمة وتحت كلمة 
وفى الجزء الثالثط ليديننسنة ١‏ 60م وقارن اصولالنتئام الجناعى من ١1؟‏ 
0 هناك رسالة لنيل د كتوراه بجامعة كمبرج سنة .47 9م بعنوان 
عن العوا : 
) قارن اله كتور عبد العظيهم شرى الد ين الاستان بالمعهد العالى للقاسباء 
بالرياس فى كتابه العقوبة المقدرة ص 0ه" (9. 


قود 


المبحث الخامس ذى بيان أدلة اث بات جريمة الزنى و فيه مطالب : 
المطلب الا ول : آدلة اثبات جريمة الزنى الذى فى الفقه الاسلامى . 
الدالب الأول: الشهادة. 


الب الثائى : الاقراد. 


الثاليث 'يهنا. القراء 92 


المشلب الاول : الشهاد ةكد ليلعام وشروط.ه وكد ليل لتحد الزنى وشروطه : 





أولا : تمريفال مهادة: الشهادةذى اللفة ص الا خبار بسحة الشىء عن عيان 
وشاهد ة, فهى مشتقة من المشاهدة التى تنبى ء عن المعاينة» وهى فى اسدللوع 
الفقباء : اخبار صادى فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة. وقد تخظف الت عريفات 
ولكن لا تخرج عن هذه. وسبب تعملها معاينة ما يتحطها ومشاهد ته بما يختص بمشاهد ته 
من السماع فى المسموعا تو الا يصار فى ابعر تا وهر ” 0 . ويخير الشاهد فيال حدود 
عامة وفى الزنى خاصة بين الستر والاظهار بمعنى أنه مخير بين أن يشهد حسبة لله 
تعالى » وبين أن يتوقى عن هتك ستر السلم حسبة لله والستر أفضلللاحاد يث السواردة 
فى ذلك منها : 

ما روى عن أبى هريرة : قالرسولالله (ي) من ستر على سلم ستره الله فى الدنيا 
والآخرة” رواه الترمذدى(؟) وق تك ينامر + ومن تعر نكما سيتزه اللنة يوم القنانة* 
من .هد يث للترمذاى وقال حد يث حسن صحيح فريك" رنرله علي العلا ولام 

“ ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك”. وما نقل عن النبى ( ى) من الستر فهو متواتر فى المعنى 
ولأن الستر وكتمان الشهاد ة انما يحرم لخوى فوات حن المحتاج الى الاموالوغيره من 
الحقوق والله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين » و ليسثمة خوف من فوات حق له فيقى 
عرض السلم وفيها تفصيلات سوف نعرض لبعضها فى مواضع أخرى . 


ا 0 او 0 و ع 0 
)(١‏ شرف الدين المرجعالْسايق وبدائع /ا/؟ (ع) أحاديث 5-١).‏ ؟؛( 
سنن الترمذدى 56/)6-م*. (+) الترمذدى 6/ه؟٠‏ 


سطلكك 


ثانيا : بيان شروط الشهاد ة العامة فى الحدود . 


أولا .+ الذكورة: فلا تقبلشهاد ة النساء فى الحد ويعائل :7 ١‏ أبحالولا نعلم فيه خلافا 





الا ما يروى عن عطاء وعماد 0 يقبل فيه ثلاثة رجال وامرادٌان فى الزليا مثلا » وكذا 
ابن حزم يرى أنه يجوز أن يقبلفى الزنى امرأتان سلمتان عد لتان مكان كلرجل فيكسون 
الشهود ثلاثة رجال وأمراثين أو رجلين واربع نسوة أو رجلا وأحدا وست نسوة أو ثسان 
نسوة فقط لا رجال علا ٠‏ وبعض الفقهاء يرون أن فى هذا شذوذا لا يعولعليهء, 
وذلك لآن لفظ الاربعة انهم لعدد. المدّ كورين ويقضى أن يكتقى فيه بأد عةولا لاقف 
فى أن الاريعة اذا كان ب عضهم نساء لا يكتفى بهم وان أقلما يجزى* خسة وهمذا 
خلا النص فى قوله تعالى فى سورة النور آية ”6 ” (والذ ين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهد ا فاجلد واهم ثمانين جلد )الآية ” ولأن فى شهاد تهن شبهة فيتطرق 
الضلالاليهن ؛ قال تعالىفىآية المداينة من سورة البقرة”:واستشهد وا لويد ين مسن 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجلوامراًتان ممن ترون من الشهد* ان تضلاعد اهما 
فتذكر احداهما الأخرى)' اية ؟ير؟. ٠‏ 

وهذا فى المالاو حقوق الات ميين عموما فيقيل مع وجود شبهة» أما الحد ود فتد را بالشيات 
وشهاد تهن فى الللاعنة لرد التهمة عنها لا يعتبر شهادة بالمعنى المقسود بها هنا 


)5( + انظريدائمع ا/‎ )١ 


,)0 المغنى لابن قدامة +/؟ (١‏ والمواهب ١٠١/5‏ وشرح فتح القدير ؟/ ؟ ١١‏ 


والمهذ ب ١8/6‏ وقارن التشريع الجنائى 21١/5‏ ()) المحلى 565/6 
ه) المفنى لابن قدامة ,/م؟ ١‏ ويداكع ا/1ع6. 


-1١1؟1-‎ 


بلللاد كار والانكار لا يكون دا ليلاثبا تعند بعس الفقهاء وأرجحه ونظرا لقوة أدلة الجمهور 

الذين يرون عدم قبول شهادة النساء فى الحد ود أرجح رآيهم فى عدم جواز اشراك النسا* 

فى هذه المواقى فلا يجوز شهاد تهن فى الحد ود ويجوز فى الا موال لانه لا يد رأبالشبهات. 
١ 0 3‏ 


سماد 


ع 0000 5 
احد ائمةالاحئ._اف 


لا تقبلالشهادة على الشهاد ة ولا كتاب القاضى الى القاضى فى الحد ود كلها لتمك. سن 
زياد ة شبهة فيها والعد ود عع يي ومن هذا يبدو أن هذا شرط الا حئاف 
وتسمى عند هم بالا رعاء لأن الاصيل يسترعى السامع ليسمع شهاد ته . فلا يقبلذ لك عند هسم 
فى الحد ود أو القصا سفقط أما فيما عدا ذلك فيقبل: والعلة فى ذلك قيام الشبهة كما 
ذكروا فى صحة الشهاد ة المنقولة فى غير الحد ود » وذلك لان الاحتياط واجب فى السك ود : 
وعند الشافمية قولان أحد هما أنه يجوز لانه حق يثيت بالشهاد ة فجاز أن يثبت ب الشهاداة 


على الشهاد ة كحقوق الآد ميين . 
والثانى : أنهلا يجوز لان الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة ليتوسلبها الى اشبات الحصق ؛ 


و حدود الله تعالى مبنية على الدرء والاسقاط فلم يسز تأكيد ها وتوثيقها بالشهاد ة علسى 


الشهادة وما يثبت بالشهاد ة على الشهاد ة يثبت فيه كتاب القاضى الى القاء ل ؟ 1 


)١‏ الكاسانى : هو أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاشانى أو لكاسانى » يروى بكلتيهما 
علاء الد ين فقيه حضفى من أطى حلب له بدائع الصن افع فى ترتيب الشرائع فى الفقه 
سبع مجلد ات وتوفى فى حلب عام لايروه أنظر اعلام 21/9 والجواهر ؟/ 6 ؟>؟ 

؟) بدائع لإا/,+< ‏ (*«*) شرح فتح القدير ١7١/6‏ قارن التشريعالجنائى 6١١/5١‏ 

؟) المهذذاب 56/م؟١؟.‏ 


-١1؟5-‎ 


بينما يرى الحنابلة: أن الغهادة على الشهادة لا تقبلالاً فوحق يقبل فيه 5 تاسبالقا نى 
الى القاضى وترب فيما تود فيه ولا يقبل كتاب.القاضى عند هم فى حدود الله تعالى 
ك5 الزنى وتقبلفيما 0 

والمالكية: لا يشترطون الا عالمة فى الشهود فى الحد ود وغير الحدود وكذلك كتاب 
القاضى الى القاضى مقبولعند همء ولكن يشترطون أن ينقل عن كل شاهد أصي ل شساهدان 
وفى الزنى يجوزان يشهد أربعة على شهادة أريعة أو يشهد كلاثنين على شهاد ة ولول ) 
عند المالكية . وابن حزم الظاهرى يجيز مطلقا اذا كان ثقة ولو والحر" 1 

ولا يقبلالزيد يون الشهاد ة على الشهادة فى الزتى فى جميع اللعد ود والقسأ 0 ٠‏ ويسرى 
الأمالم أبو يوسف والا مام محمد ب نالحسن ة بولالشهادة على شهادة الحاضر فى السسر 
ان كان صحيحا أو يرى ابن حزم مثلذ لك ملاأنهم لم يجد وا لمن منع من القبول هنا أسلا 


ءِ ) 
لا من كتاب ولا من سنة ولا من ق ولاحهد نالل و معلوم لدى الفقهاء والعملماء 


عموما ان الشهادة على الشهادة لا يجوز الحكم بها اتفاقا الآ.ان! تعذر حضور الشهود 
الاطلاء واذ! أرد نا أن نقارن هذ » الآراء بالقانون الوضمى المسرى نجد أن رأيهم فسى 
كتاب القاضى الى القاضى يوافق رأى الأئمة أبو حنيفة والشافعى وأحطد فالقاعدة فى 
القانون المصرى فى السائ ل الجنائية يوجب أن يسمع الشهود القاضى الذى يحكم فى 
القضية. أما رأى مالك والظلاهريين فيتفق مع قاعد ة القانون المسرى فى السائلالمدنية 


اذا يجيزفى هذه اللسائلأن يسمع الشهود قاضى غير الذى يحكم فى القضية ثم يرسل 
7 

ب الشهاد ة مكتوبة الى زميله الذى بكر ومع اليا ٠‏ ومن شروط الشهادة العامة 

عدا ما نكرنا البلوغ والعقلوالنطق والبصر والحفظ والعد الة والاسلام وانتفاء مواناإلشهاداة 

وقد اخظفوا فى بعض الشروط واتفقوا فى البعض الآخر ومخافة الخروج عن موضشوع د راستى 

اكتفى بذ كرها د ون تفصيلات الفقهاء فى هذه الشروط . 


)١‏ الاقناع 247/6 » قارن التشريح الجنائى 6/* 64١‏ (1) موامب 0/ م( والزرقائى 
١51-١55 /1‏ وقارن عبدالقادر ؟5/5 4-2١‏ (2 (*) المحلى 2+2/6 وقارن 
عودة 5/؟١؟‏ ( ) شرح الازهار 43/6 ١‏ عن التشريع الجنائى ؟/2 6١‏ 

ه) المحلى و/مم)-56*» (1) انظر مواهب 4/4و (١‏ والمهذ ب ؟/ رمع . والاقناع 
؟/447؟ وحاشية ابن عايد ين > / > 6ه وقارن عبد القادر عوده 6/59 85-2١‏ (6. 

.؟١ راججع عبد القادر عوداة فى التشريع كيه‎ )١ 


-574- 


ثالخا : بيان الشروط الخاعة بالشهادة فى الزنى . 


أولا : كونهم أربعة: وهذا باتفان العلماء السلمين فلم أعد بين أج لالعلم من يخالف 


فى هذا والسبب فى «ذ! الا جماع النصون القرآنية الناطقة بهذا العدد والحكم. 





ةالتمالى : ”واللا”تى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشمب وا عليهن أربعة منكم” 
النساء* ه ١‏ وقالفى سورة النور (والذ ين يرمون المحسناتثم لم يأتو بأربعة ش هد اء) 
آية ”6” وقالأينا فى سورة النور آية © ١‏ "ولو لا سجاءوا عليه بأربعة شهد!*؟ والاسعاديث 
التى جاء .توءكد هذا المعنى كثيرة جدا منها على سبيل المثاللا الحص, ما يلى / 
ما قاله ؛ سعب بن عبادة لرسولالله (ى) ؛ لأرايَّتلو وجد تمع امرأتى رجلا أآسبله 
آتى بأرب هة شهداء: فقال النبى (س) نمم') رواه مالك فى الموطأً 27 0 
قالابن العربى فشرط غاية الشهادة ” أربعة” فى غاية المعصية” الزنى ” لأعظم الحقوق 
حرمة »وتعد يد الشهود بأربعة ثابت فى التوراة والا نجيل والقرآن » ؛'روف أب و داود عن جا بر 
بن عبد الله قال: جاءت اليهود برج لوامرأة زنيا فقالالنبى ( ى) اثشنونى باعلم رجلين منكم 
فأتوه بابئى عو ريا فنشد هما الله يف تجدان أمر هذ ين فى التوراة قالا : نجد فى التوراة 
اذا شهد أرب عة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثلالميلفى المكحلة رجما «قال : فما يمنمكما 


أن ترجما هما قالا ب ذهب سلطاننا وكرهنا القتل. فدعا رسول الله بالشهود فجاءوا وشهد وا 


00 وأخرجه أيضا سلم رقم الحديث ,رو ع ١‏ باب اللعان انظر سحيئ سلم ١١55/5١‏ 
: وموطا فى الحد ود بابما جاء م فى الرجم وأبو داود رقم الحد يث؟8 م »> ,2 
فى الديا تياب من وجد مع أهله رجلا أيقظه . 


-١1١ن-‎ 


الدسمثلة الأولى والا خيرة التى تثبت فيه الزنى بهذ ه الصفة فى عسر عد ر الاسلام ولينى من 


١ :‏ 14 كك ات 
المسلمين : ركان أن ياحصل ذلك مع المضوية بن شعية رضي الله قله عتداما شيد طسسيسة 


ثلاثة وقلل رايعهم رأيتأسط تنبو ونفسا بعلو ورجلان كأنهما أذنا .جما رلا أدرى ما وراء 
يلك غك عير الثلاثة ولم يحد ا وفى رواية قال الحمد لله الدى لون فاون 
محابة رسول الله . 

شائيا : اتحاد المجلس؛ة ويعثى هذا أن يكون الشهود مجتمعين فى مجل واحب عنسسد 
ادا* الشهان ةعلى الزنى .:ذكر الخرقى الهنبلى بأنه: ان جاء أربعة متفرقين والحاكم 
جالس فى مجلس حكمه لم يقم قبل مهاد تهم » وان جا* ب عضهم بعد أن قام الحاكم كانسوا 

قذفة وطيهم الح ؟) عوبهذا قال المالكياً ق 
البتى وابن المنذر لأ يشترط اتخاد المجلس فى الشهادة على الزنى . وسئف الشافميسة 


ومن معهم قوله تعالى فى سورة النور « :١‏ 7 لو لاجاءوا عليه بأريعة شهال *). ولم هذ كسسر 


ا 5 الت الع ل ا 


0 أحكام القرآن لابن العرينى ان أخرجه مسلم برواية أخرى انظر عاعيح مسلم 
م / >؟؟ ( باب رجم اليهود وأهلالذمة فى الزنى . وابن ماجه سن ١/066‏ 

5) "#سوالمغيره: وهو المغيرة بين شعبه بن أبى عامر الثقفى ابو عبد الله ولد عام . ؟قه 
وهو أحد د هات العمرب وقاد تهم وولا تهم يقال له شمبة الرأى سحابى جيل شهسد 
الحد ببية واليمامة و فتوح الشام وا للمغيرة +؟ ١‏ حدديثا وهو أولمن وضع نف يوا نالبسرة 
وآول من سلم عليه بالاعرة فى الاسلام توفى عام .وه راجعاسد الغابة 6.3/6 
والاعلام م7 تو. (م) المهذاب عرعمم. 

؛) المغنى لابن قدامة 2/..؟ (ه) مواهب +/79! والزرقائى 481 /1ل» 

1) فتح القدير ١١١/6‏ وبداعع لا/مع (7) السصهفدب 885/5 وقارن عبدالقادر 
عوده 5//ا١1).‏ 8 

+) عدمان البتى : هو عثمان بم مسلم البتى أبو عمروا البصرى عد وق من الخاسة توضى 
عام *؛ فقيه عالم. راجع تبذ يب التبذ يب ٠1 2/5١‏ 


-14؟1[- 


الا'ية المجلسوقال تعالى فى سورة النساء م ١‏ : فاستشهد وا عليهن أربعة منذم ”ل سم 
بي فسل فيها بطلب الا تعاد فى المجل سءولان كلمة الشهاد ة مقبولة سواء اتفقت المجادن 
١ ١‏ 

أو افترقتكسائر الشهادالك ١‏ 


بعد واحد لا تقبلشهاد تهم ويحد ون حد القذ ف وان كثروا لأن كلامهم قذفا حقيقيا 


الا أن الجمهور قالوا ان جاءوا متفرقين يشهد ون وا عدا 


وانما يخرج عن كونه قذفا شرعا بشرط أن يكونوا مجتمعين فى مجلى واحد وقت أد ا الشهادة 
فان انعد مث هذه الشروط بقى قذفا فيوجب الحد حتى لوبجاء وا واحد!ا بعد واحسد 
وشسهد وا جازت شهاد تهم لوجود اجتماعهم فى مجلس واحد وقت أداء الشهادة اذ المحكمة 
كلها مجل نواحد ءاما ان كانوا خارجين من المحكمة فجا* واحد متهم وداخل المحكسة 
وشهد ءثم جاء الثانى والثالث والرابع فانهم يضربون الحد ؛ وان كانوا مثل السين كثرة 
فقد روى عن عمر أنه قا ل: ( لو جاء ربيعة ور فرادى لبحد رتهمعن آخرهم") وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد هم فيكون اجماعا 5 . وكذلك استنسوا: 
بقصة المغيرة بن شعبة السابق فقالوا ولو كان المجل غير مشترط لم يجز أن يحد هسم 
عمر رنمى الله عنه لجواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخر. ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم شم 
جاء رابع فشسهد لم تقبلشههاد ته . وقالوا لولا اشتراط اتحاد المجلى لكلت شهاد تهم 
و بهذا فارق ساكر الشهادات. أما الاية فائها لم تتعرض للشروط ؛ ولأن قوله تعاللى 


(ثم لم يأدوا باربعة شهدا" ) لا يخلوا من أن يكون مطلقا فى الزمان والمكان أو مقيدة 
)١‏ المراجعالسابقة 
؟) بدائم 10/م) كك 


-١ دالا‎ 


والارجح أقلاممكن أن بكون. مطلقا لأنع «لاطلاق يو'دى الى عدم جلد هم مطلقا لانه ما مسن 


زمن الآ ويجهز آن. يأتى غيه بأريمة شهد !2 أو بكتاليم ان كان قد شهد بمضهم فستتسع 
جلد هم المأمور مه فركون ثناقنا ناذه شت أله مقيد فأولى ما بقيد ياتماد للمجل يلا نالمجلن 
كله ممنؤلة الحال لوا حد 5( 

ذن! شيت هذ 1 غلنه للا مشترط اجشصاغيم حال مجنكهم الى المحكمة ولو جاءط متفرقين واحدا 
بعد واحد فى مان ل ن واحد قبل دياك قم فد الحنابلة » وحجتهم قسة المئيرة فا نالشهود 
جاءوا واحدا بعد واحد ؛ وسميت شهاد تهم شهادةءوائما حدوا لعدم كمالالنساب 
المطلوب؛ وفى حد يث أن أبا 00 قال : أرآيتان جاء آخر يشهد أكنت تربسه 
العمر أى والذى نفسى بيده ولاأنهم اجتمعوا فى مجل نالحد أشيه ما لو +اءوا وكانوا 
مجتمعين و لأن المجل سكله بمنزلة ايى أائه. لما ذكرناه» واذ! تفرقوا فى مجالى فعليبمم 
الحد لأن من شهد بالزنى ولم يكمل الشسهاتة يلزمه ل ؟ لقوله تعالى : (والذين يرمون 
المحسناتة) و قالمالك وأب و حنيفة: ان جاءوا متفرقين فهم قذفة لانهم لم يجتمعوا فى 
مجيتهم فلم تقبل مهاد تهم كالذ ين لم يشهد وا فى 158 0 

والرأى الراجح بالنسبة لاشتراط المجلى وعد مه والله.تعالى :أعلم هو رأى المشترطين لأنسه 
أحوط وأدق د لالة فى رأى . أما خلافهم حول المجبى * مجتممين أو فرادى فالذ.., أسيل 


اليه هو ما ذهب اليه الحنابلة لصعوبة تنقيذ رأى مالك وأبو حنيفة فالشهود يستد عون 

.1١/ر المغنى لابن قدامة‎ (0١ 

1 أب و بكرة: حرا لوك لل تبروا ار ل وا بر وامه سمية وهو 
أخو زياد بن أبى سفيان الاين وكا عبن بالداائيض فلن حا سر رسول الله (عن) أل 
طائف قال ايما حر نزل الينا فهو آمن وأيما عبد نزل الينا فهو عر فنزلاليه عبيد من 
عبيد الدلاعف وكان أبو بكرة منهم فاعتقهم رمولالله وكان ممن مهد على المغيرة بن 
شعبة بيتك الشهادة فشرب الحد ومات فى خلافة معاوية وكان معه فى الشهادة. 
نافع و سبلبن معيدوزيا د »رامجهع ترحمته لبقات الكبرى /ا//ره 1لا لء 

؟) المغنى لابن قدامه ر/ ٠.١‏ 

؟) نف سالمرجع السابق . 


-١ لكلا‎ 


من أماكنهم للتى قد تكون. متباعدة ولا يلبق هنا أنتوغمهم للحشور فى وقت واحد فيكقسى 
اجتماعهم فى مجلسواحد كما قالت الحنايلة . 

ثالثا : العدالة : والعادل صو من يجتنب الكباعر كلها وحتى لو ارتكب كبيرة سقاأاست 
عد الته والعبرة فى السناعر المغلبة .متى تسير كبيرة فباللان المد الة لا يتوقى فى الكبائر 
:ان عزن كي ,راكنا يقت على ااعاطتية وأا تن للد ا مدر لعؤوف لو برو ليبا 
وعند الحنابلة المعثبر فى العد الة الصلاح فى الد ين ويتسقى يأداء الفرائش وسننها الرااتبة 
فمنذاوم على تركها كان فاسقا فلا تقبلشهاد ته .. والمروءة وى الا تيان بما ي..مله ويزينه 
وترك ما يد نسه اد . والاعلفى اشترا !. العدالة فى الشهود قوله تعالى فى سورة 
الدللاق آية ؟: (واشهد وا ذوى عد لمنكم ) وقوله تعالى فى سورة الماعداة آية .1 . 

(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حشر 3د كم الموت حين الوسية اثنان ذ وعد نَمضْكمْ ) 
فلا خلاف فى اشتراءل العدالة فى سائر الشهادات مع مزيد الاحتيادل مهنا فى الزنى 
فلا تقبلشهاد ة الفاسق ولا ستور الحال الذى لا تعلم كن وينيئى ملاىئلةأن الفسق 
ورد شهاد ته يجب أن يخضع لسصيار معين وهو الرضى لمن ب يش مد ون” الشهود * لتولسه 
تعالى ” ممن ترندون من السك اء» فهذ ه الاية تشيرالى ا ندا رتد يت جاراد تلد : 


وفق العادات والاعرات السائد ة فى المكان والزمان الذى تتم فيه الشهاد ة. 





لك لل ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا اا ا ا ات ا أ ربب ااا ل لل ل ل 


)١‏ فتح القدير </ 9+4 وما قبله والتاج والاكليل )/ .ه ومواحب 4/؟ه ١‏ وابن العربى 
(/ هك والمحلى 04/6 والمغنى لابن قدامة ٠85/١5١‏ 
3 ابن قدامة نفس المرهع السابق . (9) المغنى ١55/4‏ (؟) سورة البقرة آية 


-آ١5؟6-‎ 


لا شك أن هناك أمورا أساسية لا يقبلها المجتس الاسلاى الطتزم ولا يرسي سهادة مسن 
يفعلها أيا ما كانت ظروف الواقع والزمان والمكان وهناك من الشرو! التى اشةر لها الفتهاء 
لثبوت عد الة الشاهد ما قد يخظطف النظر اليه باختلاف الزمان والمكان أو العرف السافان 
٠ 0‏ فالفقهاء فى بع المذاهب مثلايؤت.'ون لقبولالشهادة ألا يكون الثاهد مسن 
يأكلفى اللريق العام ءولا ممن يسير عارى الرأى ءو مثلهدذ! مما تفظف فيه ادا تالنسااى 
واعرافجم ولذلك تحكم قاعدة الرنسى بالشهادة أى من قبل جمهور السلمين فى مبعتمعهم 
00006 ويرى بعس الاحناف أن الأصل فى الشهادة العدالة حتى يثبت جر مه فللقاضى 
أن يقبلالمهادة دون أن ي تحرى عن عد الة الشاجد الآ اذا جرح المتهم المشبود علب.ه 
الشاهد فاذا دمن فيه توقب القاضى فى شهاد ته حتى 1 د وهو يول 
لابن حزم ؛ وذ هب الصاحبان من الاأحناى والمالكية والمافعية والحنابلة الى اثن 311 ؟ 
يقوم على شهادة العدل فكان على القانى أن يتعرى العدالة فى الشهود ولو لم بجرحهم 
المشهود عليه ؛ وتحرى القامى توفر سفة العدالة فى الشهود يعتبر أساسا لسمة حكمه 
لأن حكمه مبنى على شهاد تهم فالأصلعند هم فى السلمين الرد حتى 550 فد 
والذى ارجحه هو المذ هب الثانى فيج بعلى القا'سى أن يتأكد من توفر العد الة فى مفضظ 
الشهود .عتى تثب تالعدالة لأن الحكمبهينى على الشهاد ة و يترتب عليه أذ .“قون النراس 


فوجب الحيداة , وتحرى الحقيقة وبسفة خاصة فى هذا العسر الذى رقت فيه الذذامم »ولب عمف 


فيه الوازع الدينى والخلقى . 


)١‏ المبذب 5/ه؟م )١(‏ فى أسولالتظام السنائى عن /ا521-مم؟. 

؟) البسر الرائق 46/97 والمحلى .١564/5‏ ()) مواهب 5/ ١5.‏ واستىالم!الب 
:/5 ولاقناع و/ر..» والبعر ا/ 47 والمحلى 64/5 ؟ وقارن عودة ؟/ر ه٠6‏ 
والعقوبة المقدرة شرف الدا ين ى »> ه 


اس 


وابعا : الاسلام : 

لا بد فى الشاهد فى الزنى أن يكون سلما «لأن الشان فى المسلم أن دينه يعيلسه 
على الصدق ٠‏ ويهذ! تبنى الأحكام على أساسليمء وقد دعا القرآن الى استشياد 
شهود من المسلمين فى الآيا تالسابقة من سورة البقرة و الطلان فالخهدااب فى الآيشين 
موجه للسلمين ؛ فكان لا بد أن يكون الشهود من السلمين بمقتضى الآيا تفلا تقببسل 
سهاد ة غير المسلم سواء كانت الشهاد ة على نا 8 


خاسا : عد م التقاد م : 


عد م التقاد م معتبر فى الفقه الاسلامى عند الآحناف وذلك لأنههسم قالوا اذاعاين 
٠ ١ 5‏ 
الشا هد اتوي و ١‏ بين أداء الشهاداة حسبة لله تعالى لقوله تعالى فى 
سورة الطلاق آية ”؟” 7( وأقيموا الشهادة لله ) وبين الستر على أخيه السلم لقوله ( عن ) 


ب (9) 
فى الحديث السابق [(من ستر على سلم ستر الله عليه فى الدنيا وال خرة) 


)١‏ المغنى لابن قدامه م/ وو( والمهذدب ©؟/؟59؟. 
؟) الهداية ع)/5١.‏ 


0 أخرجه مسلم بلفظ “ لا يستر الله على عبد فى الدنيا الآ ستره الله يوم القيامة” 
وفى أخرى لا يستر عبد عبد! فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة . 


أنظر سلم 6/؟ . .؟ والبخارى «/ 48 وغيرهما . 


5 


غلما لم يشهد على الغور .عتى تقلد م العهد دال ذلك على أنه اختار جهة الستر فاذا 
شهد بعد ذللك؛» د لعى أن الضغيئة هى لملثى حملته عدى أن يشهد فلا تقبلشهاد ته 
لما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال ؛ 1 1يما قوم شهد وه على حد لم يشهد وا عند حامرشه 
فانما شهدوا على ضغن »ء ولا سباءةلل! ١‏ ولح ينقل أده لكر عليه ختتر : فيكون اجماعاء, 
وحتى عند الاحناف انما ينع الثقاد م من فبولالشهادة فى الحد وذ الثلاثة التى ث خضل 
فيها التقاد م وهى : حد الزئى : وحد السرقة ؛وعقوبة الشرب وائما يمنع ذلت. اذا كسان 
التقاد م والتأخير من غير عذر ظاهر ءفاما اذا كان لعذر ظاجر بآن كان المشهود عليه فى 
موضع ليس فيه حاكم » فحمل الى بلد فيه حاكم فش هد وا.عليه جازت شهاد تهم وان تأضرت 
لأن هذا موضع العذر فلا يكون التقاد م فيه لكا . أما عند الجمهور مالك والشا فعس سى 
وأحمد فقد رفضوا فكرة التقاد م لا فى الثلاثة ولا فى غيرها فهملا يعترفون بها وبالتالى 
يقبلون الشهاد ة المتأخرة بجريمة قد يمة ولا يرد ونها لقد مها , وان كان فى مذ هب الحنابلة 
رأى غير معمول به مثل قول الأحتالي ) وابن حزم يرى رأى الجمهور فى سألة التقادء! : 
والامام أبو حنيفة لم يقدر مذاة معينة للتقاد م , وانما فوض أمر ذلل الى العتهاد ثل.:اكم 
فى زمائه وذلت لان التأخير فى أداء الشهادة قد يكون لعذر والأعذار فى اقتاساء 
التأخير مخظفة ‏ فتعذر التوقيت » ففوض الى اجتباد القانسى فيما يعد ابدلا* وما لا يعد 
ابطا'". 

أما الساحبان أو يوسف ومحد بن العسن فقد وقط للتقاد م وقدراه بشهر ءفان كان الجسرم 
قد ارتكب قبلشهر أو أكثر فهو متقاد م .وان كان د ون شهر فلي بمتقاد م وذلك لأن الشهسر 
الى الأ جل ان ابا تروف كن ستل رنيال ” " زو كيك اتزنبا نادم ترد قزل الاجام 
فى عدم التحد يد , ويترك ذلك للقاضى الذذى يحكم فى القضية ما دام يحكم بالعدل » 
ولكن يظهر أن مذ هب الجمهور الذ ين لا يأخذ ون بالتقاد م هو الأرجح لقوة أدلتله 


ا ا ل الا ل ا ا ال ا ال ا ا ا ل ا ا ا و ربرب لل الال ل عع ل ا ا ا نا 


؟) فتح القدير 6/6 وبدائع ا/ 1ع (8)المغنى 2ر//ا ١+‏ (ع)المعلى ١757/1‏ 
وقارن عودة ؟/ه ١ع‏ -07١1ع.‏ (ه) فتح القدير 15/6( وبدائع 1/1 ؟ ٠‏ 


25ت 


أما القانون الوندعمى : 
ننرسد أن أسباب انقاما" العقوبة ينقسمء ند هم الى أ سباب طبيعية وألسبابعارمة ‏ » 
والاسياب الطبيعية للانقضاء 0 تتمثل فى التثفيذ »فالقاعدة أن العقوبة تنقضى بتففين.::.!! 533 
أما الأسباب العارضمة فيقصد بها الأحوالالتى يسقط فيها حن الدولة فى اقتاساء 
العقوبة قبل تمام تنفيذ ها ؛وتتمثل تلك الأسباب فى التقاد م .وو فاة السموم عليه ؛ والعفو 
وبيان هذ ه الأسباب ليس دنا م.له» وائما الذى سن ذكره باختصار هو التقاد م . فقد 
أخذ المشروع المصرى بمبد أ سقوط العقوبة بمنمى المداة متبما فى ذلك ما جرتعليه 
التشريعا تالجنائية المخظفة ؛ وأسا ن المبد أ عند هم أن مضى مدة معينة على عد ورالحكم 
بالعقوبة دون تنفيذها ود ون حد وثما يقطع أو يوقف ظن المدة يجعل تنفيذها بعسد 
ذلك ع بمالجد وى طالما أن العقوبة, وفقا للفكر الجئاعى الحد يث تهد ف الى التأديل 
الاجتماعى وتهذ يب المحكوم عليه . غير أن سقوط العقوية بالتقاد م يقتصر فقد!. على التنفيذ 
أما الآثار الجنائية الأأخرى التى تترتب على الحكم بها تذللقائمة ونتجة لآثار<! »فيمتد 
بالحكم كسابقة فى المود يبقى سببا للحرمان من العقوف والمزايا المترتبة على الحكمبالاد انة 
ولا تزول لك الآثار الا برد الاعتبار. أما عن مدة التقاد م فى القانون الوضشعى فقذ ف <بسوا' 
الى رأى السا حبين كى تعد يده مدة التقاد م فحد د ت الماداة ( ١ه‏ ا.جراءات مصر) مثسلا 
مدد سقوط المقوبات تبما لما اذا كانت المقوبة صا درة فى جناية أو فى جنحة أو مخالفة 
ففى الأول تسسقطا بمضى عشرين سنة ميلاد ية الا عقوبة الاعداء فانها تشقط بمضى ثلاث يمن 
١) :‏ 
سنة والجنحة بمضى خمنى سئين ؛وفى المخالفة سقط العقوبة بمضى 1211018 هذه 
خلاسة القولفى: التقاد م فى القانون وهناك تفصيلات أخرى فى القانون مثلا + لالتقادم 


فى ذا تالفعلالمحرم أو التقاد م فى الحكم لا يتسح الوق تللتفصيلفيه . 


. قاتئون العقوبات «القسم العام د كتور مأمون معمد سلامة ن >6" وغيره‎ )١ 


ا 


لا بد أن يصف الشهود فى الزنى أنهم رأو ذكره فى فرجها كالمروداة فى المكحلة والرماك 


: د (اى اهما 2 : 
فى المبقر ٠‏ وبه قال معاوية بن أبى سفيان والزهرى والشافمى وأبو ثور وابن اللمنسذر 


وأسحاب الرأى : لما روى فى قصة ماعز بن مالك ففى رواية أبى داود قال : .عاء سول 

الله وس) الاسلمى : فشهد على لفسه أنه أصاب !مرأة حراما أربع شهاد اتء كلذ لك. يعرى 
عنه؛ فأق بلفى الخامسة عليه فقال ؛ اأنسكتهنا ؟ قال: نعمءقال رسولالله زى) حستى 
غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال : نعمء قال : كما يضيب الميلفى المكحلة؛ و الرشاء 
فى اليقن قال نعم ه.قال + مل دون نا الزنا؟ قال نت انيت شيا حرانا نا يأدسى 


الرجلمن أهله حلالا , قال فما تريد بهذا القول ؟ قالى؛ انى أريد أن تطهرنى » فأسسر 


لكا 
به فرجم 


اا :اعتبر:السريح فى :لافار كا موس مداه الع كان اعمار قن ال 


)١‏ معاوية : هو معاوية بن ابى سفيان سخر ين حرب بن أمية بن عبد ثم بن عبد منات 
القرشى الاموى »موء“سان الد ولة الا موية فى الام واحد د هات العرب المتسزين 
الكبار كان فصحا حليما ولد بمكة . ؟قم وأسلم يوء فتحها سنة .ره. وتعلم التتابسة 
والمساب فجعله رسول الله ) نم من كتابهة بويع بالخلافة يعد مقتل على وتنازل 
الحسن بن على له بالخلافة عام 9ه وتوفى عام . هو له من الحديث . ؟ (١‏ اتفتق. 
الشيخان على أربعة وانفرد البخارى يأرب مة وسلم بخسة فهو غنى بالتعريت 
راجع ابن الأثير ©)/ ؟ والطبرى ١4١/5‏ والاعلام زر/؟لا1؟لا(. 

5) أخرجهابوداود حديثرقم م448 فى العدود انلز جام الأسول «/حامان 
ىن 56؟ه - هم 5ه وفتع البارى #١١١ /١5‏ (( والهديث مخرج فى اليشاارى 
ومسلم حديث (164١‏ (ع) المغنى 2ر/؟6؟١:‏ 


لد 


سابعا ؛ الحريية ؛ 


٠. 





ذكرابن قدامة شرط الحرية فقال : “لا تقيلفيه _الشهادة فى الزنى _العبيد ولا تعلم 
فى ذلك خلافا الا حكاية حكيتعن لأحمد أن شهاد تهم تقبلوهو قولأبى ثور لعموم النصوص 
فيه ءولانه عد ل ذكر مسلم فتقبلشهاد ته كالحرءالا أن أصحاب الرأى الأول حتجوا بأنه 
مختلف فى شهاد ته فى ساعر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبولشهاد ته فى الحد ود 
00000 
زوالالعبود ية على المعنى المألوف فقهيا والذى نحن بصدد هه! ءولذا فلا أخوص فيبا 
نحو ما فعله فقهاء السلمين فى الوق تالذى 5ان فيه العبود ية منتشرة والآن قد زالت تلك 
الصورة وجاءت صورة أخرى من العبود ية أشد وأتكى وليسهنا محلبحث حكبها , وائما ذذكر 


هذا الشرط لاستكمالشروط الشهود فى الزنى كما ذكره خلفنا الصالح والله ولى التوفيق . 


الآ أننى لا أرى ضرورة البحث فى هذ4 السألة الآن بعد 


لم" ١د‏ 
المطلب الثاني : الاترار كد ليلاثبات: 

والاة رار مشروع بالكتاب والسنة واجماع الاأمة ,أما الكّتاب فقوله تعالى فى سورة النساء آية 
(٠‏ ( كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم ) والمقصود منها الاقرار والسنة هو كون 
النبى (صس) قد أمرنا باجراء الحد الشرعي على رجلين قرا بقعلموجب للحد الشرط' أ قسد 
حصل!جماع الأمة على كون الاقزار حجة فى حق المقر وعلى اجراء القصاص والحد ود فى حق 
المقر عليه »فاذ! كان الاقرار حجة فى الحد ود والقصاص فهو حجة فى حق المال بطريق الا ولى . 
وان كان الاقرا وفاقرةاين امداق والكذ ب الآ أن المالدو محبوب المرء طبعا ء, وبما أن 
العاقل بسبب كما لعقله ود يائئه لا ل ا وحيث أن للانسان 
الولاية على نفسه ذلا يكون فى اقراره تهمة فلذلك رجحت جهة الصد ق للاة رار الذى يقر فيه 
شخععلى نفسه وأصبح ذلك الاقرار حجة ود ليلا على السقا 5 5 
والاقرار لفة : اثبا تالشى ء المتزلزلالفير المستقر . 
وهذا! المعنى هو موجود أيضا فى المعني الشرعى للاقرار اذن! حصل! قرار الشرعى 0 
هواخبار الا نسان عن حق عليه يكون قد أثبتالحق الذى كان غير ستقر بين الاثبات و النفى . 
ونوجز فيما يلى ما يخص الا قرار كد ليلاثبا تذى الزنى ف يثبت الزنى بالا قرار كما يثبت بالشهاداة 
التى فصلناها فى المطلب السابق وسو اء أسبق الاقرار توجيه اتهام قد م الشخم بسببه الى 
المحكمة فى مدى ثبوت التهمة أو براءته منها » أم لم يسبق الاقرار اتهام»وقد تقدم من تلقاء 
نفسه الى القاغى مقرا عند ه بارتكاب جريمة ما »والفرق ب ين الاقرار والشهادة أن الثابت 

ب الشهاد ة لا يند فع ب القرار بخلاف الثابت بالا قرار » والشهادة حجة متعد ية بينما الاقسرار 
حجة قاصرة على المقر لا تتعداه الى غيره,ذىانا أ رانسان أنه ارتكب جريمة الزنى أأخذ 
باقراره وحد ه د ون غم ره وحتى اذ! تضمن الاقرار أن له شريكا وسماه لم يكن الاقرار حبعة عد سى 
الشريك . وبالتالى لا يعاقب الشريك الا باقرار منفرد يصد ر عنه »أو بثبوت الجريمة عليه بطريق 


آخر من طرق الاثبات لكى يعت بالاقرار فلا بد من توافر شروط معينة نوجزها فيما بلى : 


ل ل ا كل الا كك ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ل ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا 0 


١)أظردرر‏ الحكام شىع مجلة الأحكام ؟/ + ومرجعه الهد اية والكفاية . 
؟) ن قفسالسجلة 5/6 ومرجعه تكلة رد المحتاج والعينى . 
ارح نف المرجع السايق ومرجعه تكملة رد المحتاج ٠‏ 


-١ 


: فلا بد أن يكون المقر بالنا عاقلا وبالتالى فلا يعتد باقرار المبى والمسنون 
لما روى عن على أن رسول الله ( س) قال ؛ رفع القلم عن ثلاث وذ نر منها : 
(عن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل) 2205038 ولما رواه ابن عباس 
ان النبى (س) سألقومه ‏ قوم ماعزبن مالك أمجنون هو؟ وكذلك لا يمتد باقرار 
السكران بالزنى للأنه لا يدرى. ما يقول فأ مببه قول المجنون ويوءيد ذلك أيضا ان النبى س) 
استنكه ماعزا وذلك ليعلم هلهو سكران أم لا . ولو كان السكران يقبلاقراره لما أأحثيسج 
الى ا : 
طنط : لا بد أن تكون الاقرار سريحا , فاذ! كان المقر أخرسلا يقبلاقراره الاعد.ف مالك 
وان فهمتاشارتهموكذ لك لا يعت يكتابته ولا باشار عند الحنفية لأن الاقرارببسذه 
الوسيلة محتمل فأورث شبهة د ارئة للحد “وعند أأحمد تقبلالكتابة » وفى اقرار الأأخسارن 
المفهوم العبارة والكتابة قا لالشافعى وابن ع 4 وأبو ثور عليه الحد*لان من يح 
اقراره بير الزنى صح اقراره به كالثاطق ءو قا لالخرقى الحنبلى لا يجب الحد باقراره 
لأنه غير صسحيح ولاأن الحد لا يجب مع الشبهة .والاشارة لا تنتفى معها الشبهات :مبر 
الظاهر أن العبارة اذا فهم انتفى الشبهة. 
)١‏ سنن الترمذدى ٠.5/6‏ (؟)المفتى ١7١/١.‏ وقارن العقوباتالمقدرة 
س ه١٠35-05١٠(‏ . وانظر درر الحكام علولا 

*) ابن القاسم : هو عبد الر.عمن بن القاسم بن خالد بن .عنازة المسرى أبو عبد الله 

و يعرى بابن القاسم فقيه جمع بين الزهد والعلم تفقه على الامام مالك ونلرائه 

ولد بمسر عام 0١‏ (ه وله تتاب المد ونة لفقه مالك فى + ١‏ ج وحى من أجلكتب 

المالكية رواها عن الامام مالك توفى عام 959. راع وفيات 5757/١‏ والد يباج 

المذهب ين :ع و والاعلام 6/لا؟. 
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ثالثا : لا بد أن يكون المثر ساد يا فان! أقر الرجلبالزنى فظهر مجنونا أو أقسرت 
لمرأة بالزنى..فظبرت رتقاء فلا حد على تل .منهما لعدم تصور الزنى منهما . ويبذ! 
تالالشافمى وأبو ثور وأسحاب الرأى والحنابلة ‏ 


رايما : لا بد أن يون مختارا فلا تقيل الاقرار الآ انا سدر من المقر مختارا لأن قبول 





الاقرار أساسه!حتمال السدن وانتفاء التهمة فان! أقر الريبل بالزنى مكرها تأني:.ريه. ليقر 
فلا حد ه وقد أجمع الفقهاء على ذلث ؛ ويوءيد ذلك ما رون عن عمر راسى الله عنه : 


لي 
“لين الرجل بأمه ن على نفسه اذ! جوعته أو سربته أو أوثقته 


فى -الة الاكراه ينلب 
على الذان أنه قسد بأقراره :اف قبع :سر الاكراه عن نفسه فانتفى ذلن السدق عنه فلم يتتبل 
اقراره للتهمة . 

خاسا : لا بد أن يذنر المقر حقيقة الفملالمقر أى الزنى لأن الزنى قد يعبر به عما لا 

دانم وقد قا لالرسول (ي) لماعزين مالك لعلك قبلت أو غمزت أو ن'رتة اللا » 
فد لعلى أن ذه الاشياء يمذن أن ينلن الانسان أنها من الزنى الموببب للحد » حتى 


قال أتيت منها حراما ما يأتى ا ا و هناك شروة. أخرن اختت النقهاء 


هل الاقرار حجة قاسرة على المقر وبالتالى 0 زنى با مرآة فكذ بته أو العكدى 
مرأة بأ: ناها زنت برج ل فكذ بها ء. يرى بعس الغقهاء أن الحد يبب على الذى 
ن الاترار <اجة قا سرة ويوثيد هذا ما روى عن رمول الله (ى) أن رجلا أاه 


)١‏ أناظارما 000 17١‏ ول بعد وال بر ؟/ ١١‏ وقارن الد نتور 
ب ري ا 


18د 


فأقر عند ه أنه زئى بامرأة فسمّاد! له فبعت رسول الله (س) الى المرأة فسآلها عن ذلك 
فأنكرت أن تكون زنت فجلد ه الحد 3 8 القول قال الشافعووافحنابلة: وقبسال 
ابن الهمام الحنفى ولو أقر أنه زنى بفلانة وكذبته , وقالت : لا أعرفه لا يبد الربسل 
عند الامام أبو حنيفة ويحد عند الصاحبين والعكى صحين اذا أقرت حى أنها ززت 
برجلفأنكر تحد هى عند جما لا عند هءولا يع ب على الرملفى ال'الة الاأولى حد القذف 
ولا على المرأة فى الحالة الثانية مد القذى أي نما . ووجهة ن ار الصاحبين أن الاقرار 
حجة فى حق المقر وعدم ثبوت الزنى فى حق غير المقر لا يورت شبهة العدم فى «من المقر 
كما لو كانتغائبة وسماها ووجهة ندر الامام بنفى العد فى حق المقر فى العالين أن العد 
انتفى فى حن المنكر بد ليل موجب للنفى عنه فأورث شبهة الا نتقاء بالزنى بغلانة وقد د رأالشرع 
الحد عن فلانة وهو عين ما أق ر به فيند رى* عناه رورة . 

ولكن من المعروف أن الاقرار وحد ه د ليلكاف لاثيات الفعل الى المتهم المقر ويقتضى ذلك 
أن يعاقب بالعقوية المقررة لمن يرتكب ذلك الفم لالسجرم وعليه أعتقد أن مذ حب السا عبان 
أرجح وبهذا قالبقية الاأعمة الثلاثة . 

أما السألة الثانية التى <سلفيها خلاف شد يد هى هل يكفى أن يقر الزائى بالزنى مرة 
واحداة أولابه من نا على اشتراءا. الشهود الاربعة» فذ هب مالك والشافهيى 
الى أنه يكقى الاقرار مرة واحدة بالزنى وذهب ابو حنيفة وا :مد الى أنه لا يكقى الا أن يقر 


أربع مرات كالشبادة. وسنوجز نا أدلة الفريقسين : / 


(٠-ان وشرتالدين المرجعالسابن‎ ١38/1١١ زاف الميعاد «/مم؟ والممتى‎ )١ 
٠.؟»“؟ ؟( والمهذب 85/5 ؟ وقارن عبد القاد ر عود ة ؟5/‎ ٠ وفتع القداير ؟/‎ ١٠١مل‎ 


لو 


نننار الى التشدد ال'اهر من الشارع الحكيم فى نصاب الشهادة فى الزئى ومروطلها فى حذه 
الجريمة على وببمه الخصوىء يشترط أب و حثيفة وأحمد أن يقر الزانى بالزئى أربن مرات3 ياسسا 
على اشتراط الشهود الاأربمة «فقالوا ان اعتبار الاقرار أربع مرات فيه تثبت» فاذ! اسر المقمر 
لقن جين السوع الستوة ري 1315 اوها كرظن كندل الله د زف قرا ردان دك 
عليه بالمقوبة لاأن الجريمة لم تثبتء: وبهذا يسان عرضه » وسند حم فى هذا مأ رواه أب و هرييرة 
قال” أتى رجلمن أسلم رسولالله ( ى) وحوفى المسجد عفناداه : يا رسولالله: ان الاخخر١‏ ) 
قد زنى -يعنى : نفسه - فأعرى عنه فدنحى لشق وجهه الذ _ أجريقبله : فقالله ذلك تأعر ىن 


فتتعى الرابعة افلما شهد على نفسه اربع مراتد عاه ءفقال ؛ هل به جئون ؟ قال: لا تا لالنبى 


ءِ 51 3 
(ي).: اذحبوأ به فا رجموه » وكان قد احمن العتديف دراه اهار ١‏ اك وفيه! 


ء (4؟ ع 3 
روايات ١‏ خرى ١‏ وقالوا بآن ذا تعليل منه يد لعلى ا اقرار الاربع مى الموجية للحسد 


وقالوا يها أن 17 بكر انميق قال النهد] البقر نا زه عند رسبول الله ان تررك أريقنيس) 


رجما. رسولالله (س) ودذا دليلمن وجهين «أحد هما : أن النبى ( س) أقره على هذا فكان 
ب منزلة قوله لاأنه لا يقرعلى الخلا والثانى : ان أبا بكر قد علم أن حمذا من عكمالنبى (ن) 


ولولا ذلا لما تعاسى على قوله بين يديه على هذا يجب أن يتعدد الاقرار وأن يكون أريح 


١ ١ 2 . 060 0‏ 
مراتفان قلعنها فلا مكبر و بهذا قال الْرْينية و دوثلا* القائلون يأربع مراتاخنلفوا 


)١‏ بفتع الهمزة وكسر الخاء المعحمة _معناه : الإرذ لوالا بعد والادنى وقيلالاعيهم 
وقيلالشقى وكلمة متقارب. ذكره | 

؟) مححيح البخارى ,ر/ 6 ؟ باس سوا لالمقر .ل أحىسنت ٠‏ () صحي مسلم ١ 1١8/0‏ 
باب من اعترت على نفسه بالزنى ( » ) الترمذدى 84/6 حد يرقم م5 ١‏ ف ىالحى ود 
وابو داود 6 / حديب م ؟4ع فى الحدود وجامع الأصول 90/ه 653 -(8ه. 

ه) شئ فتح القدير ١١7/6‏ والمنمتى لابن قدامة م/ ١7‏ وقارن عودة 698/56 
وشرفى الد ين نت 5ك١٠١.‏ 

1( الروى النضير ؟/ 17 وقارن الموا نى ١5١‏ . 


1 
حولعد د المجالن فذ دب الحنفية الى اشتراط. ان يكون الاقرار 1 ربح مرا ت فى أربعة مجالس. 
من مجلس المقر واسق لوا بحد يت ماعز السابق ,لأنه قد ورد فى بعن رواياته أن رسولالله 
وى) رده ثم أتاه الثانية فى الفد عفرد ه ثم أرسلالى قومه فسألهم : هل تملمون بعقلسه 
بأسا ؟ فقالوا : ما نعلمه الا فى العقل من 'مالحينا نأطه الثالثة فأرسلاليهم أي فأ خبروه 
أنه لا بأ به ولا بعقله»فلمما أثاه الرايعة حفر له 50 رواه مسلم وأبو د اود بينما يسرى 
ابن قدامة من الحنابلة تسوية بين المجلى الواحد أو المجال ىالا رب-ة فسواء تم الاقمرار 
أربعا فى مجد نأو مجالس متفرقة لأن الحد يث السحين د لعلى أنه أقر أريعا فى مجدن واحد 
ولأن الاقرار احدى, حجتى الزنى فاكتفى به فى مجلن واحد اليك 
وذ هب الحسن ومالك والشافمى ود اود وآخرون الى عدم اشتراء. التكرار وأن الاقرار مسرة 
واحد ة يكفى لاثبات جريمة الزنى . لان الاقرار اخبار والخبر لا يزيد بالتكرار ويبنون رأيهيسم 
على الفارق الواضح بين الشهاد ة والاقرار . فاثباتالجريمة واسناد ها الى شخ رن معين متهسم 
بارتكابها فى .مالة الشهاداة يعتمد على مح افترائى عدق الشهود «ولذلك. تشدد الشارع 
الحكيم فى عدد هم . وأما فى حالة الاقرار فالمقر لا يتهم فيما ينسبه الى نفسه ءومن ثم فلا محل 
للتشدد بطلب تكرار الاقرار . واستد لوا باحاد يث منها حدايث العسيف حيث علق الرص م 
على مجرد الاعتراف والذااهر الاكتفاء بأقل ما يسدن عليه اللف. وجو المرة الواحدة فلو كان 
التكرار شرطا معتيرا لذكره ( ى) لأنه فى مقام البيان ولا يوءخر عن وقت الحاجة. ويرد أصحاب 
هذا الرأى الاستناد الى حد يث ماعز بأنه حد يت مشطرب فى رواياته عن المدد فيزة بارم م 
ومرة بثلاثة ومرة أأخرى بمرتمن «وقالوا أيشا لو سلمنا آنه لا امراب وأنه اقر أ ربح مرات فهبذا 


اي ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل كا 


)١‏ رواه مسلم حد يث رقم ه 84 ١‏ فى الحد ود وأبو داود حدديث رقم +9 > 6( 64> فى الحد ود 
وجامن الا سول م«/ا١1ه‏ -(؟ه. 
؟) المفنى لابن قدامة +/ (١١‏ وقارن جمردالدين ى (١.‏ وعودة 0157/05 


0-١51 


فعلمنه من غير أمره ( ى) و تقريره عليه د ليلعلى. جوازه وليرعلى شرداءيته » ورد القياس 


ب الشهاد ة بالاقرار فى التربيع بانه قد اعتبر فى المالعد لان والاقرار بديكفى مرة واحداة باتفاى 
ف بطل القيا 

الترجيح بالنظر الى أن الشارع الحكيم رغب فى الستر على السلم واعااكه مهلة لعله يراجح 
نفسه فيرجع عن اقرازه» نجد آن راى الا ناف والعنابلة قون جدا! . ولكن بالنظر الى الأدلة 
التى استند عليها المالكية ومن معهم وضع أدلة المعارضين فى مواءءهة أدلة المكتتقفين 
بالاقرار مرة وا.عداة » يظهر أن رأيهم أرجح لأن الأملعد م اشتراطه فى سائر الأقا ير 
كالقتل والسرقة باتفاق وحتى أن بعش الاحئاى يتفقون مع الجمهور فى غير الزتى فالا مام آبو حنيفة 
برى فى السرقة وشرب الخمر والقذف أن الاقرار المنفرد يكقبى لاثباتارتكاباى < ذه اللجراعم 
ويرى لاأنه ليس فى تكرار الاقرار ما يزيد جائب ثبوت الجريمة قوة عما يورثه الاقرار الأول أو الوا عد 
لأن الاقرار اخبار ودو لا يتأكد بتكرر الخبر »بينما يرى ابو يوست ظميذه أنه يجب تكرار 
الاقرار مرتين فى الاعتراف فى ف الجرائم بناء على الاستحسان الذى يقتضى الا حتياط فنسى 
وني الععوناتاالبقرزة لجراي الحددوذ بالنسبة للقائون الوضشعى فى الاقرار فالذى ذكرنساء 
فى أولمطلب الاقرار فى الفقه الاسلامى من أنه من المتفق عليه أن الاقرار وحده د ليلكا علاثيات 
الجريمة وأن الاقرار حجة قاأعمرة فهذ ه ألا حكام تكاد ان تكون متفقة تماما مع أحكام الاقرار كدليل 
للاثبا تفى القانون الجتاعغى البلا ٠‏ 

ومن الأشياء التى تختلى فيها الاقرار عن الشهادة الرجوع عفاذ! كان دلي لالاثيات هيو 
الشهاد ة ثم عد لالشهود عن شهاد تهم قبل تنفيذ العقوبة » فان “كلا الشهود يعتسل 


جمد قهم فى عد ولهم وازاء هذا الا حتمال لا يوءخذ بشهاد تهم متى عدلوا عنها وبالتالى 
)(١‏ سبلالاسلام ؟/" ١7‏ والمراجعالسابقة. 


؟) بدائع لار.م (س) اناظرالعوا دامس 554١9‏ حيث جمل مرجعه هارس التانون البناعئى 
١١-51‏ 


-١ -15؟‎ 


يد رأو الحد عن المتهم لعد م ثبوت الجريمة ف يحكم القا'سى بالبراءة لمدم وجود دليل على 
ادانته. أما اذا كان دلي لال ثباتهو الاقرار وعدل المتهم يعد اقراره فان الذى يسقا 
هو المقوبة المقدرة للشبهة فى الاثبيات ويجوز تمزيره بعقوبة مناسبة والرجوع عن الاقرار قد 
يكون صريحا كأن يكذ ب نفسه فى اقراره وقد يكون د لال ةكيرب المقر أثناء تنفيذ المقويمة 
عليه فاذا فمل نلك لم يوءخذ للعقوبة ثانية لد لالة ذلد. برجوعه والا سلفى ذل ما ورد فى 
بعس روايات حد يث ربجم ماعز أنه هرب فتبعوه حتى قلوه «ولما علم النبى ( ن) بذ لذ فيا بعد 
قال, “” هلا كا 2 فد لذ لك على أن الهروب د ليلللرجوع عن الا قرار وأن الرجوع عن ذلل. 
سقط للحد. »وجواز الرجوع عن الاقرار فى السائلالجتائية دون المد نية . ومقرر قبل الحكم 
بالمقوبة وبعده وأثناء التنفيك . فان كان المقر به :ريمة حداية كالزنى فان العد ول عن الا قرار 
يمنع سد ور الحكم فى التنفيذ ودو متصو ر فى حالتى عقوية الجلد وعقوبة الرجم يوق تتفيذ الحكم 
فور العد ولعن الا قرار ومجرد الهروب وقت التنفيذ يعتبررجوعا دون .+اجة الى التصرين بالرجوع 
عند مالك. وأبو حنيفة وأحمد 5 
الامام الشافمى يرى أن مجرد الهروبلا يعتبر رجوعا فان لم يصس بالرجوع تحتم تنقيذ المقوية 
وما تقد م ذلهر لنا أن د ور الاقرار فى الاثبا تالجنائى د ور محدود بخلاف دوه فى الاثبسات 
المدنى فالشارع الحكيم فى الاثبات المدئى ينلب جائب عدم الا رار بالا قراد ويراع سس سى 
أن لا يمكن أحد من الاعتداء على حفن أحد وبالتالى فلا يقبلالرجوع بدن الآدبى لألنه 
قل أك بت لغيره المن فلا يلك اسقاطه بنير رضاه ولذلذ. فمن أقر بالسرقة مثلا أو قملى الدا 
الحديث 6 1ع . 


؟) راجعشر الزرقانى م/ ١‏ وبداعع لا/ 4١‏ واستى المطالب 6/؟* ١‏ والمغتى 
١ > 7/٠‏ -ه؟ور هامشجامع «#/51ه. 


عاك 


فمند الشافمية وجهان وجه يرون أنه لا يقبلفيهما الربوع لأن العد فى كلمنهما وجب 

سيانة لحن آد مى فلم يقبلفيه الر.جوع» وومه ثانى وجو الصاعيح فى المذ حب آنه يقبللأننه 
١‏ 

حقن الله تعالى فيقبل فيه الرجوع كحد ١‏ زنى وغيرهما من حقوق الله تعالى . 


لا أثر للتقاد م على الاقرار بالزنى عند الاأحناف لان التقاد م فى الشديادة مانع لتهمة الحقد 
)١( :‏ 
وهى غير موجودة فى الا قرار لان المر* لا يهتم فيما يقر به على نفسه . 


وعند بقية الأعمة التقاد م غير وارد فى اللساعل الجناعية كلية . 


المطلب الثالسث : بيان القرائن التى تمكن اعتبارما د ليلاثباتالزنسى . 


يقول الاءام ابن القيم * والحاكم ‏ القاسى ‏ اذا لم يكن فقيه النف ن فى الا ماراتءود لامكل 

الحالومعرفة شواهد ه » وفى القراعن الحالية والمقالية » كفقهه فى جزئيات وكلياتالاأحكام 

أمناع حقون كثيرة على أسحابها ؛ وحكم بما يعلم النا ى بدللانه ولا يشكون فيه اعتماد! منه 
)0) 

على نوع نلا هرلم يلتفت الى با١لنه‏ وقراعن ا.عواله . 

ومن هذا يمكئنا أن ندر ن أن النقه الاسلاى لم يحصمر طرن الاثباتفى الشهاد ة والاقرار 

على النحو الذى بيد و لا ولوهلة للباءحث فى تتب الفقه الاسلامى قد يما وحديثا . وال فى 

دعا الفقهاء الى ذلك أن الشريمة الاسلامية بقدر ما تشدد تفى العقوبات التى فرضت لجراعم 

الحد ود «بقدر ما حرست على التصنيف من نعلاق توقيئ هذ ه العقوبا ت وهذ !ا وانس فى الشروط 


الخامة للائباتالتى تتدللبها الشريعة الاسلامية كما مر مننا فى المباحث السابقة وكلسصسسا 


.(١>ن السهذب 8/م» وقارن شر الدين المرجعالسايق‎ )١ 
.6195/5 عودة‎ نراق١(‎ +١ /» ؟) شرع فتع القدير‎ 
؟) الطرق الحكمية لا بن قيم الجوزية نموء.‎ 


-(١55- 


الآ ما تأد صحته من هذه الارق فكلذ لاد يفبيق من ندأان الاثبات فى ذه اللجزاأكم الحددية 

وغيرها . وهذا كله لا يمرر حصر أد لة الاثبات فى الفقه الإسلامى فى السائلال بتاعي ١‏ 
فى الشهادة والا قرار»فقد استتد ار بن القيم على تسحة الحكم بالقراعغن بوقائع متعددة من 

القرآن »والسنة »وعمل السحابة ,والتابعين ١‏ لوجزها فيما يلى :- 

فمن تلك الوقائع ما سبعاء فى القرآن الكريم عن قسة ي وسنت عليه السلام من الحكم ب قرينة مكان شى 


القميسلاثبا تالا دانة أو البراءة فى اتهامه ‏ يوسى عليه السلام ‏ بمراودة امرأة العزيز 





عن نفسها فقال تعالى ؛ ” وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصد قت وهو 
من الكاذ بين وان ذان قميصه قد من د بر فكذدبت وهو من الساد قين . فلما رأى قميسه قد من دابر 
قالائه من كيد كن ان كيد كن 0 ل المعلوم فى الا سول أن شرع من تبلنا شرع لنا ان لم 
يأتفى شرعنا ما ينسيخ ذلث. وهذا الاستدلا للم يود فى شرعنا ما يمنعالاخذ به. 

وقد جاء ابن القيم بقضية اللعان ليستد لبها أيضا عن ثبوت الجريمة ب القرينة وذلك لان المرأة 
فى اللمان ان نكلتعن ايمان اللمان يعد أ ن يلاعن الزوح يثبتعليها ؛بمسعرد النكول ح سد 
الزنى وترجم . فنكولالمرأة فى اللعان يمكن ان يكون د ليلاقرار”٠‏ وقرينة اهرة على سدق 
الوه فا يناف دين الو 3 عمل اده ركيلينا فى مك العبوت قا و الم يل 

وات من السنة بقضية المرأة القى خرجت تريد سلاة السبح فى المسجد فاعتدى عليها رجل 
وفر هاربا »واستغائت برج لمر عليها . وأد ركهما قوم فاستفائت بهم فأخذ وها والرجلالذى 
أغاث ها الى رسولالله ( ر) فأخبرته المرأة أن الرجلقد اغتصبها , وقالالرجلانى كنت أغيثها 
على صماحبها وشهد القوم أنهم وجد وه يجرى . فقالالرجملانما كنت أغيثها على ماحبهاناد ركتنى 
ديوالا* فأخذ ونى . وقالتال مرأة دو الذى و قععلى يا رسول الله فأمر رسولالله بالرجل أن يقا 
عليه الحد . وعند ثذ قام رج لآخر وقاللا تحد وه فائما او له رواه النسائى وأحسد 
2 


) العوا, 702 ووو ا ا ا ا ا 0 
سورة يوسف ايا 0 مو انثلر الطرق الحكمية لاء بن القيم ىلا وقارن العوا ان لت آم 


9 نفس المراجخ ابن القيم س > ١‏ (؟ ) وأبو داود والترمذى اندر مشكاة ' المسابيح للالبانى 
5858-5 وفيها اشارة الى تنريج الترمذدى ©6/ ١5.٠‏ والبيبقى للحديث 
و تصحيحهما له وسححه الالبانى فى تعليقه . 


سن ؟ (- 
وقال”ان مثلهذ! اقامة الحد باللوث الظاهر ( أى القرينة الظاهرة) ذانه أدرا: وحمو يشت 
هاربا بين يد القوم . واعترت انه دان عنن المرأة وأدعى أنه تان منيثا لها . وقالتالمرأة مو 

١ 
٠. هذا وهذا ا ( ” ومع ذلك ف قد أستد لبه لاقرار الحد‎ 


ونأتى الآن على سألة الحملالذى يمتبره بعس الفقهاء القرينة الممتبرة فى الزنا : 'هورالحسل 


فى امرأة غير متزوجة آأولا يعرف لها زوح : والحقوا بير المتزوجة من ت زوجت يسبى لم بيلسخ 
ء(١؟)‏ 


الحلم أو بمجبوب او من تزوجت بالنأ فولد تلاقلمن ستة أشهر لما روى عن عثمان رنس الله 

عنه أنه أتى بامرأة ولد تلستة أشهر كاملة فرأى'عثمان أن درجم فقالغلى رى الله عنه ليىلك 

| 1 , (؟). ء 

عليها سبيل قال تعالى فى سورة الا حقاف ( وحطله وفصاله ثلاثون شهراً ) . والا سلفى اعتببار 

قرينة الحملد ليلا على الزنى قول أ سحاب الثبى ( .) وفعللهم عفقد جاء فى السحاج كما تقسدم 

عن عمر رنمى الله عنه أنه قال ؛ الرجم واجب على كلمن زنى من الرجالوالنساء اذا كان مدنا 
: 3 5 

انا قامث بدينة أو كان الحبل أو الاعطاكا وما روى عن على أنه قال : يا أيها النا ىان الزنى 

زنيان زنا سر. وزنا علانية فزنى السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أولمن يرمى وز ىق 

وقد ذكره ابن القيم ضمن أ لته على جوا ز الاثبات بالشراعن وفى يجاب عقوبة الخمر اذا وجسدات 

1 3 3 

راك حة الخمر فى فم الشخسء أو ان! قاء خمرا فان <ذ! دلي لعلى الاأخذ ااا ١‏ 

قالرحمه الله ” فالبينة اسم لما يبين الحن ويظهره ومن خصها بالشاهد ين أو الاربعة أو الشاهد 

لم يوف مسماها حقه. ولم تأت البينة قط فى القرآن الكريم مراد! به الشاهدان وائما أتثمرادا بها 


الحجة والد ليل ,البرحان مفرد ة ومبموعة .. و الشامدان من البينة ولا ريب أن غيرهما من البينات 
)(١‏ ابن القيم المربعالسابق ى 7٠‏ وقارن العوا نن مرو ؟ 

؟) شرح السغير ه/ر.؟ ("م) آية +1». (»©) تقد م تخريح حدذا الحد يد رواء البخارى 
6 انظر التشريع الجنائى للعودة 7/٠‏ .؟)6-(؟). 

1( ابن القيم المصدر السابق انم وقارن العوا ان لع 7 0 


-113- 


قد يكون أقوى منها .. والشارع ‏ الحكيم _لم يلغ القراعن والاأمارا تو د لاقل الا حوالب ل 

استقراً الشرع فى مصاد ره وموارد ه وجد ه شاهد! لها بالاعتبار مرتبا عليها المت وميا 

يرى بحق أن الحمللين قرينة قاطعة على الزننى الموجب للعقوية المقررة عليها ششرعا بالحسد 
بلهو قرينة تقبلالد لي لالعكى فيجوز اثبا ت أن الحمل حد ثمن غير زنا ويجب دارأ الحف عن المها مل 
كلما قامت شبهه فى حصولالزنى أو ع نا . ولذلك فقد ذهب الاكمة الثازثة أبو حنيفئة 
والشافعى وأحمد الى أنه لا حد عليها لا حتمال أنه حد ث نتيجة وطء باكراه أو بشبهه والح.د 
يسقدل بالشبهات؛ وقد د رأ عمر نفسه الحد عن امرأة حملت وليس لها زوج ولما سألها عسسر 
قالت : انى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجلوأنا ناعمة فما استيقات حتى 0 فدرأ عنها الحد 


وروى عنه مثل ذ لك فى امرأة 0 العمل فاد عت أنها أكرد.ت ؛ فقا لخ ل سبيلها » ومن 


(؟) 0 
ابن مسعود ومعاف بن جيل وعقبة 1 أنهم قالوا انا احمتيه عليك العد تادر تنا 
)10) 
استطمعات . 


.6؟١/5 ابن القيم نف سالمرجعالسابى . (؟) التشريعالجناعئى‎ )(١ 

؟٠)‏ شرف الدين المرجعالسابق سن .(١5‏ : 1 

؟ ) معان بن جبل: هو معاذ بن جب [بن عمرو بن أو الا نصارى الخزرجى ابو عبد الرحمن 
سحابى جلي لكان اعلم الأمة بالحلال والعرام وهو أحد السنة الذ ين جمعوا القرآن على 
عهد النبى (س) اسلم وهو فتى وشهد 1 لعقبة معالا نسار وشهد بدرا واءعدا والخند ق 
والمشاهد كلها مع رسولالله وكان من احسن الناس وجها له لاه ١‏ حد يثا ٠.‏ 
بعدثه رسولالله ( ى) بعد غزوة تبت قاضيا ومرشدا! لأهل اليمن . 

قالعنه عمر ” لولا معاذ لهلك عمر ” ينوه بعلمه ولد عام ١.‏ نهوتوفى عام م وه. راجح ليقات 
بيغ سعد 0ا/ .؟ ١‏ القسم الثاتى والاعابة وأسد الغابة ©>/*«م والاعلام .م/ 35 .١‏ 


عايين كان هيه بن غار ين نان بن نالك الجبى نيزي المدثابة “ان رت يقنب 


النبى (س) و شهد صفين مع معاوية .عضر فتع مسر مععمرو بن العا ى و ولى مسر سنة ©) وه 
وعزلعنها عام »هذ ان شاءاعا فقيها شاعرا قارئا من الرماة وو أسد من جمع القسرآن 
له هون حديثا . وفى القاهرة ” مس..د عقبة ب ن عامر يجوار قبره توفى عام .روه . 
يرا جبعالا سابةا ت " .٠م‏ والا علام اه 
1) شرف الدين نف سالمرجع ن1150. 


اد 


أما المالكية ف يرون أن الحمل يوب عليها الحد اذا نانت مقيمة غير غريية الا اذا !بسرت 
امارات الاكراه بأن أتت ستنيثة ا » ل قولعمر المتقذ م الذي قلنا آنه فيه الاجساع 
السكوتى من السعابة. وأعتقد أن مذ هب مال أرجح للاحتياط وائما اذا وجد شبهة بينة 
تدرا العد حينئذ لكن القاعدة العامة أنها تكون مذ نبة وتستعن العقوبة المقررة للزنى .بلد! 
أو رجما . وتخرع من ذا الى أن الراجمح فى الفقه الاسلامى أن للقانس أن يقنسى بما يثبدت 
لديه أنه سمي » سواء اكان طرين الاثباتديو الشهادة أم الاقرار أم أى ظرين آخراذا خلا 
من الشبهة . فللقاضى أن يقد ر الد لي لالذدى يقد م اليه فى الدعوى ذدى سوء :لروفها وقراقن 
الأحوالفيها . وهو نلا يقضى على آرى حالالا وقد تيقن أنه ما يقاس به تثبته البينا تالمعروصة 
أمامه . قالابن تيمية رحمه الله ” القرآن لم يذ كر الشاهد ين والرجل والمرأتين فى «لرق الحكم 
التى يحكم بها الحاكم وائما ذكر النوعين من البيناا تفى الكرن تحفظ بها الانسان حقه.. وما 


8 220) 
تحفظل به الحقوق شى* وما يحكم به الحاكم شي" .. فان دلرئ الحثم أوسع من الشاهد ين والمرا تين 


عل م القا ى صليمكن اعتياره كوسيلة لاثبات فى المواب الجنائية ؟ 
ترق قاض لسن يطاس ددا مكدزيل لفق اذى افق الترتلابى لان لذ مره يا قزل اتن 

؟ 7 0 (6 
و استشهد وا عليبن اربعة لكا( فان. لم ياتوا بالشهد !* فأولكك عند الله الكاد يون ) .“ف طلني 
الشهود والقاغمى واحد ولي سبشهود حتى ي نطبق عل يه معنى <ن ين الا يتين وقالوا بأ نالقا :.ى 
لا يص_ ان يضرو بين النا ىالا بما ثبت له من البيناتالتى تقد م فى الد عوى المعروضة عليه 


ولا يجوز للقاضى أن يضيف شهاد ة نفسه اللى شهاد ة غيره ليتم نساب! لشبادةان أنه فى ذه 


7 5 (6) 
الحالة يكون قا نميا وشاحدا فى آن واحد وهولا يجوز . 


)١‏ نفس المرجع السابق ب التضرف؟((( ؟) ابن القيم المرجع السابين ن8-؟لمء 
') سور ةالنساءاية ه١.‏ 


؟) النورآية ١+‏ ره) بدائع “«/5ه وقارن العوا ىهم:؟. 


17 ؟ (ا- 


فهذا مذ حب مالك وأبى حنيفة و أ. مد والرأى الراجح غى المذ هب الشافعى عوقالأبو ثون 
للقانسى أن يقيم العد بعلمه لاأنه اذا جازت له اقامته بالبينة والاعتراف الذى 2 :يفيدالاً اللن » 
ذما يفيد الل وبه قال الذااهرية وأحد تقولى الشافعى فعند «وكلاء يجبعلى القا لى 
أن يقضى بعلمه فى جمين السائلالتى تعرس عليه سواء أكانت مد نية أو جنائية » ديت قال 
ابن حزم فى المحدى * وفرنىرعلى الحاكم أن يعكم بعلمه فى الد ماء والقسا نوالا موال والفروج 
والحد ود سواء علم ذلك قبل ولا يته أو بد ولايته . واقوى سا عنثم بعلمه لاأنه يقين الحن شم 
بالاقرار ثم بالبينة. والا سلالذى يبنى عليه ابن حزم ومن معه مف دبهم فى ذلك هو ربسط 
القضاء بالأمر القرآنى ” كونوا قوامين الس ال وبالواجب المقورر فى القسسسرآن 
و السنة من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فكلما علمه القا :بى من الحى وجب طيه القضاء 
بهءوالا كان مضيعا للقسظ لا قواما به ومقرا للمنكر لا عد . الا أد هقد تهلى ابن قسيم 
الجوزية الرد على اسندلا4ات الظاهرية بالآية السابقة بأن القاغى ممذور اذ! لم يحكم يعلسهء 
ان لا يجوزله الحكم للمظلوم بحقه الا بحجة وقد قالرسولالله ( ى) (انكم تختصمون الى » ولعمل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجة من سماحبه فاحسب أله سادق فايس له). 

أما الاحتجاح ب الأمر بالمصروف والنبى عن المنكر فأجيبعنه بأن القاغى مأمور بتفيير ما يعلم 
الاسكرييعيت لون اليد عولة قن ميزه 11 كيعي 101 نل علا جوو ا يي تح 


9) المشه 5/٠‏ ت(ققارن تمن الدين نمر(١.‏ 
0( سورة النساء آية 5 )0ع) المحلى 1/5 


ا 2 + 1 23 1 أن" 3 


كيرا د 


0( : : 58 ء 
اال وفى تأكيد مذ حب الحمهور الذ ين يرون مناع قاتما * الحاكم أو القاغى بعلمه بقولابن اسم 


أيضا و«تى لو كان الحق هو .حكم الحاكم بحلمه ؛ لوجب منم قانااة الزطق_زضن أبتب لم السوزية من 
ذلك و/ذا لوقيل فى ل ا سوار والحسن البصرى »ان فيه ما فيه ... ولقد 5 ان 
سيد المكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دما“ م وآموالهم ويتحقق ذ!...ك 
ولا يحكم فيهم بعلمه»ء مع براءته عند الله وملاشكته وعباد ه المو*منين من ثل تهمة لقلا بقولالناءى 
ان محمدا يقتلأصحابه ومن 3د بر الشريعة وما اشتملتعليه من الممالح وس الذ راق تبين له 
السواب فى هذ ه الملمالة . وكما رأينا معآن أدلة الذين يرون و جوب ق *٠:‏ القاغن ب علم سه 
قوية من ناحية الاستد لالالا أن الرد كان أقوى وخا مة أن القرآن جعل مر اثبات الزنى شهاد 
أربعة رجالمسلمين وكيف يستقيم ذا معما ذدببوا اليه من .١‏ ن ياون شاهد! واحدا كاف..ا 

)١‏ ابن قيم نف المرجع ن 60م8؟. 

؟) شريح القاضى : هو شري بن الحارت بن قيس بن الجهم الكند أبو آمية من أشهر القاماة 


0 فى د ر الاسلا, أمله يمنى ٠.‏ ولى القناء فى الكوفة فى زمن 00005 على ومعا ويد 
و استمفى فى أيا مالحجاج فأعفى سنة لاه وكان ث قة فى التحدبيت ماب عئ. القفس مباء 
لد باع فى لذت والشامر وعثر لورلا ومات بالكوفة سنة .رباع . 

ترجمته فى دابقا تابن سعد +/ .4 ووفيات ١/؟>؟؟‏ وعلية 75/6 ( والاع- لام 
9/1 5. 


)2 كمب بن سوار : هوكعب بن سوار بن بكر الازدى تابعى من الاعيا ن المقد مين فى مسار 
الاملا, بعد مرا سيا لاحل البسرة 0 له عليها وأقره عثمان نأقا م الى أن ثانت وقعسة 
العمل فاعتزل الفتنة فقيزلعائشة : ان خرج معاك كعب لم يتخلف ا أحد رتبت البه 
فكلمته ؛ فأخذ مسحفه ونشره» و.خرج بين الصفين يذ ترعم ويد عوهم الى السلام والقتالناثب: 
ل ا ل 5 
ترجمته فى الا سابة ت و١‏ 7*6 واخبار القماةل وكتبع رع *؟ والاعلذم +*/“م. 


؛) الطرق المكمية فى السياسة الشرعية لابن قيم س (8؟ وقارن العوا ى+»؟ 


-١525- 


القضاء أو قبلأن يتولى القنضاء » ثم ان <ذ! المذ صب يكفيه عيب فتحه ال' ريق أماع القلاتء 
وأهواعهم وخا سة قضشاة اليوم ٠ه‏ فالمذ هب الذى. يرى المنع أولى بالا تباع فعلم القا:مى لا يجوز 
ع ٍ 5 5 )١0)‏ 


الراجح فى الفقه الاسلامى . 





ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 6 


المطلب الأول ٠‏ كيفية استيفاء عقوبة الرجم . 





اذا تحققت شروط اقامة الحد ود على الزانى المحسن أو الزانية المحصنة باقرار أو بشهادة أو 
بقرينة 0 أى شبهة يعاقب بالرجم كما يلى:- 


يخرج الى الاء » وذل: ن لقى تن الجميع من المشاحدة لما فيها من مرّيد الردع والز سر 


ِ 1 3 


امن ل د و ١‏ عا م يمكن مشا د ا 
بقول الله تبارك. وتعالى فى سورة النور آية ١‏ ( وليشهد عد ابهما دلاقفة من الموء*مئين ) ولم يثبست 
على تحديد لعدد الرماة فى الرجم ءوانما ينبغى أن يكون العدد بحيث يتمكن من القناء 


على السرجم بسرعة . والسنة أن يد ور النا ن ححول الوم اللمحدد وفيه قول أنهم يصفون كصفوف 
الصلاة 


) أنظر مدناه العوا ن+., 

؟) فتحالقدير ١55/6‏ 

*') شرح الحطا بعلى خليل > /رهو؟ (؟») المفغتى 6ث/رلاه ١‏ وما قبله . 
.) أناظر ص 6ه و من ذه الدراسة ق ولالطحاوى الحنفى . 


-طه٠-‎ 


وأجمع أدلالملم على 1 ا اي يموت لأن اطلاق الرجم يقتضى القتتل 

به لقوله تعالى : ( لتتوئن من الور 0 رجم رسول الله ( ى) اليهود بين وماعز والنامد ية 
لكل 7 5 5 00 8 3 5 5 

حتى ماتوا » ويجبان ككون الحجارة متوسدلة فلا ينبنى أن يثخن المرجوم بسخرة كبيرة ولا ان 


يدلولعليه » بحصيات خفيفة لأنه يعدن أن يذقلِب الى ت مثيل »وحمو ممنوع فى العريدة الاسلامية 


باتفاق . 
وان! كانت الزانية حاملا فلا يقام عليهأ الحد حتى تس مولود نذا وشسلم ولد ها , كيلا يوئدى 


1 ١ 
استيفاء* الرجم عليها الى موت الولد وطو 00 0 لم تسدار منه جريمة » ولا ترجعم قبل االفاام,‎ 
2) لعاجة الطفلاليها فى هذه الفترة الا ان١ وجد من يقوم بارا اع المولود ويزبنية ل ن الدى‎ 
ذعلذلك منالغامدية حيث قال لها ارجعى حتى ترضعيهء فلما فطمته أتت با لسبى وفى يد ه‎ 
ع 0 (؟)‎ 
خبزءغقالت هذا يا نفى, الله قد فطمته »وقد ال الطعام” أخرجه مالك فى المودلا بلفذااخر”‎ 0 
تفق الفقهاء على أن حد الرجم يقام على الزانى فى أى وقت فى أل_ر الشديد » ويقام على‎ 


المريشن والسحيح لان النفس مستوفاة به فلا يوءخر حد ه الى البرى؟ . لأئه لا معنى للتعسرز 
1 


من الهلاك . وذ رابو اسحاى ابراهيم بن على الشنافمى روايةأنسويوءخر الرجم لأته ريما يرصع 

() سورةالشعراءآية ١١‏ (؟) المغضغنى 1/6 والمفنى م/لاه١‏ (9) فتع القدير 
؟/لام ( والمفنى 95/4 وبداق لاه ومجمع الأثهر ؟5/١4ه‏ ء 

(؟) فى الحجدود بابما جاءو فى الرجم وهو مرسل ولدّن يشهد له العد يت الذن عند سسسسلم 
عن عمران بن حصبين فى حد يث جهينية حد يت رقم ١‏ وغيره موسولا وكذ للك وعله مسلم 
من حد يث بريد ة بمعناه حد يت رقم .6 ١‏ مسلم وابو داود رقم 58 ؟ )6 وغيره ٠‏ 

ه) الفقهعلى المذاهبالاربعة ه/.1 

)0 هو ابراهيم بن على بن يوست الفيروقآبادن الشيرازى , أب و اسهان العمة المنا تمر ولسد 
عام م وعه فى فيروز اباد * بفارس وانتقلالى شيراز فقراً على علماقها واتسرف الى البسرة 
ومنها الى بغداد قائم ما يدأ به من الد رس والبحث ور تبوغه فى لوم الشريعة ١‏ سلامية 
فكان برع الكلاابا ويقتى الامة فى عسره واش تهر يقوة الحجة فى الجد لوالمنا نارة ٠.‏ 
در ىفى المدرسة النظامية وله موثلفا ت منها فى الفقه والتبسرة غى امول الفقه ودابقات 
الفقهاء »واللمع فى اصول الفقه وشرحه توفى عام + 7ه انظر الاعلام (/6©6-هم> ووفيات 
١/؟‏ ودابقا تالسبكى ١88/80‏ 


لزه زه 


فى خلال الرجم فقال” واذ١ا‏ كان الحد رجما وكان سحيها والزمان معاتد ل رمعم إن العد لا يجوز 
تأخيره من غم ر عذر وان كان مرية! مرنما يرجى زواله أو الزمان مسرف » الحر أ و البرد ففيسسه 


وجهان أحد «ما أنه لا يوءخر رء.مه لأن القسد قتله فلا يمتح الحر والبرد والمر _منه. والثائتى 
)١( 5‏ 
أنه يوء خر لأنه ريما رجع في خد لالرجم وقد أثر فى عسمه فيعين النرارة والمرى على قتلسسه 


الا أن الراجع الاول » وأثناء دراستى لبذ! المطلبو..د تفيه فروعا لا بد من بيانه. 


الفرع الأول ؛ سال 0 الحقر للمرجسوم وعد مه واختلاف الفقهاء نعوه» 8 


)50 5 
للددذكر دقر لفقي ان لتقتو ترون ليو يوي ' #دووناه لان الروول أ لاما الامو 


بن مالل لمادروئ :عق ابى "ميك القت رخ“ فأترنا: أن كعك فقال نا نكلكنا يه الق الى 
3 ل 
”مون الجنائز بالمد ينة” وقال : فما أوثقناه ولا حفرنا له وعند أبو داوب ولكنه قام 0 لأن الحفر له 


0 
ود فن بعضه عقوية لم يرد بها الشرع فى حقه قوتجنيا أن ن لايثيت » ولا له 


ولاأن التشهير الشد يد لا يدسره بخلاف المرأة . الا أنه قد ورد احاد يث تد لعلى ثبوت الحفر 
3 
على المرجوم ذكرا كان 351 7 انثى منها ما رواه مسلم وابو داود فى ا 
(1) اي 
فى قصة ماعز بن ماللكوفيه حتىكان ن الرابعة أن اقراره حفر له حفرة » ثم أمر به فرجم وفيه أينسا 


ا امريها فحفر لها الى بعك رها وأمر ألنا ن فرءعموها ومنها م رواه ابو داود 


)١‏ المهذدب )5١( ٠875/8‏ المنمتى 8م/ مه ١‏ والاقصاح عن معانى السهاج لابن هبيرة 
؟/؟ ‏ بوالهداية 5/م؟ك. (8“) سنن ابى داود حديثرقم ؟ا 62 و 270 »6 فى 
العدود ومسلم حد يث رقم ١56‏ صحيح مسلم «/ .75 ١‏ فى الحدود باب.من اعسترف 

. على نفسه بالزتى . (») السهذدب ١05/18‏ والفقهعلى المذادب الاربمةه/ ٠.10‏ 

ه) عبد الله بن بريد *: وعد الله بن بريد 5 بن الصريب ال جلي ابو نيبيل : قانى ؛ من 
رجالالحد يت أ مله من الكوفة ست ن البسرة وولى القاءاء بمرو فثبت فيه الى أن توفلى 
عام هزه وتقيلى . ١‏ وله ماعة سناة آان"'ر تقريب التهذ يب 2 والاعسلا د 
؟/ ١.١/5٠‏ وابنعساكر 7/0 +.؟ 

5( عه يسول خرمه سلم رقم الحد يث 58 15 ١‏ باب من اعترف على نفسه بالزئى ادر 

سحيع مسلم 059/0 ( وأبو داود مد يث رقم 88 9642 21736 96 46؟ ) فى الجد ود ٠‏ 
)خالد 92 
اممو خألد بناللجلاح السلمى : والد محمد مدعهولمن !!ثالثة أخرح له أبو داود ولم 
ا أباة لح مناما بي مند ه وخلطه المزء. بالعامرى تقريب التبيذيب .518/1١‏ 


]ا :5 


)١0( 010)‏ 
به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ؛ ثم رميناه بالحجارة متى هدأ والشوكائى 


قد أورد «دف ه الا حاد يث وغيرها وعلن عليها ؛ وورود هذه الا حاد يث المخظفة , كعد يثابى سعيد 
وكا اف لا واه د مده رساو مو لوو ا ا 
و حد يث عبد الله بن بريد ة ف يه انهم .منروا للمرجوموللجم بين هذ ه الروايات3 الى الشوكانى : 
بأ السقق بعقيرة الا كد الوكري ننيا والقيت كته أو انيم لم يحفروا له اول لامر هلبا فير 
فآد ركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم يها حتى فرغوا منه أو أتهم حنروا له فى اول الأمر ثم لما وجد 
مس الحجارة خرج من الحفرة فتبموه ؛ وعلى فر. .عد م امكان العمم نفالوا.عب تقد يم رواية الاثيسات 
على النفى كما ثبتعند علماء الاأمول »ولو فوضنا أن ذلك غير مرجح توجه الى اسقاط الروايتين 
و الرجوع الى غيرهما كحد يث خالد فان فيه التصريى فى الحفر بد ون كه والذى 
ب ظهر لى من خلالهذ ه الأدلة من الجفر وعد مه يرجع الى رأى الامام ن'را لورود أحاد يت 
تنفى الحفر وأخيرى تثبسته والحكمة من الحفر تسهيلالرجم على الراجمين »أما ان وجد «اريقة 
ا للرجم ويكون نيها تسهيلفلا مانع من ذلك لأن الهد ف قد تحقن وهو الموت/ وي "هر 
أن ق تلالمرجوم بأية اريقة <اعز ما دام يوءدى المقسود فلا داعى للتدطلويلفى سرد ادلة 
الفقباء فى هذا المجال أكثر من هذا القدر. هذ! بالنسبة للر:.لالمرجوم . 


)١‏ أخرجه أبوداود رقم ه«؟» و +2)8» وانظر جامع الا سول م/ ه08٠‏ وللحد يث شواضصد 

؟) الشوكانى : هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى فقيه مجتهد من 5 بار علماء 
اليمن من أهل منعاء ولد عام ١07‏ بهجرة وتان ونشأ بمنماء وولى تنا *<! وماتسنة 
6 حاقا بها وار ن يرى تحريم التقليد له > (١‏ موئلفا منها نيلالاو: ار من اسرار 
منتقى الا خبار فى الحد يث عوفتح القد ير فى التفسير فى «غسسة مجلد! توارشاد الفعهعول 

فى أسولالفقه . أنظر الاعلام لا . 51-5( واليد ر الكظالعله 5/ر؟ 53- 

دي لالأوطار 8/7 ؟ وط يليه وانظر فت اليارف 1757/95. 


جر به 


أما ان ذان المرجوم اهرأة فقد اخظفوا فقال مالك وأحمد لا يمخر لها ءوقالالشافسسى 
01١0)‏ : 
يحفر لها »وقال اب و حنيفة الامام بالخيار فى زر ع رجعبااالسية ريل كالد حص 


قالوا انها لا تحفر لها قألوا : ان أكثر الا اد ييتعلى ترك الحفر كما مر معنا فى أ.عاد يت 
الجهنية وماعز واليهود بين لم يرد فيها آنه حفر لهم وأن حد يثالنامدية الذي فيه أنه (ر) 
0 3 )50 8 

امر فحفر لها حفرة الى تسد ردة .ا را الذدى يحشحع به الشافميةء الوا سكل العدايث 

غدر معمول به سند! ولا يقولون به فان التى نقلعنه الحفر لها -الغامد ية ثبت حدها باقرارما 


ولا خلاف بيننا فيها كأنهم يفرقون ب ين ما ثبت بالاقرار فلا مانع من الحفر وبين ما يثبت بالبينة 

5 (؟) 

أما اذ! كانت الجريمة ثبتت بالبينة فلا يحفر لها وتشد عليها مادبسها “قال بن:قدبامق_ لضا 
(؟) 

ثيت دنطفان ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف لما روى عن عمران بن حدمين قالنأمر بها 


النبى ( س) ف مد تعليها ثبابها ولان ذلا +استر نيا فهى مستورة بثيابها لا 0 
باتفاق لا تحرد عند اقامة الحد عليها. لاقام لصف الام ب 0 


وقالوا لأن الحفر أستر لها وايضا قد حفر على رضى الله عنه لشراحة البمد انية الى سرت ا 
)0) 


الا أن ماح ب الهداية قال وان ترك الحفر_لا يايره لأنه (ى) لم يأمر بذ لل وهى مستورة 
)١‏ انئار هذا المعنى المغنى رده( *س فتع القدير واسنى الساالب )/ ١”‏ 
وابن هبير المر.ى السابق ؟/ »6 ؟ والمهذذاب ؟0/؟ا؟. 
5( 0 رقم ه14 ( وتقد م وابو داود فى الحد ود د يما رقم 
اللا وتقد م انار عام الا سون «/ مر وى وحد يث ماعز ايضا ورد فيه أنه حفر لله 
6 من حذه الد راسة. 


؟) المفتى برروه(9”' 

ه) 3 الذى اخرجه مسلم وايو داود د م ا ال 

5) ععما حب الهدايةء هو عبد السبليلالرفرغانى المرغينائى ثا تأن اماما فقيها حافظا م بدئا 
مفسرأ جامعا للعلوم مابطا للفتوى 
ولد سنة 0١١‏ وتوفى عام +»ه انظر مقدمة الهداية 8/٠6‏ 


بع نج لس 


)00 
بشيابها .والحفر أحصن لانه استر ويدفر الى سدرها لما رويناء . ويقول الشافعهمية 
)١(‏ 


هذا قال أب و الخطاب من الحنابلة ولخىلنا الشوكانى ما يتعلق ب الحفر للمرأة فقال : 
* وفى المرأة عند هم ثلاثة أو ءه وثالثها أنه يحفر ان ثبت زناها بالبينة لإا بالاقرار - والاأول 
والثانى ما ذ ثرناه آنفا من مذاهب الفقهاء من ال بغر وعد مه والتفسيل- والمروى عن ابى ي وسف 
أنه يحفر للرجلوالمرأة »والمشهور عن الأعمة الثلائة أنه .لا يحفر مطلقا وال'اهر مشروعية الحفر 
لما 0 وقد 00 فى سفة الرجم 3 يصفوا ثلاثة سفوف 5 سفوف الملاة كلما رجمه 
سف تح ٠‏ وفى حد يثعلى فى قنسة شراحة أن النا ساحاطوا بها واخذوا ال٠سارة‏ فقال 
ليسهكذ! الرجمء اذن يصيب بعضكم بعضا ء سفوا كصف الصلاة سفا خلف سفء ثم رجمه_اء 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ” هذه خلاعة أقوالهم والذى ارتاح لأ لته دو رأى الجمهور فى 
عدم الحفر لها مطلقا لقوة أدلتهم عندى . 


١هدهر/ البداية رمو (؟) المغنى‎ (١ 

؟) ني لالأوطار لاع ؟ وما بعده . 5 

4) الطحاوى : هوأحمد بن معد بن سلامة بن سلمة الازدى الطحاوى آبو جسنر ففييسه 
انتهت اليه رئداسة الحنفية بمسر ولد ونش فى ” طحا ” من سعيد. مصر وتفقه على مد .سب 
الشافعى ثم تدولحنفيا ورجل الى الشام فاتصلباً .مد له مسئفاتمنها من معائنلى 
الايثار فى الحديث . واكام القرآن و المختصر فى الفقه وشرحه كثيرون والاختلاف 
ب من الفقهاء لم بي تمه . راجع الاعلام 47/١‏ ( وحلبقا تال-فا'. للسيوطى والفهرست 
لابن القيم ووفيات (/ ١66‏ والبداية والنهاية ١(/رع0١(.‏ 

6( انظر عبد العظيم شرف الد ي ين المرجع السابق ان (١‏ والدمد يشبهذ ه الرواية لم أده 


غيما عندى من المراجع الا عند الزيلعى فى الراية 6م وبقول آخر.به البيبقى 
ولم لهذا أصح مما ورد فى ص.4؟ > ١‏ من هذه الدراسة من انهم يد رون مول المرجوم 
أنه السنة . 


سن ه06 -١‏ 
الفرع الثانى : من بيدأ بالرجم فى .د الزنلى : 


ذهب الحنفية الى أنه اذا نانت العقوية هى الرسم فان ثبت الزتى بالبينة كان على الشهود 

أن يبتد *وا بالرجم بحيث لولم دع ل الرجم سقط الحد . وذلك لأن الشاهد قد يتجاسر 
١‏ 

على أداء الشهادة ويجبن عن مباشرة الرجم واستد لوا بما روى عن على رثمى الله عنه أنه قال : 

)١( 

يرجم الشهود أولا ثم الا طم ثم النا سن وكلمة ” ثم” للترتيب وكان ن لك بمحصضر من ا ل.سمابة 

ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فكان اجماعا , 

وقولعلى أيضا ”ان الرجم سنة سنها رسولالله (ى) ولوكان شهد على « ذه أحد لكان أولى 

من يرق الشاهد » فيشهد ثم ع لخد ولكتها أقرت فانا اولمن رماها بحبعر ثم رصسى 

١ 7‏ 
الناس وأنا فيهم فكت والله فيمن قلها رواه أحمد فى مسند على وغيرها من الأدلة ن تروها 
(2) 

فى كتبهم ففى تكليف الشهود البد ء بالرجم فتح باب لاسقاءل الحد واعتبروا أن هذا تسسرل 

احتياطى فى درء الحد لأن الشهود اذ! بدأوا بالرجم ريما استعناموا فعله فيحطهم ذلك 

على الرجوع عن الشهاد ة فيسقطل الحد عن المشهود عليه. أما ان ثبت الزنى بالاقرار قان 

الامام أو ناعبه يبتدىء الرجم . ولم يقولوا بهذا التفسيلفى ححالة الجلد لأن الجلد لا يحسنه 


: (ه) 
كلانسان فوجب أن يكون للامام أو ثاعبه فق.!.. ولاأحمد رواية بالتفصيلالسابق . 


7 م« و 3 0 .0 ل 
وذ هبت بقية الاكمة الثلاثة ورواية عن ابى يوسف الى أنه لا يشترط بد ء الشهود بالرجم. وسند هم 


فى ذلك السنة العملية من عد م بدئه (ى) ب رجم ماعز والغامددية مع أنهما مقران بالزتى مما يدل 


ذ() الهداية 6/»"» (؟)ذكره الشوكانى فى نيلالاونار ١١/07‏ 
وأخرجه البيبقى فى سننه كتاج الحد ود باب من اعدير حضور الا طم 2/ ١؟؟‏ 
وانظر الزيلعى فى نسب الراية م/»؟ ١0س‏ وما يليه. (8) سند أحمد ١1/١‏ 
والزيلمى المرجع السابق “«/ .؟؟ (©) نك المرجبمعالسابن «/ .؟؟ وما قبله ويعده 


ه) المفتى لابن قدامه .ر/روه١.‏ 


ات ١س‏ 
على أن بدء التسهود أو الامام على التفسيلالسابن ليىيواجب وما جا عن على وهو القن ١‏ تل 


به الاأحثات فهو رأ ورأى الصحابى غير طزم اذ! كانت النسو ن تخالقهءلا داعى عندهم الى 
التفرقة بين الجلد ا والقيا ىمع رأى الجمهور وهو ان الشهود فيما وراء الشباداة 

وسائر النا س سو اء . فكما أنه لا يشتر! البداية من أسد منهم »نتذا التهود . وهو الرأى الذى 
ارداح لهء لأن الرجم أحد نوعى الحد فى الزنى ف يعتبر بالتوعالآ.فر وهو الجلد والبداية 
من الشهود وليست بشرط فيه و كذ! الرجم وان اي-اب التفميلالذى ذهب اليه بعى الأحنا ب 
غير لازم » فلا يلزم الامام حضور الى مكان الرجم لخدم و.نود الد ليلعلى و.عويه ب لالمكسس 


فهناك آدلة على عدم حوره كما تقد م فى قسة ماعز والفا مدا ية وغيرج.ما فيكفى أن تقول بالجسواز 


لا بالوجوب . 

الفرع الثاللئث : بيان آلة الرجم فى الزنى و هل يسلى عليه ويد فن عند نا ؟ 

0 . له ل 

د لفقها. رحمهم الله أنه يرص المر.جوم بحجارة ع ا يقوم مقامه ثالمدر والةزتف 
ذ فى قسة ماعز رواية ابو داود فرميناه بالع:لام والمذر والخزف 7 * ) 


ولا يرمى بالحسيات الخفيفة حتى لا يدلول تعن يبة .و لا يرمى بالسخرا ت الكبيرة لكلا تد منسسسه 

فيفوت به التنكيلالمقصود والمختار أن يكون ملىء الكف. ولين<.ناك تعدا يد لعدد السهارة التى 
درق يبا #انا الناية من الرجم القت لكلزجر فيرجع الدنكوم طبه عق يلوك ٠‏ ورف بعتي 

الملماء فى آلة الرجم أنه لا يقوم متامه أى الرجم بالحجارة -أى فم لآخر يو*د _, للموت, كق لح 
الرقبة بالسيف أو اله 1 ) » أوغير ذلك مما استحدثه التاس . 


)(١‏ المهذب 563/6 رمواهبالدليل 1/ره؟؟ 

؟) الطين المتماسبك. 

5 قلس فار 3 (ع) حديثرقم +" » فى العدود بابر:م ماعزين مالت 
انار جام الا صول 5/5 (ه-/ا(له. 

ه) اندر المراجعالسابقة المحتاح ©»/م+ه؟ (1) التشرين الجناعى للعودة 158/56 


-١ دلاو‎ 


والذى يظهر أنه تل فمل أدى الى الموت يجوز استخد امه » ويراعى فيها التنكيلالملاكئم 
لمقا سد الشريمة الاسلامية بأن لا يتحول الى تمثيل:فكل موت أدى المقسود فافز لأن العلة 
أن يحصلالموت مع التنكيل: وذ لك ممكن ب الطرن الحديثة الآن ؛ ولم أجِد من الأدلة أى دليل 
نقلى يحتم علينا دلريقة معينة كما أنهم لم يأتوا بأى دليلنقلى يويد ما ذهبوا اليه. 

ولاخلاف فى أن المرجوم ينس لويد فن فى مقابر السلمين أما ملاة الامام على المرءعوم ققد 
اخطفوا فيه لا ختلاف الروايات ذى الأحاد يث الوارداة فى هذه السألة وذكر ساحب فت البسارى 
ا » وذهب الجمهور الى أنه يجوز للامام أن يسلى عليه لرواية ا 
7١‏ 


( 
بن غيلان عن عبد الراوق وفيه وسلى عليه” فى قعسة ماعز مع أنه ورد عدة روايات تخالف هذ ه 


الرواية الا أن الببخازى قويتعند ه رواية محمود بالشواهد ؛ فقد أخرج عبدالرازن أيننا وهو 
ء 35 (؟) 
فى السئن لابى قرة من ومجه آخر عن ابى أعامه بن سهلين حنيف فى 3 صة ماعز قال: فكيكم جيل 


/اللال ا ااا ا ا ا ل ا ا اا ا ا ا ا 00 ل لك الك الك الك ا ال ا اك ال الك الت الت ا ال ل ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا 


() فتح البارى ؟١١/1* ("١-١‏ وما قبله . 3 

؟) محمود بن غيلان ؛ هو محمود بن غيلان العد وى مولا دم بو أحمد المروزة؛ نزيلبداد 
ثقة من العاشرة مات سنة 76 ١ه‏ ويرك عنه البخارى كثيرا ويروى عن ه أيضا سلم والترمذى 
والنساعئى وابن ماجه ان؟ر تقريب التهذيب 0/م(١.‏ 

») عبد الرازن : هوعبد الرازق بن همام بن نافع ١!‏ لحميرىق مولا هم أبو بكر ال نعان من عقأ لل 
الحد يث التقا تكان يحفل! نحو ( 7 () آلف حد يي له الجامع الكبير فى الحديث وقال 
الذهبى وهو خزانة علم وله كتاب فى التفسير محوذلة وعمى فى آخر عمر نتغير وان يشيع 
من التاسعة ولد عام ؟ ( وما سنة ١١١‏ وله مم سنه 
انظر تقريب التهذيب ١ه‏ .ه والاعلام ١١5/6‏ ووفيات (/#.؟. 

7 أبو أمامه: دوا ب نين نيف الا نسارى أبو أمامة معروف بكنيته معسك وك من 
السحابة له روءية لم يسمع من النبى ( ى) ما تسنة .. (ه. وله ١؟‏ سته/) 
ان لر تقريب التهذ يب ٠.٠.0١‏ 


عه (- 
يارسولالله أتصلى عليه ؟ قال : لا . قال فلما كان من الغد قال صلوا على ساحبكم فصلى عليه 
رسولالله (ى) د فهذا الخبر يجمع الا ختلاى فتحملرواية النفى على أنه لم يسلعلينه 
حيث رجم #ورواية الاثبا تعدى أنه (س) بملى عليه فى اليوم الثانى ,وكذ! طريق الجمع لما أأغربنه 
أبو داود عن بريدة أن النبى ( ى) لم يامر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن العلا لطي ويتأايد 
بما أخرجه مسلم من -عد يت عمر ا ن بن حصيين فى قسة الجهنية التى زنت ورجمت أن النبى ( ن) 
على عليها «فقالله عمر: اتسلى عليها وقد زنت ,' 
فقال : لقد لبقتو ردي ب من د * وقالمالك : يأمر الامام بالرجم ولا يتولاه 
بنفسه ولا يرف عنه .حتى يموت ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويسلون عليه ءولا يملى عليه الامام 
ردعا لاأه لالمعاعى اذا علوا أنه ممن لا يسلى عليه »ولئلا يجترنىء النا على مثلفمله, وقال 
ابن العربى ؛ لم يثبتاته (.ى) سلى على ماعز والمعروف عن مالك أنه يكره للامام وأهك الفضل 
السلاتعلى المرجوم وهو قول أحمد . وعن الزهرى لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه » 
وعن قشتلب ةلا يسلى على المولود من ٠ ُ ١‏ والذى يتاسهر أن الامام .ميث ترك الس سلاة 
على المحد ود كان رداعا لنيره » وحيث على عليه يكون هناك قريئة لا يستا-: معها الى الردع 
فيخظف حينئذ باختلات الاشخا ىذ كره اين حجر وهو الراجح ان شاء الله فللامام أن يصلسى 
على المحد ود ولا يكره له ذلك ال أن وجد ما يدعوا الى ذ لم لأنه مسلم والرسول يقول : 
(صلوا على من قاللا 55 ١ل‏ . 

)١‏ ذكرهابن حجر فى الفتح 5١/>؟>‏ 1ن البخارى .ديت 56م+. 
؟5) ذكرابن حجراياما 897/15( وانظر سئن أبوداود . 
1) ححين مسلم 6/6 ١86‏ عد يثرقم ١5‏ وو برواية بين سبعين من أه ل المد ينة 
لو سعتهم وهل وجد ت توبة أغض لمن أن جاقت ب معد لله تعالى ” أى أرجت روحهسا 
ود فعتها لله انظر الترمذ ن ه618 1. 


؟)( ان 'رما تقدم فتى البارى ١89/95‏ وما سبقه. 
0( 0 


-5ه (- 


المطلب الثانى : كر لد وكيفية استيفاعها : 
الأسلفى كيفية استيفاء عق وبة الجلد مآخون فى الكتاب والسنة , كقوله تعالن فى سورة 
النور آية ؟ (الزانية والزانى فا لد وا كل واحد منهما مائة جلدة )وقولالنبى (ن) فى 
السميحين ( البكر بالبكر جلد مائة نودري وو نأبو «نريرة .ني قعقوالمسيف و غير ذلك 
مما تكلمنا فيه فى المبا عث السابقة. ويكون عقوبة الجلى فى الزنى كما ند.ق به الكتابءوبينه 
السنة الماهرة عند ما يكون الجانى غير محسن »؛ بعد أن تتوفر ب:.ن الشرود!. فى المببلود 
والزمان الذى يتم فيه استيفا * عق وبة الجلد لنممان عدم التجباوز فى ال .د المقرر »فيراعى 
بعنى الا مور قبلبد * التنغيذ منها :- 
اذا كانت الجريمة قد ثبتت بالبينة يلزم أن تكون البينة باقية بأدليتها وتذا فى الرصطمء 
فلو بطلت شهاد تهم بالفسق 3 والردة أو الجنون أو المسى أو الخر ىفلا يقام الحد على 
المشهود عليه . ويجب آن لا يَكون فى استيفاء عقوية الجلد شوب السهلال ٠‏ وذلك لأن المعلد 
شرع للزجر وليس للقتل» وعليه فلا يقام .د الجلد فى حالة يخشى أن يوءدى ذل.. الى دسلا 
المجلود ؛ وينبغى أن لا يقام الحد .«لد! فى الحالا تالاتية :- 
-١‏ عندما يكون الجو حارا جدا. ‏ 5 عندما يكون الجوباردا دا + عندما يتون 
المجلود مريشا جدا. 6 عندما تكون المجلوداة فى حالة حمل أو عليها دم النفا ي.». 
فقد ورد نصوى تمنع استيفاء حد الجلد فى هذه الحالا تكلها وسدد نر بعضا منها وأريد 
ان أنبه الى أنه يلزم أن تكون الآلة التى تجلد يها ال+انى بين الخفة والثقلءوالدرب كذذدلك 
أن ايكون متيب : أن يسنمر استيفاء عقوبة الجلد جماعة عمد بقوله تعالى ( وليشهبد 
0( 


عذابهما طائفة من الموءمنين ) فيجلد ان كان صحيحا قويا » والجو معندلا . فان تان كذلك 


)(١‏ تقد م حديشعبادة. (؟8) لا يأتى انثآر معناهالمهذدب 781/6؟ ونيلالا واار 
"07/١‏ وفت القند ير ١/5‏ والقوانين النقبية 'ى ن."” والمدة إن لموج 
ومغتى المحتا 167/6ه8(. (8) مورة الغور آية ؟ 


موك 


فلا يجوز تأخيره هلان الغر رلا يجوز تأخيره من غير عذر . ولا يجنرد ولا يمد لما روى عن اب نمسعود 
3 . 5 يو ل 
ويفرق النمر ب على الاعنساء* »ويتوقى الوجه والمنواضع المخوفة لما رون هنيد 2 بن خالد الكتدى 
القع رمى الله عنه أقام على رج ل حد! وقالللجلاد أشربه وأعط كل عسو منه حقه »وا سق 
0 
و.سسهه ومذ كييره “ (؟) 
وفى رواية لأبى داود أن رسولالله رمى جارية بحصا ة مث لالحصمة ثم قال” اروم واتقوا الو بمه” 
غم اع 5 م6 
وروى عن عمر أنه اتى بجارية قد ف عرتءفقالال حببابها وا شرباها ولا تخرقا لها جلدا” 
.أولا: كيفية استيفاء عقوبة الجلد على المري.! 
ثانيا : كيفية استيفاء عقوبة الجلف على الحامل؛ه 
ثالثا : كيفية استيفاء عقوبة البلد فى حألة البرد الشعد يد والعرارة المد يد ة. 


رابعا : بيان الاأعشاء الثى تشرب فى السبلود واخلافهم فيها . 


)١‏ انظرالمهذب 073/56؟ 
؟) هنيباةءرن. خالداب|لكنيدى : جو هنيد ه ب دون مسامبرا ابن .خالد الخزاعى الكندى ويقال 


الى اع ور السدابة من الثانية ءن نره ابن .ميان ذى الموسوعين أخذ عنه 

ابوداود والنسائيى. التقريب 7/5 85. : 

؟٠)‏ نف ىالمرجع (؟) سنن ابو داود حد يث رقم 15 9245؟9>؟ فى ال .دود باس المراة 
القى آمر النبى ( ى) ب رجمها من جهينة وفى سند ه جهالة. انار معالاصول ع / .8ه ماشه 

ه) الهداية ؟/1لا؟. 


2 
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النرع الإثؤل ٠‏ بيان كيفية استيفاء عقوبة الجلد على المريس : 





المرينىاما أن يكون يرجى برو" أولا يرمبى ذلك منه هوبناء عليه فالذى يرجى برو*ه يو“خر عليه 


الاستيقا“ عند مالل وابو حنيفة والشاقعى ونش ال خايلة ود و اللاهر فى المذ هيب النتيلى 
ب 
لل 
ذكره 0 ٠‏ وسند هم حد يث عبد الله بن ,بيب السلص 3 ال : ” ذناب على بن اه طالب رئبى 
الله عنهم فقالفيه فان 3 لرسول الله (ى) زناتء فأمرنى 1 نَّ أعلدها »فأتيتها فاذا دى حديثة 


عهد بنفا ى فخشيت ان أنا 1 انها انكر د اللنين: (ى) تقال .سنت تون هيا 


0_0 


حتى تتمائل 0 والترمذى ولا ب ا بلفذا. آخر. الإ أق بعال ىال.نابلة 


قالوا يقام على المري الدمد ءولا يوءخر وفى النفسا 0 قول اس.مان وابى ثور وسند :لم 
نك 


ما روى عن عمر بن الخالاب أنه أقا ا ع ا 


نا 
بمير حجة. الا أن القانبى من ا قال ونذاعر قول الخرقى 1 لقزلة فين يعدت 
(1) 
عل يه العد وهو سحيح عاقل والنفا سمررعند الفقهاء وهو السحيئع والراجم فى المسألئة 


أن المريش الذى يرجى بروءه لا يقام عليه الدبد لما ن كرناه من الآثار وأقوال العلماء . 
اما حد يث عمر فى جلد قدامة بن مذلمون » فقّد ذكروا انه يحتمل أيه كان مرا شفيفا لا ببمشيع ميسن 


استيفاء عقوبة الجلد على الكمالءولهذ! السبب فلم ينقلعنه أنه :نف عنه فى السوطا وائما اختار 
(4) 
له سو طا وسطا كالذى يصضرب به 0 ثم ان فعل ابوه نم بي قد م على قم ل عمر رسى الله عنه. 


5( 0 ا كي ربيعة أبو عبد الرحمن السلى الكوفى 
المقربى مشهور بكنيته » ثقه تثبت من الثانية مات . باو 
تقريب 08/١‏ 2؟. 

؟) أخرجه مسلم فى باب تاخير الدد عن النفساء حد يث رقم 7.8( بجزء «/ .88 ( والترمذى 
فى باساطا .ناء فى اقامة الحدود على الاماء .عديث رقم 2)1١‏ 6 0. 

؟( واو باباقامة مد المريى حد يت رقم "718 ؟ 6 جامع 01/08.ه-؟.ه 

5 قدامة بن ملمون و و القرمى سسابى جل يل 
هد بدار وعدا والخندن و سائر المشاهد ص رسولالله ( ى) واستعلله عمر على اليسرين » 
ثم عزله لشربه الخمر »وأقام عليه الحد تى المدداينة وما تا سنة > مأه, 
راجع الا عاية ترجمة رقم . ؛ . ٠“‏ والاعلام 5/ 1؟ وس (1) المضتى إر/ (١07+‏ 7)نك رالمربع 
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ولأن ا-عتماعالموش الشد يد مخ الضرب يخشى منه الموتءفلا يستوفى الا اذا امن من الهلاك. 
أما المرينى الذى لا يرجى بروءه »فالجمهور المتمثلبالاعمة الثلاثة أحمد والششافمى وأبو 
حنيفة يرون أنه يتم استيفاء عقوبة الجلد عليه فى العال بسودل يوءمن معه التلف فيجلد بصعت 
يه عيد ان بعدد ما يجبعليه مرة واحفاة ءلما رون أبو أعامه بن سه لعن بان أسهاب النيبى 
(ى) آنه اشتكى رجلا مهم متى أسنى فمعاد .طق ةعلى عتلم »فد خلت عليه جارية لب هسم 
فهنىلها فوق عليها عفلما د خلعليه رجال قومه يعود ونه أخبر<.م الحد يثعفامر رسولالله ( ن) 


0١0 
ٍ أن 7 ذ وا له مائة شمرااخ فيشربوه به سربة واحداة وفى الجد يث د ليلعلى ان المري. اذا‎ 


يحتملالجلد ضغرب يعتكول أو ما يشابهه مما يحتطه ويشترط أن تباشره جمي الشماريخ » و ذا 
)١)‏ 

العملمن العيل الجاعزة شرعا وقد .جوز الله مثله ذى ف وله تعمالى تنكف مين أن © اتسنتبيتينا 

الآية من سورة ولأنه لا يخلو من أن يقام الحد على ما ذكرنا أولا يقام أس” 

أو يضرب شمربا كاملا » لا يجوز تركه بالكلية لإأنه يخنالت الكتاب والسنة »ولايعوز لد ه جلد! تاما لاانه 


(؟) 1 
يشغيي الى اتلافه فتعين ما ذكرناه ولكن مالكا لا ياخذ بهذا الرأى ويرى مرب المريار,الذى 
0ع) 


بي رجى شفاوءه ماكة جلده . -لقوله تعالى ” كلوا عد منهما مائة ..لداة” ولا يرى فى :ريه 
بالنكالالا جلدة واحدة فقد ١أ<ابعنه‏ الجمهور بانه ي٠وز‏ أن يتام ذل. مقام الماعة نى حالال در 


كما قال تعالى فى عن نبيه لوطي الك لاوا حلام فى الآية السابقة وقالبآن دذا أولى مسن 
ه) 
ترد .عد ه بالكلية أو قتله مما لا يوجب القتل. 


)١‏ رواه أبو د اود من مد يث الزدرى عن أبى أمامه ؛وأخرجه النسا قبى ببذ! اللذظا. وقال 
الجافذ فى بلوغالمرام : ان اسناد هذا العديت حسكئ ولكته ١.:تلت‏ نى ومله وارساله 
وروىف أعمد وابن ماجه بمعناه وا *رعه الشافعى والبيهقو وقال دآ <.و الم:غوك عن ابى 
امامة مرسلا ورواه الدار قدانى عن فلي ورواه الدلبرانى انار هذه الروايات نبلالا وبلسار 
/ا/ ١١5‏ 00 

؟) نك المرجع لا/ ١+.‏ (ع) المثفى ١78/2‏ وما بعده 

؟) التشريع الجناعى للعودة ع/ممع. ( 5( النورآية ”)” 

«) المفنى برروالار. 


1 
الترجيح : 
والذى يظهر أن الرأى الراجح هو رأى جمبور الفقهاء »وذ لك لان التشريع الاسلاسى 
فى هذه الحالة ينبغى أن ينظر اليها من عداة نواحى »فالرج لالسلم اذا ارتكب جريمة 
تستعق العقاب عليها وهو فى الحد يث السابق جريمة الزنى , ولكّن معالته الا جتماعيسة 
لا تسمح بقئله لأنه مريش وغير محصن فظروفه الصحية لا تسمح لاستيفاء المقوبة المقررة له 
بأمان » و عليه فان الفقه الاسلامى يراعى حالة الاأنسان الذى وضعه الا جتماعى والصحصى 
هكذا فيقام عليه الحد بصورة مناسبة لا توءداى الى اتلافه ءولا يترك أيضا بد ون استيفاء 
لأن ذلك ليسمن حق أحد لاأنه حنق الله تعالى » وبناء على ذلك فما قاله الجسبور 
هو الصحيح عفيوءخذ عنقود من النخلبه مائة أو خسون شمراخ و يضرب به ضربة وا.عسداة 
أو ضربتين تطهيرا له من أثر الجريمة التى ارتكبها » ويو“دى حق الله سبحانه وتعالى . 
ودنذا نوع من أنواع التخفيف عن الضعفاء وسايرة لتحطهم التكاليف فى حدود الشرع 
فاستيفاء المقوبة لا يسقط عنه بعد ثبوته ثبوتا قلعيا فيستوفى منه بالصورة الرمزية 


الذى ب يناه بحيث نوفق بين الحق الوا.جب لله وحق الانسان فى الحياة. 


لك 


الفرع الثانى ‏ بيان كيفية استيفاء عقوبة البلد على الحامل: 





لا يقام الحد جلد! كان أو ق! ما أو غير ذل:: على الحاملءوذ ل:. لورود آثار تمنع استيفاء الحد 
على المرأة فى حالة الحمل أو النفاسء ود.ذ! الحم متفى عليه لدى فقهاء 50 
عقوبة السدلد أو غيره! على الحامل أثناء الحمل يخشى منه < لاكبها , ودلاك ولدحا المرى؟ وقتل 
البرى؟ ممنوع شرعا »وبناء على ذل-. فلا يستوفى عليها الحد “ستى تائ حطها وت هر تماما من دم 
النفا ىلما مر معنا فى مد يث بريد ة الاسلى .يت تا لالرسول ( ى) لها : ارجعى حتى تضمى 
ما فى بطنا نأتى به بعس الوضع فقال انا لا تبرعمها وتشع ولدها عاثيرا ليىله من 0 : 
منتهى الرحمة من رسولالله ( ن) ٠‏ ولما روى أن امرأة زنت فى أيام عمر رس الله عنه فهم برجمها 
وهى حامل فقالله معاف بن جبلان كان لذن سبيلعليها فلي ىلل سبيلعلى .عطلها »فقا لع سر 
عجزت النساء أن يلد ن مثلك ولم يرجمها .متى وضعت . وغيرها من الآثار فتلا +2 أن .ذه 
الاحاديث والآثار تفيد أنه يوءخر عقوبة الحد عليها . 

وخلاسمة الكلام فى هذه المسألة أن المرأة العامللا تحد حتى تاس» وهليحد بعد الولادة 
وقبلالفلام أو بعد ه فلا اشكال فيه من ديث التطبيق . نان و.د من يقوم بتربية الد'خل تربية 
سليمة جاز والا آخرت الى أن يأك لالطمام كما ورد فى الآحاد يثالسابقة طبهنا هذا اذا كان 
الحد رجما أما اذ! كان الحد بلدا وصوط دمن بسدد هثائها ان طهرت من دم التفاس تحد 
ان تحلت جسمها بالطريقة العادية أو بالشمراخ على التفصيلالذى بيناه فى حالة اللريانر 
وهذا رأى لجمهور الفقهاء مال.: والشافعئ وأبو .«نيفة وبع ىالعنابلة لضمان سلامتها من التلف 
الآيو ابن أن تنش شانامن :دح الفا ى لامشتهرت الواني» :تين القايية يوون يان التجلف لزه 


5 تقدم تخريجه من رواية مسلم وأبو داود . 


-ه] [مه 


استيفاوءه بعان الوم بشرن. أن يكون بآلة يو'من معها الظف .بأن تعامل معاطة المري_ الذى 

يرجى شفاوءه وسند هم ال.٠د‏ يت السابق عن أبى أمامة بن ل ٠‏ و سند الانمهور .د يت على 

المتقد م عند ما أرسله ل ار (س) ب+لد .جارية له زنت نآخر عنها ال-لد لنفاسبا فاستعستنه 

رسولالله ( ى) و رواه مسلم كما تقد م.وييد ولى أن لا لات بينهم لأن نتى الحنابلة الآخرين 

الذين يرون جلد جما مباشرة ويشتردلون السلامة من التلى ...يت تعاملمعاطة المرين الميشو.ن 

من شفائه والجمهور يرون جلد ها بعد دألهرها من الثئفا ىل:.مان سلامته فالغاد بسيدا. يمكن 

العملبهما أده كد كلا الرأب بين يشترط السلامة من التلى ولا يرى سقوء!. الحد والنتيجة وا بد ة عنسدى 
1 

أما اذا لم يكن الحمل باعنا فهليوءخر لستبراء أم أن الجلد يقاء مباثمرة ١‏ 

يرن الامام مالك. تأخير الحد “رجا تان ١‏ أو «جلد ١‏ حتى ت نين مرة وا اعد 3 خائسية [/ ن يكون با 

خلة أداثانت جررجة ود كنا الرى بيظدية ارونمن وان ان ع كنيب الس مرت 


تى تلد . أما البكر فلا يوءخر تنفيذ الحد عليها الا اذا ثان الحملممكنا فيوء شر عليها 2 


أما الأئمة الثلاثة ١‏ عمد وأبو حنيفة والنافعى فيرون أنه اذ! لم يكن الحمل اع را فلآ يو“#خسر 
الحد ولوكان من اك أن تكون -مطت من الزنى »لرجم رسول الله الجهنية واليهود يلة 
هم 


ولم يسألعن استبراعهما . 


)١‏ المشنى لابن قدامة ,ر/ر١لا1-؟ا9‏ (؟) سحيح مسلم 8/ باب تا بير الججد 
عن النفساءة («) وانلردف!المننى لابن قدامة .م/ ١75‏ والمهذ ب ١5/٠5‏ وشرع 
فت القدير 6/+8 ١‏ وقارن التشريح الجناغى /١‏ .0 »2 -1١ه‏ > وقارن أيضا العقوبة لابى 
زحرة ىس ره؟. 

؟) انار تفسيلا عن ذلك الزرقانى ح/ > م والتشريح الجناعى' 5/5م؟. 

ه) المهذدب 5/؟ ١‏ وفت] القدير 6/ ١١+‏ والتشريع نف ىالمر ى السابن . 
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والذاا هر أن تفصيدمالك أولى . غاذا و«د أن المرأة حامل آخر الاستيفاء عتى تان حلبا 
وترجم ان كانت معها زوجها والا فان كانت بسكر أو مفارقة لزوجها تارب بعد التأكد من عدم 
الحاق الأمرر على الجئين بهذ! العمل اذا تأكد وجود ه عملا بقوله تعالى 7 الا تزر وازرة وزراً غرى)” 
النجم آية حرم . وخاعة أن ح.ذه المشكلة الآن و.ءدات جلا مناسيا فقد وعد تآلات عديئة 
للكشف عن وجود العمل فى بدايتها أو عد مه بتعليلالد م أو البول فأ نب العلم بالحمل أو عد مه 
بسيدلا جدا ؛ وأعتقد لا مان شمرعا من الاأخذ برأى الطبيب الثقة فى <ذ! الا مر والعمل بما أخبره 


فى قل الشان ٠.‏ 


الف الثالث : . بيان كيفية استيفاء عقوبة الجلد فى الجو غير المعتدل برد! أو :.رارة: 

- : : 
يرى جمهور الفقباء أنه لا يقام الحد انا كان جلد! فى سا عة يشتد فيها العر أو اللسبيرد 
وانما يجب أن يوءخر الى ساعة اعت ال الجو سيفا وشتاء » وذلف لأنهم اشترطوا لجواز استيفاء 
عقوبة الجلد ألا يكون فى اقامة جد الجلد خوف الموتءلأن الجلد تمر لزجر المسجرم ولين 
لقله » وبنا* عليه فلا ي:وز استيفاء جمن! الحد فى حا لة يخشى أن يو“دى الى الموت ويلزم 
من ذ لك عد م اقامة الحد انا كان جلدا بالزيادة على المرين والحملوالنفا ىحالة البرد القارى 
والغر الام حتى يعتد لالجو ويوءمن عدم الهلا'. « ذا رأى مال والخعافمى وأبو نيفئة 
وبعض الحنابلة ولوكان السببلود فى بلاد لا ينف. حرر:! أو برد ها لم يوع.غر ولم ينقلاللى 
البلاد المعتدلة لما فيه من تأغير الحد ود »وإبحوق المشقة ءوانما يقاب لالبرد والعر المفر'سين 
بتغفيف النسرب ليسلم الجانى من القتلكما فى المرين الميكوى من -- ويظاهران:.لذا 
القولواقمى جدا .ونظرا لعد م وجود ما يعارنضه نقلا أو عقلا بلالعقليوئيد ه لأننا اذا قلنا 


)١‏ بدايةالمجتهد 8507/56 -م؟ ع ءالقوانين الفقهية ى م.م عالمهذب 5/.*؟ 
شر القد ير ؟:/ 7 (اسنى المدلالب > /؟؟ و والا قناع »./ 2 9. 
5 المتتى ا 1807 () " :امار عت الفط ل اريت 6 6ه 4 
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بانتظا ر وقت الاعتد الفى بلد معروف حالته لا تعتد لففيه تأخير لاستيفاء .ءلى الله بد ون داصيى 

وفيه مشقة على الجانى بعبسة مده :لويلة قد يود ى الى اننرار من يعولهم بدون سبب وجيهء 
وقياسه بالمريى الذى لا يرمى شفاوءه قيا ىفى ه له فيخفى عليه الآلة ويستوفى من ه الجلد ويترك. 
الى حالسبيله بدل الحب ن الدلويلالمشر ؛ 

وبع الحنايلة لا يرون تأخير الحد الا للحامل فقطءفلا يوءخر الحد عند .م بسبب المر ر,أوالبرد 
أو الحرارةءالا أنهم امترطوا أن يكون آلة الاستيفاء خفيفا ب-.يث يو*من معه عدم الهلاك »بل 
قالوا انه يكفى أن يستوفى السرب بأغس الآلا تود و أطرات الثياب وما يشابهه. وبهذا تلاحنظط 
أن خلافهم من الجمهور تنحصر فى «لريقة الاحتياءل نى استيفاء و اه بعييث ي.«تله الجائنى 
دون الهلاك فالتأخير على رأى الجمهور رأو تخفيف الآلة الى أقسى الحدود قياسا على المريان 

الذى ورد فيه الذىووجد فيه نف ىالعلة فى الجو غير المعتد ل ومعلوم أسولا أنه عند ما يتفن العلة 


فى الأصلوالفرع فلا مانع من القيا ى وجو رأى ال نابلة الذين لا يرون التأخير النتي-ة واد ة .- 


حيبى 


مراعاة ظروت الجانى وكيفية ذلك يغتلف النا رلا ضير فى ذلد:؛ ان شاء الله ب. 
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الفرع الرابيع : بيان اع ءال مرب وما يدب من مراعا ته وقت الا ستيئا * ب 


اتفق قول النقهاء على أن ال:سرب.فى الحدود عامة وفى الزنى ا مذ ينب بى. أن يتتر به الوبسه 


. ا ١0)‏ 
والمورة «للمد يت المتفن عليه ”اذا :مرب أحد كم فليتق الع اوئنا وولاط رق اق سم 
10) 
أنه أتى بر مل سثران أو فى حد فقال اللجلات - أرب وأع' ل كلعاعو 1 بقه وات تن الوو.عه والمذ اكير 


أى العورة ونقلعن احمد نى لد الزنى د وله : يمنرد »ويبلى كل عضو .عقه ءولا ي'.رب وامهه 
5 (؟) : 5 
ولا راسهة ونثل يعقوب بن بغتان ٠‏ لا يضرب الراً نولا الو عه ولا كي .وقول أبى 0 2 
؟) 


وقالمالا: ؛ لا يشربالا الزهر. وقا لالشمافعى يتقى الشن والوجه. وذثر السا شالمذى 


أقوالالفقها * فيما ياسرب من الاعناء عند استيناء ...د الجلد عند تفسير الآية النور ناجل دوا 
كلواحد منهما مائة جلف ةم فبين أن الآية الكريمة لم تذ ثر ما ترءا يتترمة ولا ذكر الأوياء الساتقي , 
يجب أن بي ستوفى منه ثم قال وظاهره يقتضى مبواز :عرب جميح الأعضاء . وسبب اختلات الفقباء 
فيما يضرب فى المجلود وما يتقى »ورود نسو ن متعد د ة فى ا'باب ندل واد تسا . بما يراه 
السواب مما ذكر فى الحد يت الذى يستد ليه ويحسن بنا أن نورت < ذه النسو رلترن مدى 


الاتفاق أو الا ختلات بينها . زى 
(/ عد يتعلى المتقدم .يت .الب اعللاء كلعضو . قه واتقاء الو..ه والعورة 


؟/ الحد يت المتفن عليه سيت الب اتقاء الو : ه ولم ي زد عليه . 
؟/ وحديشعلى أيضا . انتب رأسه ومذاثيره وزات الرأن 
0 0 بال: بريه ةا اك لوعف رك يس شنيفاا+ 


ه/ أتى ابو بكر برجلاستحن ن السرب فقال: .رب الرا نكا ن الثشيسان نى الرا 5 


ٍَ 5( 
3/.فروى عن عبر أنه مرب من شألعن الذاازيات دروا على :زالي 5 ! 


(١‏ سبل السلام 199/6 حد يتا رقم + 9( وائدر «نامع 1“ سول 18/6 واخرسه ايود اود 
فى الحد ود حد يق م م 0 وى اسناد ه عمر ين ابى سلمه و كو ناو كدان أغريه 0 
من جمد يث الاع عن ابى «ريرة واخرجه من <أرى آضر بمعناه أتم منه. 
00 :*ر.مه أبن ابى شيية وخر ت عداتران ات رن سر رسن ادا 
2 يعقوب : هو يحعقوب ر, بن أسحاى بن مختان ١‏ بو يوسب سمح ا ين .نابلة 
١‏ (؟)) زد السير 5م ه) الجبيا رف 16-1 ع القران + / 871-595 
( تقدع قربيا تخريجه )0 تقد م١‏ ينا (م) مبلالسلام المرم.ع السابن ٠‏ 


0( راجع سب لالسلام هذه الأعات يث المرجع السابق : 


-1355- 


ولورود هذه الآثار نهر الخلاف الذى ذ كرناه بين الفقهاء الا أن جمهورهم يرون حرمة السسرب 


على الرا سفى الحد لما روى فى المنع على خمرب الرا رولان ال را ى5 الوجه ومع مرب الوحه متفق 
عل يه ولأن الامرب على الرأ ى والو+ه يوءثر على السمع والبسر ويوءدى الى خللفى المقلوكل ست ه 
)1١0‏ 


الامياء غير مطلوبة فى <ن! اد وهذا رآى أبو حثيفة وسممد بن الحسن والشاقمى وأحمد . 
أما ابو يوست فيروى عنه أنه قال يرب الرأس أيضا »واستد ل بما روى عن عمر فى ال .رب على السترابن 
كما تقدم الا أن ذل-: كان فى التعزيزلا غى الحد ومما يوءكد ذلك أن أبا يوسب ننسه يرن أن الذذى 
بارساب 6الرا من الجن 50 . والحد لا يكون الا با سوا ! كثيرة الا اذا أراد أنه يبن 


منها ضربة واحداة فى الرأ نوالباقى يوزع على الاأعشاء وذ حب المالكية الى أن العد ود كلها يجب 
(1) 

أن تكون المرب فيها فى ال* بر فقدل وسند هم فى ذللت كما ذكره القردالبى عمل!١ا‏ سل ءوقوله عليه 
0؟) 

العلاة و السلا م لهلالبن أمية حين قذىف١‏ مرأته »البيئة أوحد فى لجرت فقالوا بأنه )0ت ) ذكصر 

الظهر فد لعلى أن الحدود اذا كان فيه الجلد انما يستوفى فى ال 'بر للش رعليه. والذى يمسر 

أنه الراجح من أقوالالفقهاء فى هذه السألة دو قول الجمهور فى عدم جواز نمرب المجلود فى رأسه 

للادلة التى ذ كروما وهى قوية بلا شك فلا ينبنى اذن الرب على الرأس لا فى السد ود ولا حتى 

ذى التعزير لما يتوقع من المن.اعفا تالتى قد تسيب الم ٠لود‏ من جراء النسرب على الرا ىو ما دأوره 

فكلمكان يخان منه الهلال. أو التشويه يمنع الضرب عليه عأما سر المالتية ال:عرب على الذتهر فريما 

ْ . والخصا سالميرجحالسابن‎ ١757/15 تقرير القرالبى‎ )١ 

5 الجعنا المرجع السابق (؟) ترجمة القرطيبى - تقد مت اترا- “*متهاء. 

؟)( أخرجوابز ب على ور+ اله تقا ت وفى البخارى ندهوه من حد يت بن عباس أنظر البخارن (/ ١62؟‏ 


لكوت 


لزيادة الحيد'ة لأن الطهر أثثر الأعضساء ت .ملا ل لسرب ١ولتن‏ ما ذكروه لا يد على العسسر 
وائما يفهم منه وجوب الحد على القاذ نس اذ! لم يأت بما يئبتد عواه مما ادعاه على زوجته أو 
مقذوفه . ف ينبانى اذان أن يتقى المقا تلكالوجه والرأً نو الفرج ابنالا" مررنطة بسن 
أيننا أن يفن ال .ربعلى جميع الجسد ويكثر منه فى موا اللحم كالا يتين »والفخذ ين والتسرب 
الذى يجب تنفيذ ه على المجلود وهو أن يدون موئلما لا يجرح ولا يبس» ولا يخرج الجلاد 


يده من تددت ابعله» قد أتى عمر برجلفى عد فقال: لسارب سرب ولا ير.. ابدلك وأعسيا 
كلعضو 0 كما أنه ينبنى أيشا أن » كون الدرب معتل لا لأن المقسود من الشسرب حو الا يلام 
للؤجر ولي لسلخ الم علود أو ! زمان روحه بالشرب ويذ كر أن ابن عمر جلد جاريته ب ضنة معتدلة 
واعتراوظية اببداقافاق ين فون الله شالى و “زولا تتعدك بوه رسف دين اند الغور] يو تفال 


يا بنى أو رأيثنى أخذ تثى بها رأفة؛ ان الله تعالى لم يأمرنى أن أقتلها , ولا أن أويسصل 
)١(‏ 3 

جلد ها نى اننا وقد أوجعات حيث مربت ٠.‏ ويما ١‏ ن ذه العقوبه انما شرعت للاعس سر 

والتأد يب وليس للقتل فيكفى غيه ما يوء“دى الى الغمر ىالمقسود دون غير المقسود . 

أما الآلة فى + ذا الحد فانه سوط لا جد يد ولا خلن أو ما يماثله لما روف أن ربعلا اعترت عند 


رسو الله وى) فدعا له رسولالله (ى) بسوط نأتى به مكسور فقالفوق دذ! فاش به .دد يد 
(؟) ع 
لم تكسر نقالبينهفذ ين رواه مالذ.. عن زيد بن ن اسلم مرمد ء وروك عن ابى «ريرة مسندا ء وقد 


روى عن على رمى الله عنه قال: عرب بين مربين وسوط بين سو داين فيكون وسطا لا .ديد 


فيخسر ولا خلق فلا يوئل م . فالسوط الخفيت وال سرب المتوس '. هو المدالوب و يست.ب أن لا يكون 


(١‏ تقد:م؛ تخريجه )ار «بمة مالك فى الموطا 5 45 ثى الحد رد واستاته سد بي وانغر 


جامع الا مول 0/6 .ه عن عبد الله يمن عمر :د يث رقا م 8( بلف" تريسمع وداه 
؟) ترجمة زيد 


“و زيد” بن أسلم العداؤق 'الممرىمو لاه ابو أسامة وابو عبد الله فقيه مفسر من اه لالمد بدة 
دان مع عمر بن عبد ال -زيز زأيا م خلافته واستقد مه الوليد بوت يزيد فى -جماعة من نقهاء ادمد يند 
الى د مشق مستنيثا فى الروكان تقذ كي الجية يدا له علقة فى السبد التبو. وله':تاب 
فى التفسير رواه عنه ولد ه عبد الر عمن توفى عام +؟ وص ارش اي ار م 
والاعلام لا//رهو. (4) ان كر للتعدددة هه وابن ن العريبق كذى انام القرآن / كم 
للجصاى م/ ؟؟م. 


0 


للسوط. أكثر من ذنب واحد قاذ! لم يكن لذ لأا خنتسيت الشرب مرية واحداة أما ان تعس دن 
1 
: 4252 5 
الأن د اب فبعى النقهاء يعد ون كت شربة وخلا مة القولفى آلة الحلد وثيفية استيفا ف د 


ررب 


أنه ينبغى إن يقسد بالضرب اعابة الجلد دون ةدلع الجسد فالذ ني عليه النقه الاسمس حوما 
عن رسولالله فى الا. ناد يت السابقة وتميرها والذدى يتولى الحجلد يذيعفى أن يذون من أصلالعللم 


والبصيرة لهذ ه الا مور »وذ لك لتحقيى مقتضى العزيفة الاتلاني ني #قرزير جمذه السقوة لا أن 
١‏ 
يتولا ها جلاد ون من الجهالالفلاظ قالابن قيم أنه نان يايرب الاعنان بين يد ى, رسولاللسه 
6 


50) )20) )2 
على بن ١‏ 8 ثالب فالزيور بن لموام والمقد ان بن عمر ومعمد بق مسلمة » ود دم بن ثابت 


)١‏ شى فت القدير 0 (؟): زات المعاد د 

م ) النزيهر بن الموام دو الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى القرياثس ا اق 
الشباعأحد العشرة المبسرين بالجنة بوأول من سل سيفه فى الا سلدم وهوابن عمه النبى 
(ى) سلم وله ؟ ١‏ سئه؛ وشهد بدرا وأحد! وخيرد ما . وقد جعله عمر فيمن يسلح للها 
بعد ه وكان موسيرا كثير المتاجر وكان ن !ويا جدا! اذا ركب شخط رجلا قتله ابن .رمسو 
غيله يوم الجمل وكان عنية السية أسر اللون له ر؟ حديئا اندار تهذيببن عساثره د رهن 
وحلية الاولياء /١‏ 9م والاعلام +/؟7-ه؟ا. 

؟) ترحمة المقداد : هو المقداد بن عمروويعرت ابن الاسود الكتدى البهرائى المرسى 
أبو معبد أأوا ابو عمرو سحابى من الابداال+.و أ.عد السبعة الذين نانوا أولمن ١‏ بسر 
الاسلام وحمو أولمن قاتلعلى فر ىفى سبي لالله وشهد بدرا وغيرها وله برع حديثا . ولد عام 
/ا؟ ق .5. وتوقى بالقرب من المد ينة عام “« مه . رامع الا صابة ت هلمم وتهذدايب ١٠ردم؟‏ 


ه) ترجمة محمد بن مسلمة : هو محمد بن سلمة الاوسى الا دمارى ال:ارثى أبو عبد الرحمن 
عا بى من الامراء من أهلالمد ينة شهد بدرا وما بعد ها الا غزوة تبوا. اعتزلالنتتة فى 
أيام على ولد عام »م ؤه وتوفى بالمد ينة سنة م عه . 
راجع الاعابة ات إن رلا. والاعلام 2/07 لم. 


1 0 : موعا سين ثايت بن:! بى الاقل. ن قيى بن عسمة الا نصارى الا وشم 
سحابى من السايقين الأولين من الا نسار شهد يدا وأحدا م رسول الذه واستهد يسرم 
الرجي ن ورثاه حسان بن ثابت توفى عام كه 
راجع الا سابة ات .ومع والاعلام .(١/6‏ 


15د 
)١0)‏ 


والضحاك بن الكلابى »وهوكلا؟ كلهم من المعروفين بالعلم والبصيرة فى أعتام الشريعة ال أنه 
لندرة أمثاله.و“لاء وان وجد فيكفى أن يتون الجلاد خبيرا بالمربوكيفيته » ولا مانح من أن تتولى 
الدولة الاسلامية تعليم يعض أفراد ه تيفية استيفاء هذ ه المقوبا ت بل يجب ذ لك لأنها فور., كتفاية 
على الأمة فاذ! انعد م من يقوم بال علد ويعرب طرقه وأحكامه أثم الامة كلها »ويتحملولى اللأسر 
العبة الأكبر من الوزر » ويستحب حامور جمع من الرجالالسلمين م. .ل ىالضرب لقوله تعالى : 


)١( 
وليشهد عذ ابهما <'ائفة من المو*منين )الثور والعدد الذي يتبنى له حور الجلد ١خظفوا عوله‎ ( 


لا أرى داع لذكرها أن يحضره جماعة من ثلاثة فما فون ان أمكن .و يعسن أن ينتار الأماك. 
لدت 4 عر مون ان و يعسن ان ر 


العامة لاستيفاء ح.ن ه المقويات ليقعظ النلس وينزجروا والله المستعان . 


)١‏ ترجمة الضحاك : هو الضحاك بن سفيان بن عوسبن كعب الكلابى أبو سعيد شجاع ,كان 
نازلا بنجد ءوولاه رسولالله ( ى) على من أسلم <ناك؛ من تومه ثم اتخذ سيافا فتان يقسوم 
على رأسالنبى (س) مت وشحا بسيفه وكانوا يعد ونه بمئة فارس واستشهد فى قتالأاعمل 
الردة من بقى سكيم عام وزلزحاء 
والجعالاستيعاب والا سابةات 0١‏ ( والاعلام رم.9؟و.ع؟ 


؟) انطرمثلا المهذدب 7./6؟ ومنتى المسعتاجه / ؟هأو القوانين الفقهية ى.م 


المالمب الثالث: بيان عقوبة الجلد كعقوية بدنية فى القانون الوسمى بايداز مع المقاردة . 





مما سبن عرفنا أن كقانون العقوبا تالوضشعى يقاسى بمعاقبة الزوجة التى ثبت زناهما بالحبىمدة 
لا تزيد على سنتين .ولكن للزوج الحق فى أن يعفو عنها حتى بعد د.مولها السجن'ذفي'لن 
سراحها اذا رس بمعاشمرتها بعد أن زنت سقط تعنها العقوبة وعلضنا أيضا أنه اذا قاسمت 
البينة على الشريا:: يعاقب بنف نعقوية الزوجة الزانية . وأن الزى لا يعتبر زانيا الا اذا ارتكب 
جريمته فى منزلالزو -ية ؛ وأنهان! حسل ذلن يعاقب بالحبس بنا لا يزيد على ستة أشهرءفهذه 
هى خلاصة العقوبا ت المقررة للزانى فى القائون الوضعى . ودناك شرودك ودار لاثبات تطلرقنا 
لها فيما مانس . أما عن كيفية استيفاء ذه العقوبة فنما رأينا لين نيبا عقوبة بدنية كما نى الفقه 
الاسلامى عفالقانون الوشعى ال.مالى فى أكثر الدوللا ترى استعمالالدتوباتالبد نية الآ فى 
مجال نسيق ويختلف من د ولة الى د ولة وان كان بعن الكتاب فى القانون يناد ون بالبود ‏ الى 
استعمالها وفيما يلى سنحاول أن نلن الا 'مواء بايجاز الى تالور العقوبا تالبدنية فى القانون 
الوصعى . فقد استعمل العقوبا تالبد نية القى تسيب الانسان فى جسمه فتلحن به ألما ماديا 
حتى قبلالقرن التاسح عشر »فى مسر ومين البلاد الأوروبية حيت كان يلجا اليها كوسيلة لا زسة 
للعقاب , وكانت الفكرة الساعدة أن العقوبة ومنها البدنية وسيلة للار اب بالنسبة للثانة , ولذتكفير 
فيما يتعلق بالمذنب. أما فكرة الا سلان ذكانت بيعيد ة عن روم التشريعاتال:نائية. ولما قامست 
الثورة الفرنسية فى عام ؟ 7١م‏ وجه قانون العقوبات من هذه الناحية توجيها آخرءأنذ استبد لت 
١0)‏ 

بالسقواع الب كي نكسي يد لي وعقوبة العلد من .من العقوبا تاليدنية 
المتطالب باستيد الها . ولم يكن المرب موجود! مثلا فى مسر قبلسنة ‏ . ؟ (م الا كوسيلة تأد يبية 
فى داخ لالس بون » والمادة 4 من قانون تأد يب المجرمين الا .دات تادتاسم” التأد يبال عسمائى * 


نات على أن هدا التأد يب يجم ل يضرب المحكوم . يب عليه بعسا رفيدة ول 0 يزيد عليدد 


الضريات القي ‏ ياعر بها القا ' 37 عن ؟ ١‏ جلداةمَّ فى المخالفات ولا عن ١>‏ علدة فى الجن والجنايات 
19 القامون لير للد ب 15 الى الكاترين السيما ير 


. الموسوعة 0/0 بالتصرف‎ )١ 


-١1ل5-‎ 


)00 
أسوة بالشراعع الحد يثة القى لم تدخل عقوبة الامرب فى قوانينهاء ومن أحمالاسبابالتى دعت 


كثير من رجال القانون الوضعى الى معارنمة ال-لد بالذات كعقوبة بدانية ها يلى, / 

أولا : النفور من الالم البدنى . 

والثائى : الا حترام الواجب دعو شد الانسان . الا أن الذين يدعون الى اعادة المتوبات 
البد نية الآن ومنها الجلد يرد ون على المعارتمين لللعقوبات البد نية بأن الاأمر ال وضرى الذى 
تمتاز به العقوبات البد ذية هو أنها موجهة الى حساسة الجأئى المادية»ان الخو من ألم 
السرب حو أولما يخشاه المجرمون »فيجب الا ستفادة من ذلاء. فى اردابهم . 

ما قولهم بالشعور للاحترام الا نسانى فقالوا من الموءست حمقا الانقا رمنه عند ما يقون تابلا 
للاحسا مريه . وبد أ بعنى المفكرين الجنائبيين بتخسيرعقوبة ال..لد للستارى والفاسقين »وقالوا 
بأذه يعي من حتينة أخرن احا اة استعمالالشرب يما يكفلسلامة الجانى وسىتهء ثما أنهسسم 
أيضا يقولون ب أنه اذ١‏ كان تفوق المقوباتالبد نية على غيره! يظهر جايبا'عند ما يكون الثر إن 
حفظ النذلا م بين طائفة فاسد ة كما هو فى السجون غالبا فان الجلد يدب أن يكون من وساكقل 
التأد يب الجوه.رية فى العقوياتالتى يقصد بها التربية ءاف النمرب يمتاز على كل الدقوبات 
ب أنه يشعر الا “لفاليل الكبارأيغا بجوت 35 ويخشى جارو من سوا است عمال العقويات 


البدنية اذا أوكل تطبيقها للسل'١ت‏ القضائية»والادارية . ولهذا فهو من المعارامين لاعادة 


)0؟ ع 1 ع 
المقوبات اللد نية على أن الجلد لا يزال مستعملا نى اتاعلترا ويليبا اليه فى السولايا نلا لممتحداة 


5 00 ل 1 ) . ( 
الا مريئية كوسييلة لنتاب يب +المسجونين . 


0 تفن نالمرجع ه/ ١ه ب ؟ه بالتسرنايضا.‎ )١ 
موسوعة 0/ ١و« مه بالتسرت وقارن  شسلوا سس (8؟ من الموسوعة‎ )5 
688 ؟) نفب المرجع ىس مه وقارن جارو ان‎ 

؟) الموسوعة الجنائية ٠.0/6‏ 


7١د‏ 
+ ذه هى عقوبة الجلد نى القانون الوتيمى وما جرى هيه من أخذ ورد بين مو'يد ومنتت ر » وعدزبة 
الجلد فى الفقه الاساامى لم يمر بهذ ه المراعللان الذى. قرر".! « ورب العزة والملال الذى 
يعرف ما يصلح وما لا يصل ٠‏ ولم ي تركنا سد! لنضيعفى متادات أفكار الفلاسفة النرباو الشبرن 
نغير ونبد لكنيرنا من الامم وسينزلوا كذلذ. فلن يسلوا الى رأى موفى الى أن تقوم الساعة 
الا اذاتنازلوا عن أفتاردم نحو الفقه الاسلامى والعقوباتالتى تقرر١٠‏ القواعد العامة فى الشتريصسة 
الاسلامية ولي ترجال الفقه الاسدمى الجنائى الذين تظمذوا على أيدى أولة» ي نود ونالسولسة 
الفقه د راسة وافيينة ءولا شك انهم سيجد وا كنوزا تساوى أمعاب ما د رموه نى الفقه التائونى 
يرشد وا أسا تذ ت تهم ولست ا خال أتهم يجهلون 1 ن عقوبة الجلد التى قرردا ربال_المين ود عسساى 
السوئلين عن الأمن فى المالم الى تطبيقها لضمان أمن المسوتس الانسائى الذي , ل تين غسوى) 1 
(ألا يعلم من خلق وهو الللميتالخبير )" الطاك ١6‏ نمهما بءت الباحثون والمفكرون والفزسفة 
حديثا وسستقبلا فانهم سون لن يهتدوا الا اذا التمسوا مباثمرة من الفقه الاسلامى فى .ذا 0# 
المجاللاأن الفقه الاسلامى قد د لعلى المقا سد والمسال التى يريد المفسكرون الومولالييبا 
وهى تحقيق ما هو نمرورى للنا ىوتحقيق ما جو حاجى لهم وت«قين ما :و تتسينى للمجتسسع 
الانسانى وهذا! ما أشرنا اليه فى مبا دثنا السابقة فى الفقه الإسئسى و علمنا بأن ال:سروريات 
هى التى لا تقوم حياة النا ىالا بها وهى بحسب ترتيب أهميتها حف!. الد ين والنفن والسسرنى 
و المالوالعقل. وما أشك فى أن المفكرون من الغرب والشرق يختلفون فى أدمية حف". هذه الامور 
فى المجتمع الراقى أو على الاأقلفى بعضها . وقالالمزالى فى « ذا ” وتحريم تفويت هذه الأصول 
الخسة يستحيلآن لا تشتملعليه ملة ولا شريعة أريد بها اصلاح الخلن ؛ وقد علم بالنسرورة 
لسار يقدى تادر لاون عند ليل وعد زا دل ستول أل لك عار فقن اذ در راق سيار 
الما 'بى : وحفة! هذه المروريا تبأمرين أحد هما : ما يقيم أسلو+ود :1 والثانى : ما يد فم 
عنها الاختلال الذى 0 ٠‏ وقد تقد م بيانه ولهذ! فان الشريعة الا سنامية بعتهها المتابز 


ب|مولها و كلياتها قابلة للائه بان على مخظف الا سعد ة والإأحوال » لأن ا حكامها تساير مة ليف 


1( انظر مقا ميك الشريعة الاساامية لابن عا شور عى 969 
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الأحوالد ون حرج ولا مشقة . وهذا هو بالذاتمعنى سانحيته لكل زمان ومكان »لون مامها 
كليات ومعانى مشتملة على حكم ومصالح سالحة لأن يتفرع منها أحكاما منظفة السورة ستحداة 
المقاصش . وبناء عليه نخشى أن يكون الذى يعرت هذه الحقيقة من قاد ة الاأمة الإسلامية 
ويتركها الى غيرها أن يكون د! خلا تحت حكم الآيات ( ومن لم ينكم بما أنزلالله فأولشك 
هم الكافرون ) 66 ( همالظالمون ) هع ( همالفاسقون) /إ) من سورةااسائدة. من *نا 
وجب على كلمن يعرف بمذ ه الحقائق النصع لنامة السلمين وقادة السلمين بصفة خاسة 
للعودة الى شريعتنا وفقهنا الاسلامى الوافى وعلى .عمين المفكرين السلمين والمنصفين من 
غير المسلمين الذين يعرفون هذه الحقاعق القيام ببيان هذه المميزات للفقه الا سلامى 
حتى يوءد وا الواجب المناط على أعناقهم نحو أمتهم أمة الدعوة وهم الثقلين ادس والعن 
قبل أمة الاستجابة من بعد هم وهم السلمون فانقان العالم 5 مسالب انسائى قبلآن 
يكون مطلب أساسى للأمة الاسلامية. وقد تولى المشرع سبحانه وتسالى بيان لطرن الا نقاذ 
وعلمه سلفه الصالح وأودعوه مصنفا تهم قبل ظهور دعوة المفكرون المعا سرون الى يعدن سن 
هه الطرق منها دعوتهم بتخصيض عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين وغيرها مما لا يتسع 
المجاللسرد جما وختاما ندعو كافة العلماء المسلمون ومن يهمه أمر انقاذ العالم يف ضالنبار 
عن الفقه الاسلامى الموشوعة فى الكتب الصفراء ان أراد وا فملا انقاذ البشرية من وياذت 


المجرمين والفا سقبن 75 والله المستعان ٠.‏ 


/ا7[ اس 
المدللب الرابع : بيان موائع عقوبة الزتى بايجاز : 


ومعنى هذا أن العقوبة كانت قد وجبت » ولكن عصلعار ,,منم من استيفاء ما تقرر شرعا وقد يدون 
المانع لمد م تمام الفملالمكون للجريمة أو لاثباته ولذا فبع ىن الفقهاء يعبرون عنها بموات المقوية 
وآخرون بسقدلات العقوبة ‏ وي هر 1 ن التعبير الا ولأدق لأنه أتممل!ن بالا مكا مثان 5 يمتن تنفيد 
العقوبة قبلأن يجب فملا كمدم آهلية الجانى غان فعله لا يعتبر جريمة حتى يقالأده سق!. 
وائما التعبير الد قيق أن نقول امتنع استيفاء هذ ه العقوبة لمد م وجود ه شمرعا وبالرجوع الى 
.ساد ر الفقه الاسلامى نجد أن العقوية تسقدا.يما يلى بايجاز : 

أ[ او :الزجوع عر ع لاعلا زلرة ..اكانتللجريربقلب تثب ت الا بدا الاقرار وسواء 0 ن الاقرار ريم 

5 أن يقولرجعا تعن اقرارى أو كان الاقرار :.منيا كآن يهرب من العقوبة كما فملماعز بن مالآ . 
فعنب الامام مالك روايتان والمشهور عنه أنه يقبل.٠‏ ذا الرحوع و الرواية الثانية بعد م قبول رجون 
المقر على نفسه فالا وللانه يحتمل 1 ن يكون سادقا فى الرجوع ودو الانكار والثائى لاندوي تسل 
أن ب كون كاذبا فيه ف اورث هذ هالا حتمالا ت شبهة فى وجوب استيفاء العقوبة , ومعلوم انال حد ود 
الشرعية تدر" بالشبها ت والرجوع عن الاقرار الذى يسقل الدعد ينون قب لالقناء أو يده وقبل 


)000 
التنفيذ او بعده فى بعانى الشربا تان كانت العقوبة جلدا . 


ثانيا: رمبوع الشهود فى الزئى بعد القناء وقبدالتنفيذ » وذ لا“ لان رجوعهم يحتمل السدان 


والكذ ب فيورث شيهة والحد لا تستوفى مع وجود المبهات »ء وذلذ اذا ثان السدد الباقى 


665/5 وقارن التشريع الجنائى‎ ١ بدائع 5/0 ومعنى الممتاج 5/ .ه‎ )١ 
. ؟) نف سالمراجعالسابقة‎ 


اد 


ثالثا : بالان أ<لية الشهود بعد الءثم بالعقوية وقبلالا ستيناء وهذا عند الا عناف فقك 

٠ 000‏ ويكنون سقودل الأملية عند < م بواحد من الامور الستة التالية/- 

)١‏ الفسق (5) الردة )١(‏ الننون (6) العمى (ن) الشرن (*) حد القذف. وعندهم 
أن هذه السفات الستة اذا اتست الشاهد بواءحد منها سق! الحد عن المتهم» ودوالسمىق 

ان مماء الله - 

رإبعا : تكذيب المزئى بها للزانى المقر بالزئى قبلاتامة المد عليه كان يقول رءل زنيت بذدنة 
لبه ع المرأة كأن دقول لا اأعرفك » غائه بهذا يسقد! العد عن الرح:لكما يسة أ عنه برجوعنه 

عن اقراره وهذ! قولأبى حنيفة وابى يوسف أما محمد بن الحسن نانه قاللا يسق!ا الحد عن الرجل 
بتكذ يب المرأة له بليقام عليه الحد كذا ذكره الكر.مى ود.ذا القول .و قولالمالكية وغيره سن 


الاعمة وهو الحصق ٠.‏ تقد م ترجديبحه فى مباحث الاقرار.., 


خاسا : مو تالشهود فى حد الرجم خاسة فى :1“.ر الرواية لما ذكرنا غى الم 'البالسابقة 





من أن البداية بالرجم تكون من ال'مهود نأ سب كشرط لاقامة الرجم . وقد غات بالموت على وه 
لا يتصور عود ته فسق! الحد ودو مذ هب الحنفية يغارب بقية الأئمة ورواية عن أبى يوست لا : 

)١( 
, لا يرون اشتراط بد ء الشهود بالرجم كما ذ ذزرنا ورجحنا قولالءمهور فى المبا.ءت السابقة.‎ 


ساد سا: زواج الزانى بمن زنى بها , أو الزتى ب جارية ثم مراعها »نتعتبر هذه الزيبجة 





أو المرا" اعتزا فق السك الوا علي اسكيفارة» قتا الآيام أبواضتيقة در ها روايات ديهم السدالنينة 
نذكرها لاهميتها وهى :- 


)١‏ نف سالمراجع السابقة. (؟) راءمح ص مه ١‏ وما يليه من حمذه الدراسةء 


١7 5- 


أولا : أنهلا يسقدا. ودى رواية معمد بن العسن عنه وبه قال أبو يوسى,, وب.مه <.ذه الروايية 
التى تقغمى بعد م سقوط الحد فى حالة الزواج بالمزئى بها أو شمراو"ما ,فهو أن الونلء سس 
زنى حقيقة لما دا فته محلا غير مملوك للوتلى » نحس ل موجبا لتنفيذ الحد ,والعارنيعد ذلك 
لا يصلع أن بكون مسقدلا , وذ لك لا قتصاره على حالة ثبوته .ونه يثبت بالنكاح والشراء »وكل مسن 
المنكاح والشراء وحد للحا لقلا يستند الطذء الثاب تبه الى وقتو ود الوطءءفيقى الواء 
خاليا عن الطك فبقى زنا محمنا موجبا للجد ءولا محل لقيا ىالزانى الذى تزوج المزتى بها 
أو اشتراهاعلى السارق اذا طك» المالالسرون حتى يقال أنط يسقه!. عنه بهذ» الملكية » سا 
يسقط الحد عن السارق بالطكية ءلأن < نال وجد اإاسقد! وه و بطلان الخصومة لأن الخعومسة 
دناك شرط. وقد خرج المسروق مه من أن يكون خسما بط!.. السارن السرون وحذه ال+سوصة 
ليست بشرط. فى جريمة الزنى . 
ثانيا : أنه يسقط وحى رو اية أبو يوست عنه ووه :1ن ه الرواية أن المر أ تسير مملوكة لل زو 
بالنكاح فى حى الاستمتاع .فحسلالاستيفاء أو الاستمتاع من كلمملوك : يسير “بهة ؛ نالسسارن 
اذا طن المسروق وقد عرفنا الرد على ههذ االقياسذى رواية محمب بن الحسن المتقد م السذى 
ب طهر أده الراجح لقوة أد لته . 
ثالثا_: التقريق بين الحالتين فاعترا سس الشراء بعد موافقة الجارية يستّ' الحد أما اعتراى نكاح 
المزنى بها فلا يسقط الحد وهى رواية الحسن عن الا مام أبو عنيفة ووسمه ح.ذ ه اارواية أن البنسم 
لا تسير مملوكا للزوج بالنكاح بدليلأنها و١لكت‏ ب شيهة كان العقد لها والعقد بد لالب سمء 
من محل مملوك له فلا يورت شبهة , وباسع الأمة يعببير مملوكا للمولى بالشراء ألا ترن أنها لوو'5 


ب شبهة كان العقد للمولى فحصل الاستيفاء من محل لوك لة .ف.يورك عنيسمة سار تالس سنا رن م 


0 
0١0)‏ 
انال المال المسروق يبامد القضشاء وقبل الا مانا ٠.‏ ) 0( 


سابعا: الاكراه قالابن رشد لا خلاب بين ن أه لالعلم أن لسار ةلا .س عليها وقال 
بن المنذر أ:بسع كلمن تحفن!.عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة. وأن من ودلء 
مكرها لم يحد لحديث لعفى عن أمتى ) وتقد م ولاأن الحد ود تدرأ بالشبيباتو الاك سيراه 
٠. 006‏ وال'سابدل فى الشمبهة قوة المدرك كما سر الزويائيا 2 والشى * بالشى * يذ 5 
هن كلبنا فير“ يتمئ ول كنفية اننيقا “ويه الزين على العائك وعبانا قمر والعفنية الخسترى 
يخس الحملوالاكراه فان حطتامرأة وادعت الاستكراه فان طاائفة من النقهاء وضنهم مال.. ٠‏ تقبل 
هذه الدعوى الا 1 ن تكون .ماءت بامارة على استكراجحها مثلا ن تكون بثرا فتأتى ودكحى _ لد مصى 
أو تفنمح نفسها بأثر الاست كراه وكذا اذا ادعت الزوجية الا أن تقيم البينة على ذل.. 0 2 
وعند أبو حنيفة والشافعى لا يقام عليبا العد بظهور الحملمع دعوى الاستكراه وكذل: مع دعواها 
الزوجية وان لم تأت بد عوى الاستكراه وسند ددم ما ذكرناه من حد يث مرا مة فان عليا قاللها 


استكرهت ؟ فقالتلا .فد لعلى أن الاستكراه مانن من الحد وقبول عمر من امرأة ثقيلة النسوم 
ايرقها رجل فمشى عنها فلم د رى من د.و ودرا عنها عمر العد . والعد لدان ( ميد 

أمتة) أيضا د ليلقوى جدا ٠‏ ومع ذلك بيقى قولمالك أيننا فى مله نى أنه ينبسى ائبات ما 
يد لعلى ا فكلواحد ة تمكنها ادعاء الاستكراء وخا سة عى عسرنا الذى ذهب ١!‏ من 
والامانة الا ما شداء الله من الغا ن. 

أما ا للستتكردة وخلافهم فيهم نوجزه غيما يلى : 

سبب خلافهم 0.لالصد ان الذى يقد ء للمرأة عند الزواج عودرعن البنس أو “و نحله يقد م للمرأة 
على سبيلالهد ية وغر ىالمحبة والمود 3؟ ف من قال أن ه عو عن البن ‏ الل بو.+وب السد ان 

ل لمسة كره.ة فى الحلية والحد مية »ومن قال أنه نحلة خا ى الله به الا زواج لم يوجب ال.سد ان لها 


والظاهر أنها تعطى بدلا عن الاضرار التى لحقت بها ان رغبت لثلا تذحب حقها بد ون مقابل 


0( بداعع لا/؟ سيرد (؟) بداية المجتهد اعورم (ع) العدة من العمدة ن/رؤهد 

) ترجمة الرؤيانى : جو نصر بن عيد الرحمن بن ١‏ ٠د‏ بن اسماعيلال+لالالا نسارى البخارى 
ال رويانى ولد عام 51 لاه ود.و باحت شافمى ولد فى كجورمن ترء. رويان فى أ برستان 0 
فى علم الحكمة والفلسفة وكان ذ صيحا مفوها جميلالمجالسة يعسن العربية والثار 

و التردية وله من الموءل فات الكثير منها اعلا المهود وغنية ال ' الب قيما اشتملعليه الوهم مسن 
المتكالب توفى بالقاهرة سنة سم ود . انار الموء اللامع ٠.‏ 9/ لم1 روات أر الاعلام اي 


5) مغنى المعتاج هه ؟ (1) بدايةالمممتهد ؟/ >2١.‏ (”7) تقدم تشرينه (..) رراه.سلم 
وتقد م . 





الفصل الثانى : بيان استيفاءعقوبة القذاف فى الفقه الاسااى الوضعى ريثنشيل 
من صفحه ١ل(‏ ل 57507 

ِ ا 44 93 

الاول ٠:‏ فى بيان الاسل فى ترعريم: القذف من الكتاب والسنة ٠‏ 

الذانى : فى بيان تعريف القذف فى اللغة والفقه الاسلامى ونى. القاتون الوضعى . 

الثالث : بيان أركان جريمة القذف معبيان شمروط تلك الأركان وى الثنه الاسادذمى 
والقانون الوضعى مع المقارنة ٠‏ 

الرابع : بيان أدلة اثبات القذف فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى . 

الخاس : بيان عقوبة القذف فى القّقه الاسلامى والقانون الوضعى م الثارنة . 

السادس :. بيان كيفية استيفا ء عقوبة القذف ولمن له الح فى استيفا ء عنوبة الحلد ني 
القذف . 


السابع . فى بيان سقطات القذ ف فى الفقه الاسلمى والقانون الوضعى . 


-1م- 


الفصلالثانى : عقوبة القذن وبيان استيفاوءها فى الفقه الأسلامى والقانون الوادعى . 
او ا او جا سي يرب يجيي يس تب 


السطلب الول فوب بسبيلوح- !لا صل فى مادروعية عقوي الع ع ون 2 عع لتسستك” 





القذف من الكباعر فى الفقه الا ساامى باجماع الامة واسا ىد.ذا الإجماع قوة الأدلة النقلية 
الواردة فيه ووشوحها . فمن مقامد التشريع الا سلامى الحنيب حماية الأعراى من أن تنتبك 
بأى وسيلة كانت ولكى يحفظ التشريع الاسلامى < ذا المقصد النبيلسن العقوبا تالرادعة 
والموجمة التى من شأن استيفاعها أن تزجر النا عن مسجرد محاولة استغلالأى وسسيلة 
قد توءدى الى انتباك <نا المقسد , ومن أيسر هذه الوسائ لالد نيكة الا تبام بالكقذب 
لانسان برى* وهو ما نعنيه فى هذا الفسل. ١‏ 

ورأينا من المئاسب قبل أن ند خلالى نفا سيلأ عكام هذا الاتهام أن دورد النسونالتى 
ورد تافى شأنهذا! الحد الثانى من حد ود الله المتفق عليها . فمما ورد فى يمن القذذف 
الأيات القرآنية الأتية قربيا ومن بعد ها الاأحاد يث النبوية الشريفة . لنتصور الاأحكام الواردة 
فى هذا الفسلولنستنير بها فى معرنة الراجح من أقوالالملماء فى أحكام القذب وسستيرى 


بايجاز أحكام العان لارتباطهما الوثيق لانه رس الرجلامرأته وانكارهلا لهذ! وأمرابالت_عن . 


-١م5-‎ 


المطلب الأول : النصوى القرآنية الدالة على وجوباستيفاء هذا الحد باتقان . 


قالتبارك وتطللى فى محكم كتابه الم.زيز من مورة النور آيات 64-ه 7( والذ ين يرمون المع سنات 
ثم لم يأتوا بأريعة سهد !* نا غلب ,شط لمن جلد ة ولا تقبلوا لهم شهاد ة أيد! واكاك مك 
الفاسقون الا الذين تايوا من بعد ذل:. وأسلحوا فان الله غفور رحيم ) 
والمراد بالرى الرمى بالزنى » بد ليلسيانى الآية عوقد أفاد ت هذه الآية أن على القاذتف 
اذ! لم يقم البينة الحد ورد الشهاد ة وثبوتالفسق . واختلفوا هليعكم بفسقه ورد شهادته 
١‏ 
5 سيأ بيان آراء الفقهاء فيه قريبا . 
وائما يجلد القاذف اذا لم يأ تبأريمة شهدائؤزان! لم يكن زوبا وله عقوبة أخرى عمرسث الليسة 
بها وهى( ولا تقبلوا لهم شهادة ابد١)ولو‏ حد حتى يتوب ويكون فاسقا بد ىالآية لا نتهاكه ما حرم 
الله من انتهاك عرس أخيه .وتسليط النا على الكلام بما تكلم به وازالة الا.غوة التى عقدسما 
الله بين أهلالا يمان ومعبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا وهذا مما يد لعلىأنْ. القذت 
3 ا ٠‏ أما ان! تا بالقاذت وأ مل عطلهء ذفان الله غقور رحيم لمن تاب وأناب وهل تقبل 
شهاد ته يعد زوالالفسن عنه وابد الاساءته با.عسان أملا ؟ خلا سياتى بيانه والعد لهذه 
الجريمة ثمانون جلدة متوسطة يجلد بها القاذن وقولرب العزة أيضا فى سورة النور آية ٠‏ : 
[ان الذ بن يرمون المحصنا ت: الغ لانخلاسعالموءمنا تلعنوا فى الد نيا والآخرة ولبم عذا ب عظيم)" 
المحسنات : العفائف الغافلاتعن الفواحش فالذى يتهم من سناتهن هذه يعذب بالجلد 
فى الد نيا وفى الآخرة بالنار ولم يذكر الر+اللان من رمى موعمنة فاذ بد أن يرمى معها موءمنا 
فاستفن عن ذكر المو"منين والا فالحكم واحد . وذ كر المفسرون من أسباب نزول عذ ه الآية 


() أنظرزاد السير +/ ١١‏ (؟) انذار تفسير الكريم الرحمن غى تفسير كلام المنا 
مرووع. 


-ا1- 


١ 0 5‏ 
اقوالا منها: احداهما: :انها نزلت فى عاكثكة خا سة سكل سمعيد 00 شك 


فقاللا انما أن زلت هذه الآية فى كد امد حوع 1 
0 )20) 


ثا : أنها غى أزوا ج النبى زن) خاعصة وبده قا لالضحاك ٠*٠‏ 
لاع )(ه) : 5 
ثالئا: انها عامة فى ازواجه ( ى) وغمرحمن ويه قالقتادةء وقانابن بجرير الامرى. بحن وآولو 
هذه الاقوانفى ذل عندى بالسواب توب مق قال ؛ نزلت حذه الآية نى شأن عاعشة؛ والحكم 
)0 
بها ا نتلمن كان بالصفة التى وصفه الله بها فيها 1 
000 0 
وقالابن كثير : وو السحي ويعضد العموم مأ جاء فى السميحين من .د يث أبى مريرة 


1( 2 هو سعيد بن جبير الاأسد » ى بالولا * الكوقى ابو عبد الله تاببى 
ن اعلمهم على الا لان وهو حبشى الا مل أخذ ابعل مو ميت الدد بن نا ل 

9 ابن عيا ىانذا أتاه امل الكوفةيستفتونه قال تسأل وننى ١‏ بن ام د هماء بيعنى بدعديد 

قنله الحجاج عام دوه بواسط وقالابن حنبل فتلال محاج ساميد! وما على وجه الآرناحد ل 
مفتقد الى عمله وذكر ساحب الوفيات انه كان ي جيد الشترنع وكان مولده وى وحء. 
انار وفيات ١٠١6/١‏ وطبقاتابن سمد +/م"١»‏ وتهذيبالتهذيب )/ ١١‏ واعلام 
١ 6/٠‏ 

؟) انظر الطبرى م(/" ١١‏ والسيوطى فى الدرر ه/ نم ذكره ابن الجوزى فى زاب المسير 
ك//ره؟. (80) نف ىالمراجعالسابقة. 


؟)( تقد مت ترجمت ه ص؟ ١7‏ من انذه الدراسة . 


ه) نف المراجع السابقة (انكرجما فى زاد السير 5ه ؟ (4) الدابرن (و/* ١.‏ 

) ابن كثير : هوعبد الله بن كثير الدارى المكى أب و معبد فارسى الإأسزمن المواللى 
استرب العهذا. اره بمكة وكانوا يسمونه العلار داريا فعرت به . ثم هوأعد القراء السبعة 
وكان ا : مى الجماعة بمكة . ولد فى مكة عام ع5 وتوفى عام ١ ٠١‏ بمكة . 
انظر وفيات الاعيان /٠‏ ١ن‏ ؟ والاعلام ؟/ هم ه؟ والمستد رك لق/ن#لء 

). اتفان المزاحن السابقة: 


سكمكت- 


وقوله تمالى فى سورة النور آيات +-. ١‏ (والذ ين يرمون أزو !.بمهم ولم يتن لهم “نهداء الا أنفسيم 
نسار مده ارم سباك اك بال ام لياق عاد مين والشاسية ان بد اللسعي ان كاك 
من الكان بين . ويد روء! عنها العذا بان تشهد أربغ هادا تبالله انه لمن انثاف بين والخامسة 
أن عنسب الله عليها ان كان من الصاد قين ) وسبب نزول الآية قسا اد لفن امية عند ما اتهبسم 
زوجته برجلوسيأتى القسة فى اعبت الثانى من «اذا التسهيد . 
وخلامة حكم اللعان أنه اذا قذس الرجل زوجته بالزنى لزمه المد ءوله التخلى ننه باتامة البينة 
أو باللمان وسفته كما ورد فى الآية. فان نكل الزوج عن اللمان ولم يأتب البينة فعليه .د 
القذس باتفان .وان ن كلت الزوجة , لم تحد »وحبست حتى تدعن أو تقر بالزتى فى اح دى. 
الروايتين عند أحمد وفى الأخرى يخلى سبيلها . وقال أبو حنيفة لا يحد واحد منيما ويعيس 
حتى يلاعن . وقال مالك والشافمى : 550 على الناكلمنهما والااهر رجحان رار نالف 
والشافمى لتداابقه مع سياق الآية, والسنة أن يتلاعنا قياما »ويقال للزوج اذا بلن اللعشة 
اتق الله ذفانها الموجبةء وعذابالدنيا أحصون من عذاب الآخرةءوكذ لل يقالللزوجة اذا بلحت 
١‏ 


0( انظر فى دذا زاد المسير 6/5 ١‏ وما يلييه. 


-إ١‎ ١1ه‎ 


المتالب الثانى : الأحاد يث الدالة غلى وجوب استيفاء عقوبة القذت و اللمان باتفان . 





فى هذا المنالب سئتورد بعا ىالا عا ديث التى تم تبين أحكا م القذت و سنذ كر بعننا آخر اتنساء 

الحد يت الأول : ما روى عن ابى هريرة رنسى الله عنه أن رنولالله ( س) 3 ال, 7( وا+تنبوا 

السبع المويقات » ق يليارسول الله :وا هن 8 قال : الشرك بالله و السحر ءقتلالتفسدى 

التى حرم الله الا بالحق وأكل مال اليتهم » وأك لالربا » والتولئ يوم الزخب وقذى الم سات 
1 )00 

النافلات الموءمدات) أخرجه الشيخان وابو داود والنساعو ' 

والموبقا ت : جمع موبقة » وى الئضلة المهلكة والمدسنات مى العفاعبف. 

والحد يت الثاني : ما روى عن عاعشة رنسى الله عنها قالت :(لما نزلتعذرى قام النبى ١‏ ى) 


عدى المنجرفذ كر وتلا »فلما نزلمن المنبر أمر بالوجلين والمرأة فشربوا حدهم ) 
(؟) 5 
رواه أبو داود وفى 0 " بن اسحانق لم يذكر عائمة - لال ل يتين مسرا 


م قم الفا ل ا يك ا بن أثائة ‏ وتيل- حمئنة بنت جاء.ن . 


١‏ ) رواه البخارفى 9/0( نى الشهاد أت وسملم رقم م فى الا يمار ن باب بيان الدبائر والترمذ ن 

رقم 556 فى الشهاداتوان بابما جاء فى شهاد ة الزور ولم يذكر منها القذات اتتار الام 

الصحيح 6/لا6ه-65.م. (؟) انظر حد يث رقم .20 6و 47/6 6 فى الحهدود باب ج القن 

من محمد بن اسحاق . قارن جامع الاأسول عرلاههة: 

؟ ) حساين بن ثابت: حسان بن ثابت ببن منذر الخزرجى الادتسارى أبو الوليد السحابق ناعير 

النبقى ى) وأ حد 000 ن الذين أد ركو الجاحلية والاسلام عانستين سنة فى ال+جادلييبة 

وبا وى ار من سكا ن المد ينة. توفى غى الصانية سنة .مه وله د يوان الشعر وقدانشرى 

عقب حسان . ١‏ د طر تهذ يب التهذ يب ؟/ 0 ؟ والامابة ]/١‏ 06 والأعدم ؟ مله 

؟ ) سطع بن أثاثه: بن عباد بن الم .لب ب ن عبد منات ين قعى ويتنى أبا عياد أمه من المباينات 

وآخى رسولالله(س) بين سطع بن أثاثه وزيد بن المزين وشبد بدرا وأحد! والمشاهذ كلما 

مع رسول الله (س) واء' نه برسوب الله وتو سنة + وهو يوذ ابن كدت وفسين مسد 

راجع لبقا تابن سعد 8/؟ه. 

6 اترجمة بنت جحش : بن رعاب بن يعمر بن بره بن مرة آخت زينب ينت ججد انأ م الموءمئنين 
و أول زوجات النبى ٠.‏ فلما ولدت بنت جحن عمد بن طلحة جاءت به الى ا 

سمه يا رسول الله فقال : اسمه محمد وكنيتة أبو سليمان الا أجمن له بيت اسمى وكنبتى وهى آم 


زينب بن مسعب الخيير بن عمبر , راجع طبقات ١١17/5‏ و م/ر ١3١و‏ ه/”م 


-١مل1-‎ 


أنرجه أبو داود ٠.‏ الشادد فضربوا حدا جم عند ما تكلموا فى الانف. ونزلت البراءة . 
01١0) 1‏ 
الحد يث الثالث: ما ورد فى الموطا قال؛ جلد عمر بن عبدالعزيز عبد! نى غرية ثمانين :سكل 


عبد الله بن عامر بن رييعة عن ذلك ؟ فقالأد ركتعمر بن الخ اب وعثمان بن عفان والخلفساء 
2 

هلم جرا فما رأيت أحد! جلد عبد! فى قري أكثر من أريصين 

والشاهد ضرب ثماتين والا ربعين فى الفرية وهى القذ ف. 

(؟) 

وأخرج فى الموطا اينما عن عمرة بنتعبد الرحمن رضى الله عنها ( أن ر.علين استبا فى زسن 

عمر فقال١احد‏ دما للآخر والله ما أبى بزان ,ولا أمى بزانية »فا ستشار عمر فى ذ لد. غقاكل يقول ,. 

مداع أب اه وأمه وآخر يقول ؛ قد كان لابيه وأمه مس م سوى هذا -فعد وله الى ذا فى مقسام 


الاستباب رد ليلعلى أنه عرى بالقذى لمخاطبه ذكره الزرقائى فى شر المودلاً ‏ فجلد ه عمر ثمانين 
(6) (ه) 
جلداة واستبا ل افتعلا من السب وهو الشتم 


) () عمر بن عبد العزيز هو أ مير المو*منين عمز بن عب د العزيز بن مروان بن الحكم الترئى ولد 

عام 1ه وبلغ العد لوالصلا الى أن ل قب يخامس الخلفاء الراشد ين تشبيها له بهم توفضى 

عام .ره. راجعالاعلام ه/؟.؟. 

؟)الموطا 6/م+خم فى الحدود با بالحد فى القذف و النقى والتعري _ واسناداه صحيح 

؟ )عمرة بنت عبد الرحمن وهى عمرة بن تعبد الرحمن بن أسعد بن زراره تزوجها عبد الوحمن 

بن حارثة فولد تله سعمد بن عيد الرحمن ودو أبو الرجال وقد روى الزمري عن عمره وكذلك 

0 بى بكر بن حزم وروت همى عن عائشمة وأ م سلمه وكانتعالمة وامر عمر بن عبد الزيز 
ن تسألعن حدايث أو سنة ماضيةلخيبوتعضة .. راجع طبقاا تابن سعد ؟/ لمعه 

0 فى ااام الحد ودب. باب الحد فى القذ ف والنفى واسناد ه صحبع . 

) جامع الاأصوللا بن أ ثير 0“#ا/# ىه وعنده هذ! التخري. السابق ٠‏ 


- ١ الام‎ 


)1١0 
والحد يث الخامس : ما رواه .عمد فى مسنده وغيره فى قسة هلالبن أمية و سبب نزولآية اللعان‎ 


والقصة كما ذكره ساحب زاد المسير :( أن هلالبن أمية وجد عند أهله رجلا غرأى بعيئه وسمسع 
بأذنه :فلم يهجدحتى أصبح عففدا على رسول الله ( ى) فقال : يا رسولالله: انى جفست 
أهلى فوجد تعند دا رجلا »فرأيت بعينى وسمعاتبأذنى ءفكره رسولالله ( ى) ما جاء به » 
واشتد عليه »فقا لسعد بن عبادة : الآن يسرب رسولالله (س) هلالا ويب لشهاد تهء فقال 


مأؤلة أوالله ات لأرعوااق يجعلا لنةلاى أشنا سهرها عوالله ان رسول ةلله وني روه 


3 6 (؟ 
أن يأمر بضربه ان نزلعليه الوحى ). فنزلت هذ ه الآية رواه غكرمة عن ١‏ 5 
(؟) 


وحد يث آخر أن الرجلالذى قذفها به هلالهو شريك بن سحماء وأن رسولالله ( ن) 


قاللهلالحينٍ ا ”اعتنى بأرب عة شهداء والا فحد فى ظهرك ”. 


د 


ل فنسخ حكم الجلد فى حق الزوج القاذى باتفاق أجمع الفقهاء على أن المراد 


: 1 0 
ب القذى فى هذا الباب الرى بالزنىأ و بغرا لنب وانه مر لان ف انيه وا ااه ويساك 


و) هلالبن آأمية: مو هلالبن أمياة بن عام اهارت الوائفي شهد عر 8 500 الثلائة 
بن السمحاء فنزلت بذ لك آيات ال لعان . ال ساية 57 .5 ين ذى ذا معي 
الاصابة عو/ع.0و. 

0 6 1 1 
؟ )وانظر الطووف /1١٠‏ 151٠م‏ وأسباب النزولللواحد ني (8.١‏ قالابن كثير : ورواه أبو داود 
عن بن على عن زيد بن جمارون مختصرا ءثم قال: ولهذا الحديث شوادد كثيرة فى المسصاح 
وغيرمما من و بجوه كثييرة وكذ كر منها الحد بت المذ كور يعد هذ! واتذر الدر للسبونى ه6/١؟‏ 
وزاد نسبته لعبد الرازق وال لبالسى ,و عبد الله بن .عميد وابن المنذر وابن ابى حاتم واين 
مرد ويه عن اب اد 1/13 
؟) شريك : 


؟ ) ان ذر البخارى 4/ "١‏ والترمذدى ؟/م)( والدر للسيوطى ه/ ؟ ؟ وزاد تسبةة لا بن 
ماجه وانظر هام زاد المير </+ 9١‏ (8) نفسالمرجعالسايق -1١*/+‏ 

1) المفغنى لابن قدامة ره ١؟‏ وفتم القدير ه/ + 0ع والمهذدب ؟«/ »+ ١‏ وبداية المعتهد 
4252. 


حمم1- 
المبحشالثانى : تعريب القذ م فى اللغة العربية وفى اسطلاح الفقه والقانون الوشعى 5 


المطلب الا ول : تعريف القذى فى اللغة العربية وفى الفقه الاإسلاس + 


أولا : فى اللءة العربية : - 
القذت فى اللمة العربية؛ قذى المىء يقذفه قذفا فانة_- داب 
010 
رى #الشارت وتعالى : انررق يقذا فى ب الحنق علام العيوب) سباأ بمع؟ وقال الزجاح 0 
بالحق يرس » كما قال تعالى أيضا : ( بلنقذف بالدق على الباط لفيد منه ) الانبياء ررء 


وقالتعالى : (ويقذ فون بالغيب من مكان بعيد ] سب مه ء 


ء )5١(‏ 
وقال الزجاج ١‏ ينمأ ع : وكانوا ير .مون الظنون ١‏ أنهم سييعثون 558 وقد تن المحصنة انى 0 كمه | 


3 ... 0 2. . 0-0 32 م8‎ / ٠. 
وفى حد بت هلال بن! مية انه قذى امراته بشريك: وقد تقد م بيانه . والقذت 5.هنا رمى المسراة‎ 





(؟) 
بالزئى . وقالفى اللسان القذى الرمى بالحجر والحذف ب الحصى وقال الليث القذت:. الرمى 
20 1 
ب السهم والخصى والكلام وكك يا وقالصا حب ترتيب القا موس ( ف .٠ت‏ عن. )ا باك ارة 
(5) 


يقذف رمى بها ءوالمحصنة رماها بزنية . 


وغيرها من الممانى فى اللنذفكلها تد ور حولالرى بالزنى أو بسفة عامة رمى انسا ن فى ترفه 
وافساد سحهعته , 
ثائبا : القذى فى الفقه الا سلامى : بتتبع مذاهب الفقه الاساامى وجدنا أن القدف الذى عليه 


بي )1 ٠‏ 
العد هو :”رس المحصن بالزتى صراحة أو دلالة ونقسد بالسرا مة تأن يقوىرجلأو امسرأة 


للاخر يا زانى أو زنيت وما أشبه ذلك و دلالة ك5 نفى التسب نأن يقون شخاىللاخر : لست 
لابي: أو يا بن الزانية. ونى اللناية خلام فالا -منلاف يقولون ب أن الكتابة لا يوسب العد سنواء 


)١‏ تقدام ترحمته ‏ (؟3)5 ذفها 

؟) هوالليت بن سعد شيخ الديار المصرية الفقيه ا سله فارسى احد اعلام اللسان العرب.سى 

ا ع وو در عام 4ه وروى عن الزهرى وعدااء وعذه ابن سيب 
بن المبارت وقال الشافعى الليث أفقه من مالف الا أنه ميعه أصحابه ومات نبا وت آنل شذارات 

57 ن العرب 3/6 لا؟ عند 

)( ترتيب القا موس المحيط لله اه راحمد الزاوى ارلالاهة 

1) ما تقدم أنظ رالافصاع عن معانى الصحا ج لابن جبير الحنبلى ؟5/١ (7١-9١07‏ ويداية 

المجتهد ؟/ >2١‏ وفتح القدير ه/ 00 وما بعده وبدائع 0/؟6. 


5مك 

نوى القذب آم لم ينوه لان الكناية محتملة »والحد لا يقام مع وجود الا عتما للانه “مدبهة, 

و المالكية يوجبون الحد على الادالاق وقالمالك لأن الكناية فد تقوم بعرب العادة والاستعمسال 
مقام الن نس السريح »قات كان اللفذل منت مز فذى غير موضعده أى مقولا بالا ستعارة وعند العاقمبدة 


لا يجب الحد فى الكناية الا أن 3 القذ ف ويفسره به. وعن أحمد روايتان أظهرهما وجرب 
١‏ 





الحد فيه على الاطلاق والاأخرى كالشافمى والذى يذ!هر أن ذلك يعود الى وضى الكناي 
وعد مه ان كان يفهم فى العادة من حذه الكناية مبامرة أنه يقسد به الرمى بالزنى ي١د‏ ءرالا فان! 
لم يفهم منه ذلك الا بالبيان فيعزر ان عجز عن الاثبات. ومن هذا نجد أن القذ نت الموجب للديد 
لا يتحقق اا بثلاثة أمور وهمى : 

أولا : الرس بالزنى أو نفى النسب . ثانيا أن يدون المقذوف محسنا . 

ثالثا : أن يعجز القان عن اثباتطا رماه به . 

بالاضافة الى القسد الجنائى لالجانى باتهامه المجنى عليه . 

وهناك قذ ف يعا قب عليه بعقوبة ثمزيرية وهو : ”الرى بغير الزئى أو نفى النسب” فى <-ذه 
الحالة يعزر الجانى أحصن المدنى عليه أو لم يحصن والحقوا بهذ! النوع السب وال:تم فالمقوبسة 


القى قررها الفقها* لبذه الجراعم هى العقوبة التمريزية . 





المدالب الثانى : تعريف القذى فى القائون الومعى مع مقارئة بسيطة . 


أ القذن فى القانون الوضعى ما هو ؟ ن المادة رتم ”؟ .س” قانون المقويات المسرن ,ومنها 
أخذ تكثير من الب ولفى الحالم العربى تقولتلك المادة : يعد قاذفا كلمن أسند لتبرء بواسالة 


ا عدى الطرق المبينة بالمادة ( 79 () من هذا القانون أمورا لو كانت ساد قة وجمت عقاب مسن 

)0 1 

أسند ت اليه بالمقوبة المقررة لذ ل:- قانونا أو أوجبت! -«تقاره عند أهلمودانه . 

سس ل سو م ال 
تمد )2١/5‏ وفت القدير 8١1/8‏ وما بعده وبداعم 657/100. 


؟) ان ناظر التشريع الجناعى عبد القادر ؟5/ هه © قربييا منه. 


؟ )راجح مجموعة القوانين المسرية قانون العقوبات ترتيب المحا مى مصدافى كامل متيب ىن ١١١‏ 
وكذ لك لاأحمد سعيد د جنال ع رم ع لإ 


كما أن ن القانون قد جرم السب فى المادة (+.*) من نفنقانون العقوبات المسرى حيت دنست 
على ما يلى ؛ ” كلسب لا يشتملعلى اسناد واقمة معينة بليتشمن ب أى وبعه من الوهوه خد خا 
للشرت أو الاعتبار يعاقب عليه فى الاأحوالالمبيئة ( )١7١‏ فالمشروع فى المادة (+.ع) عمل 
على .عماية الشرف والا عتبار »بينما المادة (5:”م«)ع. الخاصة ببجريمة القذت لم يتعرى فبهب...! 
المشروع لجماية الشرى أو الاعتبار الا أنه ا ترط أن يكون اسناد الواقمة من شأته فيما لو صعت 
عقاب المسند اليه بالعقوبة المقررة قانونا ,أو تعره للاحتقار من أل موطنه ءو دلبقا 20-6 
السليم نا ن الأمور التى تترتب عليها هذه النتيجة لا بد وأن يتضمن خد شا لاشرت أو الاعتبار : 
ثانيا : المقارنة بين القذ ناف ى الفقه الا سلامى والقذت ذكى القانون الوضعى من السك مرا 5 
السابقن يتضع 1 أن القانون الوضمى يختلى عن الفقه الا ساد مى فى القاعدة العامة ك كال ان 
ف بينما نجد أن القاعدة العامة فى الفقه الاسلامى أن من رمى انسانا بواقعة أو سنة محرمة شسرعا 
وج بعلى الرامى ” الجانى ” أن يثبت ما رماه به»فان لم يستطع الاثبات يجبعليه الحد . وأن من 
سب شخصا أو شتمه يجب عليه التعزير ولا يدالب بائبات صحة ما قاله فى حذ ه الحالة لأنه 'اهير 


الكذب . وأما من رمى انسانا بما ليى بمعصية فلا يعفيه صحة ما قاله من العقوبة التعزيرية 


لأنه بالرغم من صسحة قوله فانه قد آذى المجعنى عليه والايذاء فى الشريعة الاسازمية النسسراء 


7 
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محرم . نعد أن القاعدة العامة فى القانون الوضعى انه بدلا من أن ي سى اليرآ* من السيئة 
الكاذبين الطفقين فانه يحمى الملوثين والمجرمين والفاسقين من أل سنة الساد قين » وبالتالى 
فلا يستطيع أن سان أن يقوللمن زنى يا زانى ءولا للكان بيا كان ب فان قالها وان كان سادق! 
عوقب وينال الزانى والكاذ ب فون حماية القانون له.التعويض المالى على ما تسب اليهم من قسول 
هوعين الحن والصداق هذا هو مبدأ القانون فى جرائم القدت فانه يحرم على النا أن يشهد و' 
5 ' )2 

بالحق وأن ي تناهو عن المنكر وأن يحطلوا من قدر المسى * ليرفعوا من قدر المحسن والا سان , 
١‏ ) المرجعين السابقين وجرائم القذف والسب العلنى عبد الغالق النووى ىم و الجرائم 


والعقوبات توفيق على وهية س١ ١ ١‏ وقارن عبد القادر عودة 225/5 . 
قا راصن الات ر حون ؟/ ”هه سلاه؟. 


-١13- 


بينما الفقه الاسلامى يدعو الى التعاون على البر والتتاهى عن المنكر ومجا زاة المسى * على اساءته 
وتقويب المحسن المسيب . وأخيرا قد شعر وامموا القوانين الودمية بخدلورة تعميم مبد و"خسم 
الغائف الذ كر فووا معنف كك أن كا الأقراف في ونان اثدالات سيان ونع ني مدن 
المادة (؟ .* ) فتعد أن القانون المسرى والذى أخذ منه يستثتون من عذه المادة يسان 
العالاا تء فقد نصت ن ف سالمادة (+ .*/؟) على هذ ه العالا تنوجز «! فيما يلى لنرى سسرى 
تراجمهم عن المبد أ الاول. 

أولا : الطعمن فى أعمالموناى عام أو من مخ ىذى سفة نيابية أو مكلف يخد مة عامة فان الدلاعسن 
لا يعاقبعلى طعئهء اذا حس|بسلامة النية وكان لا يتعدى أعمال الوليفة أو النباببة أوالخدامة 
العامة »بشرط أن يثبت الطاعن حقيقة كل فع لأسنده الى الماعتى ليا *المدونا “وا مق 
القاذت اقامة الك ليللا ثبات ما قذن الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة . 

ثانيا : ون ىالمادة (6 .0 ) لا يحكم بهذا المقابعلى من أخبر بالصدن وعدم سوء النيسة 
” القسد ” انكام القنسائيين بامر مستو :.ب لعمقوبة 0 

ثالثا :ومادة (8.5)ع. تن ر على أنه لإ تسرفق أحكام المواد (أ لكو ع ل طموهء 5و ال كوم.؟) 


20 
عليه الا المقاساة المد نية أو المماكمة التأد ببية . 


على ما يسند ه أحد الا خصاع لخسمه فى ال > التو أو الدتابى أمام المماكم مان نلأ. لا يترتب 


(ه) 
رابعا: تنىالمادة (و. () من الدستور على جواز الاعن على أعنياء البرلمان نى عالة انعقاده 


١‏ )انظر قانون العقوبات المصسرى ماداة 8 ٠‏ ع1 مسأكى ام لالمرب معالسابق ون 9 ؟ 
أحمد سعيد المرجع السابق . (5) نفس المر.عين السابقين. (؟) مسطفى س ١١1‏ 
وأحمد سعيد عن م .رم 

()) المرجعمين السابقين . 

(ه) التشريع الجنائى عبد القادر عودة 2/5ه> ٠‏ 


-15> لد 


ويقولالمردوم عبد القاذر بحق أن العيب الفثى فى نصو القانون المسرى ومن أخف عنه حمر 
التناقى الظاهر وانعد ام الا نس هام« فبينما المبد! الاساسى يقوم على :ماية العياة الخا سه للاة راد 
بلا استثناء تقوم على اباحة الدمياة الخاصة والعامة .. والعيب الخلقى والا تماعى أن القانون 
حين قرر مماية المياة الخا مة للاذ راد قد قمى باغساد المياة العامة لل .ماعةءلأن الا: 
الذين يكونون الجماعة واذ١‏ سلعوا مله تالجماعة ءولا يمكن أن ب تصور وجود جماعة سالة 
أقراد ها ا هذا هو المبدأ العام فى القانون الوا-ئى فى أغلب الا.عيان . 

أما فى الفقه الاسلامى فالمبد! الأساسى للجرائم القولية .و تحريم الكذب واباحة البسدق 
دون استثناء »فالفقة الاسلاى لايجمئ الحياة الخاعة للمون'فين الموميين ولا النواب بل ينس_ب 
اليهم عيوبهم ما دام المتهم يستنا.يع اثبات مطاعنه »وذلل لأن الشريعة الاسلاميفال راء لا تحسى 
النفان والكذ بولان الانسان الذى لا يستطيع أن يسيير بسيرة حسنة فى حياته الخا سةءلين أملا 
لأن يتولى شيئا من أمور النا فى حياتهم العامة فى نظر الاسلام. وياذت؟! أن فى ١‏ ..تيفاء 
العقوبة على القاذى بعد اياحة اثبات القدت لبه وعجزه عن الاثيا تد لي لقاطع على عدم سعة 


القذى وانساف له بخلاف المبد أ القانونى الذى يمتم الاثيات. 


5 


المب..تالثالثك : بيان أركان جريمة القذن مم شروط لتلد. الاركان . 


تمهيد : لا بد قبل قيام جريمة القذى الموجب للعد من توافر هذ ه الاركان وشروطها والأركان 
حي البانى ” قاذف” والمجنى عليه ” المقذف” والأداة أو الطريقة ” الرصس بالزنى أو نفو النسدب 
سراحة َ وعجز الجانى من أثباات ما ادعاه على المج عاييه وم:!البة !١‏ 5 عليه أو ا 7 3 


بالقذف أحيانا باستيفاء المقوبة . 
المطلب الول : 


الركنن الأو ل: بيان أرئان الشث ف فى الثقه الاأسسلامى 


الجانى نى هذه الجريمة هو الذى يقوم باتهام الآخر بالزنى وو برى' أو ينغى دسبه كذدبا 
لأنه لو كان المتهم زان ححقيقة أو نفى الجانى نسبانسان آخر سادقا لم يكن “نال. بعريسة 
القذن فى الفقه الاسلامى ولتبى يو“اخنذ الجانى بما نطق به من الاتهام للغير لا بد من أن 
ت توافر فيه شخصيا شرودك وخلا متها ما يلى :- 


0 


اا : لا بد أن يكون المنانى بالنما عاقلا مدرنا لخاورة ما يتلفظ به وما يترتب عليه »أما اذا كان 
الجائى عبيا أو مجنونا فلا يستوفى منه الحد لان الحد عقوبة تستدعى كون العاد ت..نايية » 
وعملالصبى أو المجنون هنا لا يوس ب أنه جناية وبالتالى فلا محزلان يرتب عليه عقوبة وهو الحد 
المقرر للدانى ات . 

ثانيا: لا بد أن يكون الجانى مختارا فلو أكره ه شخ. .على اتهام غيره كذيا أو .غات على نفسه 
الموت وقذى فلا حد عليه .والد ليلعلى د.ذ! قولرسولالله (ى) فى الحد يت الذى أخرج سه 


الترمذى : اندفع عن أمتى الغطةاً والنسيان وما استكرهوا عليه” وتقد م . 





١)شرح‏ فتح القد ير د / ه +0 والهداية مع شرح فت القد ير نذ ىالصفحة والمهذدب 5 /رع”:؟. 
والمغنى لابن قدامة م/؟ +١‏ وما بعده والبدائ ا/ ؟»> وغيرها من مراءى النقه الاسلامى . 


-١3554- 


ثالثا : أن لا يكون الجانى أسلا للمجنى عليه »فان كان الجانى والدا للمجنى طيه فلا حد علو 
الوالد وان علا فى قذى ولد ه وان سفلءهذ! فى رأى الأثمة أبو حنيفة وأعمد ,قالوا وذلك لآن 
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عقوبة القذف وان كانت عدا من .مد ود الله المقدرةءالا آنها متعلقة ب قوق الأذراد » ولان 
القذن فى نارهم حؤ'لا تستوفى الا بالناالية وساحب الحق نأ 5 ٠‏ والمقرر فى الفقه 
الاسلامى أن الولد لا يجوزله أن ي الب محاكمة والده بالقسا ىأو القاح فى السرقة وكذدلك 

فى الجلد لقذ فهما اياه بيئما الامام مالظ: فى أحد الروايات يوافق على الرأى الساين » وفى 
رواية أخرى يرى أن للابن أن يدا الب محاكمة أباه بحد القذت وقالز لل. لأن النصو الوارداة 

فى البا ب عامة »فين أبن على الأب كالا جنبى ءولاأن العقوبة دد والحد هنا حن للهء قلا 
يمنع من اقامتها قرابة الولادة. ولكن يفسن الابن بم االبته استيفاء الحد على والده. وتسسقك 

عد الته عند مالك لتسببه فى معاقبة والده. لاأن القرآن الكريم يقرر أن بر الوالد ين وا..بسب 
والاحسان اليهم فى قوله تعالى : ” وقضى ربك ألا تعبد وا الوالؤلدين احمانا ” الاسرام ؟ 
الى قوله تعالى ” ولا تقللهما أن ولا تنهرهما وقللهما قولا كريما” وسئالبة المحاكمة ليست 
قولا كريما . 

وقالالجمهور العموم والا«للان فى النسو ىن مخن ننه الولد على سبي لالمعارتة بقوله تدالى 

” فلا تقلزلهما أف ” والمنح مقد م على الطلبءو هو الراجع لقوة أأدلته . 

رابعا: القسد الحنائى لدى الجانى ودو أن يكون عالما أن ما ينطى به غير سمي وأنه يعتبر 


(؟) 
ذلا؛ .قذفا ويستحق عليه العقوبة المقررة للقاذ ف ان عدمز عن الاثيات. 


7 1 8 ١ ١ 8 

وزاد الاحناف شرط النطن للجائى فلا حد على الاأبكم عند م للشبهة. ولتن ان جاء الابككم 
بما لا شك فى أنه قذف ب نبفى أن يحد والا فلا . 

؟ ) المرا مع السائقة جمذا المحنى . 

؟) انار المجموع </١,‏ .0 والمبسوط 7/٠‏ 9؟١.‏ 


-١ سئة؟‎ 


الوكنن. الثانى ٠:‏ بيان من هو السمنى عليه و شرو'!ه نى الفقه الاسلامى : 


المجنى عليه هو المتهم بالزنى أو الذى نفى نسبه را نآ يس الاتهام أو سح نسبه بخلات 
تول1 بكيم لكن يستحق التجاى السقوية القررة هنا لاا بدا من عرو عوافر فق انمق طيتب 
و نوجز فيما يلى حذ ه الشروط: 0 ش 

أولا.: يشترط أن يكون المجنى عليه محمنا لما تقد م من النسو ىالتى تشترط ذلك. "يات مسن 
سورة النور 6-ه و 8؟ وتقدم غى أولهذ! الفملوقالال سان ه والاع مان على عربين : 

أحد هما : ما يتعلى به وجوب الرجنم على الزانى وقد تقدم بيانه والثانى الا حسان الذى يوجب 
الحد على قاذفه ومو أن يكون حرا عاقلا 00 ٠.‏ وليس بين الفقهاء خلافا فى هذه الشروط 
للاحمان و من هذا نفهم أن شرون! الاحسان فى القذب ما ذكره الجساى وغيره . فهذه الشرولك 
غائة يوذب توافرها "فى" التجانى قن كل سرينة١‏ ا"الاستزية لين عام :: 

وهل يجب توافر البلوغ و المقل فوالنجنى عليه املا أي بضهم قالوا لا يجب. وبعضهم يسارد 
البلوغ فى المجنى عليه ذى جريمة القذف. أما المقلنباتفان يشتر! فى المجنى 5-6 جريصة 
القذى. فالذ ين قالوا لا يجب حد قاذ ف المجنون والمبى لأن المارلا يلحن المجنون والسبى 
لعدم تحقق فحل الزنى منهما . والعامة يمنعون كون السبى والمجئنون يلحقهما عار بنسبتهما 


)١( 
الى الزنى .. ولو فر لحوق العار لمراحق فليس العاقا على الكمالفيند رى* العد ويوجب التمزير‎ 


وفى المذهب المالكى يشتردلون فيه البلوغ بالنسبة للمجنى عليه قالابن رشد : 
أما المقذوى فا تفقوا على أن من شروطه أن ي«تص فايه خمسة أوصا و هى هى البلوغ والعريمة 


والعفاف و الاسلام »وأن يكون مده آلة الزنى كان انخرم من هذه الاوسات وست لم يبب الحد” 
)0؟) 
ومالك يعتبر فى سن المرأة أن تدلبيق الوطء . 


5٠٠ / فتح القدير د‎ ) ١ ( وغيره من المرا سخ السابقة‎ ١+7 احكام القرآن ل لجصاى ؟/‎ )١ 
وبدائى لا/ .6 (8) بداية المجتهد 5 /ر+-+4)6)-‎ ١١8/5 والمبسوط.‎ ١١5/56 والمهذب‎ 
.م١.. ()؟ وعاشية الدسوقى ©6/+85 والقوانين النقبية ى‎ 


ا (سه 
)0١0)‏ 
وزاد ابن الجزى ان لا يكون المجنى عليه حدصورا ولا مجبويا . 


ؤاختلفت الرواية عن أحمد فى اشترا ال بلوغ المقذ ونفء» غروى عنه أنه شرط وبه قا لالمافسى 


ع 8 8 03 
واتواتو1 وكيا أعد شرداى التكليف فأسمبه العقلءولان زتى الصبى لا يوعب حد! قلا يجوب 
الحد بالقذ فى به كزنا المجئون . 


و الرواية الثانية عن أحمد : أنه لا يشترط لانه حر عاقزعفيس يتعير بهذ! القولالسمكن عد قله 
)١(‏ (19) 2 
نأشبه التبير وبه قالمالب والذ ين لم يشترد'وا أل خلوا البلوخ نى النغنقة . أما اشتراط ثونه لا بد 


من أن يكون سلما فلك لة التى ذكرناه! فى الاحسان للزنى » وقد تقدم فى مباحت الزنى 
أما العفة فبى أن لا يكون المبنى عليه قد ولء فى حياته وننئا عراما . لأن الذى وط؟ فى حياته 
وطئا حراما ليس بعفيف وبالتالى لا يلحقة العار بنسبة الزنى اليه وهذا أشمد الاقوال فى مفهبوم 
المفة واختلفت الرواية عن المالكية فى تحد يد مفهوم العنة ذكر ساحب الس الصئير عدة 
أقوال وخلاسته أن يكون المقذ ون عن يفا عن الزنى واللواط قبل القذ ف وبمد ه فمن ارتكب و.لقا 


يوجب حد ! لا يحد. قاذ فه لأنه غير عفيت», والراجع .»مل المقذ وى على المفة حتى يثبت القاذ بس 
)؟) 
خلافها . وبهذ! ند رك أن العفة عن الزنى محلاتفان بين الفقهاء فمن قذف زاديا لا يمد لقوله 


تععالى ( ثم لم يأتوا بأربة سهداء ) فأسقط العد عنه ان١‏ أثبت أن المقذ ون قد زنى فد لعلى 


أنه اذا قذفه وهو زان لم يعبعليه العد . وفى مذهب أحمد من قذس انسانا فلم يقم الحصد 
(ه) 
حتى زنى المتهم لم يزلالحد على القاذىس. ويهذا قال الثورى وأبو ثور والمزنى وداود ء لان 


00( القوانين ىن > .8 (5)(المغنى بر/ر دوع («) التال والاكليل 5/..م 
( والمهذب 9/علا؟ 


4) اشر« لمعه 49/6 ومواهب الدليل / .#0 وحاشمية الدسوقى 85*4/6 والشسع 
الثبير 57/6؟م. 
ه) المزنسى. : شمو الاغر بن عبد الله المزنى و يقالال..هنى ومنهم من نرى بينهما تقريب 7/١‏ 25. 


-١51/- 


)1١0 .‏ 
الحد ود ونب وتم بشروطه فلا يسق. بزوال ”ره. الوعوب ثما لو زنى بامة ثم امترا»! نانه يحد 


للزئى . ويفهم من <.ذ! أن الاعمة ابو عنيئة ومالك. و الشمافصى ياستردئون الا ستيفاء استيئناء 
عقوبة القذ ف على ال+انى استد امة العفة ستى يقام الس على التاذف فمن نذاب انسانا ولم يقم 
العد دتى زنى المتهم فلا عقوبة على ال١انى‏ عند هم لا متراط!بم استد اءة اللنة الى وقتاقامسة 
الحد بدليلأنه لو ارتد أوجن لم يستوفى الحد ءولاان وجود الزنى من المتهم يقو:. قولالقاذدف 
و قووا رأيهم بما روى أن رجلا زنى بامرأة فى عهد عمر بن الءلاب راس الله عنه فقالالر..ل 
والله ما زنيتالا هذه المرة فقالله عمر كذبت ان الله لا يفادح عبد ه فى للم آما مذهب 
أحمد فلا يشترط الاستد امة على ما ن كرنا . ش 

ورد ابن قدامة دنا الاشستراط وقالانه لا يصح ذل لان شروه' الوجوب ت. .تبر الى وقت الو عوب 
وقد وجب الحد بدليلآنه لا المطالبة. 

وقالأينا أما الاأسولالتى قستم عليها فباطلفالذى يجن لا يسقدا.عنه الحد وانما يتلأخسر 
الاستيفاء لتعذر السئالية به تأخمبه مالو غاب من له عق المئالية بالعد . 


(8) 
وآما ان ارتف من له الحق فى الحد فلا يمل. المدلالية لأن حقوقه وأماذكه تزول وتكون موقوفة 


والظاهر أن الرأى الراجص هوما ذهباليه الحنابلذ لاننا اذ! نالر الى السألة عد أنه يوب 
أمران مختلفان تماما فالذى يتهم الآخر بفعلشى؟ محرم 3م يعجزعن اثبات< ذا الاتهيام 
ثب تله حكم معروف بالقذن وانتهى هذه السألة. وان١‏ .بن ث ما آتهم به المقذ وف منه يعد ذلت 
ف نحن فى صدد سالة أخرى لا علاقة لها بالاأولى من .عيث الحكم فيحكم على الجانى الأول 
باتهامه غيره بد ون د ليل فيحد للقذ ف ويحكم على المقذ وف الى ارتب جريمة الزنى يعقومة 
الزنى منفصلعن السألة الاولى . 


)١‏ المثتى ررنا؟ع؟ () تفرالمرجةالناين 000000000000000 ندند 


؟)الدمعتى ر/7ا؟؟ معتاهة. 


-١ -م؟‎ 


الرئسن الثالث : الرى بالزنى أو نفى النسب: 


لا بد أن يتوفر دذا المدللب فى -مريمة القذف حشى يست .ن استيفاء العقوبة المتررة والرسسو 


ب الزنى سيق بيانه .وهو قد يكون نفيا لنسب المجنى عليه وقد لا يكون »فمن قال مثا لشتشان 


ما يا بن الزنى فقد نفى نسبه من أبيه وقذت أمه. أما من قاليا زائى فقد قذفه :سيا ولم ينفى 
عنه نسبه. 


فالقذت قد يكون سريحا كما بيناه وقد ينون ثناية وقد عرفنا الغءازت فى اعتبار خط . وضلمن 

5 اللا حد يا لوطى قد قذفه نف خلائهم فى اعتبار اللواط مثزالزنى أولا ٠.‏ هو نف ن خلافهم فمن 

كان يض لواو ااري اعتبر القاعللآ خر يا لودلى غاذفا له ومن ١‏ ي-تير اللواط كالزنى قلا 
١‏ 


ب:-تبره قاذ فا . 


وهذا المطلب أيضا لا بد أن تتوافر لكى تتحقق بجريمة القذف فى الفقه الاسلامى ذفاذا أثبيت 

الجانى ما اتهم به المجلى عليه بشهاد ة أربعة شهود فلا يعتبر هناك جريمة القذف مو ج وداة 

وبالتالى فلا يقام عليه الحد وؤائما تكون «حدينكدث بسدد جريمة الزنى :ويقام الحد على المجفى عليه 

الذى أسبح جانيا بثبوت الجريمة عليه .وسند هذا الرأى فى الفته الاسلامى القرآن التريم »قال 
)١(‏ 00 

تعالى : ( ثم لم ياتوا باربمة شمهداء). ذاف!اتوا ياربمة شهداء سقنل عنهم الجلد لدم 

وود جريمة . أما اذا لم يستدلعالجانى الا تيان بما ييرر اتهامه للمقذوف فانه ت-تبر مقترفا 


للجريمة وبالتالى ب قام عليه الحد لاقترائه لنى؟يا ت الثتاب العزيز. 


اح جه حا ان جا ا ا ل ا اح ا ا ا ا ا ا ااال 
)١‏ أنظر هذا الخلا همن فت القدير 8١5/16‏ وما بعده وبرج الزرقانى رهم 
والمغنى خ/ره ١؟‏ وما يليه وانظر هذ ه الدراسة مباحت تعريف الزنى 8 

؟) سورة النورآية ع. 


-5ة ؤس 


وهذ! الحكم بالنسبة لغير الزوع مع زوجته فان نان الذى اتهم نو زوج المتهمة فان الفقه الاسلامى 
أوجد له مخرجا آخر غير الا تيان بالبينة أريعة شهد اء مثلا .بلله حكم آخر وهو الملاعنة المذ تورة 
فى آياتسورة النور من ( +-. )١‏ وقد ذكرناها فيما سبن . وذله لان القاذت بين أمرين : 

اما أن يأتى بالبينة على مدن دعواه»ء واما أن يحد على هره لاقترائه وسند «.نذين الأمرييسن 
حد يك اهلا لابن أهية الى دروا ابن عنا 00 » وفيه قولرسولالله ( ى) ” البينة أوحد فى 
تمرك البلا نيناعي فنزلت آيات اللعان وتقد م بيانه . 


الركن الخاس : بيان من له حق ايقاع عقوبة القذ ف على الجانى : 





من المسلم به بين الفقهاء أن القذن حد من هدود الله تعالى »والقاعدة العامة فى الفقه 
الاسلامى أن خسومة المعنى عليه ليست شرطا فى اقامة دعوى متعلقة يجد من بدود الله . 


ولكنهم فى القذف استثنوه من هذ ه القاعدة ؛فيوجبون فى اقامة دعوى القذ ى ما سمة المدءنى عليه 
)١(‏ 
حتى ترفح الدعوى فيدللب فيه مماكمة الجانى ٠‏ ولكن من الذى يلب هذه الخسومة! الرأى 


الراجئ فى الفقه الاسلامى على أن الذى يرفع الدعوى ليد.الب محاكمة ال-انى هو المجنى عليه 
ان كان حيا وذلاء أن ب تقد م بشكواه الى الجهات المختصة ءولا يجوز اقامة الدعوى على أساءن 


شكواى الغير وبناء عليه فلذ تقبلشهاد ة الحسبة فى جريمة القذى فالمقذ وب وبمد ه الذى يلك 

الحق فى ت٠ريك‏ الدعوى لاأن القذى يلحى العار عليه سالط أما ان كان ميتا ففيه الخاردت 

الأتى :- فعند الحنفية ٍِ والعبددت رمن يل قه العار بقذت الميتء نم الوالد وان عسلا 
1 

والولد وولد الولد وان سفلد ون غيرهم من 52 . 


ا ا يي ال ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ا لت اك ل ل ل ل ا ا ا ان ل لك لك تا ل لك ا ل ا اا ا ا 0 ا 


؟)ف تع القدير 8١7/0‏ والمهذب 5/ ه57 والمغنى «ر/ 5١7‏ ومواهب رت .؟ 
؟ ) فتح القدير 8107/6 والهداية مع شرع فتح القد ير نذ ىالمفحة والمسذب ١66/5١‏ 
والمغنى لابن قدامة بر/ 7 ١؟‏ ومواهب الجليلة 1/ه.8؟. 

؟) شرع فت القدير ه6/؟6؟9. 


)1١0) 
. وعند المالكية : يطالب بذ لك الورثة من الابناء والآباء والاخوة والاعمام وأبناعهم‎ 


وعند الحنابلة: يثبت هذا الحق للولد بقن 111 ته 5 داته آل يتة ولا يثبت لخيره وببهذ ١‏ 





يكون الحنابلة أ:.يى المذ اهب فى < ذه الحالة » بلان فيه ة ولا عند هم بعد م وعوب العد 
3 0 1 
بقذ ف ميتة بحالء لا نه قذ ف امن لا تسح منه المداالية فأشبه ا : 


ويليهم فى التضييق مذ هب الاحناف ثم المالكية فالشافعية الذين يرون فيه ثلاثة اوه . 

وجه بثبوت هذا الحق لمي الورئة وهو الراجح نيما يذلهره 

ووجه بثبوته لجميع الورثة ما عدا الوارث بالزو ٠ية.‏ ووسه بثبوته للعاسبااتد ون 0 ٠‏ والسبب 
فى ترجيحى للرأى الا ولعند الشافمية الذى يثبت الحق لكافة الورئة نهم كلهم يتاسررون 

ب القذف بلما ذ هب اليه 1 بحق أولى بالأخذ ومو أن هذا العق يكون 

ل كلمن يلحقه العار بهذا القذف من أقارب المتوفى » ولا مننى لدمره على بع الا تارب دون 
بعدىءولا تأثير لكون الالم الذى يعترى بعضهم سبب القذف أشد من الألم لبدىءفهذ! لا يوب 
القسر على بىر الورئة دون بعس. ورثوا أولم يرثوا »فالمسألة لي ىفيها ذى قاءلن حتى نثن عند ه 
فبى محلنظرةوا جتهاد »وقد وجدنا أن الاأصلفى استيفاء عقوبة القذت ٠و‏ لرث العار الذى 


75 ده 1 0 . . . 00 . 8 3 
يلحق المقذ وف حيا واغاربه ايشا مو .مب ان يرئم المقذ وعفداان كان عب والا رس من تشرر من اقاربه . 


)١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 7/6 9خ+«م*. )١(‏ المقنن (١5/6‏ والمنتى مر/ ”ات 
الاكء ش 

؟) المهذب عره*”ا؟. 

)0 عبد الع هم شرف الدين فى كتابه العقوبة المقدرة . 


قت 


السالب الخائيث : بيان أركان ن القف ف فى القانون من المقارنة : 





تمهيد | من د ىالمادة (8«.5)ع.م الذى ذكرناه آنفا يتبين لنا ١‏ رذان كذه ال>ريمة وخا بسة 
تلت الاركان ما يلى /- 

أطا. : اسناد واقمة للئير أو الا خبار عنه بحيت لو سحت ال سداد أو الغبر لوب عقاب من أسند 
اليه »وأدى الى احتقاره عند بنى قومه.. 

ثا نيا؛: أن ماحسلحذا الاسناد بطريقة من الطرى المحددة بالمادة )١07١(‏ من الباب >( 
اثالثا : القسد الجنائى وهو عبارة عن نشر الجانى أو اذاعة امور متضمنة القذف لللغيروهو يعلم 
أنها لو كانت سعيحة لاأوجبتعقاب الم .نى عليه أو -.تقاره. وخلاسة الكلام أن للقذت ركنين: 
فقط وهما اليركن المادى والركن المعنوى وبالا '.افة الى أنه يفترس فى عطية القذ تاسناد هذا 
الفملعلى واقعة يشترط فيها شمر:لان «كون الا سناد محد ودا! » وأن يكون من شأن <.ذا الاسناد 
عقاب من أسند اليه أو :تقارهه ويتعبين أن يئون هذ! الا سناد علثيا .وه ذا <ومعنى الركن 
المادى للقذف ,وأما الركن الثائى فيشخذ سورة الّسد الجنئاعى 

الرئنالاول: بيان موجز للرئن المادى ل جريمة القذف فى القانون الونسمى : 


)١0) 
نشا.! اجرامى عودو قملالا سناد ومونموع لهذا‎ ٠: نا ثلاث ة عنذامر حامة‎ ٠. للركن المادى‎ 





الشاظ وهو الوافقة التمداىة الى ,من قانيا عاب لبد اليه آلا احعاره,وكفة ليبتدا 

النشاط وهى كونه علنيا . وحذ ه بيان لبذ ه العنا سر وغيرها . 

أولا : فعلالاسناد : +و تعبير عن فترة آو معنى ف .واه نسبة واقمة الى شف .ما وتستوى وسائل 
التعبير أن نون بالقول أو التتابة أو الاشارة. وسوا» اكانتن مبة الواقعة مدوم كو سيمل 

اليقين أم على سبي لالشك سريمة كانت أم على وده سمنىاء سرد المعلومات 8ن.سية أم مجسرد 
نقلعن المير . ف تقوم جريمة القذف ب فعلين الا ذساع عن الواقعة واذاعتها . 


سس ل ا ا ل ل ل ا ف ا 0 5 ل ا ا ا ل يل دع ل لا لي لل ل ا ل ل ل ل سه 


() انظر تفا سيلما يلى مرح قانون المقوبات ل لد نتور محمود سنى الد٠عدء.‏ وت بالة سرت 
وأحمد أمين ؟ ون والد :تور سال سيد منسور .نم7 وبو سرون رتم 6 ٠.‏ ؟ 


ماك 


ثانيا : موضوع الاسناد وهو الواقعة التى يسند ها الجائى الى المجنى عليه و يكون من شأنها 
المسا سبشرفه واعثياره : 

ثالثا: تحد يد الواقعة: وهو الوسيلة الى التميبزبين مجالى القذن و السب وهو يفسر أهسم 
ال فروق القانونية بين جريمتين . فشدة غقوبة القذف ب القيا ىالى السب يفسره أن د حد يد 
الواقعة يجملتصد يقها أق رب الى الا حسثمالوتاك يره! على شمرف المجنى عليه أمد وللة. 
ووجود أسباب الاباحة فى القذ فلا محللها فى السب وتغسيره أن أغلب هذه الا سباب تفترى 
اذبات سحة الوقاعع السئدة الى المقذوف , وهوما لا يتصور الا اذ! ثان محدودا. 


رابعا : تعد يد الشخى المقذوف : وهذ! مستفاد من تعريف الشارع للقذ ف الذى افترى فيه 





أن القاذف أسند لميره واقمة من السكن لفئة من النا ىالتعرت عليه . 
خاسا : قد ن الميت قد ونسع القانون الفرنسى تنة[يما لهذا الموة فى المادة (<)») من 


قانون السحافة السادر فى 55 يوليو ١م‏ (م وما زا لملبقا الى الآن ‏ فقرر العمقاب على 





القذى بمد الاموات ( انذ! قسد به السا سبشرف الورثة الا حياء ) ويعنى هذ! أن مناط المقاب 
هو توافر ذلك القصد .وتطبيقا لذلك كانت جريمة الطعن فى ذكر الميت متطلبة توافر الاركان 
الثلاثة الآتية .- ش 

توافر كل أركان القذى بالنسبة للميتء وتضمن القذ ف اعد ء ممكئا على شرف الورثة الأحيا*» 
وأن تتؤافر لدى القاذ ف دية المسا ىبشرف الورثة . وهذا الد ىيتضمن تطبيقا سليما للمبادىء 

١0) ءِ‎ : 5 0 

القانونية ويتعيين اعمالجنذ! التنظيم فى مصر على راى الكتاب المعا سرين فى مسر لبعسش 
الحالا تء مثلا كان يذكر القان ف اسم الورثة ويجملهم شركاء للمتوثى ذى الواقمة المسند ة اليسه 

ع 5250-0 3 5 9 0 - 
أو خلفا* له كقوله : أن الميت قد جمع ثروته باريق غير مشروع ٠وأن‏ ورثته يستمتعون يها الآن, 
أوكان يقولعن الميت أن ه أنجب أعد أبنائه من الزنا أو عن امرأة ميتة أنها كانت تعاشر غضير 
زوجها . وهذ! الحكم بالنسبة للميت يتفق مع الرأى الذى رءءحته فى الفقه الاسلاءى س فارق 


لبعى الاحترازات وهو رأى الشافعية فى المطلب الخامن مب حث الثانى من هذا الفصل. 


عت حاتي جاع د كرد واد هادا ابل شرن عاكاء ا يداح اتن ات كنات ات مادام 
١‏ 


ك--- مين اين ووه ومحمود مادمود لغ م ى ١08‏ وعمر السعيف ‏ - 
دشان رة م 811 وا.عمد فتحى سرور رقم 6١1‏ سس 47ح والد ذتور .عسنين عبيد رقم 1١1‏ ان 8 ؟ 


عا كد 


سادسا : اعلانية الاسناد : وطتها أن ها وسيلة طلم أذ راد المجتمع بعباراتالقذف وش رط 

لتسور اخلالها بالمكانة الا جتماعية للمقنوف واذ! انتفت العلانية ف أذ تقوم بالاسناد جنحة القذذاف. 

وقد يعاقب عليها باعتباره مخالفة . وى القانون على ثلاث وسائلللعلانية : القولوا'فملوالكتابة» 
1١0‏ 

وتضاف اليها وسيلة راب عة هي بالتلفون التى نصت عليها المادة (لم.؟ )ع مكسرر 

سابعا : لا يشترط عمد ور عبارات القذ ف فى .عشور المقذ وف ء بل آنه لا يشترد! علمه ب ها فالقانون 

لم يست هد ى بالعقاب على القذى حماية شعور المجنى طيه من أن تجر..ه عبارات القذاىسءوانما 


)١0 
يهد ف الى حماية مكانته ألا جتماعية »وما يربط بها من قدر من الا حترام يحق له أن يحذظلى به.‎ 





١)القذف‏ فى جميع الحالا ت جريمة عمد ية فى القانون »فقد قنرت محكمة النقسبأن : 
" القانون لا يتطلب فى جريمة القذ ف قصد١|‏ جنائيا خاصا بليكفى أن تتوافر القصد الجناقتى 
العام الى يتحقق فيها متى نشره القانذ ف أو أفاع الامؤر المتضمنة للقذف و هوعالم أنها لو 


كانت ماد قة لأو جبتعق اب المقذ وف فى حقه أو ا عتقاره عند النا رولا يوءثر فى توافر هذا القسد 
/ )؟) 
أن يكون القاذف حسن النية أى معتقد! صحة ما رمى به المجنى عليه من وقاعع القذف. 


عنا سر القسد الببناعى فى القذى : القسد العام تنصرفعنا مره الى جميع أرذان الجريمة 
و تطبيق ذل. على القذف يقسود الى الحقاعق التاليسة : 


)١‏ يتميين أن يعلم العانى بدلالة الواقمة التى يسند ها الى الم.نى عليه ويتعيير: أن يما 
(؟) 
بعلانية هذا الاسناد ؛ ويتعين أن تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلائي-سه. 
)١‏ الاستاف معمد عبد الله محمد س8 ( ومحمود نجيب ى ,8 ه-. 6ه بالتسرف 25 
؟) انظر تفاصيلن لطل؛ نقى .«/ .١/؟«؟ ١‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ١؟1؟‏ 6ه 
؟ يناير 1و١‏ +/07؟ عريم7. وانظر نقىأولفيراير ”« (١ 6١‏ الم موعة الرسمية سلر ؟ ١‏ 
1م وفبراير 657 ( المجموعة الرسمية سطر ١١‏ رقم 6 ٠١‏ نم8( وانذار شن آانون 
العقوبات. .مود حسنى ى++هم. (+)انظر نقص 55/مايو ١556‏ من م. موعة القواعد 
القانوزنية 4/5 بملامه. 
؟)( محمود حستى المرجع السابيق > ١ه‏ لاه ٠‏ 


0 


؟) وتقشى القواعد العامة بالزام سلدئة الا تهام باثبات توافر القمد الجناعى لدى المتهم 
وتقمى كذ لك بالتزام م-كمة الموضوع ان! أد انت القاذ ف بالقذ ف بأن تثبت توافر القسد لديه , 


١0) 5 ١ 7 :‏ 
وسنئد هذه القاعدة ان القصد رثن تى القذن والمحكمة تلتزم باثبا ت جميع أركان ال+ريمة . 


الحق فى رفع الد عوىالمقذوف. نفسه أو وكيله »فيقوم بتقد يم شسكوى الى النياية العامة,أو احد 
مأمورى الضبط القضائى ٠ويجوز‏ التنازلعن الشكوى فى أى و قتالى أن يسير فى الدعوى حكم 
نهائى <ابقا للمادة ( « ) من قانون الاجراءا تالجنائية. ولم يتطلب القانون أن يتقد م ال مك وى 
كتابة »فيصح أن تكون شفهية ولا تقبلالشكوى, بعد ثلاثة أشهر من مم عل المقذوى أو من يمثله 
بالقذ ف ومرتكبها »اذ يفترنضى فى هذه الحالة أنه تنا زلعن حقه فى الشكوى 1 


المطلب الثالث , مقارنة موجزةحول الا ران لهذ ه الجريمة بين الفقه الاسلامى والقانون الواسعى : 


لم لأبرز نقاط الفرن بين أركان القذن فى الفقه الاسلامى والقانون الوندمى عدا ما ذكرناه فسى 
تمهيد لهذا الفسلأن الفقه الاسلامى لا يشترط الملانية فى خمد وت جريمة القذس 5 العا ل فى 
القانون الوشعى . والأساس فى عد م اهتمام الفقه الاسلامى بالعلانية كركن ,لأن الشريعة الاسلامية 
التى هى بد ,ا الفقه الأبتلا يق عون > راة ال سان بميزان وا .مد ٠‏ وترى أن قيمة الانسان لا تتثير 
بتغير الظروف «فقيمته أمام نفسه تساوى قيمته أمام الناس,أما القانون الوضعى فلها ش أن آخر 
ان تميزبين أفعالالقذ ف التى ترتكب علنا »وأفعالالقذ ‏ التى ترتكب فى غير علانية »وتعاقب 
عدى الأولى دون الثانية. فهى تعاقباذ! عاقي تلان القذف فى الغالب ي سمعه فريق مسن 
الناس:و لا تماقب فى غير العلادية لان القذ فلم يلال أنساع الكثيرين من الناى. 


(١‏ محمود حسئى المرحع السابئق 5]هه 4لزمهء. 
؟) عبد الخالق النواوى جرائم القذ فإلسب العلنى ى وم. 


سو ٠١‏ ؟آ- 


وهكذ! نهد أن القوانين ت زن كرامة الانسان بميزانين وتجمرله قيمتين »فتحافأ على ترامته وقيمته 


0 1 5 5 م 1 
اذا مسالتهوا نتقست قيمته امام النا ن»وتهد ر كرامته وقيمته اذ١‏ مستراد*ستدون أن مون ذلك 


)10 
أمام النا ىوهكذ! تفرنى القوانين الوضمية على النا ىحياة الرياء والنفان و تسرفهم عن الجومر 
ود جاء الوق تالمناسب للعود ة الى منابع الخقه الاسلامى فى اعدار القوانين التى ت-كم الم .تس 
الاسلامى ب لوالمجتمع الد ولى ففئ : قهنا الكفاية التامة لو قدر له الايد النشيداءة القادرة على 
البحث فى مغاراتها المليقة واستخراج الا-دتام المناسبة القى ت١تاح‏ اليها الأمة لعرفنا أننا 
أغنياء كما عرفه غيرنا ٠‏ ولع لالساعى الحميدة التى تقوم بها بعاى الجبات الا سلامية الآن تثمر 
جين التعلسين من آينا* الاامة الاسلامية وندعو الله من أعمان 3 لوبنا أن يدم بعونه وتوفيقه 
:تى يعود مجد المسلمين اليهم. و قبلأن أختم هذا المدالب! عب أن أدوه الى أنه بالنسبة 
لعلانية جريمة القذف التى تشترطها القوانين الواسعية كما مر معنا ووجدنا أن الفقه الاسلامسى 
فى الظاهر لا يشترط هذا ولكن مما تقد م عرفنا أن الشارع الحكيم لا يحب اشاعة الفا .ءشة ولذلك 
5 2 : 0 8 ع 
حرم القذت » فاذا تكلم سخس ب كلام يفهم منه أنه قذى أمام القامى المسلم وحد ه والمجنى عليه 
فان للقامى المسلم أن يحاول سرف الجانى عن هذا الكلام ما دام لم ينتشر بين النا ىفالسستمر 
فى الحدود مدالمب أساسى كما بينا فى حد الزنى واذ! رأى الاءام تعزيره فلا بأس , والله أعلم . 


ساو اي ل الل ل لال ا ا ل ل ا ل ال ا ال ل الك ال ال الل ال الا الاد الاك 100 1ك اللا لاد الا 0ك 


3ك 


المطلب الرابع : نيان أدلة اثيات جريمة القذى فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى : 


اد لي_لالأول: البينة: وشروطها فى الفقه الاسلامى كد ليلاثبا تلجريمة القذى : 


تثبت جريمة القذ ف بشهاد ة رجلين سلمين عدلين » شهادة أصلية. فالشهاداتفى تقد يار 
العدد فى الفقه الاسلامى على ثلاث مراتب على ما ذكره الخقهاء أعلاه1 الزنى حيث جعللءأاريعة 
رجا لكما بينا 0 ويليه فى المرتبة ساعر الحد ود ما عد١ا‏ الزنى من ق دكاو سرقة وحرابة فهبذه 
الحدود تثبت ب“ هادة رجلين فى الصحيح لا يجوز شهادة النساء فى الحد ود ما وضحنا فى 
مباحث الزنى . ويأدى فى المرتبة الثالثة : القواب ون الأموالوحقوقها كال عالوالخيار 
والشفمة والا جارةفتشبت يشهادة رجلين أو رجلوامراثين . 
ويشترط فى الشاهد ين لجريمة القذ ى ما يشترط فى الشهود فى الزنى والخلان الذى ذكرناه 
فى شروط الشهود فى الزنىهيو نف ىالخلاىف فى الشهود «لى القذف: يشترط فيهما أن يذونا 
رجلين فما فوق وأن يونا مسلمين عد لين ٠‏ وأن يكونا أسلين فلذ تقب لالشهاد ةعلى الشهادة , 
)0) 
وأن تصدر الشهادة فى مجلس القضاء »وأن لا يتحقق فيبهما أ,. مانع من مو انع المشهادة وأن 
كونا مكلفين فى فهذ ه خلاعة شروط الشا هد ين لجريمة القذ ف . 


أما بالنسبة للمتهم بالقذف فان له أن ينقى تهمة القذ ف يأحد الطرق الاربع : 


؟) انظر مواهب الجليل +/ 4ه ١‏ والبحر الراعق 7/ لام والمهذدب 0/ا921. 
ولا قناع 65١/6‏ لروءية شروط الشاهد ين والخلاف الوارد فيها . 


تدده اه 


/١‏ أن ينكر واقعة القذى ثم له اث بات ذلك بمن شاء من. الشهود واف ا حا 
أمكنه اثبات ذلك . 

/ أن يدا عى أ المقذ وف إعترفنبصحة القذنف , ويكفى لاثبات ذل:. رجلين 3 ويل ؤاما دعن 

«/ أن بدعى أنه ياست!اعته اثبات أن المقذ وف قد ثبتتعليه التهمة وأنه يستطيم الإثبببسات 
ب أربعة شهود على ارتكابه الزنى فيمهلالى فترة. 


١ ع‎ 


الد له الثائى : الاقرار وشروطه فى الفقه الاسلامى كد ليلاثيا تللقذف : 


ا ا ا كك ا ا ل ل ل ل ال ال الك الك الك ال ل ال الك الك الك الك ال ال ا ا 





المقسود بالاقرار اعتراف الجانى بارتكابه لجريمة القذى و الاعتراى سيد الأدلة كما يقولون » وقد 
تكلمنا عن الاقرار عند ما بينا أدلة اثبات جريمة الزنى » و لذلك فلن نعلي لالكلام عن الاقرار هبنا 

الأ بقدر ما نوضى بع النقاط القى نرى ضرورتها . 

يثبت القذ ف ان! أقر الجانى المكلف الذى استوفي شروط القان ف 5ما ومحنا فى أركان القذذدىف 

ب أنه اتهم السءنى عليه المكلف بالزنى أو نفى نسيه . 

ويكفى ان يعترف مرة واحداة فى 100 . واذ! تم الاقرار فى غير مجلس القضاء دان الشهادة 
على هذا الاقرار جائعزة عند أبى حنيفة وذلك لآأن اتكار الاقرار بالقذى لا قيمة له» ولا يعمتبر 
رجوعا عن 0 . لأن القذف حق للعبد من وجهءوعق لله ١‏ يعتملالسقوطا! بالربجوع 


بعد الثبوتء, قا لكما لابن الهمام من الاأحناف :_السا سل أن ه لما ألحن الشين ثبت حق الآد مى 


فلا يقبلابطاله,فالحاق المين ت أ يره فى اثبات.حق الآد مى ليس غير ثم امتناع الرجوع ليس !ا 
١ : 5 5‏ 
لتضمنه ابطالحق دلا فالمعنى أنه اثبت حن الغير ثم يريد أن يبطله فلا بي قبل منه 4 يشسئل, 
(ه) 
عليه الرجوع فى الاقرار بجق الله تعالى وكونه الحن الشين لا أثر له. 


5/5 بداع السناعع لار.ه (8) نف المرنع (4) شس فت القدير‎ )١ 
3 نف سالمرجع‎ ) 


مآد 


فمن هذا يمكننا استخراجح روط الاعتراف بالقذ ن بما يلى موجزا ٠‏ 
و/ الا بد أن يكون الاقرار سسريح! لا غموانفيه . 
,/ وأن تون الاقرار فى مجك القما* . 
ع/ الا بد أن يسألالقامى المقر المراد بالقذف الذنى اعترف به ومن المتهم . 


4/ ولا بق "ارق ثون المعترف متلف استوفى مرودا القانى المف ثور فى أول< ذا الفمل. 


الدليلالثالث : اليمين كد ليلاثيا تفى الفقه الاسلامى لجريمة القذف : 

اختلفت مذ اهب الفقباء فى الشريعة الاسلامية حول جواز اثبا تالقذن ياليمين الى ثلاث ة آراء 
وخلاصتها :.- 

171 رزو نين الختهات أورالقة تفرك باليدن عق الددنا امتنع عن اليمين بي كم عليه 
بالحد عند بعضهم ويرى ب عن الذ ين اثبتوا القذ ف باليمين انه اذ! امتنع عن اليمين يحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية بالنكول . ويرى بعنى الأحناف أيضا أن القذ ىلا يثبت باليمين وقالوا لأن .«سق 


الله هو الغالب فيه .غالحقوه بسار حقوق الله الخالسة التى لا مون يعكم فييها باليسلبسين 


)١( 0١0) 
5 5 ١١. والنكول. وهو مذ صب مالك وأعمد وان كان لاأحمد رأى قديم ينوا رالسكمبالكولفى‎ 


20) 
ولكن المذ د.ب المعتمد عند هم أنه لإ يقنسى بالنكولالا فى المسائل المالية وما يقسد به المال 
)0؟) 


وعند الشافعية له ذلك: أعنى التحليف ان لم يتن له دليلآ .عر . 


(١+؟/١ وتبسرةالعكام‎ 6١/8 شين الزرقانى‎ )١( بدائعالشاعع باركه‎ )١ 
.205/6 و/روه؟ والمغنى ر/+؟؟٠ ()) أآسنى المطالب‎ عاتقالا)١‎ 


50008 


النطلب الثائنى: بز..فئ «القانون.الوشضعى : 


بالرغم من أن القاعدة الجامة فى ق انون العقوبا تالمسرى قد قررت نى فقرته الاأشيرة مسن 


المادة (؟. لاه * ولا تقبلمن القاذف ١ق‏ امة الد ليللا ثيا تما قذى ب هالا فى الحالة 
3 


المبينة فى 00 وهى اذا لم يكن المقذ وف له سفة عامة ءالا أنه جاء فى بيان حكم 
الادانة لبذه الجريمة أنه يبان يتضمن حكم الاد انة بيانا لأركان القذت وذلك حتى شدتطبع 


محكمة النقش أن تمار ىسلداءتها فى التعقق من الايد نان الى أسباب تدد عمها ٠.‏ وما يتمين اذباته 
)١0)‏ 
فى حكم الادانة أمران وجما عيارة القذى , وعلانية الاسناد . كما أنه تقنسى القواعد الحامة بالزام 


سلطة الاتهام باثبات توافر القسد الجنائى لدى المتهم »وتقضئى كذ لك بالتزام محكمة المونسوع 


اذا أد انتالمتهم بالقذ ف ف بأن تثبت توافر القسد الجنائى لديه, ا نم أعفق هذه القاعدة 
37 
أن القصد الجنائى ركن فى القذ ف والمحكمة تلتزم باثبات جميع أركان الجريمة . 


وبشأن عبارات القذ ف استقر قشا* محكمة النقىطى أده يتعين على قا : 
(؟) 
حكمه الفا القذف , عتى يتسنى لمحكمة النق ن أن تراقبه فيما رتبه من النتاكج القانونية بحست 


مى الموضوع أن يثبت فى 


الواقئة محلالقذ ف لتِبين منا عيها واستةالهار مرامى عباراتها »لانزالحكم القانون على وجهسس»ه 
(ه) 


السحيعح بند تحققه من سحة تكببف هذه المبارات من أنها ت تسمن اسناد واقعة نستوجهمب 


1 5 : (1) 
عقاب المجنى عليه أو اتعتقارهءذ اذا أغفلال,ىكم بيان هذه الفا ل نان قاصر التسبيت ٠‏ 


)١‏ قا نون العقوبات مسطفى كاملمنيب سن ١9١.‏ (8) ثمس قانون النقويا تالقسم الخاار 
مدحمود نجيب حسنى ىن لالره (*7) معمود نجيب نتف نالمريع السايق س )6لاه. 

“* قان كان مو ظفا عاما لزم اثيااتالوقائع الستندة اليه من قب لالقاذننت .. انكر م سود نجيب 100 

(4) نقى مو مارن 455 إم القضاء ى + سن 47 ( قارن ممعمود نجيب نفس المرسخ السابق 51 مه 


(ه) نقىابريل 7 ١‏ موموعة احكام النقنى ىم ؟ رقم 76 9 ى . .5 واننلر محمود تجيب رلا.ره 


:.. )1١ 
نفى المرجع ن كممء‎ ) 


عه وت 
أما عن بيان اعلانية الاسناد ابلازة حكم الادانة بأن يثبتعلانية اسناد المتهم واقمة القذذت 
المجتى عليه ٠‏ ويلتزم كذ لك بأ ن يبين تفصيلا ت الوقاء ععالتى ستخلنن منها هذه العلانية حتى 
تتسنى ل محكمة النقض أن ت دعقن مما اذا كا نت تسل أساسا لهذه العلانية »فاذا كانت 
الوسيلة العلانية هى القول تعين أن تبين المحكمة ما اذا كان محل الجهر بالقول أ( الصياح 
"عاما أو 1 : 
وفى ذلك تقول المحكمة “لا يكقى أن يذكر فى الحكم أن القذف .حصلفى محفلعموس على سمسع 


حطلة: :من الاناس» بل يحت أن يتن فى المح بعلا حاتري انا راان نغ ال محجفلعاما 


)١؟(‎ 

أو .خاسا .وخلو الحكم من هذ! البيان يجعله باطلا . واذ! كانت العلانية عن طريق الجراعد 
(؟) 

مثلا تعبين 0ت عداد ات ا . ولكن اذا كانت 


م 
الموضوع بأن تثبت د خولو سيلة العلانية التى استعطلها فى نطاق احدى الد.رن التى تان 


ده 
ابيا القابون انان .هيداه التلرق قت ورد "لطي قط نيك الال : 


وغنى عن البيان <.نا أن طرن اثبات جريمة القذف فى الفقه الاسلامى أدق - نظرا : وأن' 
ن ظرة الفقه الاسلامى أيضما الى جريمة القذىف أدن من نئارة القانون ل ها فلا نكرر ما قلناه فى 
المعلالب السابقة من أن الفقه الاسلاى يرغى كرامة الانسان بأى سفة كانت انذ! لحقه ما يعيبسه 
من أى شخ ى كان وجب أن يكم على ذلك الشدذدىب عقوبة رادعة اذ١‏ كان علنا وان دان مخفيا 
فألفقه الاسلاءى يحثعلى الستر فى حمذه الجرائم ولذا ينينى الستران أمنا النتائج السيقة 
بعدها.,. وهذ ه الدراسة لين النرنى منها بيان كلما ورد فى الفقه الاسلامى والقانون حول 
هذه الجرائم بلالا شارة الى مداخلبها فقط . ولذا اكتفى بما ذكرته . 

)١‏ نفسالمرجع ن6مهم. (5) نقى » مارس 7١4١م‏ المجموعة الرسمية نم١‏ رقم ؟هى 

إن 40 ومحمود تجيب ذامان 6إرة . 
؟) نقض » ( سبتمبر ١4.6‏ م الاستقلالس ه سن +٠‏ (4) نقنى ؟ ١‏ مارس 6179١‏ (م مجموعة 


اخ م محكمة النقس عرثى ؟ ؟ رقم +١‏ ىمه؟ . وانذار كلحذ! معمود نجيب )ره . 
(5) نكر نالمرجع ال سابق . 


-9(1؟- 


المبحث الخامن : بيان عقوبة القذى فى الفقه الاسدمى والقانون الوالعى : 


50 5 ا 4 
اليستلني الانون باعي الفقه الاسادص 


لخ بيان عقوبة القذت ذى الفقه الاسلامى : 


53 








يمكن للنا 'أر الى الآية الكريمة فى سورة النور ” والذ ين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأرب مسة 
شهد اء” الاية” ي جد أن العقوبة المقررة للقاذ ب فى الفقه الاسلاس يمن أن يحدد بشارث 
عق وبات وهى : بدا ئية وهى الضرب ثمانون جلدة وهذ ه دى العقوبة الا سلية لبذ ه الدريمس .3 , 
وعقوبة أد بية وهى عد م قبول شهاد ة المجلود وفى القذ ن قب لالتوبة وهى عقوبة تبمية » وعقوبة 
دينية وهى وس المحلود بالقذ ى يأنه فاسن وهى عقوبة تكميلية وذ ه آيضا قبل توبته . و الى هذا 
الحد الفقهاء متفقون وأسلهذا! الاتفاق هو الآية الم كورة »فنجد أن الآية الكريمة تدى سراحاة 
على أنه ان! لم يستطع القاذى اثباتما أتهم به المبنى عليه فانه يجلد ثمانون +لدة عدا 
لله تعالى باتفاق الفقهاء ء وعليه فلا تقبلالزيادة أو النقصان أو الاستبد الأو الإسقاءط بعسد 
وجوبه ثمأن كلعقوبات الحرائم العد ية المتفق عليها . اذ علمنا ان ال .لد هى العقوبة الاإسلية 
لحد القذف فى الفقه الاسلامى . ولكن «ىللمقذ ون العفو عن العقوبة؟ و متى يكون له ذلك ؟ 
الجواب على دنا التساءللا بد من معرفة هلعهد القذ ن .عق ارسي ابهانن أم القدذ ن عمق 
١‏ 

للعبد ؟ وقد تعرشضنا فيما مضى الى بيان الفروق بين الحقين والمراد بها . وبقى لنا أن تاف 
اد هه يشا السفان. معنا عن الهريية الزامف2 15 :جز انا لق حريدة الترقة نيد اا 
فى استرداد ماله ان وجد أو مقابله أن اسه لوقن ينشأً عن الحريمة حن واءعد فقطل ال.هة 
محسكحق جريمة الرد 3 وقد يكون حن للعبد فقط كالحن فى جراعم الاعتداء على .سا تسم 
وأجسامهم وددو سق محر للعبد بحيث يمكته اسقاءله و ينتهى الأمر. والسريمة التى تحن يداد 


بيانها هى من النوع الأولأى العريمة التى تنشاً من اركابها الحقان معا »والخلات بين النقبا» 


-؟9(15- 


يدور -مولأى الحقين يغلب ؟ نجد أن أشهر المذاهب فيه ث لاثة وى :- 
0 0 
المذ هب الا ول : يرى اصحابه ان الغالب فى القذت د.و حق الله تعالى ويه قالاب و حنيفة 


) 


لا 00 ) 0 
المذهب الثانى : يرى اصحايه ان الغالب هو حق العبد وبه تالالا مة الشافعية وأحسد 


وبعض الاأحناف. 

المذ<.ب الثالث: يرى أصحابه التفريق فان كان قب لالشكوى فال غالب حق العبد أما بعد رفع 

لسستممسد 

الدعوى فان المق الفالب حو حق الله تعالى ودنذ! رأى 0 رعس الله وأستد لأسعماب 

المذهب الأ ولبأدلة أعمها بايجازما يلى /- 

9/ قالوا بأن سائر العد ود انما تانت حقون لله تعالى على الخلوضلاتها وبعي تلمصالع العياد 
وكون الشرع الحكيم شرط فى القذ ف الدعوى من المقذ وف لا ينفى كونه حقا لله تعالى 
على الخلوى ؛ لأن حد السرقة أيضا يشترط فيه الد عون من المجنى عليه ولم ينفى ذا 
أن ب تون .عد السرقة حقا لله تعالى على الخلوى يا تفاق . 

0/5 قالوا بأن دلالة الا جماع تد لعلى أن .مد القذف حن لله تعالى من وجهين :- 
أ الجميع متفقون على أن ولاية الاستيفاء لحد القذ ف للامام ولي للمقذ وف. 

سد الجميع متفقون على أن مد القذت ينتصف اذ! كان الجانى رق يقا_عند ما كان السرق 

المعلن مو عودا وحق الله تعالى هو الذى يحتم لالتنصيى بالرق لا .عق العسلافد 

لأن .عقوق الله تجب .جزاء ل لفعل » والجزاء يزداد بزيادة الجناية »وينقس بنقصانها , 

والجناية تنكا ملبتكا مل حال الجانى وتتتصف بنقسان حااه. أما حن العبد فانه يجسب 

ب مقابلة المحلولا يخظف باختلاف حا لالجانى ود ذ! كله يئي ت أن حد القذف حق لله 

أو أنه الغالل فيه : 


ري ا ام ال ا 
)١‏ السهذب ٠55/6‏ والام 4/؟1؟ واسنى الم الب )رو ١‏ والاقناع ٠10/6‏ والمغتى 
+/ (8) حاشية الدسوقى على الثرع التبير ©»/ ١9«؟‏ ومواهب الجليل 5//ر ه١8‏ 
؟) انظر تفسيلات هذ ه الأدلة المبسودا. ١١1.- 1١5/5‏ وشرح فت القدير ومعه البداية 

5/5 وما يليه وبد اعع الصناعع /ا/رده وما يليه 5 


-5 (؟آ- 


وسند المذ هب الثائل” طم باجا ؛- 
أقللوا ان سيب عجوب هذا فلحد هو أحريمة القذ.تى وجو جناية على عرض المقذ وب بالتعرس 0 
وعرئه حق لدوفاكان البد ل.حق لمة .والمجرا* الواجب طلى حن الانسان حقه كالقساى . 

لا 


برهوقللوا لنه يشترط فيه الدعوى , والد عوى لا تشترط فى حقوق الله تعالى الآ أده لم يفون 


استيفاو” الى المجقى عليه لا جل التبمة :فلو فوى اليه غرنما يقيمه على وجه الاك 3 لما لحقه من 
النيظ بسيب طلقذ ى ففوس استيفاوءه الى الامام د فعا للتهمة لا لاأنه حن لله سبدانه م : 
أما المذهب الثالت ؛ فانهم قالوا يتغليب حن المبد قب لالشكوى باعتبار أن حق الجماعة 
لا بيدأ فى الظهور الا بعد الشكوى » فان لم تكن شكوى فلا حق الا حن العيد المسقذوف. 
أما بعد رفع الدعوى فانه قد ويد حن الجماعة واذا وببد حن الجماعة تغلب على 000 1 
وأهم النتائح التى تترتب على ههذ! الخلاف جواز العفوعن الجانى ‏ بلرنع الدعوى أو بعد 
الحكم بالادانة »فالذ ين يرون أن حق الله «مو الغالب فى «بريمة القذ ف يذ هبون الى القول 
بأن عقؤ المجنى عليه عن الجانى لا يصح وذلك سواء حصلقبلرقع الدعوى أو بند سدور 
الحكم بالاد!نة لأن حق الآدمى ينتهى عدد تحريك ال دعوى نقا .. وبعد ذل. ينتقلالحصق 
كلى المجتمع كله وبالتالى فلا يعق للأفراد العفو عن الحقون العامة بناء على مذ هبهم السالف 
الذكر . 
وأما أدللالمذ هب الثانى قالوا بأنه يجوز للمقذ ون أن ب حفوعن الدانى حتى ولو يعد رفع 
الدعوى وسد ور الحكم بالاد انة بناء على مذ هبهم فى أن حن العيد :و الثالب على حسق 
المجتمع فى هذ ه الجريمة وبالتالى أجازوا له العفو فى أى مرعلة من مرا حل القامية وقوو مذ حبهم 
(ع) 


هذا بقولرسولالله (ى) فى حق أبى سمضم حيث ة ال ماد حا له ” أيمجزا .د كم أن يكون 


كابر ضمضم كان يقولان! أصب اللهم انى تعد قت بعرضى على 0 

)١‏ أت المهذب ؟/ه؟؟ وتحفة المحتاج لابن حبر لا/ .؟١‏ والمضتى .ر/(؟ 

؟) انظر المواهب الجليل +/ .+« (2)المهذدب ٠65/5‏ واستى الماالب ١91/6‏ 
اي ؟/ 7 (١‏ وبدائقع 097/ 5ه وقارن العفو عن السقوبية 
للد كتور سا السيد جاد إل 59-65”. 


-؟١5-‎ 


وان المدح انما يكون على التصدانى بما هو حقه والتصداى بالعرنيلا يكون الا بالعفوعما يجبله 
وان حد القذف لا يستوفى الا بالمدلالية من المجنى عليه أو من ينوبعنه ف كان له الحق فى المفو 
بر اك برا اكانالكه تجو لدي 5 لالطو وم ووو يا ل 
الآراء : 

أ.) أن للمجنى عليه العفو عن الجائى الى ما قبلسماع البيئة »فان ظهرت البينة بشهادة 

الشهود فلا عفو بعدهاء 

بد)ان للمجنى عليه العفو الى ما قبل تبليغ الامام ‏ وهذ! فى ثافة الحدود _فاذا لم يعف حستى 
بلغ الحاثكم فلا عفو بعدها , 

ج )) أن المجنى عليه اذا قسد الستر على دفسه بالعفو فان ذلت يجوز له قبلالتبليغ وبسد ه 

ما دام يريد أن ي ستر على يك الا أن بع الكتاب يرون بحق أن هذا الر أى الأأخبير 
من المالكية فيه د ناقنى لاأنه اذا كان حد القذ ف عدد هوكلاء من قوق الله فقد ناقشوا أنفسهم 
لأنه لن ب كون للمقذ وف العفو عن القاذ ف لان حقوق الله لا تقبلالعفو من الأقراد » وان كان 
حد القذ ف ل لعبد عند هم كان معنى ذ ل!؛ أن للمقذ وف أن يعفو عن القان ف لان ه يعفو عن حقه 
ولا يكون هناك ثمة فرق بين أن يريد الستر على نفسه أو لا يريد ,هذا بالا 'مافة الى أنه برفعه 
الدعوى وصد ور الحكم بالاد انة يكون الا مر قد ذاع واشتهر بين سك ٠‏ فبطل بذ ل د عوىالستر. 
والذاهر أن الجراعم العدية ومنها القذف عند وقوعها تنشىء حقا فى اقتا.اء السقاب؛ ولكبن 
لا يتأكد هذا الحن الا بحكم القضاؤنيقى برؤزللمجنىوطيه د اكما هو الا بلاغ عن وقوع البريمة وقد 
يكون د ور الا بلاغ على غير المجنى ليه ان جرائم الحد ود وعدا القذف والسرقة ل:.رورة رفع 


الدعوى فيهما من المجنى عليه عما بيناه فيما تقد م ولأن الاعتداء فيهما على حقين حق فسردى 


ا ا ا مي 

)١‏ ذكر هذه الآراء ساح المدونة ١1/1‏ ومواهب الجليل +/ه .؟ وما بعده وانذثر 
التشريع الجنائى للعودة ٠.62/56‏ 

؟) العفوعن العقوبة للد ثتور سامح السيد ىن 9*. 


-5١ د‎ 


وحق جماعى مرتبعل بالحق الفردى ف لا يقوم حق الجماعة إلا بناء على قيام الفرد بالا بلاغ وتحريك 
الدعوى . أما لوكان السق المعتدى عليه حقا عاما فلا تأك ير لارادة المقذ وف استيفاء العمقاب 
والمفو كما حو الحال فى جريمة الزنى . وأما ال'احرية فانهم يرون آن العى فى جريمة القذف 
خالن لله وبالتالى فلا يشترطون رفن الدعوى من المجعنى عليه فى حد القذت. وقالوا يأته ليس 
لهذا الشرط أسلفى القرآن الكريم أو السنة المكهرة. بلان رسولالله ( ى) .مين عاتب 
ق اذ فى عائشة أم المو'منين رغى الله عنها وعن أبيها لم يسألها هلكانت تريد توقيع العقهة 
عل يهم أو لا لوليا ٠‏ حيت لو كان رأى المشتردلين لرفن الد عوى سحيحا لكان رسولالله (ى) 
فعلنل.. قبلأن يعاقب القذفة . أما وهو لم يفعلفان الذاهر أن دالمب المجنى عليه لا علاقة 
له ب توقيع العقابءوأنه مقى ثبت لدى القاغى أن القذن قد وقع فانه يتعين الحكم بتوقيسع 
المقوبة. واذ! تبين لنا عدم سحة هذا الاشترادا. الشائع لدن كثير من فقهاء الاسلام فانه 
يتبين لنا كذلك اعتبار المقوبة حقا لله كنيرها من العقوبات الحددية المتفن عليها ؛ وانه يجب 
توقيع العقوبة اذ! ثر ثبتت الجريمة . أما العفو فانه لا يجوز الا قبلرفع الامر الى الا لام أو نائبسسه 
بابلاغ من المجنى عليه أو غيره من النا س حسبة بال؟رق التى ثبتبيها المد والمقدرة حقا لله . 
وللمجنى عليه الحق ب العفو بعد م رذن الدعوى الى القا 'مى 

أما المقوبة التبدية للقذف في النقه الاسلاس_غهى : عقوبة أد بية وجمى عبارة عن عدم قبسول 
شهادة الجانى الذى لم يستدلح اثبيات ما يدعيه على الم.نى عليه فهذه العقوبة تتملق بالناعية 
المعنوية باددار ترامة الانى واسقاط اعتباره» الا آنه لا بوثق بكلامه ولا يقبلقوله عند النا ن. 


لقوله تعالى ( ولا تقبلوا له شهادة أبد!/ النور آية ع . 


1ك 


أثر التوبة فى اسقاط العقوبة التبعية: 





اتفق قولالفقهاء فى المريعة الا سلامية على أنه لا أك ر للتوبة على العقوية الأسلية المقننررة 
لجريمة القذف و كذل؛.لا أثرعلى اعتبار الجانى بمد ال لد بأته فاسن قبسالتوبة أما بعد التوبة 
فان العقوبة الد ينية أيضا لا بك وائما خلافهم فى قبولشهادة اللجانى بعد جلده 
الحد أو عدم قبولها . 

معو دار القول بأن التوبة لا آثر لها نى قبولالشهاد ة فتبقى تمهاد ته غير مقبولسنة 
أبدا 000 

0 0 ع ع (؟) 

أما بقية الاكمة ذهبوا الى أن توبة الجانى تعيد اليه أحليته للشهادة.. وسيب اختلاف هم فى 
هذه السألة هو اختلافهم فى حم لالاستتثناء فى قوله تعالى 7 الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) النور آية ه بعد قوله تعالى : (فا جلد وهم ثمانين جلد ة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبد١‏ اولكك دم الفاسقون )النور © فالا حناف جعلوا الاستثناء الوارد فى الآية 
على أنه يعود الى أقرب مذ كور فقالوا بناء عليه ان التوبة ترفع الفسق فقط ولا توءثر على عد م قبول 
الشهاد ة بينما بقية الاأمة قالوا بأن الاستثناء يجب أن يعمود الى الجطة السابقة كلها وبالتالى 
قالوا بجواز قبولالشهادة من الجانى بعد توبته . 

والمسالة كما نرء, اجتهاد ية ولكلوجهته الا أن الاادر الاحتياك كان أولى نمذ حب الا جنسساف 
أحوط » ولكن الاوفق للعملبه هو مذ هب الجمهو ر وخاصة أن ال..انى قد تاب فلا معنى لبقائه 
عد يم الثقة وعلى أى حال يتوقن الا مر على قوة تويته فان هر أنه تاب توبة نسوحا والتزم الجاد ة 


المستقيمة قبلنا منه والا توتفنا .ستى يتبين لنا الأمر .. والله أعلم . 
)1 تفسير سورة النور للمود ودى سن 7,ا؟ - رو )١(‏ المبسوط +*١/ه5؟١١-55(.‏ 
) نف سالمرا مع السابقة وقارن التشريع الجناعى للعوا ؟/ا2) ٠‏ 


#صساججمد 
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المطلب الثانى :ع بيان عقوية القذف فى القانون الوضمى وذاروف التشد يد بها بايجاز: 





يعاقب القا نون الوضعى على جريمة القذ ف بللحبس مد ة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقلعن عشرين 
جنيها ولا تزيد على ماعتى جنيه أو با-دى المقوبتين فقط ماد ةرجأ . وللقذ ف عقوبسة 
بسيدلة وهى ما ذكرنا . و نرى الشارع قد وسمع بذلك من نطلان سلداة القا نس التقدايرية حيث 
أن له أن يحكم بالحبس والغرامة معا ؛ وله أن يحكم باحدى ها تين العقوبتين فقط »ويسترشد 
القاغى فى استعماله سلطته باعتبارات متنوعة فكلما ازداد فحن ويذ!ءة عبارا ت الجاتى كان ذلك 


١ 
. حا ملا للقانمى على الارتفاع بمقدار المقوية‎ 


دانيا : أسباب تشد يد عقوبة القذف ومتى ؟ 


هناك ظروفحجم اال قوقبة مشدا دداة دنست عليها المادة («."” عءم) فى فقترته الثانية حيت قالت: 


فاذ! وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى عفة نيابية عامة أو مكلف بدا مة وكان ذلك بسبب 
أدا* الوظيفة أو النيابة أو الخد مة العامة كانت العقوبة هى الحبس أو الغرامة لا تقلعن خسين 
جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو اعدى ٠اتين‏ 1 ٠‏ ونستطيع تسنيف الظووف 
المشددة فى القذف برد ها الى الفئات التالية / 

ظرفان يرجمان الى سفة المجنى عليه وهما : "!رف يفترى أن المجنى عليه موظف عام أو من فى 
حكمه »وظرف يفترس أنه من عما النقل اليا ب :. 

وظرف يرجع الى وسيلة القذف و هو كما نستالمادة (99(07) من قانون العقوبا تذى قولها ؛ 
اذا ارتكب جريمة من جراعم المنسو.رعليها فى المواد ١١‏ الى ه8١‏ و08“ و 8.3 بطريسق 
النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعا ترفعت الحد ود الدنيا والقصوى العقوبة الغرامية المبينة 
فى العواد المذكيرة الى شعغها + 


عبد الخالق نذ المرجع ى ع لاا )5١(‏ شرع قانون العقوبات محمود نجيب لاه . 
؟) مصطفى كامل نف المرجع بن . ( ( وأحمد عيد الخالق سرح 7" . 
؟) معمود نابيب نفس المرجع ن لالاه ومسطفى كامل عن؟ ٠.11١‏ 
6) محمود نجيب بن . بره ومسطقى كامل ى ٠11١5‏ 1 
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وقد استحد شدحن4 فلن قانون للحقويات الساد ر عنه سنة 07 ؟ وم » وبجاء تعليلا له فى مذكرته 
الايشاحية أن * ارتكاب هذ ه الجراعم بطريق النشر فى الجوائد والمدايوعات بعد التفكير والستروى 
يجعللها من الخطورة ما لا يكون لها اذا وقعت بمجرد القولنى الشوارع أو غيره! من المحلات 
العمومية فى وقتغضب. أو على أثر است فزاز خصؤصا ان! كانت الالفاظ مما يك عاد ة على السنة 
أ . وقد استذ هر المذكرة بذ لك يسببين لتشد يد العقاب أن هذا القذت فى المالب 
وليد ترو وانه يغلب أن يكون وسيلة لا بتزاز أموال أبرياء حيث قالت المذثرة ” ومن جاتب آخر 
فان حملات القذ ف أو السب قد يتخذ دا بعنى من لا أخلاق لهم سبيلا للكسب أو غيره من الاغراءى 
ال شخصية وأماف الد كتور معمود نجيب بحق سببا ثالثا »وهو أن نشر وقائع القذ ف فى الجراعد 
والمطبوعا ت يصفة عامة شأته أن يعطيها ندئاقا واسعا من الذ يوع مما يزيد من خطورة الجريللة. 
و 2 

لرف ي رجع الى خدلورة وقاعع القذن ثما نستعليه المادة ( يم ." ) من قانون العقوبات ذى قولها 
"اذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذس أو السب الذي ارتكب يا حدى الدلرق المبينة فى المادة 
(1(79)طمنا فى غرنىالافراد أو خد شا لسمعة الما ثلات يعاقبب الحب ىو الثرامة معا فى 
الحدود المبينة فى المواد (1(105 و (2١2599(و‏ م .ومو 8.197) على أن لا تقلالنرامسة 
فى عالة النشر فى احد الجرائد أو المد.بوعا تعن نسى الحد الاقسى و ألا يقلالحب ىعن سستة 
5 والعلة ال حقيقية للتشد يد حى خدلورة هذا القذس ب النظر الى خطورة الوقاعع اللستى 
دناولها فهى تتسلبمجال يحر ىالشارع على أن تسان له حرمته وقد.سيته »فهو مجالمن الشرت 


ٍ ْ 0 
أكثر أهمية من سائرمجالا ته »ويعنى ذل أن أثر «ذ! القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلخ. 


يا ا اا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ل ا ا ا 0 


)١‏ مصطفى كامل )١( (١5‏ محمود نجيب .يرم 
"' -؟) مءمود نجيب نف المرجع السابق . 


المطلب الثالث : المقارنة بين عقوبة القذف ذى الفقه الاسلامى والقانون الوسعى بايهاز 


باستعراس نمو ن القذ نت التى تقرر العقوبات فى الفقه الاساذى والقانون الوسمى نلاحظ أن 
المقوبة فى الفقه الاسلاءى تقتسر على الرص بالزنى أو نفى النسب فقط مع أن حناك أنواعب.! 
أأخرى من القذ ن فى الفقه الاسلامى لكن لا يسطزم عقوبة حددية وائما عليها عقوبة تعزيرية بيذدنى !ا 
دجد أن للقذف معال واسع فى القانون الوضعى عفقد أل خل فى دائرة جريمة القذف ما ليس 
منها فى الفقه الإسلامى ؛ فنجدهم يعاقبون على كل من يسند الى غيره أمورا لو كانت صسحيحة 
لأوجبت عقابه فنلاحذ. الخلط البيّن فى القانون بين القذ نف وغيره من الجرائم .. و الفقه الاسلاسى 
كان موفقا عند ما فسلفى الأمر ميث ف رر العقوبة المناسبة للجريمة الملاعمة لها . كما أنئا نهد 
للاعلان أهمية فى ثبوت العقوبا تلجرائم القذف فى القانون الوضعى . و5.ذ! ما لا نجده فى 
فقهنا الاسلامى ؛ ونجد أن فى تنفيذ المقوبات فى النقه الاسلاى أنه ينبنى أن يكون علند ا 
بعد ثبوتها وعند استيفاعها » بخلاف تنفيذ الحعقوبا تذى القانون الوضمى . والواقق المشبسود 
يشهد لنظرية الفقه الاسلامى على ما تقد م فى المباحث السابقة . ولذا فاننا نهيب بمن يتولون 
وضع القوا نين الجناعية وغيرها والقاعمين على تنفيذها أن يعود وا الى أعكام الفقه الا سلا 
لاستمداد القواعد السليمة لاستخراع العقوبات الملاعمة لجرائم القذ ف وغيرد.ا فيضعوا المقوبات 
المنسوررعليها فى الكتاب العزيز مومع التتفيذ كما وضحه فقلهاوءنا الا جلاء » وبذلك ينالون شرف 
خدامة أمتهم الاسلامية بلوالمالم أجمع فالعودة الى الحقيقة ليىعيبا انما العيب كلالعيب هو 
معرفة الحقيقة ومعارت ه بد واعى التقليد الاعنى ٠.‏ فالمودة الى فقه الاسلامى فيلة وفا سد ة 


فى الدنيا والآخسرة . 


لا 


ا ا لل ل ال ملم ملك ا ل ا ا ال ال ل ال ال الاك الله الاك الا ا لاد ال الال اللا لاد اللار الك 


الأصلفى كيفية استيفاء عقوبة القذ ف آية النور > ( والذين يرمون الما سنا ته)الآية فمن هبن ه اللية 
تقرر أن عقوبة القذْ ف مق درة من الله سبحانه وتعالى ب ثمانين جلدة أو أربعين جلدة للرقيسق 


عند ما كان موجود! ه 


المطلب الأول : بيان من يه القذف فى الفده الاسلامى 1 


مما تقد م علمنا أنه من المتفق عليه لدى الفقدهاء فى الشريعة الاسلامية أنه يبب أن يتوالسلى 
استيفاء عقوبة الحد ود ومنها القذ ن الا مام أو ناعبه وذلت لأن الحد ود .حقون الله وقررت عقوبا تها 
لصالح الجماعة فوجب أن ب تولى ت نفيذ ها ناعبالجماعة وهو رئي الد ولة ” الإمام” أو نائبه 
الذى يتولى استيفاء المقوبا تولا فتقار اقامة الحد ود الى الا ..تهاد والنظر الدقيق , ولنيسان 
عد م الحذ ف والزياد ة عن الواجب ولم يشترط الفقهاء حور رعين الد ولة الاسلامية استيفاء 
المقوبات لا ن المصطفى (س) لم يرى حضو ره لا زما لارسا له بعاى الصحابة لتنفيذ ما تقسرر 
شرعا فى بعنضى القضا ؟ الا أن اذن رئينالدولة لا زم قبل التنفيف فى الجراعم الخطيرة لما توت 
عل يه من الا خبار من أنه لم يستوفى حد فى زض رسو لالله (وسى) أو زمن خلقاؤه الرام د ون 
الا باذنهمء والاذن باقامة الحدود قد يكون اذنا موءق تا يصدر بمناسبة كل.دالة , كما أنه قد 
يكون اذ نا دائما يصدر الى النواب والحكام باقامة اللحد ود عدى امسج م بده وَستتنك 
١‏ 


هذا الاتفاق قوله رس) “أربع الى الولاة: العد ود والسد قات والجماعات والفىء” 


وشرحه ورم" ؟. 
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ومعناه أن هذ ه الامور الأريمة يتولاد! الامام ” ركب ىالد ولة” استيفاء العقوبات أو الا ذن يذلك , 
وجمع وتوزيع للصد قاءتهالركاة وما الى ذلك يتولاه رك يسالد ولة أو بان م ود ايناس 
جماعة مهمة رئينالد ولة أو ناغيه وما يأخذاه البنيشن بد ون عرب للامام. أو نائيه 

النتيجة الذى خرجنا منه فى جذا المطلب أن الا كي الدولة” 1 ضى ١‏ 

لنتيحة الذى خرجنا منه فى هذا المتلب مام * رئي الدولة وناعبه ” قا لموسوع * هما 
اللذان يقومان باقامة الحدود المقدرة وجوبا لما تقدم فى حد الزنى وقريبا فى حذا المطلب: 


المطلب الثانى : كيفية جلد الجانى فى بجريمة القذذاف: 


البلد ثمانون 20008 القذى فان! تبثت الجريمة وطالب المقذ وس بالحد أو من ب تشرر بالقذاف 
ذانه يضرب القاف ف بسوط ضربا متوسطا ويشترط أن لا يكون السوط يابسا لقلا يجن أو يس وأن 
لا يكون به عقد فى طرفه الذى يسيب الجسم لأنها توءذى الى ما يو“دى اليه يب السوط »ويف رى 
الضر ب على أعضاعه لما مر مى حد الزنى ولا تفزع منه ثيابه عند الا حناف و الشافمية والحنابلة وقول 
للمالكية لأن سببه نسبة الزنى كذيا بللغير وهو سبب غير مقطوع به لبنواز كونه سا دقا غير أنه عا.جز 
عن البيان بخلاف حد الزنى لأنه سببه معاين للشهود أو للمقر. ويشرب الرجلقائما والمرأة جالسة 
ولا يضرب الوجنه المقاتل لما مر فى حد الزنى »وأن يكون الضرب بين بين فلا يبس ولا يغفف 
ولي ىللجلاد أن يمد يد.ه بالسوط بعد الشرب لان مدّ السوط فى المرب بمنزلة ربة أخغرى وليه 
أن برقع السوط لطي بعد أن يمس .جسم المحد ود ولا يرفع الجلاد يده الى ما فوق رأسه ولا يبد ى 
ابطه فى 50 لأن الضرب يكون شمد يدا فى هذه الحالة يغشضى منه الهلاك وتمزيق الجلد 
وكما قلنا فى 2 الزنى لا 0 بحيث يوءدى, الى هلاكه د زاجر لا حد ع 

ولا يقام فى الجو الما راأو البارن: اذا “خشى الببلاك ولا يقام طى المريض أو النفساء أو العا تسل 
وتفصيلة تده م سغدها فى د فلا داعى للتكرار ..وأما عن عقوبة القذففى القوانين الود نية 
فلا جلد فية بل العبسوالنرامة كما تقد م بيانه ولذلف فلن !تطرق لكيفية استيفائها فى القانون 
الوضمى اكتفاء لما ذ كرناه فى قشل الزتى عن كندية تددن وعرفنا غرامة القذ ت. 


© جم م م م ا شاله 
ل ا ا ا ل ل ا اا ل ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل لت ا ل ل ل لك للك الث ا ل كا 


)١‏ ما تقد م انظر المغنى + وما يليه وشر فت القد ير +/ ١0‏ والجهداية مع فتح فى نفس 
الصفحة والمهذ ب 7/56.؟ واسنى المطالب 85/6 ( وشرع “الزرقانى .ز/ ع م وقارن عبد القادر 
؟/؟؟؟6 (؟) ا تقدام يراجع * جم فتحالقد ير د / 6؟؟ مع الهداية وب م 7١‏ ند ى الجر" 
والاقناع ؛ //ه  ١‏ وشرح الزرقانى ه/  ١١‏ والسيذ ب 07/5 ؟ واسنى الماالب 6 / © والمغنى 
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المبحث السابع : بيان موجز لمسقطات حد القذف فى الفقه الاسادمى والقانون الوشعى : 


حق استيفا' عقوبة الجلد ل+ريمة القذس لا يسقط بالرجوععن الاقرار بالقذ ف لما لحقه من 
حقوق الفرد المقذوف فأ سب القسا ىفلا يسقط الا باسقاط ساحب الحق ولكن بتتبع ما كتبسه 
الفقهاء الاسلاميون قد يما وحدديثا ند أن هناك يعنى السور ترد فى مسألة القذى فتسقط 
عقوبتها ومن هذ ه السور: 

اال اقامة البينة على صحة زنى المقذ وف بالا تيان باربعة شهد اء عد ول. 

.ثانيا: تصد يق المقذ وف للقان ف بما رماه به من الزنى أو نفى االتسيى ب*ى ذلك لانّه اذا عداقء 
انتقلنا من جريمة القذ ف الى جريمة الزنى فلكل.حكمه الغاس . 

.ثالثا: زنى المقذوف قبلاستيفاء العد لأنه ظهر عد م عفته وه و شرط لاستيفاء العد على القاذف 
فاذ! بط لالشرط فى المقذ وف ب طلالمشروط وهو الحد ود ذا رأى الاحناف و تقدم بيان الخلاف 
فيه وترجيح الرأى المخالف لهذا الرأى . 

رابعا : تكذ يب المقذ و ف لشهود ه عند الا حناف »وعند ما لك ان صدر التكذ يب بلسماعهيسم 
لا يعطى الشهود فرصة الشهادة١ما‏ ان كان التكذيب بعد سماع شهادتهم فلا يبدطلله تكذ يب 
المقذوف. 

خاسا : امتتاع للمجنى عليه عن اليمين ان «'اليه بها القاذ ف للد لالة على سحة قوله ان كان 

لا يوجد دليلسوى تلك اليمين ان للقاذت تحليف المقذ وف على عد م زناه قان حلا حند 


القان ف والا فلا حك عليه عند بعس الفقها ' . 


م كلت 


ساد سا : عفو المقذوفه عن المقاف قب لالسطالبة باتفاق وبعد الطالبة بخلاف وتقدم فى أول 
هذا الباسبيان ذلك . 
سابعا : بطلان أحلية الشهود قبل!تمام الاستيفاء وهو شرط خا ربابى .حنيفة لأن القاعداة 
عند ه أن الامنماء من القضا" . 
ثامنا : اللمان فى حالة ما اذا كان القان ف زوج للمقن وفة فبى وه زع او 


5ك 


ا ل ل ل ا ل ل ل ا ال ا الك ا الك الك الك للك إل الك للك الك الك الك الك للك الك الا الك ال ال ا ال ا 500 


المطلب الثانى : بيان سقطات العقوبات ومنها عقوبة القذف فى القائون الواسمى : 


تمبيسك : 


سد 
تنشى * الجريمة حقا للد ولة فى معاقبة مرتكبها وتقتضى الد ولة هذا العن بأن تخضع الجانى 
للعقوية التى يقررها حكم قنمائى يثبت وقوع الجريمة ونستجها الى ذلك الشهى الحمين . 

القان فد ومع أن الاسا ىهو أن تقتضى الدولة حقها فى العقابو فق هذا الطريق , فانسه 
قد تعرى أسهاب تخول د ون هذا الاقتضاء »وتتحصر هذه الأسباب فى النظم أو التصالج 
كدوام أما بالنسبة للقذف من بين الجرائم فائنا قد ذكرنا 'طزفا من أسباب 
الاباحة فيه .فقد تكون دفاعا شرعيا اذا ثبت توجميه المدافععبارته الى المعت ين وهى التى صرفته 
عن البد * فى القذ ف أو الاستمرار فيه .وقد يكون القذ ف وسيلة لتآد يبالسغير ان ثبت أنت وجيه 
عمارات معيئة على شى * من الخشونة تتضمن تذ كيره بوقافع محقرة من شأنها تهذ يبه ولأنه اذا 

كان التأد يبغن طريق الضرب جائز فهو من باب أولى يكون بجاعز عن طريق وسيلة أقل جسامة 
ومن باب أولى يجوز السب تأدلياً ' ويرى بعض الكتاب .جواز استعمالا.عدى صورتى القذف 

أو انع اونا رو ار لك مشو نان النيلات سق الحقها عش كا يل 


وقارن عبد القادر عوداة نفس المر.جع السابق 5 /ره4؟ وعبد العدايم شرى الدا ين المرءى المابق 

ل 15ا٠‏ (؟) حف الد ولة فى العقاب الد كتور عبد الفتاح السيفى ن0-» > وقارن النظام 
الجنائى ى ١.١‏ (م«) نفس المرجع السابق . 

؟) شرع قانون العقوبات معمود دعيب ىس + مه وما بعده. (ى) انظر الموسوعة الجناعية 
ه/ +56 - ١6؟‏ وقارن قانون العقويات القسم العام نأمون سلامة ن 2+ . 
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أولا وفاة المحكوم عليه 
تسقط العقوبة بوئاة ! سحكوم عليه كالاعد ام واللمقوبات السالبة للحرية والعقوياات التبمية والتكميلية 





وذلك تطبيقا بدأ شخصية المقوية حي ثلا يلتزع بتتفيذ ها سوى من ارتكب الجبريمة وحكم عليه من 
أجلها . ان من المبادىء الأساسية فى العلم الجناعى ” أن لا تزر وازرة وزر أخرى” فالجراعم 
لا يواخف بجريرتها غير جناتها «وهذا السبد أ سبق اليه التشريع الجنائى الاسلاى فى أقدم 
عصو رها وطبقها خير تطبيق سما تطبقه القوانيئن الوضمية . و اذا كان قد تم الحكم بالمصادرة لا 
يوثر على العقوبة باعتهار أعها تنفذ بصد ور الحكم بها ..أما المقوبا تالتى تتطلب اجسسراءات 
ال تنفيذ فائها تسقط بالوفاة. وموء“دى هذا المبد أ أن الغرامة والعقوبات المالية بسفة عاسة 
تسقط ما لم تكن نفذ ت بلالموت الا المشرع المصرى .ث لا فقد أخذ بوجهة النظر التى ترى أن 
ذلك يتحولالى دين تتحطه ذمة المحكوم عليه .كما نصت عليه المادة ”ىم ه” اجراءات. وذكسر 
بعش الكتاب بأن الرأى الراجح بالنسبة للغرامة أنها لا تنفذ الا على المحكوم عليه شخصيا . ولا 
يجوز تنفيذ ها على ورنك. ولكن الةننا* الفرنسى و يوثيد ه فريق من الشراج قد استقر على أنه 
متى أصبح الحكم القاضى بالغرامة نهائيا قبلالوفاة تصب الغرامة د ينا ينتقلالى ورثة المحكوم 
عليه ويجوز التئفيذ بها لك . 

ثانيا :. العفو عن العقوية . 

العفوعن العقوبة هو اعفاء المحكوم عليه من تنفيذ 1 كلها أو بعضها أو ايد الها بعقوبة أأخف منها . 
وللمفو من المقوباتصفتان اساسيتان وحن العف اننا ل فهولا يحد تآذاردا الآ 
بالنسبة للستقبللانه لا يمحو الجريمة ولا الحكم بلييقى الحكم قائما » مما يترتب عليه من عقوبسات 
تبعية وآثار جناعية أخرى ما لم ي نس فى أمر العفو على خلاءفذ لك ءوانما يعفى من تنفيذ المقوبة 
فقط بالقدر المنصوىطيه ذى أمر العفو. وهو أمر شخصى يمن لقرد واحد أو أكثر لا لنوع معين 


)١‏ راجع الموسوعة الجنائية جندى عبد الطلك ه/ ٠.‏ ؟ وما بعد ه وقارن مأمون السلامة ى يرع ؟. 
نف المرجع السابق )١9‏ و (*) نف المرجع السابق ٠‏ 





سه أ 


من الجرائم . وهو وسيلة ظجاً اليها التشريعااتالمخظفة للتفيف من قسوة المحكوم به نتيبسسة 

لعقبة قانونية لم تستطع معها المحكمة ملائمة العقوبة ص تأرو المتهم أو لتخقيق العداالة 

والمساوات التى تحولد ونها النصوى القائمة وقت الحكم . 

من يملك حق العفو؟ د المادة ”م »” من الد ستور أن العفو من العقوية حق من حقوق ولسسى 

الأمر »ويصد ر العفو عن العقوبة يقرار من رئين الد ولة ءوالذى له العفو الكاملعن العقوبة أو جمزء 
منها أو ابد الها بعقوبة أخرى .والا صل أن ة رار العفو لا يصدر الا بعد صيرورة الحكمهالمقوية 

باتا» واذ! عدر بعد ذلك فلا ينتج أثره لأن دعوء, الجنائية تكون قاعمة » والذى يسقط الدعوى 
الجنائية هوالعفو الشامل . والعفو الشامل وهو عملمن اعمال السل!ة العامة »الغرنن منه اسد ال 
ستار على بعنى الجراعم وبالتالى متمو الدعاوى التى رفعت أو يمكن أن ترفع عنها ,والاسعكام الستى 
صدرت بشأنها اما قبلالحكم أو بعدها . وأثر العفو عن العقوبة يتوقى على مسمونه فاذا شال 
الاعفاء الكلى من العقوبة فيترتب عليه عد م تنفيذ ها بسقوط الالتزام القانونى للمحكوم عليه بالخضوع 
لها ,أما اذا كان الاعفاء جزئيا فلا ينفذ من العقوية الا الجزء الذى شطه الحفوء وان اقتصسر 
الاعفاء على العقوبة الاصلية نفذ ت العقوبا! ت التهمية المترتبة على الحكم وانتن الحكم آذ ساره 

1١ 


الجنائية الأخرى . أما العفو الشامل فتزيل جميع الآثار الجنائية. 


د الثا : التقادم : 





تكلمنا فيما مضى عن التقاد م أثناء بيان حكم التقاد م فى الفقه الحنفى ولدن نورد هنا بع النقاط 
التى قد تكون أغفلنا عنها هناك,ف أسا نالمبد أ أن منى مدة معينة على صد ور الحكم بالعقوبة 
دون تنفيذ ها ود ون حد وث ما يقطع أو يرقف 11 المداة بجملءتنفيا. ها بعد ذلك عديم ال-د ر 


طالما أن المقوبة وفقا للفكر الجناعى العديث تهد ف الى التأحيلالا جتماعي و تهذ يب المحكومطيه 


76007 مأ تقدام خلاصة من الموسوعة الجناقية ى / 0غ ؟ ومن مراجعة فى ذلك جارو‎ )١ 
. ومرغلان ن لم ؟١ وغيرها‎ 
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وق أغذ المشرع المصوى بد ! سقوط العقومة يدضى المذة متبما فى ذلنء ما جرت عليه التشر 
الحديثة الجنائية لالمغظفة وقد 0 ه والقاعدة أن جميع الحقوبا تالجنائية تغشسع 
للتقاد م باعتبار أن ١‏ ببراءات تنفيذ ها لم تتخف خلال.دة ممينة وعدا ب المادة ( موه ؟”اجراءات 
مد سقوط المقوية وبيناه ال أن هناك عقوباتلا تخضع ل لتقاد م نظرا لأنها تنفذ بقوة القاسون 
بالنطق ب المكم بها ولا تحتاج الى أية اجراءات تنفيذية وهذ ه هى المقوبا ت.التدحية : وعقوية 
مراقبة البوليس حيث تبد أ مداة المراقبة من الحكم وتنتهى بانتهاء التاريخ اه ووترسبا طسق 
انقضاء مدة التقاد م سقوط العقوبة المحكوم ب ها غير أن سقوط العقوبة تقتصر على التنفيذ أما بقية 
الآثار الجنائية الأخرى التى تترتب على الحكم بها تظلقائمة ومنتجة لآثارها . أما بالنسبة 
للتعويضا توالمصاريف المحكوم بها فتتبع فى شأنها الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانسسون 


الك ل + 


بعا: التراضى و التصالح بين الد ولة والمتهم : 





ومن صور نظام الأوامر الجناعية أو الا جراءات الموجزة فى تعبير يعن التشريعات والتى يقبلفيها 
الجانى ايجابا عادرا من النيابة العامة ممثلة الدولة بأن يد فعغرامة يحدد ها الأمر الجنائى 
وكما يجوز للجانى ة بول تنفيذ الأمر الجناعى فانه يذكالاعرا كيه وعند كذ تعوب الاجراءات 
الجنائية الموءد ية لا قتضاء حق الد ولة فى العقاب سيرتها ا 

ومن صور التصالح أيننا أن ” يجيز المشرع للجهة العامة التى يشترط تقد مها بطلب لامكانيسة 
اقتضا' الدولة حقها فى العقا ب أن تتصالح ع مركب الجريمة > وبانقضاء .حق الد ولة بالتصاليح 
تنقضى الوسيلة القانونية المعداة لحمايته وهى الد عوى الجنائية . ومن الاعذار المعفية للجانى 


0( راجع هذ » الد راسة التقاد م فى الفقه الاسلاسن ان ١61‏ من ع م عردم 
(؟25٠)‏ هذه خلاصة عما كتبه الد ثتور مأمون معمد سلامة فى المرجع السابق نل 562-516216. 
؟) قارن العوا المرجع السابق ى؟. 

) انذظر حى الدولة فى العقاب ل ؟ ( وقارن الوا نفس المرجع السايق . 


-/1؟1؟- 


باواد ته فى قانون المقوبا تالسصرية اخبار الجانى للحكومة بوجود اتفاق جنائعى و بمن اشتركوا 

فيه »فى هذا الا خبار يعفى الجانى الذى قام به من العقوبة المقررة للاتفاق الجنائى المنصوع, 
عليها فى المادة ” و يات شري وعلاحة] تقد م أن نشوء حق الد ولة فى العقابلا يعنى 
اذ قد يمترغميف1 السبيلموائع تحولد ون المضى فيها الى غايتها كما قد يقرر سبلا لافلات 
الجانى من العقاب حين يكافئه بالاعفاء من لقاء سلوك معين أو موقف ما ينصعل يه القانون. 

ومن خلالهذ! العرضتستطيج أزنلمس .مدى الا تفاق أو الا ختلاف فى هذه الموائع للعقويات 
والظا هر أن الأول والثانى من مسقطا ت العقوبا تفى القانون هى أينسا مستطة للعقويات فى 

الفقه الاسلاءمى وان اخظفت الشروط التى يجب أن تتوافر فى كلواحد منهما ففى الفقه الاسلامى 
تشد يد لا زم لحماية أعراض المجتمع الاسلامى بينما فى القانون قلمسا يمدلوا هذا الموضسوع 

الاهتمام اللازم . أما التقاد م فقد تكلمنا فيه لما فيه الكفاية والتصالح فى الجرائم المدية لا وجود 
له عند الفقهاء . أما فى القساص والد يا تفان مجا ل التصالئ مفتوح بلوست حب أحيانا . 

والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفصل. 


١.8 الموا عن‎ )١ 


الفصل الثالث + فى بيان استيفا *عقوبة السرفة فى الفقه الاسلاى والقانون الوضمى 
ويشتمل على ستة مباحث 
من صفحه 1م١1؟‏ -11؟ 
الأول + غى بيان أصل تحريم السرقة من الكتاب والسنة وال جماع .. 
الثانى + فى بيان تعريف السرقة فى اللفة والفته الاسلامى والقانون الوضعى صع 
المقارنة . 
الثالث : فى بيان أركان جريمة السرقة فى الفته الاسلاءى والقانون الوضعى سع 
المقارنة . 
الرابع 2 بيان أدلة اثباتجريمة السرقة فى الفقه الاسلاى والقانون الوضعى مع 
المقارنة . 
الخاس : بيان عقوبة السرقة فى الفقه الاسلامى والقانون ال وضعى مع المقارنة . 
السادس : فى بيان مسقط اتعقوبة السرقة فى الفقه الاسلاءى والقانون الوضمى سع 


المقارنة . 


-م4؟1؟- 


الفصلالثالث 44 بيان استيناء عقوبة السرقة الصفبمرى يسني الفقه الاسلاى وما يقابله 
يالقانون الوشعسى 53 


المبحث الاأول و بيان الأصلفى تحريم السرقة وفيه مطالب ء 





المطلب الأول ٠‏ بيان أصل تحريم السرقة فى الكتاب المزيز! 


أساس تعريم السرقة فى الشريعة الاسلامية قوله تعالى فى سورة الماعدة آية مم ( والسسارق 

والسا رقة فاقطعوا أيد يهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكّهم ] . 

ب قول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة . وقرأً ابن مسعود : 

زو السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) وهذه القراءة شاذة ٠»‏ وان كان اللسمكم عند -جميع العلماء 

موافقا لها لا بها » بلهو ستفادة من د ليلآخر سيأتى وقد كان القطح معمولا به فى الجاهلية 
١‏ 

فقرر الاسلام وزيد ت شروطا على ما كانت عليه زيداداات هى من تمام المصالح ٠»‏ ويقال ان أولسن 

قطعالايدئ فى الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقالله د ويك . فهذه ألآية اقتضات وجوب القط...ع 

علو كل سارق »وبينت السنة أن المراد به السارن لنصاب من عَرزال: وسيأتى تفصيله . 

ذكر القرطبى فى تفسير هذه الآية فقال: ان الحكمة فى بدئه بالسارق هنا وفى الزنا بد أبالزانية 

هناك لأنه لما كان حب المال أب على الرجال:وشهوة الاستمتاع على النساء أ بيدأ بهمافى 

التوسدين + ثم جعل. حد السرقة قطع اليد لنثاولالمال:ولم يجعلحد الزنى قطع الذكسر 

مع موافقة الفا حشة لثلاث معان : 


لب ل ل ا ا ا ا ا ل ا اك اث ال لك ال ا ل ا ا ل لك ل ا ل ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


)١‏ انظر تفسير القرآن العذيم لابن تثير ؟/؟ه-هه (١)انظر‏ زاد السير فى علم التف... 
؟/ءه؟ 


)( أنظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبى 5/ه/ا١.‏ 


->6 5ه 


المعنى الأول : أن للسارق مثليد ه التى قاعتفان انزدبر بها اعتاى بالثانية بينما لين للزانسى 
مثل نذ كره فان! ل 

المعنى الثانى : أن الحد ود ومنها السرقةزء! :جل خض وه لمكا يأدقيه من الشداة وزوا جر لممسسيره 
لما يراه من أثر استيفاء عقوبة الحد مثلقطع فى السرقة لأده ظاهر للعيا ن بخلاف قطع لد كسس 
فى الزنى فانه باطن لا يرى ولذا قرر جلد ه أو رجمه ليرد ع بها غيره .. 

المعنى الثالث : أن فى قطع ذ(ر الزانى ابطاللعضو التناسلفيه وبالتالى ابلا لالنسل ومع ذا 
المعنى غير موجود فى قطع يد الساارق 2 

المطلب الثانى : بيان أصل تحريم السرقة فى السنة النبوية الشريفة: 


ا أثثت ا ال الك الك الك الاك ال الك الك الك الك ال الك ا 0 007 


فقد تظاهرت الا حاد يث النبوية الشريفة على وجوب قطع يد السارق مما يد لعلى تحريم ارتكاب هذه 
الجريمة سنذ كر هنا طرفا من هذ ه الأحاد يثءوثمرنن لليف ىالأخسر فى ثنايا الدراسة فى المظطالب 


القادمة وأهم الاأحاديث فى هذا الفصل : 
)10 
الحد يث الاأول : ما روى البخارى وسسلم ومالك فى موطئه والترمذى وأبو دأود والنسائى عن عائشة 


رن الله عنها قالت : لم تقطع يد سارن على عهد النبى (ص) ذى أدنى من المجن٠‏ ترس أو 
حجفة وكان كلواحد منهما ذا ثمن” وفى رواية يد السارن لم تقطع على عبد رسولالله (ص) 
الا فى ثمن مجن : حجفة أو ترس” وفى أخرى : الا فى ربح د ينار" وفى أخرى فى ربح ن ينار 
ناهد“ هك مرواياك الميلان فين الروايا هن أسا ىاختلات الفقهاء فى تحديد مقدار 
النصا ب على سا سنيأتى فى الفرعية . 


ل ا ا ل ا ا ا ل اا جع ع ع ا حا عرد م خرمات يعات إنات اندر 


١)انظر‏ هده المعانى الثلادة العا م ع لاحكا م القرآن للقرطبى 1 ١‏ بالتصرت وهنا نتفسيلات 


لهذ ه الآية فتح القد ير للشوكانى ؟/ 9 وتضسير أبى السعود وم وتفسير آياات الاأحكا مللشيخ 


معمد الساين سن 1895 
؟) عائشة ايأ م ال سين : هى عائشة بنت أبى بكر الصديق ولد تاسنة و ق ٠ه.‏ وهى أفقه نساء 


السلمين واعلمهن ب الد ين و الأد ب تزوجها النبى (ى) فى السنة الثائية بعد الهجرة فكانت 
أحب نسائه اليه »واكثرهن رواية للد:. يثاء:ه جوغيت عام .روه . أنظر حلية الا ولياء دك 

والاعلام وره. (؟) فتح البارى ١15/و,ىم‏ وصحيى مسلم «/” ١8١‏ حديت رقم 6م1١‏ والموطءٌ 
5 والترمذى م ه >( ءوابوداود حديت 80م0)ع-»6غ؟ ‏ والنسائى م//ا”؟ 
والجا مع الأأصول لابن لاثير ٠/4؟.هه-5مه.‏ 


ات 


0 أرارا) 
الحد يث الثانى ٠‏ 8 روىف الشيخان والترمذ 3 وابو اود والنسائى عي علدت اللق بىبرعمر مرشئ 1 للمعنب بلط : 





أن رسولالله (ى) 0 مجن قيمته ثلاثة دراهم ” وفيها رواياتاخرى للحد يشه, 
رجح ابن الأثير رواية ثلاثة دراهم ٠.‏ 
الحد يث الثالث : ما روى أبو داود والنسائى عن عبد الله بن عبا سرس الله عنه أن رسولالله 
(س) أولمن قطع فى مجن قيمته د ينار أو عشرة د راهم ” هذ ه رواية أبو داود غى رواية النساعى 
عن عطاء مرسلا قال : ” أدنى ما يقطع فيه : ثمن المجن وثمن المدبن عشرة دراهم” وفى روايسة 
(») 

أخرى له مسندا : وكان ث من المجن على مهم رسولالله (س) يقوم عشرة دراهم . 
الحديث الرابع ٠:‏ ما أ.خرجه مالك عن عمرة بنتعبد الرحمن ر.ممها الله قالت : 

0000 3 5 7 . 00 0 3 . 2 : - 5 3 

ان سارقا سرق فى زمن عثمان بن عفان اترجة فامر بها عثمان ان تقوم فقومت بثلاك ة دراه م 

(ه) 
من سرت اثنى عشر د رهما بد ينار » فقطع عثمان يده . 


الحديث الخامن : 





ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الل عيمأن رسولالله (س) قال 
لمن الله السارق ي سرق البيضة فتقطع يد ه »ويصد ق الحبل فتقطع بد ه 1 


)١‏ عبد الله بن عمر؛ عرب الاقريق عر بن لتنا 0 المتروم ابو عبد الرحمن ع :ابى جليل 
ولد عام ١٠١‏ ق .ه ونشاً فى الاسلام وأفنى النا نف يه ستين سنة وتوفى فى مكة عام , ماه وصو 
آخر من توفى من الصحابة بمكة . راجع وفيا تالأعيان 1/١‏ ؟ والاعلام 37/.6؟؟. 

)١١‏ أخرجه أبو د اود رقم ارم ؟ والنساعى ,ر/ 0 م. (8) أخرجه كثير من ! سحا ب السنن 
أنظر الجامع الأأصول 0 / ؟ ه ه للرمء 

؟ ) تقدام ترجمتها ( ى) أخرجه مال.. فب الموطأً ؟/ 88م واسناده سحين الى عمسرة. 


سوك 
)١( : : )1(‏ 
وقالالااصش كانوا يرون أنه بين الحد يد وأن من العبالما يساوى دراهم ". 


الحديث الساد ى : ما روى عن عائشة : أن قريشا أعمهم شأن المرأة المغزومية التى سرقت 





فقالوا من يكلم يها رسولالله (صس) ؟ فقالوا : ومن يجترععليه الا أسامة سبرمولالله ( س) 
(؟) 
:5 لمه أسامة ٠.‏ 0 ص2 ” ا تشفع فى -عد من .عد ود الله ؟” ثم قام فا .: تطب ف تال : 


ا الناس ان ما “نك الذين قبلكم انهم كانرا اذا سرق فيهم الشريف ترثوه وان سر فيهم 
)0؟) 
العجيف اد ايزا عليه الس رام اللهالو ان داعي رد سين سرقت لقت يد . 


وفى رواية ”انما أهلك الذين من قبلكم” وفى أخرى فى مسلم ثم أمر بتل- المرأة التى سرقت ف قدا.ىدت 


يدها .. قال تعائشة : فحسنت تويتها بعد وتزوسصت . 


)١‏ الأعمشي : هوسليمان بن مهدا ن الكاهلى أبو محمد الكوفى .ند الاعلام الحفاظ يسرون 
عن أبى وائلوابراهيم التميى و الشعبى وغيرهم ما تسنة .»؟ (ه. راجع خلاصة تهذ يب الكمال 
١‏ عاك الترول ين الور فاتك )2 ترجعة أسامه بن زيد : هواسامة بن زييد 
بن عاردثة من ننانة عوف أبو مجمد سحابى جليلولد بمكة و نشا على الاسلام وكان رسولالله (عر) 
بي عبه حبا .جما وينظر اليهنظره الى اب لعن والحسين وها جرب الثبى الى اله تيكنة 
وأمره رسولالله (ص) قبلان يبك العشرين من عمرة فتان مظفرا موقؤك! ليا تونى رسول الله (ن) 

رح ل أسامة ف سكن وادى القرى . وله فى كتب الحد يث لم؟ ١‏ حد يثا وفى تاريخ ابن عساكر انرسول 
الله استعمل أ سامة على جيش فيه أبو بكر وعمر وكان مولد ه عام /اى .ه ووناته عام 6ه فى عهسد 
معاوية . راجع طبقا ت 6/؟ 6 وتبذ يبابن عساكر ؟5/ 89-899 والاصابة ٠5/١‏ والإعلام 
للم 

؛ ) ترجمة فاطمة الزهراء : هى فاطمة بن ترسولالله وزى) وأمها خديجة ب نت خويلد بن أسد 
بن عبد العزى بن قصى ره د عق ال بيت وذ لذ؛ ق ب لالنبوة بشم ىن سنين والضكة بن الحعسن 
وولد ت فاطمة من على بن أبى دالب الحسن والحسين وام كلثوم وزينب. قد عاشت فا أمة بعد 
النبى (ى) د لاثة أ شهر وقيلسته توفيت ليلة الثلاثاء من شهر رمنسان سنة ١(ه‏ . وهى بنت تسع 
وعشرين سنة أو نحوها ود فنت باليقيع الفرقدى . انار الطبقات الكسن لابن سعد ر/رهو١-.#9.‏ 


(ه) ححيى مسلم #«/ه 8١5-1١‏ ( وفتم البارى 195/ 7م وفيه تفصيلات طويلة الى 4 . 


1د 


)١0) 


قالت : كانت! ا ا (ع) أن تقطع يد 15 . نأتى 
5 : 5 1 )20 
أطلنها أسامة بن زيد فكلموه . ذكلم رسول الله (صس) يها ثم ذكر نحوا الحد يث المتقدم . 


0 نفس الحد يث عن جابر أن امراةٌ من بنى مخزوم سرقتءفأتى بها النبى (ى) فمانذدت 
0؟) ١‏ 
بام سلمة زوج النبى (وص) في قا لالنبى زيع) 7 والذه لو كانت فاطمة لقطمت يد ما ” «نتطلة) 


لالس فو امن يتن ' 9 المانا» فى موبوه اننا #اسمصيران الترام ألا لك 

ب السرقة .وانما ذكرت العارية تمريفاً لها ووصفا لا لأنها سببالقطع . وقد ذكر سلم ذا 

الحد يث فى سا ثر الطرن المصرحة بأنها و ا فيتعين <مله ذه الرواية 
على ذلك جمعا بين الروايا تءفانها قضية واحداة معأن جماعة من الائمة قالوا : هذه الرواييية 
شا ذةفائها مخالفة لجماهير الرواة»والشا ذ ةلا يعملبها »قا لالعلماء : انما لم تذكر السرقة 
فى هذ ه الرواية لأن المقصود منها عند الراوى ذكر منع الشفاعة فى الحد ود لا الا خبار ع نالسرقة 


قالجماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لا قطع على جحد العارية ‏ وتأولوا هذا الحديث ب خلاف 
أحمد ففى مذهيه يجب القطع فوجحد الع ٠.‏ وقالالحاف! وفى حد يثشعائشة هذا مسن 
الفوائد ( منح الشفاعة قى الحدود وفيه د خولالنساء مع الر عالفى حد السرقة وفيه تبول توية 
ضحي سل رع وس ار 1 

؟) دفسالمرجعالسابق +(" ٠.١‏ (؟5) سيأتى قريبا بيان ال مراد من الاستعارة كلام 
النووى . (*) دفر المرجع 8#/ة0(5١.‏ 1 

؛) أم سلمة: هى هند بنت سهيلالمعروف ب أبى أمية ولدات سدة بر ن ١ه‏ وهى 3 ريشية 
تزوجها رسولالله (س) فى السنة الرايعة للهجرة و هى من أكبدالنساء عقلا وخلقا توفيت سنة 
5ه راجع طبقاتالكبرى .ر/ .+-م؟ والاعلام (٠١/5‏ . والاستيعاب 6/ 557-١55١‏ (. 
«) نذن صحيح مسلم المرا.عع السابقة (1) هامس جامعالاصول +/؟0ه وات رذلك. 

. المرجع السابق‎ )١ 


كت 


انارق ووكية لامانة ونيوانا يذ لطي أن #اعلعة ظيينا السام عنك نينا رم أحظم التما ول 
وفيه تراه المحاباة فى اقامة الحد ود على من وجبعليه ولو كان ولد! أو قريبا أو كبيرالقدرء 

والتشد يد فى ذ لك. والا نكار على من رخص ف يه أو تعرنن للشفاعة فيمن وجب عليه .وفيه جواز 
ضرب المثل بالكبيز القدر للمبالنمة فى الزجر عن العملءومرا تب ذ لكف مختلفة »و فيه -:واز التومسمع 
لمن أقيم عطيه الحد بمد اقامته عليه »وفيه الاعتيار بأحوالمن مضى من الاأمم ولا سيما من .الف 
رشلا . وغير ذلك من الا حاد يث و المعائى التى ذكره! العلماء الاجلاء وسوف نذ كر بعاسها 
أثناء الدراسة . 


المطلب الثالث : فى الاجمساع ‏ 


لا خلاف بين الفقهاء وعلى حرمة ارتكاب جريمة السرقة» وقد اتفقتكلمة السلمين من مشا رق 
الارى ومغاربها من عهد الرسول (ى) الى يومنا هذا والى أن يرث الله الأر نو من علييبا 
ان شاء الله على وجوب قطع يد السا رق للنصاب فى .حرزه للنسوىالتى ذكوناها . ف اذا توافرت 
شروط معينة فى اركان الجريمة وانتفت الشبها تال دارئة للحد وج باستيفاء الحد . وقد ظبق 
هذا الحكم فى عهده (صس) وعهد الخلفا؟ الراشد ين »ولم يرى معارضا لهذا الحكم فد لعلسى 
اجماع الأمة على . الا حكام. وقد كان تالسرقة مف زمن ما قب لالاسلام جريمة ممقوته للد د, 
الشعوبءف التعدى على الا موالسفة مذ مومة ورذيلة من الرذائلء ولهذ! تاذحظ. أن الشرافعح 
السماوية كلها قد أتت بالقواعد العامة للم نافظة على هذه الشرورة :دمن الضروريات الخسمسس 
التى جاء الشريعة الاسلامية .وكافة الشراعع لحمايتها . وقد داء فى دائرة المشارب ما يلى / 


. تح البارى 45/95 وما يليه وذكر ابن الاثير خلاصده 8/0 5ه-064ه صامان‎ )١ 


-76ا لأس 
ولما كان يلل الأشياء قد تقرر منذ خلق الله الانسان نان اختلا نالملك والسرقة مشاعويا عند 
: 0010 
جميع الشعوب لاعتبارهم اياه جناية ستحقة للقعا ىوستجلبة للعار. وقد حكى لنا القسرآن 
الكريم أن شريعة آليعقوب قد وضعت للسارق عقوبة قاسية جدا وهى استرقاق من يسرن للمسروق 
منه ؛ وذ لك كما جاء فى قصة يوسف عليه السلام فقال تعالى : *” فى سورة يوسف آيات ) باه ب”” 
(قالوا فما جزاوءه ان كنتم كاذ بين قالوا جزاءه من وجد فتى ربمله فهو جزاءه كذلك نحصزى 
الظالمين) أى فما جزاء السارق وما عقابه ان كان منكم؟ قالوا جزاؤه جزاء السارق الذي وعد 
المتاع المسروق فى رعله أي يسلم رقبثه الى المسروق منه فيسترقه سنة. وذ 5 ر القرطبى أنه - 
” جاء فى سفر الخروج ان! فوجىء الذى وهو مطبى ب<.ريمة السرقة فقتلأو ضرب .متى ما تفان دامه 
يذ هب هد را ءوانه انذ! لم يكن لدى السارق ما يكقى ل سداد التعويا .عند هم خسة ثيران فى 
مقابلثور سرقه وأربعة حملان فى كلحملان كان السارن قد ذبح ما سرقه أو باعه . ويلزم شك 
)١(‏ (؟) 
ومن هذ! كله ندارك أن تحريم السرقة قد يم قد م الانسان .و.عتى القوانين الوضمية العالية تحرم 
السرقة على ما سوف نعر ىله فى محله ان شاء الله تعالى ١‏ 
١‏ أدظردائرة المعارةلليستائى” كر بم “7ب انظ ر الجات لحكام القران القرطبى 
48 
؟) الوليد بن المغييره: هو الوليد بن المغيره بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ابو عبد الشمدى 
من قضاة العرب فى الجاهلية . ومن زعما* قريش و من زنئاد قتها يقالله المد للا نه كان عد لقريش 
كلها فكانت قريش تكسو البيت جميعها »والوليد يكسوه وحد ه وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية 
8 6 
ورب اب ئه هشاما على شربها : وادرك الاسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم لداعوته ٠.‏ ولد عسام 


راجع الكامللا بن الآثير ؟/>+؟ والاعلام و/؟؟١ء‏ 


00 


المبحث! لثانى : تعريف السرقة فى الفقه الاسلاى والقانون الونعى ؛ 





" تمهيد فى التعريف اللغوى للسرقة ” 





جاء فى القامو ىس المحيط تعريف السرقة لنة ” سر منه الشى * يسرقه سرقا محركه كتّتن واستوقه 
جاه مستترا م الحرز فأخذ مالا لغيره .. والتسرين النسبة الى السرقة و و يسارق النذار اليه 
0000 . وصااحب لسان العرب يقول: سرف الشى * بي سرقه شرقا وسرقا .. وورد بحرن 
ب تشديد الراء اذ! نسبه الى السرقة وقرىء 3 يا أبائا ان ابنك سرن 8 من آية وير سورة يونسان 
بتشد يد الرا* والا نسراق أن ي خنسانسان عن قوم ليذ هب 00 و.نا* فى تان العسرون 
" والسرقة لنة أخذ المالخفية ؛ يقالسرن منه الشى * يسرن سرفا ا ونقل ساحب اللان 
أن السارق عند العرب من جاء سستترا الى حرز فأخذ مالا لشيره فان أخذه من ظاهر فبو 
مختلس ودلب ومتتهب ومحترى ف ان منع ما فى و والستاتى يقولفى د ائرة المعارت 
”السرقة أخذ الشى* من الغير فى خفاء وحيلة أو قيلهى أخذ الشى* حيلة ونقله من علم السسار ق 
أنه يخص الآخرين وتعمد ه الاختلا ى. فهذه خلاصة تعريف السرقة فى اللغة ونرى. فيه تشسير 
من عذا سر السرقة فى الا صطلاج الفقهى الاسلامى وهذ! طبيعى لان المعنى الا سطلاحى غالبا 
لا يخرج عن المعنى اللفوى الا فى زياد ة تخصين وشروط للتوضين المراد من المعنى اللغوى . 

)١‏ القاموسالمجيط م/0ه؟. (؟) لسأن العرب.1/هه١‏ (8) تاج المرون م/م 

؟) نكس لسا ن المرب المرجع السابق . 0 

ه) فو قوكات أقسرم رعين الجا معة اللبنانية »ومن ن أساتفة الأد ب العربى وال+'نارة الا سلامية والتاريخ 


الشرقى فى الجامعة اللبنانية وفى جامعة القد ير فى بيروت»؛ وشار: فى المعلد الأول.موالى 
6 عالما 3 ات اكسر 6 المما رن راجع مقدمة الداكرة بنل ٠‏ 


)١‏ دائرة المعارف ؟/ .ىه 


1ك 


المدالب الأول . بيان السرقة فى الفقه الاسلاى 








فلسرقة فى اصطلاح الفقه الاسلاى بالن*وثلى ذُالتمريف ملا حظ كلا تؤزنا لاسطلاى النق لس سسى 
ذمهما +خطفت للتعريفات للسرقة فى الفقه الاسلاى ذانها تلا+ظ هذ! الى ء فقد عرب كلمذ هب 
من للمذاهب فلا ربع للمشهووة فى الفقه الاسلامي السرقة بتعريف فوع 5 تعريفات فمثلا : 

0١) 


أولا : عرفت الحنابلة السرقة بأنها : أخذ المالعلى :وجه الحفية والاستتار. 

ثانا : عرفت المالكية السرقة بأنها : أخذ ما لالغير مستترا من غير | 000 

ثالثا : عرفت الشافصية السرقة بأنها : أخذ الثمى* أو المالخفية من حرز مله بلا 1 

رابعا: على عاد ة الاأحناف ف علوا فى ذلك حيث قال صا حب الد رر مع حاشية ابن 1 ما يلى / 


السرقة شرعا : أخذ مكلف ناطن بصير عشرة د راهم +ياد! أو مقدارها مقصوداة ظاهرة الاخراحع 
(5>) 
خفية من ساحعب يد صحيحة مما لا يتسارع اليه الفساد فى دار العد لمن حرزلا مبمة ولا تأويل 


وقال سا حب البحر الرائق : أما السرقة فى الشريعة الاسلامية فلها تعريفان وما 

أولا : باعتبار ترتب الحكم الشرعى عليها . وهو: أخذ مكلف خفية قدر عشرة د راهم مضروبة محرزة 

أو حافظ سروواضح من هذا التعريف تضمنه للشروط والقيود المو مود ة فى التعريى الاول . 

ثانيا : باعتبار الحرمة وهو: أخف الشىء من الغير على واءه الخفية بغير حن سواء كان نسابا 

23 

أولا . 

٠15٠٠١ / © وقريبا منه المقنع‎ ١٠6. /« المغنى لابن قدامة‎ )١ 

5) بداية المجتهد 20> وقريبا منه مواهب الجليل 1 /ه «٠‏ اسع 9.6. 

؟) أنظر المليوبى وعميرة مل » ونهاية المحتاج على شن المتهاج للسيرا مدن 7/10 ٠655‏ 

؟ ) ترجمة ابن عابد ين : 5و محمد أمين بن عبد العزيز عابد ين ولد عام لمو6 5١9‏ فقيه الدايار 
الشا مية واما م الحنفية فى عصرة وله ” رد المجتار على الد رالمعتار” حكمس0 مجلدات فى 
اق وير اي ار ا ل ومات بد مشق عام ؟ه؟ (هاء 


0 558-17 وقهرس الموكلقين ى85؟. 
م( الد رر مع حاشية ابن عابد ين ٠15/6‏ 
1 ) البء عر الراعق شرح كنز الى قاعق مده 


اكد 
0 

والشيعة أيضا لهم تعريف للسرقة وهى و أخذ مالالغير الم-ترم خفية من غير أن يو*تمن . 
وخلاسة تعريف السرقة نى الفقه الاسلامى حو آن السرقة (أخذ ما لالغير .منية 0 
التعريف الذى يظهر أنه الراجى علأنه .ناص مانع ودو المطلوب فى أى تعريف فجامم لأنه جاء 
بجميع شروط السرقة الهامة والموجبة للقطع»فبقوله أخذ مال يشم لالحقيقى بأن يتولى هو بنفسه 
الأخذ ويشملالحكص كأن يد خل جماعة من السراق مضزلا ويأخذ وا الما لويحطوه على ظهسسسر 
أحد هم في عردو من الدار فهم شركاء : 

وكون المالللغير وأخرج خفية أخرج السور التى لا تكون فيه الأخذ +نية وهى كثيرة . وكذلك 
أخرج مورا منها الشروع فى الاأخذ بمعنى أن تكون الاأخذ تاما كران فى الشروط التى 
بها تتوافر الأخذ التام وهى ثلاثة : - 
أولا أن بخر السارق الما لالسروق من عرزه المعد لحفظه. 
ثانيا: أن بح الى السروووي خماره البداي ليه 'السبروق ند + 
ثالثا: أن يد خلالمالالمسروق فى حيازة الببانى “ السارن” .. فهذ ه الشرود! عند .مهورالفقهاء 
وقد خالفهم فيها الظاهرية حيث أوجبوا حد القأنعلى الشروع فى جريمة السرقة . وعموما فهناك 
أركانا وشروطا لذن الأركان سنأتى اليها قرييا ان شماء الله 


١)التاج‏ المذهب 6/ ه١١‏ وفيرها. (5) أنظر بدائع للكاسانى 16/07 وهو تعريف ق ريب 
من تمريت الحنابلة والشيعة.و قارن ضى أأسولالنظا م ال ناعى الاسلاءى للد نتور العوا ع1 1١‏ 

؟ ) ترجمة الزرتانى : هو محمد بن عبد الباقى بن بوست الزرقانى ولد عام هه . (ه وكان مو لده 
ووفاته بالقاهرة » ويعتبر من أواخر المحد ثين بالد يار الممرية ومن مو“لفاتة” تلخيى المقا سد 
الحسنة ؛ وشرع موطا وشرح مختصر خليلء توفى عام ١55١‏ (هء 
راجع الاعلام لا/رهه.٠‏ 

؟) انظر من مختصر خليلللزرقانى عي +/ 18 وقارن فى أب.ولالندزام الجناعى ىن (51(. 


1ك 


المدالب الثانى : بيان معنى السرقة فى القانون الوشعى : 





السرقة فى القانون المسرى والفرنسى هى : اختلا ن 'ى * منقونمطوت للثير . فالقانون المسرى 


قد عرف السارن فى المادة )8(١١(‏ قانون العقوبات بقوله : ” كلمن ا خندس منقولا مملوكا لضيو 


5 5 1 (١0) 
فهو سارق”. ويقولسا حب الموسوعة الجناعية : وجذا التعريف من قولعن المادة (5ا١) من‎ 
)١( 5 : ا و2‎ 
ةانون العقوباتالفرنسية وترجمتها ” كلمن اختلىس شيئا غير مملوك له فهو سا رق . وتتريسف‎ 


0 8 
السرقة فى القانون الانجليزى ة ريب منهذ 1 . وبالنسبة لا حكام السرتة فى القانون الرومانى وردات 


ان العم لفاس زالااقدا زواكى اعدو ركان قرول البتراض المناطة بالترفة والانابرا روا 
الحم عر كز عاب التريوةة اوعنادية بان الغا من الروناني قر انكر دان ةلل دك 
الركن المادى لهذ ه الجريمة الا أنه كان أشد تضييقا من .«يت القمد ار العا فيه 
الأولى لم تكن السرقة قاعرة على اختلا نال شى ؟ نفسهء بلكاز ن ب جوزاً ن تتناول١‏ <:تلا ىمنفعة 
الشى* أو سلب حيازته » ولكن من النا..ية الأخرى كان يشترط كركن أساسى لهذ ه ال بريمة أن يكون 
القصد الجنائى هو الكسب . 

وقد اتبع الشارع الا يطالى النظرة الرومانية القديمة »فمرى السرقة بأنها : استيلاء ال.ناننى علسى 
مد قولالغير بطريق اختلاسه من حاعزه بقعسد جر مغنم منه لنفسه أو لغيره المادة(11) من 
قانون العقوباتالا يطالى , السادر فى سنة .8؟ ١م‏ ويعاقب على الفعلاذا وق بقسد استعصمال 


)١‏ اندظر قانون العقويات!حمد سديد عبد الخالق 7م8٠‏ ومصطفى كامل منيب قانون ال .لخويا ت 
سن ١١6‏ والقانون الجناعى على راشد ىن 79+ . والموسوعة ال+نائية > / ٠.35٠.‏ 

5) نف سالموسوعة المرجع السابق .. 

7 5 أسولالنظام الجناعى ى .+ ( وقد ذكر د القانون السادر سنة .+ ؟ زم غى الهامان. 

؟) انظر تاريخ القانون فى وإلةىالرافد ين و الد ولة الرومانية للد كتور ابراعيم انارق تسوه 

ف القانون والفلسفة جامعة فورتسبورغ بالمانيا وأستاذف ساعد ثلية القانون والسياسة جامسصة 

بعدان وأستان كرسى بالية التربية جاممة اللد: سعود بالريا ى والمشرب على هذه الرسالد 
انظر كتابه المذكور س 586-510 . 
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الشى* استعمالا وقتيا ورد ه بعد ذلك الى صاحبه المادة 153 ) من نف القانون وقد جسرى 
البحثخى. .كير من البلد ان فيما اذا كان من المناسب الرجوع الى العقاب على اختلا نالمنفعسة 
وذلك بالنظر الى تقد م القوى السلطة كالكهرياء ا . ونختم حذ! المطلب بالقول أنه مهما 
كانهنا! البحث الفذى قام به كثير من العلماء فى شتى البلدان فان السرقة فى القانون فسى 
الوقت الحاضر فى كثير من البلاد لا تكون الا بالا ختلاى» وهو فع لالشخ سالذى يسلب ثديكا 
مالكه الشرعى رغم اراد ته. أما الأعمالالجنائية القى ترمى الى تقلك ما لالغير وتقعقق ب د ون 
ذ ملالا ختلا ن5 التى تقع بخيانة الوكالة أو الود يعة أو بالحصولعلى الشى* بداريق الفش أو 
الاحتيالفتخظف عن السرقة »وتوعف على حسبالا عوالبوسف خيانة الامانة أو نسب؛ فهبذه 
الأعمال تنطوى على الخداع بينما السرقة تقتضى استعمال القوة والعنف على اش , 


المطلب الثالث : المقارنة بين ماهية السرقة فى الفقه الاسلامى والقانون الوتدعى : 


تتقارب التعريفات بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى للسرقة وغاسة القانون المصرى بما تشسير 
اليه لفظ الاختلا ىذى المفهوم ١‏ لقانوتى من كون الاختلا نمعناه الأخذ خفية »أو بغير رناء 
ماحب الما لالسروق ” المختلى” الا أن تعريفات النقه الاسلامى للسرقة استرطات شسروطا 
تشترطه القوانين الوضعية لجريمة السرقة . فهذ ه من المآخذ على القانون نلا ..ظ أده من تلب 
الشروط المرورية التى راعاها رجا لالنقه الاسلامى و التشريع الاسلامى ب سفة عامة وتغا.ى عد ه 
رجالالقانون الوضمعى على سبي لالمثال: اشتراط الحرزية فى الما لالسروق فى الرأى الراجح 


)١‏ ما تقد مانظرالموسوعة الجناعية 6/ ١11-١٠.‏ بالتصرف. 
؟) جندى عبد الطك نفس المرجع السابق . 


2 


فى الفقه الاسلامى و اسشستراط بلوغ الما لالسروق نصابا معينا لكّى يستحق آخذه المعاقية سد!ا 
وقد كان الفقه الاسلاى متفوقا على القانون الوضعى باشتراا الاأوللهذ ه الشروط وعد م اشستراط 


03 


الثانى لتلك الشروط ءوذك لأنه لي ىمن العدالة فى شى* أن تقناج ال يدى يمالغير عرز لتقسير 
ماءعب المالفى .حقه فى حفظ مالهء وكذ لك ليسكما يتصور بعى الذين لا يعرنون أ.مكام السرقسه 
فى الفقه الاسلامى من أن كلسرقة فى الد ولة الإسلامية مهما قلّالمبلك يوجب ة طع اليد . والحقيقة 
غير ذلا. مطلقا فالذ :. ي وحب القطع هو سرقة نساب معين ءفاف! لم تبلغه لا تقلع بتا تاويعزر وذ ه 
أيضا تتفاوت فيها العقوبا تمع أن بعنن ال فقهاء السلمون 5 ال'اهرية والخوا يتفق آراو*سم 
مع رأى القانون فى عدم اللشتراط الحرزية والنساب فى الما لالسروق الا أن الرأى الراجع فى 
الفقه الاسلامى هو الاشتراط على ما سنوسحه قربيا ان شاء الله تعالى -. | 

وقد أخذ بو+وب تون الما لالسرون محرزا عند السرقة قانون تطبين حدن السرقة والسرابية 
فى ليبيا . القانون الصادر فى ١١/-١/9777(م.‏ وتذلت ا الشرعية الذدى 


أنه لبيثة لطر علي اشتراط أن يكون الما لالسروق مأخوذا من عرز مثله ‏ 


. (١18 انار كتابفى أسولالنظام الجنائى‎ )١ 
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المبحث الثالث : بيان أركان السرقة فى الفقه الاسلامى والقانون الوشمى : 








المطلب الأول : بيان أردان السرقة فى الفقه الاسلامى وشرو! لكلركن : 








من تمريفات السأبقة ل جريمة السرقة فى الفقه الاسلامى .والشروط التى تشمنته تلك التعريفات 
يظهر لنا أنه لا ت تستوفى عقوبة القطع حد! : فى السرقة الا أن١‏ تواغرت 1 رنان وشروط لظف الا ركان 
ولذا فلا بد لنا من بيا ن هذه الأركان وشرودلها ليتض لنا ال! لريبى لمعرفة بايا دذه العريمة 


لنقيم حد ها على يقين واطمكنان . 


الزكن الأول : أخذ السرون خفية . 


مسر ب مه 





والمراد بالااخذ خفية : أن يو كلذ السمروق دون علم ألم خى عليه »ود ون أن يكون را نيا 
بهذا الأخف ,أما ان كانت السرقة قد تمت فى حضور المسروق منه” المءنى عليه" ودون منالبةء 
فائنا نكون فى ماد جريمة من نوع آخر يدعى الا.خثلا ىءوله أ :كام أخرى ! ولكن القولالراجح 
فيه اعتباره جريمة ا [نن) 9 السطى ,عدن دولا حت ولا معط 
ق طع) أخرجه الترمذى وأبو داود والنسائى .. ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون اللأخسذ 
تاما لا شروعا فى الأخف بخلاف أحملال"اصر الذين يوجبون القدلح فى الشروع بالاأخذ لا يشترطون 


الحرز فى السرقة فلذ! فهم يعتبرون مجرد الاخذ جريمة تامة فيمدعرد تنالالجانى للثئى “المسروق 


0 : 0 
بقسد سرقته ولو لم يخرج الشى * من حيازة المجنى عليه يعتبر سارةا عند هم .بينما ال.#مهسور 


والنساء عى فى السارن +/غ8غ9-8مو أخرب ابن حيان رقم ؟ 0 57 وقالى اردان 
حدديت حسن سحي وقالان فية الصنيأيى الزيير : وتال الشوتاتي فى نيلالاوطار وتسند 
أخر يتيك الرازفوضين بسباع أبى: الزيدر'من بابز وى اليا دعن عبد الزحمن صف ابن داه 
باسئاد سحيج ا وددا الحد يث و غيره فى هذا المعنى بي قوى بعاضسها بندضا ولا سيما 
يعد تصحيح الترمذى واين حيان لحد يث الياب. أنذار جامع الا مون ؟/ .لزه دامان. 

؟) أنظ رالمحلى 57/5١1+,807؟‏ والتشريع الجنائى للعودة 97/5(ه. 
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يشترطون لكى يكون الاأ .ف تاما الشروط الثلاثة التى ذ كرناه! سابقا . فاذ! لم تتوافر طثالشمروط 
اعتبر الأخذ غير تام »ويعاقب بالعقوية التعزيرية » لعد م اخرا.جه المسرون من عرزه المعد لحفظه 
1 5 )0 
وبالتالى لم يخ المالمن حيازة المجنى عليه طالما لم يد ثلفى حيازة ال.مانى ونستخدى مسن 
'' هذا أن شروط الا خذ خفية ثركن أساسى ل .ريمة السرقة له شروط خلا ستها ؛ 


ألا : أن يثبتعلى الجانى أنه أخذ اللسرون بسفة خفية باحعدى طرنى الاثباتالآتية/ 
ثانيا , أن لا يكون الأخذ اختلاسا أو تببا أوغسيا أو خيانة»: فان كان واحد من طك الاثرق 


"* 
فلا قطع فيها لفسمي ل . وهكذ! جاحد العارية عند ال+مهور وقد ذكرناه فيما تتقلدم 


ثالثا : أن يقسد الءانى السرقة خفية بأن يعمد الى السرون ويا غذ ه عمدا ويعلم أنه بذلك 
يرنكب جريمة يعاقب عليها بالحد شرعا . وهذ! الشرط الأخير ملاحظ فى جميع الجرائم وهو المسبر 
عنه فى القانون ب القسد الجناعى ويعتبر ركنا أساسيا لكلجريمة لدى ب ع الفقهاء ولكن ال!اهر 


أنه شرط من الشروط التى تستوجب معاقبة الجأئى : 


) وسيأتى بعد سطور (؟) انظرالمثفنى 2ر/مخ؟ والمهذب 6/.م؟ وكشاف 
القناع 797/6 ونهاية المحتاج اسنى المطالب 6/م؟ (١‏ وس فت القدير هله 1؟ 
وبداعح “ره + والزرقانتى 48/8 وقارن عبد القادر عوداة المرجى السابق ؟/ 6 ١‏ دوما يليه 
؟) انرص ١24؟‏ من جذه الدراسة . 


1ك 


الركن الثانى ٠‏ . السسروق : 








الشى * المسروق ويراد به المالءوقبل!بطالالرق العبيد - فالا رقا* كانوا يعتبرون معلا للسرقة 
باعتبارد م أموالا . ويعد ابطللالرن فى العالم أجمخ فلا يمكن أن يكون الا د مى سملأ للسرقة 
هذا عند -بمهور الفقها* أبو حنيفة والشاغمى وأحمد ١‏ أما الام مال ر.بمه الله والذاهرية 
فانهم يرون أن الداغلغير المميز محلللسرقة ولو كان .ند! »وعلى من يأخذ ه عقوبة القطح كسارق 
شلا . الظاهر أن مذ هب الجمهور هو الراجح ءوانما على الجانى الذن يسرن الطفلآن يعزر 
بما يناسب خطورته . وهذا الركن أهم أركان السرقة لأنه المراد «معفذاه ولذا فقد تاسمن من الاحكام 
عدة أشيا* . وفيه شروط ا تفقوا عليه وآخر اخظفوا فيه. ومن أهم الشروط المتفق عليها بين الغتبباء 
ما يلى / 

أولا ؛ كون السروف ملك الغير. أما الذى يسرق ماله ليس بسارق شرعا . 

ثانيا : كون المسروق مالا محترما . أما سرقة الأشياء المحرمة والتافهة فلا قطع عليه . 

ثالثا : عدم وجود شبهة فى السمروق للسارق «فان وجد شبهة فلا ق طع. 

أما الشروط المخظف طيها بين الفقهاء فكثير وسنكتفى بأ مها / 


أولا : اشتراط كون الما لالمسروق محرزا : 





ولا بد من معرفة معنى الحرز قب لالكلام عنه تقول وعلاعة العرز هو : 
)١(‏ 
0 يعد الوامع فية عشيما: وعوطى توعين: : 


النوع الأول : حرز بالمكان » وهو كلبقعة معد ة للاحراز والعفظ وصنوع الد خولفيها الا باذن مسبق 
5 الد ور والحوانيت والصناد ين و الحظير والجرين ف كلهذ ه الاماكن حرز لما فيه ويقطع من يسسرن 


من ها . وبالتالى فلا قطع فيمن يسرق فى مكان يد خله النا ن من غير استكذ ان كالعمامات و المعلات 
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النوع الثانى : حرز بالعافظ كالحار ى الذي يبل ىصصتيقة'١‏ بجواز المتاع الموبتود فى الشارع 
)١0)‏ 
أو السحراء , ١‏ ان لم يكن المتاع مسرزا تدان او الاسانكاار قداى فى سرقته نى النقه الإسلامى 
51 
لما رواه أأسحاب السئن ومنه ما رواه مال فى الموطاً ”ان رسولالله (ى) قال: 
20) (ه) 
*لا قطعفى ثمر معلق ولا فى ع فان! آواه المراح أو الجرين ف القطع ف يما يلح ثمن 


المجن” وغيرها من الاحاد يث فى هذا البابهويلاحظ أن حكم الحرز تعود للعرف ويختلف با ختلات 





المتاع والمصر . فقد ورد خلاف حولاشتراط هذا الشرط فى المتاع المسروق الى مذهبين وهما : 


أولا مذ هب الجمهور من أأه لالعلم منهم عطاء والشعبى وأبى الاسود الدو'لى وعمر بن عبد المزيز 
(7) 
وعمرو بن د ينار والثورى ومالت والشافمى وأعحاب الرأن ولا تعلم أحدا من أه لالعلم خلافهم 
0م) 
الإ قولا حكى عن عائشة والعسن والنخمى يمن ججمع المتاع ولم يخرع به من الحرز عليه القطلح. 


0( الهداية ١55/5‏ والمغنى 2200 والخرضىٍ 47/4 وقليوبى وعميرة 11/6 وفتع 
القدير ه/ 58٠١‏ (؟) أغرجه مالك فى المودلاً 5/ 91م ثى الحدود وهو مرسل قال 
ابن عبد البر لم تخظف رواة الحد يث فى الموطأ فوا السنالها ولكن' وسله. النساكى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد ه وابن عبد البر يقول وأحاد يث عمرو بن ميب العمليه واجب اذا رواها 
التقاة . أنظر بداية المستهد 6641/5 وهامش الجامعالأصول +/57ه. 

؟) ليس فيما يعر ن بالجبل اذ !ا سرقن قلع لا تمي ضع حرز وقيل غيره ٠‏ 

؟) المران : الموضع الذاى ت أو اليه الماشية ليلا “الأ جرين مونمع التمر الذى يعقفف ف يه مشثل 
البيدر للحنظة . +امع الأسول 11/8ه. 

1 أبر ليون الد وءلى : هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن خل ر.: كان ن شا عرا متشيعا 
وكان ثقة فى حد يثة وكان عبد الله بن ن عبا كا ان انر اجصيت ليلا 1 ب١‏ الاسود 
فأقره على بن أبى طالب عليهم الصلاة والسلام . ٠.‏ راجمع «'بقات /ا/ وه .وما تسنة ووم. 
والاعلام مم .عم 


7ع( 2 بن د ينار: هو عمرو بن د ينا ر الجمحى بألولا * أبو محمد الا شرم نقيه ثان مفتى أل مكه 
فارسى الا ملقالشعبة: ما رأيت أثبتنى الحد يت منه وقا لالنسائى ث 3 ة ثيت. 
واتهمه أه لالمد ينة بالتشيع والتحا ملعلى ابن الزبير ونفى الذهبى ذلف وقالابن المد ينيل » 
0.٠‏ حديث ولد عام 29 وتوفى عام +؟ .١‏ ارجع تاريخ الاسلام للذجحبى . ١١5/5‏ 
وتهذ يبالتهذيب «/ .؟ والاعلام مره؟١.‏ 


ل) بداية المجتبد  /٠6‏ 29-6642 والمغنى إر/رم؟؟. 


3 
وذ هب ند اود آل اهرى وطائفة من أأه لالملم متهم اسحاق وزفر والخوارج ذ يوا الى عدم 
ان الل قحي الاي :وجسة سور المخاطي (للفروس) اتعويه القت ري 
الذى أخرجه مالك فهنا!:؛ ما أخرجه الترمذى والنسائى عن عي !لاله بن عمرو بنالما نأنر مول 

الله رى) سكلفى كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع فى ثمر معلق . ذاذا سمه الدرين قلعت 
فى ثمن المجن » ولا تقطع فى حريسة الجبلءفان! ضمها المراح قطمت فى ثمن المبعن” وفسسى 
رو اية أخرى, ولي فى شى * من الماشية قط الا فيما آواه المراع فبلغ ثمن المجن وف فيه ق اسع 
لبها رواتيم يال تن اتن افيه قاطي وجلد كاله لا “سيط راب الاو ا 
الحد يث وغيره يخى الآية الكريمة »اذا ثبتاعةبار الحرز وهو ما عده العرف حرزا فانه لما ثبت 
اعتباره فى الشرع من غير تتصينر على بيانه لم أن ذلك راجع الى العرف لانه لا طريى الى مدرفته 
الاَشن عبت فبرسع اليذكنا رسطياً :الي تسريه تقس القي د ى "الم والكزقة بين النعايسين 


(؟) 
وما أشبه ذلك فى فقهنا * 


فهذ ه الاحاديت توضح لنا أن رسول الله (ص) قن بين أن استيفاء القطع فى السرقة ملق 
بما أخذ من المراى أو الجرين أو ما يستبر حرزا بالعرف. أما ما لم يكين ممرزا فى الاأماكن 
المخسسة للحرز فعمقوبة السارق منها تعزيرية وقد بين لنا رسولالله (يى) دان الوا..دب عليسه 


مرب نكال وغرامة مثلالمسروق مرتين فد لعلى اعتبار الحرز فى الما لالمسروق لتّى يستوفى عقوبسة 
20 5 5 
القطع حا. هذ! من ناحية النقل»واست لوا أيضا باللغة العربية فقالوا بأن عاحب القاموى 


ذى مباحث التعريف . 


جعي بح دك مي ا ا ا ا ا ا و ا 

(١‏ نف سالمنمنى (؟) أخرجه الترمذى رقم 544 ١‏ فى البيوع وأبو داود رقم ©984٠.‏ فى 
العمد ود . والنسائى .ر/ 6 0م فى السارق واللفظ هنا له واد ر الجامع للأعول؟/ 1ه 

5 نيل الا وطار 5/07 ١6‏ وما يليه وسب لالسلام ؟ /ه ؟ وجامع الاأسول ع«ارهاه-.لاهاعافة 
الى المهذدب 56/ ه70 ؟ والمغنى /ر/ ه56 -5641. 

؟) نيلالأوطار 297/190 1. 1 


ويو“ككد هذا المسنى أيننا 0 قال” ان مادة الفعل سرنانما تد لعلى 
لخفاه والتستر مير المحرز لا يتحقق ركن السرعة لي كلجن! يمعلاشترا ١‏ الحرزية أمسسر 
مرورى ووا جب الا خذ بعين الاعتبار. 


أما أه لالظاهر ومن معهم الذذ ين يرون عدم و :وب اشتراط! ال.برزية فانهم استدلوا بالآيا 





الكريمة ” والسارى والسارقة فاقطعوا أيد يبما ”الآية م من سورة المائد ة. فقالوا ان الله 
سبحائه وتعالى قد رتب و.دوب القطع للسارى والسارقة على مدرد السرقة ف" هر أن علة القاس 
هو السرقة فقط فمتى تمت السرقة وجب القطى سو *١‏ أحرز آم لم يحرز لأن الآية عامة. وتسسكوا 
أيضا بما روى أن رسولالله (ى) ‏ لل بد المخزومية القى استعارت المتاع وجحد ته فقالوا 
ان فيه دليلعلى أنه ب قطع جاحد المارية وأن الحرزية غير مدنلوية ولذا جازت أ يد .اد 
المارية . 

الظامر أن رأء ى الجمهور هو الراجئ . ن الاستد لالبعموم الآية لا ينتهار. فقد .دست 
بالاحاد يث السايقة. أما حديث جاحد العارية نند رد ينا عليه فى مبا.دث سايقة وقد سسرح 
فى الصحيحين فى نف نالحد يث بذ كر السرقة وخاصة رواية ابن مسعود أنها سرةت قايفئنة 
من بيت رسولالله (ص) أخرجه الشيخان . ويوءيد رأى الجمهور قوله ( ى) فى نف حدا يك 
جاحد العارية انما أهلك من كان قبلكم بأنه اذن١‏ سرن فيهم الشريف » الحدايث وقد تقدام 
فصر أن ما وقع منها يسمى سرقة وقوله( زس». فى.' نفس الحدايشولا تانتينا بلحة ينث معمد لق .دست يد ما 
وقولهم ان قريشا اهمهم شأن المغزومية القى سرقت الذى أخر مه الشينان . كل هذا يدل 


على أن «.د يت المخزومية 3 انت فى السرقة وانها مشتهرة بيجبعى العارية أيشا وهذا كله 


21 آم 





الفرع الأول حول ثبوته 0 ذهب الجمهور الى أن الدنساب من شرودل استيفاء عقوية القداع فى المرقة . 





وخالفهم فى ذلك بعش الثقهاء منهم العسن البعمرى وبعض الخوان وأه لالذااهر الا ابن حسزم 
ذهوكلاء يرون أنه يقطلع يد السارق فى القليلوالكثير لعموم الآية . وكذل.. ١..ت:وا‏ بعديث 
أبى هريرة الذى. .مره البخارى وسلم اله في أن رسولالله (س) قال : “لمن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يد ه ويسرق الحبل فتقطع يد ه” فقالوا قد رتب رسولالله ( س) ق حأ يد السارن 
على سرقته البيندة والحبل» وآن البيضة والحبللا تساوى شيئا كثيرا وقد أذاد الحديثو حوب 
القطع مطلقا بد ون ت.د يد النسا ب ولا غيره . ولكن الأعمسة ال : انوا يرون أنه الس بد 
وان من الحبالما يساوىق دراهم أأخرءةه الميخان ساق . 

ورد عليهم البمهو ر بأن الآية مطلقة فى جدن السرون وقدره » وأن الاءماد يث الواردة دى 
النى قيد تعموم الآية بالنصاب»وخصست الا حاد يث أي نما عموم الآية وبينتها . وأن الحد يسث 
المتفق عليه الذى استد لوا به انما المراد من البيامة الخوذة التى توضمع على الرأىفى الحصرب 
وأن المراد بالحبلما له ق يمة كحبلالسفينة ونحوها مما يساوى مالا كثيرا وهو تأك يد لما ذ ره 
الأعمش. وبالامكان أن نقولأن رسولالله (س) أدلمق البيضة والحبلهنا تحقيرا لأمر السارق 
الذى؛ يسرق هذه الاشياء الحقيرة حتى يصبمح عند ه عاداة فيسرق الاأشياء الثمينة فتقطع.يد م . 

أما الجمهور فقد احتجوا بالا حاديث التى ذكرناه! نى المطلب الثانى من هذا لظلا 


)١‏ أخرعه البخارى 5 > فى العدود وصلم 6/18(١9؛‏ حديب 7م+ 9ن الجدود 
والنساعى م/ 10 فى السرقة . 

؟) بيضة ان أريد البيسة بيضة الد +اجة فالا وناج عن 3 قدلح سارقها ينافيه .وان أريد به 
الخوذة » فان شمنها ييلع أنثر ن.اب القلع .راجع .ب م الاأسول #/رلاة. 

؟) تقدم قبلقليل وأنظر جامع نف المربعع ٠.‏ (6) الا ١7‏ ومسب ل السسلام 
؟/ ١‏ والقرطبى ١1١/1‏ والمغنى ر/؟؟؟. 


-5١؟م-‎ 


الفرع الثانى : حول مقد ار النتصاب ما هو 5١‏ 





فالذين اشبتوا النصاب! ختلفوا حول تحد يد المقدار الذى يكون النصاب . 

ذهب فقهاء الحجاز مالك والشافعى واصحابهما ورواية لاحمد الى القولبأن النصاب الموجب 
ل قطع يد السارق ث لاثة دراهم من الفنة ال ا . وذهب فقهاءالى 
وأصحابهم الى القولبآن النصاب هو عشرة داراهم لا 5 


فقهاء* السجاز است لوا بأدلة كثيرة وخلاصتها : 


ا 





أولا: ما رواه ابن ماجه عن عاعشة ونيه ( تقلع يد السارق فى ربح د ينار ذساعدا” وفيه عدة 


روايا ت كلها تد ور حول ربع د ينار فساعد ! “وفى احدان روايا ت الحدا يت * وكان ربع د ينار يومئسيذ 
ثلاثة دراهم ء والد ينار اثنى 110 

ثانيا: ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله غنهطا ” أن رسولالله (س) ق داح سارقا فى مجسن 
يمته 4لاشة دراهم” رواه الشيخان وا سحاب السئن وتقد م أكثر الزوأيأت ٠‏ وقد اختلف فقهيباء 
الحجاز أيضا فيما تقوم به ساعر المسروقات .خلافٍالن هب والفمة فقالمال:. نى الشهور عنه 
ميسن تقوم بالذ هب ذ اذا اختلفت ثمن ثلاثة د راهم مع ربع د ينار لا ختلاف السرف مشل 


0 
منهما معتبر بنقسة ٠.‏ 
أما الشافمية فانهم يرون أن الاأعلفى تقويم الأشياء هو ربع د ينار ودو الأسللا الدراهم؛ذ 
5 (12) 1 5 
تقطع عند ه فى ثلائة د راهم الا ان تساوى بربع د ينار فمثلا عند 5م لو سرن قي ر الذا مدب قوم 
بالذهب . 
١ )1 (١‏ أنظر بداية المجتيد 24/5 والمهذب 7/١‏ ؟ والمثتى // ١615‏ ونيل الاو “ثار/ ؟؟ ١‏ 
؟) بداعع /ا/ لالا والمبسوط در وسبلالسلام ؟/ م١‏ وجامع الأحكام للقرطبى 7 لله 
والسياسة الشرعية لا بن تيمية ن ؟ه وبداية المجتهد 6151/59 رع )وا خربه البخارى 
75 ©)©)؟ فى الحدود وسلم م«/ +89 ( حديت 46مه ( فى الحدود والموطاً ؟/ 8م 
غى الحدود والترمذدى رقم ه ؟ ؟ ١‏ فى الحد ود وابو داود رقم 8 84* »2 فى الحدود والنسائى 
+/77-؟م فى السارق . (6) متفق عليه اليخارن 7/95 6-4 ومسلم نف المر سإ لسا بق ٠‏ 
8) بداية المجتهد 5//ا)ع». (+)أنظرالمهذ ب 4/5ملا؟ والمغنى «د/؟؟؟. 


١ 
أن التبق (ى) قدر النساب بالذ هب فوجب أن ا والد'اهر أنه هوا لراجع لتسري‎ 


الأحاد يث بربع د ينار فى كثير من الاأحاد يث و لأن الذهب أهم من الفندة. 


أما فقباء العراق فقد استدلوا بأدلة أحمها ما يلى / 





0 


أولا : ما رواه عبد الله بن عبا نوفيه آن رسول الله (س) أولمن قطع فى مجن قيمته د ينارء أو 
عشرة دراهم” ا وللنسائى ” أدنى ما يقناح فيه: ثمن المجن :3 ال : وثمنالمجن 
عشرة د راهم وفى أخرى مسند! عقال : تان ثمن المجن غذدى عهد رسولالله (سش) ي قوم عشرة 
07 كلية الوا باقعا لظ أن ا ا م . 

ثانيا: ما 0 بن أرطاة عن أن المي وى« قال لا قطع الا فى عمرة راعتسم 
فقالوا بأن هذه الاأحاد يث بسروايا تها المخظفة أرجح فى تقد ير ثمن المجن من الروايات السابقة 
فظك وان كانت أكثر واسح سدد! الا أن هذه الروايات أحوط .والحدود وتدراً بالشبهات م 
والواجب يقتضى الا حتياط فيما يسثباع به العضو المعرم قطعه : فلا يجوز قطع عضو الا بحق 
زواع عتيقن تيجب لعل بالتثيقن فعقترة د رالهم باطان يوحت الفط نينا خلانة راف فيه 
خلاف د سبج عشرة د راهم هو المتيقن . وقالوا أي نما بأن اليد محرمة بالا جماع ف ند يستباع 

الى بالتوقيف أو الا تفاى »والقطع فى عشرة د راهم متفق عليه فينيغى التمسا . به وما دون ذلاء 


(ه) 
محل خلا ف.والءلاف عند هم يوجب الشبهة فى عدم القطع فيما دون العشرة. 


)١‏ نفس المرجعين السابقين . )١(‏ أخرجه ابو داود رقم 8407 ) فى اللعدود والنسائى 
17/4 فى قطع السمارق وفيه عمتمنة محمد بن اسحاق »ولتن للحديت شوادى بمعناه 
منها حد يت عمرو بن شعيب الف . سيأتى بعد هذا الحعديث . (8) نف ا 


.) ترجمة الحجا+ : «.و ثور بن هبيرة بان شراحبيلين كعب ويكنى أيا آر:'أة وكان 


مربيا وكان فى صحاية أبى جعفر فضمه الى المهدى 0 توفى 2 
وكان شعيف ال حد يث من الما بقة الخاءسة ممن روى عن ابن عبا ىو ابن عمرو و.:ابر 
والندمان وابو هريرة . راجع اللميقات + رم موالاعلام ؟/ ١,72‏ وتقريب ١/5ه١ء‏ 

ه) انظر خلا سة هذا بداعمع /0/ للا وسبلا سدم ؟/ ؟ ١‏ وقارن التشريع الجناعى للنوداة 
؟/رالمه. 


شاعو أ 


"أصحاب المذ حب الاو لعلى «دوثلاء ,ف قالوا لنا ما روى عبد الله بن عمر أن رسولالله (س) 

ة طع فى مجن ثمنه ث لاثة داراهم” من العد يث المتفى عليه . وقالابن عبد البر « ذا أأس حدا يث 
يروى فى هذا الباب . أما حديثالذى استتد اليه أعحاب المذ هب الثائى فلا دلالة فيه 
أى الحد يث الأول فالحد يثلا يد لعلى أنه لا يقطعبما دون العشرة فان من أوجب ال قطح 
بثلاثة دراهم أوجبه بعشرة »أما الحديث الثانى ذان حجان بن أرطأة ميف والراوى 
عن حجاج شعي كات . 

الترجيح : الظاهر أن الرأى الراجح دو ما ذه ب اليه فقهاء الحجاز لقوة أد لتهم كما رأينا 
وان كان الأحونا لحفظ. الاعضاء من القطيع هو مذ هب فقهاء العراق ؛ ولكن ما دام النص 
الصحيح قد ورد فى 5 لاد ة داراهم فلا قوللا حد بعد ذلك الا أن الامتياط. أي :ا يوسب 
الدقة ما أمكن حتى لا يقداءح يد محرمة فيما لا يستحق القطع. هذ! ويجدر بنا فو هذ المناسبة 
أن نبين أن الد ينار والد راهم الشرعيين فى الفقه الاسلامى قد طراً عليه اختلان كبير فى 

تحد يد هما .وذ لك ديعا لا ختلات العصور والا ماكن «فنجد عند بعدهم أن وزن الد ينار يساوى 
وزن مائة حباة من الشعير »ويساوى عشرين قيراطا . وعند آخرين يقد رون الد رهم بستة د وائن 
والدانق يساوى وزن (0.م) حبة من الشمير فالد رهم عند هم يساوى وزن خسة وخمسين -بة 
ا . وهذه الاوزان لا تستعم لكثيرا فى هذه الأيام وبناء عليه فالذى يريد أن 
يعرف نساب السرقة الآن فعليه أن يرا جع أه لالغيرة والذ ين يتعاطون بالذهب والذسةء 
من الساغة لمعرفة ثمن الجرام من الذه. ب واثمان الفضمة فى كلعسر من العسور . 


. أأنظر المننى +/؟؟؟ وانظر تضعيى حجاج ض ترجمته ص؟ > ؟ من هذه الذاراسة‎ (١ 

؟) انظر فقه المنة للشين سبيك سابقي «/ع.ى0»ء والخراج فى الد ولة الاسلامية للرين 717 ؟- 
074؟ »2 وتعرير وزن ال مثالوالد ينار والد رهم على باشا مبارت نم؟ ودائرة المعارت 
المترجم 5577/89 -07؟؟ للمستشرن زمبادر. 


مإأهإ- 


ونضرب مثالا على ذلك فقد قام الأستان البراهيم بهذه العطلية لام بطاج ا »وسأل 
عن ثمن الجرام الواحد من الفضة كم تساوى فأناد وه بأنه يساوى ( مه ) هلله بالعطلة السعودية 
وبناء على هذه الافادة فاذ! أرب نا معرفة النصاب بهذه العطية نقوم بالعطية الحسابية التالية 
ه؟ قرم جراما مضروب فى هه ث من الجرام ولاارر؟؟ 4+ -١١٠١‏ لمر.ور» ريالا أى 
هورم كا مهء ولازررهة؟ + مء و ريالا هكذا علمنا النصاب بالعطة السعودية فى ذلسك 
التاريخ كان يساوى (41 ) ريالو م هللات حسب نتيجة العلية الحسابية التى قمنا بها سع 
الأستاف العليل. 

ومعلوم أن الاسمار دائمة التقلب من بلد لآخر بلاعيانا من دائان لآخر. 

فمن يريد معرفة ثمن النساب العقرر ب ( 0 ؟ ورم ) -جراما فعليه أن يعرف شعر اليوم الذ.. 
هو فيه .وبالتالى يضرب الجرامات فى شعر ذ ل:. الهوم ويكون مما سلالضرب مقسوم على ماعة «و قيمة 
الات كلا عزنا فق :اتنتا ل التنائى »وما كان امعد يذا او الالايوي زمعرع )ان الاعرا نات 
فانه يكون ربع د يئار - ه65 + © - *.و (١‏ من ال.رامات ودو تصاب السرقة فمن سرق هذا 
المقدار أو ما يساويه يعد سارقا واذ! توافرتياقى الشروط يستحق العقاب المقرر بقطلع يد .٠‏ 

أما الذهب فان الاستان خل يفة بالسو“العرف أنه يساوى ( ١؟‏ ) ريالا للجرام وضرب 3 يمة ربسع 
د ينار فى شعره الحالى فوجد ته يساوى + .ر١‏ يا .؟ - .5ر١‏ ؟ ريالا سموديا . وهذ! بالنسبة 
للسعود ية و يقا عليه غيره أو بعملية حسابية يمكن معرفة النساب لكلبلد بعد معرفة قيمة الجرام 
الواحد 00 ومن هذا يمكن أن نقول أن الامثلة التى نجد ها فى كتب الفقه الاسلامى وخاصة 
القديمة منها للنساب ليست أمثلة د ائمة ءكما أنها ليست طزمة . فلولى الا مر بعد عصر الفقبباء 


الذب. و 5. > : : 6 - 5 لكللةء . : 
ين ورد ه »اعنى ان النصاب ملزم ولكن قيمته تدمير من مدان الى أخر ولذا فالةااهر ان العرة» 





)١‏ بتاريخ ح+ك//ك/ م وء ( الموافق 571/9 1م. 


؟) أنظر 5.نذا المعتى خليفة البراهيم السالع القاغى بمحكمة دومة الجند لبال ون فى كتابه 
مكافحة جريمة السرقة ص .رة وما قبله ا و ثى 


-181- 
والذاروف الا قتصاد ية فى كلد ولة ومجتمع فى وقتارتكاب -جريمة السرقة هو الذى يقرر النسصاب 
المستعق لاستيفاء العقوبة بسرقتهءفقد بين الفقهاء ما وسعهم البيان مما كان يلاعم عسورهم 
من الاحكام ءوالآن ي .ب أن تدار الاأحكام فى هذا الخسور على وفق ما يلاكم الأونماع المخظنة 

فى الا زسة والأمكنة المخظفة.ويجد ر بى هنا أن أشير الى ما قاله العلاقة ابن اح معزي 
المدد من أن حكمة تحد يد ربع د ينار فى قولرسولالله (ى) وفعله أنه هو الذى يكفى الر. ل 

المقتصد قوته وأهله فى يومه وليلته وذلن ليس مما يتسامح ا وبنا* على ١3‏ تنقسسرر 
ممه أن العد الذى يجب عند ه قطع اليد للسرقة قد يجوز اعادة النظر فيه من وتثال_ آ.شخر 
حسب اختلاف قيمة النقود والظروف الا قتساد ية »ومن جهة أخرى فقد حدد نصاب السرقة 
باعتبار قيمة النقود الذهبية التى كانت 3 تم بها التعاءلبين الناى »وقد أسبع هذا متسذرا 
الى حد كبير تحد يد القيمة الذهبية لها تعديد! دائما غير متنير. ولسلهذا! ما دن الاسام 
ابن حزم الى تقد ير النساب يقيمة المجن فى أى عصر وهو متغير بتغير النلروف الا قتصادرية 
والمكانية والزمانية » ان فى 5 لعصر له ق يمة معينة اذ١‏ عرفناه عرفنا النصاب. 
ولاستكمالالفاعد ة المرجوة من <.ذه الدراسة أورد هنا مششروعى القانونالليهي والمصرى المداابن 
للتشريع الاسلامى العنيف لنرى 5 يف السبيلالى معرفة النصاب الآن . 

فقد أخف قانون السرقة والحرابة فى ليبيا كما حدد ته المادة الاأولى فى فقرتها الثالثة برأى 
خاعىفى مقدار النساب فى السرقة فنصت الماد ة المذ كورة على أن ” نساب السرقة بعشرة د نائير 
ليبية”. وهو مقدار يزيد عن مقدار النصاب الذى قا لبه الفقهاء القدماء سواء أكان ربع د ينار 
“ثلائة درادم” أو عشرة دراهم . ودذ! التعديد الذى ذ تب اليه المشرع الليبى دو1..تها د 
من واضعى القانون . ص القسد من تحد يد مقدار معين لا تقداع اليد ما لم يبلغه المال المسرون 


؟) انظر اعلام الموقعين ‏ 06/56 
؟) قارن المعوا المرجع السابقن عن ١19-١52‏ 


زه ؟- 


وفى تدلبين هذ! الاجتهاد تتحقق لما ترمى اليه النصوى المقررة لنظرية تدد يد مقدار النساب 
وهذ! الا جتهاد وأيضا يتفق مع ظروف المصر الا قتصاد ية والمجتمع الذى وس له هذا 00 1 
أماالشروع المصرى الذن قد مه اللجلن الشعب المصرى المرحوم الد كتور اسماعيل معتوق فقد .ملت 
المادة ( 99«) منه نساب السرقة ما يزيد على ما قيمته غرامان من الذ هب ال.غالى ؛ وقالت 
المذكرة الا يماحية لهذ! المشروع. م .بعد أنريينتآرا“للفقلها؛ المسلمون القد يم وال سد يسث 

فى نصاب الما لالسرون ٠ذ‏ كرت أن المشروع ذهب الى الرأى الأحنات القاع لبجم لالدذاب 
عشرة د راهم »وقد ر المشروع عشرة د راهم ثمن غرامين من الذ هب الخالسى. ويلاحظ أن المذكرة 
لم تبين مأخذ هذا التقد ير من الناءمية الا قتساد ية أو المالية . ود تاك مشروع آ.بر هر فى مسر 
وهو مشروع لجنة الا زهر وقد كان هذا المشروع أكثر د قة فى .سوس تقد ير الدسا ب » حيث شد رت 
المادة الأولى منه النساب بنصها على أنه ” يشترل فى الما لالمسرون ألا تقلةيمته عن د ينار 
اسلاى و وزنه ( لاه 6ر» ) غراما »من الذ هدب الغالى؛ وعللت المذ ترة الا يضاحعية للمشروع ذل: 
بقولها ” وقد رأت اللبعنة بعد ان استبانت تعدد الد نائير وان تلاف قيمتها أن تأخذ بالمديار 
الذى وضسعه مشروع البن؛. الاسلامى بالتسبة للد ينار الاسدص ووزنه ( لاه 6ر» ) غراما للذ ب 
الخالس. وهى تساوى عشرة درا:.م” أخذا ك2 ومن هذ! البيان يتبين لنا أ نالمشروع 
الليبى والمشروع المسرى سواء مشروع معتونى أو مشروع ل.بنة الا ز<.ر يتفقون على الأخذ بمذهمب 
الأحنات فى تحد يد نسا ب السرقة بعشرة دراهم ولكن ١.:تلافهم‏ فى قيمتها فى الوق تالعاضصرء 
ذالمشروع الليبى يرى أن قيمتها تساوى قيمة غرامين فقل من الذ هب الخال ن وكذ ل- مشرئ معتوق 


ويرى المشروع المصرى ” لجنة الأزهر” أن قيمتها تساوى (/ه4ر» ) غراما من الذ د بال:الاى . 


- ناه 
هذه خاد سة المشروعا ت التى قام يها بعاى ال.. ها ت الا سلامية فى محاولة للموداة الى التشري 


الاسلامى الا أن المآخف الذي يوءخذ على ج.ذه المشروعات أخذ ها يمد هب الاأحئات مع اتيف 
أدلتها كما وسهنا سابقا وقوة أدلة فقهاء الحجاز وقد رجحته جنا ذ: بالأدلة على أنه يجب تحد يد 
النساب فى ذلد ولة اسلامية بالعطة التى يتداولها الناى تحددايد! مناسبا لزاروت العسر الا قتساداية 
وعرف البلد الذى يراد فيه تحديد هذا النصاب الصرفية . ودذ! الركن أهم ركن ولذلك؛ قد 
الت فيه كثيرا ٠‏ 


الركن الثالث : الجانى ” فى جريمة السرقة ” وشرودل استيفاء عقوبة القدطع عليه 





لا بد لجريمة السرقة أن تتم بواسداة شخص أو عد ة أشغا ى»ويتوافر فيه أو فيوم روط معينة 

لاستيفاء عقوبة القداع عليه أو عليهم »وقد بين لنا الفقهاء هذه الشروط وانسها : - 

أولا : لا بد آن يكون السارق مكلف مختار »والتكليف مو البلوغ والعقل ونلاحظ أن هذا الشسرنا. 

يتضمن شروط أهلية القطع فى أغلب الجرائم ءف اذا لم يكن السارن كذ لب فلا ق نام عليه لأنه غير 

المكلف لا يوسف عله بسعناية تستوجب عقوبة حد ية . والمكره ساقل الارادة . الا آن ما سرقه المدئنون 
)١1١‏ 

والصبى يكون مضمونا من أولياعهم . 

وأقوى د ليل فى عد م أهلية د.وءلاء عديبان داود والترمذى عن على بن أبى طالب رنيى ال لمعنه . 

( 
قال: قالرسولالله روى) : ( رفع القلم عن ثلاث ة وذكر منهم الصبى <.تى يحتلم والمجنون حتى 
يعقل ) فالحديث نكر أن القلم أى التكليف مرفوع عن هوثلاء وبالتالى فلا يتدنع أيد يهم بسبب 


السرقة ولأن المقصود من اقامة الحد هو الزجر للمعتدى المدركء لأثر ما يقوم به وقد انتقى 


الادراك عن هم. 
)١‏ أنظرهذا المعنى بدايةالمجتهد 2»4/9> والامللشائفعمى +/؟+١‏ والمغفنى 
غ/رمره؟. 


؟) الترمذى 1 ؟6(ثى ال.دود وابو داود # .)6 فى الدد ود واسناد ه..سن ويشهد له 
7 3 ء 
حد يث عاكشة وانار جامع الا سول ركاه 


عم 2 


ثانيا ؛ أن لا يكون للسارق فى المالالسرون شبهة من أى نوع تان علأن الحد ود تدرأبالشبهات 
على الراجح فى الفقه الاسلامى . 

ويشترط لاستيفاء العقوبة المقررة للجانى مطالبة المعنى عليه أي المخا سمة. وهذ! الشرء! ‏ 

سبق البيان لي رعلى الا تفاق . وأسله .بمواب للسوئ! لالتالى /- 

متى يسقط الطلكية حق القعلع؟ خلاعة آراء الفقهاء ما يلى : 

/١‏ عند المالكية لا يعفى الجانى من العقاب المقرر الا اذ!١‏ م الما لالمسروق ق بلالا 

من الحرزءفان كان فى ملك غيره وقثالا خراح فانه يتحملالسوئولية البنائية »لأتهم لا يشتردطون 
مفا سمة المسرون له ومطالبته بالمالالمسروق »ذ يكفى عند هم أن بيلخ بالسرتة أى شه ىءف القان 
واجبعلى أى عالبعد تمام الشروط وانتفاء الموانع وان لم ببلخ المجتى عليه أو لم يدالب بسرد 
لان 

؟/ أما الشافعية والحنابلة وأأسحابهم فانهم يفرقون بين ما اذا كان التلك ق يل تبليغ ع نالسرقة 
والمئالبة بالمالالسروق أو بعد ذلا . فقبلالمطالبة اذا تملك السارف الما لسقط عنه ويعسزر 
تأد ييا لعد م وجود شرط القطع الذى هو المطالبة من قبلالمجنى عليه ب المال المسرون لسقودا 
ذلة؛ لتطك السارق قب لالمد'البة ؛ أما ان كان حص لالتطن بعد التبليخ فسلا ي منع ذل استيفاء 
قر ال 1 

ع/ أما الأحناف فيرون أن تطا؛ الجانى للمالالسرون قب لالقناء يسقط القطععن السسارق » 
فاذا تطكه قبلالامزاء وبعى القضاء لا يقطععند الامام ومعمد بن العسن لأن الامذاء من تمام 
القنياء» فيما يلل مانعا للحد قبلالقضاء يصلح مانعا بعد ه. بينما أبو يوسف يرى أن تطلا:: 


)) 
السارق للمالالمسرون بعد القناء لا يمنح من القطع لقسة عفوان وفيه أن الرسول (رى) قال 


5( 0 'الب ١١5/6‏ وقارن عد لقان ودف 0/7 

؟ ) ترجمة سفوان “و سفوان بن المعدللين رخصة السلمى الؤكوانى ابو عمرو: سعابى عليل 
هد الخندن والمشاهد كلها ولد عام ؟ ١‏ ى ال هجرة وعامر فتح د مشن واستشهدسئة 6 زه 
بارمينية وقيل فى سميسا-'. ودو الذى قال أم الام فيه وفى عائشة ما قوالوا رود: عن النبى 
حد يثين . راجح ابن عساكر +/ 0 » واللياب (/ 8 > ) والاعلام 2/5 ؟6؟. 


-60؟- 
نسنوان عدت اهن هوه عن السبارق “فرلا كيل ان اين ل يدان ابويسة أن لعل 
بعد القضاء لا يسقا القطع لما د لعليه ق عة سفوان . 
أما لواشتن ناقس الاأهلية ن كام ل الا هلية ” عاقلبالخ مختار” فى أرشاب جريمة السرتة 
فما الحكم ؟ خلاصته : أن أبا حنيفة وزفر يد ر"ان عنهم جميما القطع. 
وقالأبو يوسف ينظر من تولى اخراج المتاع من الحرز ءفان تان ناقى الاأحلية درىء الحد 
عنهم جميعا , »وان كان كام لالأحلية تطلعوا الا ناقى الأهلية فلا قطع عليه ووجمه فول ايحن 
يوسف أن أسلالسرقة هو الا خراح . فاذ! تم الاخراج بواسلة ثاقان سق عنيم ...سيا 
أما ان تان من العاقل البالغ المذتار فلا يسقط عنه القداح. 


: 0 :0 مام [(ا .لدت :0 5 م 5 3 5 
ووجه أبو حنيفة وزفر أن اشتراك ناس الاهلية احددت شبهة لا زمة متدرا العد . 





لان ن السرقة عملية وا بدا وقد .سكت معن يدب عليه القداح ومن 9 ب عب.؛ عليه الك 


0 ع 0 0 ع 
8 ونلا.حن! أن الاحوط فى السأل ة رأى الأمام أبو ...نيفة الا أن التفسيل الى 


عن 
ذهب اليه أبو يوسف أد ق ولكن رأى مالد» والشافعى أن يقداح المكلف و.+د ه دون ناقن 
الآهلية فهذ! الرأى أرءجئ لاأن القطع امتنع عن ناقمر 0 ي “.سه قائم فى نفسه 


فلا يتعداه الى شريكه فكلواهد له حكمه والا لكثر التحايلعلى اللمركة. 


المدالمب الثانى : بيان أرنان جريمة السرقة نى القانون الواحعى : 





أركان السرقة فى القانون الوسعمى يو“.:ذ من تعريفهم للسرقة نقولهم آن السرقة همل ى 


”كلمن اختظلس منقولا مملوك لميره فدهو سارق ” يبمن أن أرثان جريمة السرتة نى ال. قانسون 
اربعة وهمى (1) اختلاسن )١(‏ شىء ضقول (؟) مطلول للمير (64)و.نود سند 


جنائى , وهذهالاركان تعد أنها قريبة جدا من أرنان هذه ال.ريمة نى الفقه الاسلا 
وان كانت الشروط لكلرلان ت“«تل عما هو عليه فى الفقه الأسادس . 


)١‏ بداعع 07/مم وفت , القد ير ه/ .ع (؟) بدائمح 
ّ)( الزرقانى ؟/رةة واسنى الم الب ٠52/6‏ 


٠. 
5-5 
ع‎ 

ا 
> 

8 


دلزاة ؟- 


الركن الأول : الاختسلاس. 





الاختلا ن : نقلالشى * من «يازة المجنى عليه وهو الحائز الشرعى له الى حيازة البءانى 

5 7 ٍ 5 )١( ١ 
ب مير علم الممنى عليه او على غير رضاه . فلا يكقى محرد قب شسالشوى * لتنثوين .“ريسة‎ 
السرقة بللا بد من نقله . وهذا الركن هو الذى يميز السرقة عن النصب و .يانة الإمانةء‎ 


فالسرقة لا تقع الا بأخذ الشى* اختلاسا رغم ارادة المجنى طيه . بينما الذمب وخيائتة 


الامانة يتم التسليم غيهها الى الججانى برضاء المجنى عليه ونتيعة لا -تيالال+انى 
فى «مالة النصب» وتنفيذا لعقد من عقود الاعتمان 5 الود يعة والوكالة» وال٠ارية‏ فى 


عالة خيانة الالال . ومن شروط هذا الركن أن يون النقلمن قلمن ‏ ميازة المجنى عليه الى 


+يازة الجانى نقلا تاما » بحيث تنمد م به حيازة المجمنى عليه ويصبعح به الثى * المسسروق 

فى تربشدة الجانى . فكلفع لمن أنه نقلالحيازة للشى * الى الجانى ب ت-ءقن به الا 8 5 
ومن شرون!. هذا الركن أيضا أن يكون الفعل أ خذ الجانى الشى * واحتازه لنفسه على سير 
رماء المجنى عليه على الصحين ٠‏ سواء علم بالسرقة أم لم يعلم »فالسرقة واقمة لا مد.الة» 
فالغطاف والنهب من سروب السرقة المعاقب عليبا فى القانون . بخلاى الفقه الإسازسمى 
فعدم العلم وعد ه لا يكقى فلا بد من عد م رضاء المجنى طيه أيشا . ومن مرو وكا 
الركن أيشا وجود دلي لعلى أنه هو الذى اخ ىذ لف الثمىء وعبة .ع.ذ! الاثيا - 
عاتق النيابة اليا ٠‏ ومن شروظه أيضا أن يوعد الشى* المخظى فى -برز مالن تمان 


هع 


مغلق أو حقيبة مقفلة بمفتاح اذا لميثن فى نية المالن. التخلى عن «يازة الإشياء الموءوداة 





و ارا 0 1 وشو وهيل من كندلء 

؟) الموسوعة ١11/6‏ ومرا.مة فيها جارو 1ن 5507 وثوقو وك يلى ون 14868 وباردن 
و/ن 1ه (؟)أحمد أمين سن ٠.359٠‏ (»4)الموسوعة »)/؟55١.‏ 

ه) أحمد أمين ه86 والموسوعة )/؟ا١(.‏ 


عه 7 - 


)١0) 
فى المان المغلق الذى سلّم مفاتيحه للغير يعد سارقا الخدم والعمالوالمن اع‎ 
: أو الخزلا * الى! اختطسوا من أموالالغير وكذ! الشيف اذا الل‎ 
وهذه الاأخير كلها تغالف ما تقرر فى الفقه الاسلاى من سقوط الحد عن .٠وعلا * لوجنود‎ 
شبهة دارئة للحد لأن ديكلا ء مآذون لهم بالد خولفهذ! يسقط عتهم الند عثد يعسن‎ 


الفقهاء الاسلاميبن على م سنوي مه فى مدان اخسزر 
الركن الثانى : شسىء؟ منقول. 


ذست الماداة ) ١١‏ ( عقويا ت صرا 500 السرقة مامتا أن تقع على شنى*؟ منقول ولم عد كتببسر 

فى المادة (70099 ) من قانون العقوبا ت الفرنسى دلمة منقول» ولتّن الثمرا مبعمعاسون 

على 3 ن المنقولا تو حد ها هى التى تصلع محلا لمق . والعلة فى ذلك ١‏ ن السرقتة 

لا تتم الا بأخف الشىء ونقله من حيازة المجنى عليه الى حيازة الجانى . وحذا! لا ينابق 

الا على المنقولا ت . أما اثارت نار تصلى مملا للسرقة لاأنه لا يمكن نقلها من مثان الى 

0 ٠ اث‎ - 22 )6( : 

خسير . أن 5 لمىء يمكن نقله من مكان الى اخر يسك أن يثون دئار للسرقة وان تسان 

من الوىجة المدنية مالا ثاب . ومن شروط هذ! الرئن أن يكون الشى * المنقول ماد يا . ب:لاف 

الممنويات فلا تصلكل محلا للسرقة لعد م قبولها النقل5الحقوق الشافسية والمينئية 

تالديون , الا أن السندا تالتى تثبت« ذه الحقوق تصلع هلا للسرقة لأنها أ#سسياء 

مادية. وكذا الافكار والآراء قبل تسطيرد! لا يسرن و بعد النتابة تسلح معلا للسرقة. 

النصا بل ين بشرط فى هذ! الركن فى القانون »فيعد سرقة وا.عتد نأى من ء منقسول 

مهما كانت قيمته . وبالتالى فبيان قدر الشىء السروق فى الحكم لا لزوم له لأن ذا 

لا نير نوع العريمة ولا يعفى الببانى من عقا ب السرقةء ان كان مقداردا قليلا بدا 

ولا تزيد ا نان الثبيرا »وانما الذى., بي وءثر على العقوية هو ظروف السرقة » وليسن 

مق دار الشىء 0 وهذا يتفق مع رأى بهد ىن قهاتنا الاسلاميين أه لال امسر 
1 

0 ذى عد م اشتراط النساب. 

111 تفصيلاً ات رول لطر او‎ ))()١ 

؟ 44 ) نفس المرجع السابق ومرا .مة معارو و. ارسوزو شوةو وهيلى وبلاد. انظر ٠٠٠١/6‏ 


ه) أنثر نقين و زر ووو /57”*” والموسوعة ٠١59/6‏ (»*) تقدم الندارر ص 9ا)؟؟ 
هذ ه الدراسة 


سذه؟- 


الركن الثالث : ملك الفير . 








يشترط القانون لنكوين جريمة السوقة أن ينون الشى * المخظس سلوت ل لثير . نتشسترط. 
المادة (874 ) من قانون العقوبات النرنسي أن يكون الشىء غير مملول لمن !+ختلسه. 
والمعنيون متقاريين وان كان النس المسرى الأول أعم وأسع لأنه لا بد أن يكون الشسىء 
مملوكا للغير فلا يكفى 3 ن يكون قد اختلس شيكا غير مسلوك له علجواز أن يكون ذلك الثسى » 
فيرسلوك لأحد كالا شياء المباحة أو اللتزوكة وتتفرع من هف! الشنرط النتاقئ الثلاثة التالية/ 
/١‏ أن الشىء المخظس يجب أن يكون مما يمكن تطكه بمد ابد!الالرق الانسان لا يمكن 
قاطكه : 
؟/ أنه يجب أن يكون مطوكا فملا لشغصسما . 
؟/ أنه يجب أن يكون سلوكا لمير المفظس . وبناء عليه فالقبننطى الثا ىوعيسسهم 
بد ون وبعه حمق »وخطف الاأطفالوالبنا تلا تعد سرقة ءوائما تعاقب عليها المسواد 
٠‏ وما بعدها من قانون العقويا تالفرنسى الا أن القانون قد ي رم -ديازة ممى» 
ما ويكتون مختد هذا الشىء سارقا كالمواد المخد رة والأأسلحة الممنوعة غستطسها يد 
ا وي..ب أن يكون الشى * السروق مطلوكا فعلا لش ىآخر حتى ولو كان 7" 
ولكن الأشياء المباحة كالحيوانات المتوحشة والطيور البرية وهى فى -الة الدرية الابيد ية : 


والاسماك فى البحار والا صسعار الكريمة فى الممعيدلات لا يعد ١‏ ..تيازها سرقة الما نانت 


بغير مالك ءولانها ليست لكا لأحد بلمالمباح للجميع ويجوز لكلانسان ميد ١١‏ وتطكبا 


ل ل ل 0( لمات السابقة . 


كوت 


الركن الرابع : القسد الجنائى ؛ 








لا تتم جريمة السرقة فقط با ختلاس ماللالغير لا بد أن يحص ل ذلك بقسد جنائى 5 ما تنس 
المادة ( ١؟)‏ عقوبات مصرى . والقصد الجنائى على وبعه العموم يتوفر مقى ارتدّب الجانى 
عن علم الفملالذى يحرمه القانون ب الصورة القى يعاق بعليه بها وفى +عريمة السرقة 
بالذات يجب أن يكون السارق عالما بأد ه يخظ ىشيئا منقولا وأده ينظسه على غير 
ارادة مالكه »ون الشى* المخكن ملوك للغيير : ويشاف الى «ذ! أن بي توافر لد ىالببانى 
نية خاصة وهى نية تملك الشى * المختكن وهى المراد ل ولا ي:وز النلط. بين القسد 
الجناعى والباعث فى جريمة السرقة فمتى اتجهتاراد ة البانى الى ا.فتلاسالشىء بنية 
تملكه تحقق القسد الجنائى ولا عبرة بعد ذلف بالبواعث التى دفمته الى هذا الاختار ن, 
ولا بالخرالذى يرس اليه من وراعه. فلا يهم أن يكون الباعت للسرقة الانتفاع بما سرقه 
أو نفع غيره أو مجرد الانتقام من المجنى عليه ه ويستوى, أن يدون الباعث على السرقة 
شريفا أو غير شريف. فيعد سارتا من يخظس نقود! للتبرح بها للاعمالالميرية أو يخنتلدى 
خطابا تلا نقان 0000 ٠‏ وعموما يشترط لاعتبار الفع ل سرقة ت.«قق ببمبع الارئان 
المكونة للجريمة . فيجب قبلالحكم بالاد انة التحقق من أم ور ثلاثة وهى + 

أولا : أن الشى * الذى ضبط مع المتهم غير سلوك له : ولا يكقى لاثيات ذلك أن تكسون 
حالة المتهم الظاهرة غير مناسبة مع قيمة الشى؟ الذى وجد فى جيازته »نقد ل دل 
الظواهر على -عقيقة الحا لكما أنه لا يمعوز الاستد لا لعلى صحة السرقة بع.بز المتهسم 


اوامتناعه عن تبيبن مصد ر تملكه للشى * المسروق . 


)١ ٠‏ »> (5) انف سالمراجعالسابقة 


1ك 


ثانيا : أن للشى ؟ المسرون مالكا غير المتهم ب سوا ز أن يتون الشى * بلا مالك . 

ثالث : أن يتون الى * المسرون تقد ىد خل.ميازة 1 لمتهم باريق الا.عتاة ببعواز أني:ون 

ما.ء.ب الشى * قد اعتمنه عليه» أو أن يكون السارق الحقيقى قد سلمه الى المتهم لإ.*نائه 
)10) 


فيكون المتهم فى هذ ه العالة مخفيا لا سارقا . 


المطلب الثالث ؛ المقارنة بين أرنان ٠ريمة‏ السرقة نى النقه الاسسدس والقانونالوتجى 








4 


اننا اذا نظرنا الى أركان هذه الجريمة فى الفقه الا سدس نادها متقاربة مع أ انها نلو 
القانون بلهحى واحداةءوائما الخلان فى بع الثمرو التى يشترنأها النقياء المسلسون 
لزيادة الضبط . والا فان الأركان متفق فأ.نذ المال.*فية رتن نيبما ومعاتب عليه لىى 
الفقه الاسلامى كبا أنه معاقبعليه فى القانون باعتباره سرقة فيهما وان ١.“تلف‏ د ثييب 
الجريمة فيهما نالسرقة فى الفقه الاسلاى تعتبر من الجراكم ال ددية و.ءريمة تبرى”"جناية * 
بينما السرتة فى القانون تعتبر اختلاس ما لالغير بعلم الصبخى عليه أو بذير مه أ4. وان لم 
يكن خفية لأن الذى يسرق علانية لا يسمى سارقا فى الفقه الاسلاى ب إله اسم :سر 
هو غاصب وله حكم آخر غير القدلع. ولكن «.ذ! يعتبر سرقة فى القانون هذا بالنسبة للرتن 
الأولنيبما أي فم لالسرقة أو أخن المالخفية أو اختلاسا . أما بقية الأرسان فال سلا 
أيضا فى بعض الشروط فنجد مثلا الفقه الا سااعى على الرأى الرامبح لا بد أن يتون 
المالالسرون محرزا . ولذن فى القانون تبد أنهم آسلا لا يشترداون هذا الشرظ. وان 
من يوءتمن على “.رز مقف لكظرت أو حقبية أو .خزانة فيفى النرت أو ينسر #فل'ل كيية 
أو الخزانة أو يفتحها بمفتاح مصدانح ويختن ما بها من أمتعة يعد مرتكبا ل.ريمة تسعو 
ل دمن للأشياء لا ما بدا خلها بدليلآأنه لم يعد المفتل تقد 
أنه فى هذه الحالة يعتبر سارقا لما يعتويه , الأشياء المقفولة ننيه “.به ال- رزية ثما رأينا . 


)١‏ اأنلر اتصمد أمين عن ٠‏ وقارن الموسوعة ٠١/6‏ ؟ 
؟) جارسون ه١١‏ وجاروا ان 907+ وبلاد ن> ن >6 ؟ الموسوعة ؟/ر > !. 


0 


وقد أخذ ت مسكمة النقس والا برام المسرية ب أن الذى يخي العرز بما فى د'.ملء يد 
خائنا للامانة ولي سارقا على رأى جبارسون «فى قضية أتهم فيها معاون يصلحة 'لبريد 
با ختلاسورقة من فكة الجنيه من خطاب مرسلبالبريد الستعمل وقثئات مانكية البن'ا يلات 
باد انته فى 0 المادة (لاللاعم)ء 

فقررت محكمة النقش والا برام أن تسليم النارف المغلمق والحقيبة المقفلة لا يد لعلى *نالستلم 
قد أوتمن عقا على المظروف من أمتعة : ومحكمة الموضوع اعتبرت اختلا بن المالروف ب عند شان 
الظارف المسلم ثم اعاداة ظقه مكونا لجريمة سرقة اذ! ما اتقتدست من وقائح الدعوى وأدلتبا 
ولا سيما واقعة تسليم الخطاب مغلقا بأن المتهم لم يوءتمن على المالروف و أن سا .به 
انما احتفظ بالميازة ولم يشأ أن يمكن المتهم منها باقامته ذلك المائلالمادى بينه ا : 
هذا يجملنى أعتقد أن ن الحرز وان لم يكن مشترطا فى القانون لتتوين .:ريمة السرقة وصسم 
بهذا مثلمذ صب ال:'اهرية الا أن السرقة فى اللعرز فى القانون بي .مع لالعتوبة مشندد! 
وهو رأى لبعنن الكتاب فى القام ؟ 

واذا انتقلنا الى شرط النصاب سنجد أن الرأى الراجح فى النقه الاسلامى اشتراءاسسه 
فى الما لالمسروق حتى يعد الاأخذ سرقة. ولكن فى القانون ند هم كالمذ «.ب المرسى 
فى الفضة الاسلامى لي سالنصاب شرط لاعتبار الاختلا ن سجر يمة سرقة ءفلا أصمية لنقدار 
المالالذى يقع عليه الا ختلاى فكلمالعند هم يصلح أن يكون نلا للسرقة الا “نيم 
يعتبرونه قلة النصاب مخفف للعقوية المقررة أ-يانا فقد بماء فى المادة (:؟) سن 
قانون العقوبا ت العراقية ما نصه * يجوز تبد يلعقوبة العبن المقررة قانونا فى الماد تين 
(17-175؟) بدفعغرامة لا :تعاوز خسة د نائير اذ! لم تزد ثيمة السروق على:.-35 اد ينارء 


)١‏ انظر نقض ١‏ اكتوبر .6 (23 مية رقم 406 ١‏ سنةٍ ٠ق‏ وانذار فى 0 ذ! الممنى 
نقس ١١‏ يونيه 11107 ام 1 عدا 9 وانذلر ايشا الموسوعة 0647/6١-ه7(.‏ 
١ 5‏ أنظر األحكام النترعة للف كتون أحيف الكبيسى. ى . ١.‏ وقارن مكافهة جدية السسرقة 


خليفة أل 1م.٠‏ 


كت 


فيتبين من هذا الذىأن هناك من الحالا تما يقتضى التحقيق و منها ما اذا كان الشى* 
السروق لا تزيد قيمته على نصفد ينار مثلا . ويلاحا على النسالسابق أن الذارف ,فسسى 
هذه الحالة هو ظرف مخفف قضاعى بمعنى أن المحكمة ليست مسعبرة 3 على تحلبيقه . وسدذ! 
يعنى منطقيا أن أخذ ما دون نصف د ينار مخ قلته وحقارته يعتبر سرقة بالمعنى القانونسى 

والرأى المرجوح فى الفقه الاسلامى وائما ينسب أثر التخفيف على العقوية فقن بالنسبة 

5 ١) 
ومن هذا كله يتضاع لنا 0 ن القانون الودعى لإ يشترط النصاب ثما بشم دلسسة‎ ٠ . الالو‎ 
الفقه الاسلامى ب لان السرقة د تتم بأقل النصا ب عد دا هم.‎ 
وقد فاق رأى الفقه الاسلامى فى اشتراطه النصاب لا نعند م اشترااة يوعدى الى تسسات‎ 
عظيم ففيه التهاون فى مو"!خذ ة النا ىقى الأشياء التافجة التى لا قيمة لها وهو أسر‎ 
لا ينبمى لتشريع يراد به خيرا للبشرية أن يشتملعليه . وقبل ختام هذا المطلب أود أن أورد‎ 
ما جاء فى بعى التشريعا تالحد يثة التى تماولالا خذ بالفقه الاسلامى ادما للفاعدة‎ 
امم15ا5/١١/(١ جاء فى القانون السرقة والحرابة فى مشروع الليبى الصاد ر بتا تاريخ‎ 
نصه فى الماد ة الاولى على أن ب كون الما لالمسروق- ” منقولا متعولا محترما ملوكا للنسير‎ 
فى حرز مث مثله” والمشروع عالذى, و: تقد م به المر عوم الد تور معتوقل لتعد يلقانون الدقوبا ت المصرى‎ 
أخذ ت بنظرية العرز فنسعلى ذلك فى المادة ( . .م ) على أنه ” يعاقب من سرق مالا‎ 
مملوكا لغيره فى حرز مثله”. ونصت الماد ة الأولى من مشروع قانون المحد ود الشرعية الذى‎ 
أعد ته لجنة الازهر على اشتراط أن يكون الما لالسروق مأخوذ! ” من «رز مثله” ومنت طبيقات‎ 
لحرز أيضا ما نصت عليه المادة (” » ) من انون السرقة وال نرابة فى ليبيا مسن‎ ١ نظرية‎ 
عد م تطبيق حد السرقة اذا حصسلت السرقة من الإأماكن العامة فى أثناء العملفيها أو فى‎ 
. اى مكان ماذون للجانى فى د خوله, ولم يكن اللمسروق معرزا‎ 


)١‏ انظرما تقد م أحكا م السرقة للكبيسى سن 07-08 وشر] قانون المقوباتالأهلى" 
القسمالخاس أحمد مين ص 7+ وسريمتا غيانة الأمانة والسرقة غى القانون علتسق 
حص .غلف غ71 ١‏ وقارن مكافحة جريمة السرقة خليفة ى و/ا. 


كك 


واذا حمصلت السرقة بين الزوجين أ الأسملوالفروع . واذا كان السروق ثمارا على الشببر 
أومة يشابهها كالنباتاله سب . |31٠١‏ كان الجانى شريتا فى الملب أو سدعقا نى 
وأ : وغيرها . وقمد ت من حذا "2 بيان أنه بالامكان تطبيق نظرية الحرز وأنه مدالب 
مهم لتكوين جريمة السرقة .وت ,نيح الى أنه نيس من السعوبة بمكان استخراع أحكام النقه 
الاسلامى على طريقة حد يدة لتسبيلم! على النشأً الجديد فهمه. وهناك سألة همامة 
وخاعة فى هنذ! المسر ينبس معرئة أحكام المرقة فيها وتتعلق بالا موا ل العامة وحسذه 
السألة هى ما حكم سرقة مال'لمام1؟ ” بيت المال". 

خلاصة آزاء الفقهاء الاسلاميين ن., ذه السألة ما يلى /- 

الاأ..ناف و التنابلة والثمافعية يرون عد م قطح السارن من «ذه الامواللانْ له نى هذه 
الأموالحق فأصبح ذلك شبهة يدر بها عه اا 

: 29) 


1 


والمالكية والنذاهرية يرون وجنوب القداع للسارق من هذه الأموالان! تم شرن 2ه وخو راى 
سد يد لأن -مد القطلع شرع لحماية الأموال. والا موا لالعامة أولى بالحماية من الأمسوال 
الخاسة ,لأن الضرر الذى يسبيه الاعتداء على الا موال العامة أكبر أثرا وأ.خطر من الضسرر 
الذى يسبيبهة الاعتداء على الما لالخاس. وهو ما ذهب اليه واضعوا مشروع قانون الحد ود 
الشرعية الذى أعد ته لبنة الاأزهر فنست ماد ته الأولى على التسوية بين المال السام 
والخا ىفى تطبيق حد السرقة . ببئما مشروع معتوق ذهب الى رن الأحناف ومن معهم 
حيث ذكر أن من سرق مالا مملوكا للد ولة لا يعاقب باعتباره بيت ما لالسلمين »ويه ثالت 
مشروع الليبى ذى ( ف (.م #) عقوباتالليبى ولكن يبدوا أن الرأى الراجيح هو الرأى 
الذى يرى توقيع المد على السارق من الأموالالعام. 


8 -.- 
)١‏ اندر فقرات!| و بو سه و » من مشروع الليبى وانظر المعوا بن 18 ١ء‏ 
3( ل شرع الدرر المختار 7/١‏ 29-6248» والصهذ ب 58١/5‏ وضار السبيل؟ / ؟ نل" . 
)2 أنذار حاشية الد سوتى ؟/رهع”؟ والمعلى ١8/9؟"‏ وقارن الوا عن 72 1-.ه/ا ٠3‏ 


-ه6 ؟- 


ن الماملفى المصالن العامة أمين على الاأموالالتى تاءت عبد ته فاعتد او*ه على هذاه 
ايد »دمع الى جريمة السرقة جريمة أخرى هى الا ته لبالثقة الوا.عبة نى المو"'ف 
للم ٠‏ ويندر أن يتولى سرقة الما لالعام غير الموناف العام نفسه فينبنى أن يشملهيم 
نس التجريم والعقاب من باب أولى من عامة الثا ن . 
وقد أن ركت الها ت القاعمة على تتلبيق قانون العقوبا تنى مصر ...أورة 11+ رة الإعشتداء 
على الا موا لالعامة بالاستيلاء عليه ف “الب النيابة العامة فى مير فى مرائية فى دعو 
أمام القضا" بتطبيق ححد السرقة على أن يشمل توقيعه المدتد ين على الأأموال الما ميقت 
ق الرئيس الليأبة ؛ والنيابة تطالب المشرع أن يعد لالقانون وأن يدىعلى تدلبين الند ود 
الشرعية على الما لالعام بعد أن استثرى الاعتداء على المال الحم ٠‏ وفى هذا دليسل 
وا على و.جود ايقاع أقسى العقوباتللموظف العام الذى يسرن من مال الدولة.:ماية 
لهذ ه الاأموالوهو رأى قوى ججد! فى النقه الاسلاى . والنتيبة التى بر :نا منها ببذه 
المقارنة هو تفوق الفقه الاسلامى من كلالجوانب على القانون الومعى فهذا رئي ىس النيابة 
العامة نى مصر يطالب المشرع أن يشرع أ عكاما توافن اسحكام الفقه الاسلامى على من يسسرق 
الأموالالعامة وان دل هذا! على شمى * فانما يد لعلى أن القوانين الوضع.ية لم توف بال قوق 
اللازمة فى هذ! المجالولا فى غيرها فعودة الى تشريعنا الاسم والى نقهنا الاسسدامى 


الفنى بالا سكا م المناسبة المفيدة والله المسستعان . 

)١‏ قارن العوا ص ©6/ا١1-‏ ها1 (؟) جريد ة الا هرام المسرية عد د 753+ بتاريخ 
الايونيو م5( س ١٠‏ سنة 6 ٠‏ ()اسمه “سين أيوب . 

؟) انظر العوا المرجع السابق ٠‏ 


7ك 


المبحث الرابع : بيان أدلة الاثبا تلجريمة السرقة نى الفقه الإسلامى والقانون الوادمى . 
المحالب الاول:ء 
البالبالاول: أدلة اثبات.عريمة السرقة نى الفقه الاسلامى 


لا يقام سد القطع على السارق الا اذا ثبتت السرقة عليه بأحد طرن الإثبات. 


الدلريقة الأول : البينة أو الشها دة . 


الطريقة الاأولى الشهادة وذل- بأن يشهد شماه دان على المتهم بالسرقة» والشهادة 
أصلبا من الحهور من قولهم شهد المكان وشهد العند أى .دسر'ما والمشا د ة المعاينة 


١‏ ع نا 
00021198 0 


شهاد ةالاداءء؛ وهى بالتالى حمة شرعية تظهر العق المدعى به ولا وميه ليان 
والشهاد ة لها مباحث طويلة وليىهذ! محله ,والذى يعنينا هنا الشهادة على السرقتة. 
فهذه الشهادة لها شروط أهمها ما ذكرناه فى شروط. الشهادة فى الزنى والقذف وى 
أن يكونا ر.علين مسلمين علد لين حرين عند بعضهم وسواء أكان السارن سلطا أو ذميا. 
ويشترط. أن يصفا السرقة والحرز وحن نالنصا ب وقد ره نوو عا 

والخلاف الوارد فى شروط شهاد ة الحد ين السابقين هو نف النلاف هنا . الا أنه ينينى 
أن ندرك أنه تقبل مهاد ة النساء رجلوامرأ تين بقصد اثبات طلكية المالالمسروق . فاذا لم 
ين للجريمة غير هذ ه الشهادة فى جريمة السرقة لا تقطع يد السارق وائما قتعسر عم لالقا اى 


1 ك)ايء 
فى الزام الجانى بضمان الشى* المسروقن لان شهاد ة النسا* ني اثباتال. دود 


١)انظر‏ المهذب 755/56 )١(‏ وقد تون آداء (ع)المضنى // 57 وغيره من 
المراجع السا بقة. كبداية المجتهد 5/5 والطرق ال حكمية لابن القيم ن ١05١‏ 
٠:‏ وبدائع لا/ »2 وفت القدير 51627/6. 

؟) بدائع0ا/ ؤم والمننى (/57غ8 والزرقانى ٠١/4‏ وأسنى الصتالب 6/ ٠.101‏ 


-/1؟- 


فالأحناف يشترطون لقبولالشهادة على السرقة المتوجبة للقطع قيام الغصومة ممن له يد 
صميحة على الصروق فاذ! عضر الشهود قبلمجىء الم:خى عليه أو من له حن التسومة 
وشهد وا بالسرقة لم تقبلشهاد تهم عند الأحنات لأن من شرء!. السرقة أن تكون الشىء 
المسروق مملوكا غير السارق فلا تظهر السرقة الا بالخصومة الا أن عدم قبول الشهسادة 
لا ينع من القبس على المتهم وحبسه بناء على تبليخ الشهود بالسرقة اذ! التبلي اتيامء 
فاذا حشر المجنى عليه أو غيره ممن له حق الخصومة وادعى ملكية المسروق قبلت شهسادة 


(1) 0 1 5 5 
الشهود افذ لا يمنع حصور الشهود قب لالمخاصمة وسماع أقوالهم وتد وينها كيلا و..بنسان 
0 
التعيام رنو نان أوا قبااالسموع عو اتيك ينا فيل الفا : 


الا أن الامام مالك لا يرى عروزة للمخاصمة نمند ه يكفى حضور الشبود والابلا )بالسرقسة 
فيجوز اقامة الدعوى على المتهم ولو لم يحضر المبنى عليه وتقدا.ع يد المتهم بشهاد ة الشا دين 
لأن الحد عند ه متعلق بحق الله وقد تم ارتكا ب المتهم لل:بريمة و :بت استيفاء ال..قيبة 


المقرر ة فى عن مرتكب هذ ه الجريمة » -متى ولو كذ ب الم ننى عليه الشهود بالسرتة فانله 
يجب القطع ما ووفك ادرفة ماري ا 1 

وعند الامام الشافعى يقبلشهاد تهم من غير مخاصمة الا أن القطع لا يتم «متى يد!البالهسينى 
عل يه بالشى * المسرون أو يطلالب عناه وكيله . وبعد ادعاعه تقب لالشبادة لأن شهاد تهسسم 


الغى ث بتت ب شهاد ة الديسية وان كان القطع متوقفا على المخاصمة لان عد م المخا سمة تفيد 


' )0 
وعود سقبل للع فانتظا ر المخاصمة هواز نتظار لظهور مسقه' »ناف ١‏ خاصم تبين انلا سقط 


)١( م١/اعئادب )١‏ شرع فتح القدير 88/6؟ وقارن عبدالقاد ر عودة 
نف سالمرجع 1/6 .1+1١‏ (8)الزرقانى ١١/2.‏ والمدونة 357/1 18-١‏ وقارن 
التشريع الجناغى ؟/ 18*. 

؟) استى المطالب 6/؟ه١(.‏ 


-14؟1- 


وهذ! هو نفس رأى الاأحناى من الناحية المطية كما نلاحظ. 
والرأى الرا جح عند المنابلة مثله أى مثلالشافمية وهناك رأى مرجوع فى المذهب ال.نبلى 


١ .‏ )5 
مثلرثى اللالكية ٠.‏ وتقد م هذا الع فوا ل ٠.‏ 


الاريقة الثابية , بيان الاقرار كد ليلاثيا تالببريمة السرقة فى الفقه الاساس . 


الطريق الثانى هو الاقرار أمام القاضى وهو كما قلنا سيد الأدلة وأنه حجة قاصرة على المترز 

ودو الاعتراف لفة . وفى لسان الشرعا غبار عما فى النذس وله تعريفات أنغرى والمنتار 
0 

هو اظهار مكلف ما يجب عليه ا وللاقرار شروط. لا تثب تالسرقة لدى القانسى باللاقترار 

الا انا توافرت تلك الشروط وقد تقد مت هذ ٠‏ الشروط عند بيان الاقرار وشروطه فى امداق 


الزنى والقذ ف والخلاف الموجود هناك هو نفسه هنا . وخلاصة لت الشرو؟. ما يلى / 

/١‏ لا بد أن يكون الاقرار صريها لا لبسضيه يجمله محتملا للتأويزلان الاقرار مخ .ذا 
3 

الاحتماليورث شيهة والعد تدرأ 10 


؟/ أن يوافق الاقرار للحقيقة فاذ! اعترف بسرقة كذا يننار اذا كان صاحميعا . 


0 5 03 5 ره 55 5 
/٠‏ أن يتم الا قرار امام من يتولى استيفا* العقوبة "قاضن الموضسوع ”. 


؟/ أن يصف السرقة فيذ كر شروطا-ها من النصاب والحرز وكيفية اخرا بها مضه , لاحتمال 
00 10) 
ظنه القطم فى حالة لا قطع فيها لفقدان بعاى شروطها ٠.‏ 


. المفنى .٠١/5495؟ وشافالقناع 0/6 وقارن عودة ند المرجع السابن‎ )١ 

ع( هذه الدراسة من ه؟؟ سداآه؟. 

؟) انظر حاشية الروض المربع «/ 5« (©)انظر الفتاوى الهندسية ؟/؟؟١‏ ودرر 
المختار على فن تنوير الا بصار لا بن عابد ين ا/ه؟١(.‏ 


ه) رساله فى الا قرار عبد العميد حسن طويل ن/7إ) ٠.‏ 
5) حاشية الروض للتجدى لا/ .لا" د وللا. 


-15ك- 

)1١0 
. ه/ أن لا يرجع عن اقراره حتى يقطع وهو قو لأكثر الفقهاء‎ 
أن يطالب المسروق منه السارن بماله وهذا عند اع و تقد م “ملا فمهم‎ /1 
قريبا فى مطلب الشهادة. الا أن أبا يوسف لا يشترط. المنا سمة فى جالة الاتقرار‎ 
1 والذااهرية أيضا لا يرون تأثيرا لمد ولعن الاقرار فى ثبوتالمد على المرك‎ 
لا بد أن يون الاقرار مرتين وهذ! الشردا. فيه خلاف بين الفقهاء وتقدم بيانه‎ /0 
وخلاصته أن الائمة مالك والمافمى وابو . .نيفة ومحط وعدااء والثورى ف:.بوا الى آنه يتقفى‎ 
أن يقر أمام الما نسى صرة وا..مدة ولا حاءببة الى التكرار. ويرن أبو يوس من فقهاء العنفية‎ 
مع أحمد وغيرهم أنه لا يتم الاقرار الا ان١ تكرر مرتمن وخاد سة .مهجهم ما يلى :أولا :ال .صهور‎ 
( 


/١‏ ما روى عن طريق 0-0 ن بن ثعلية الا نسارى عن أب يه أن عمر بن سمرة بن ...بيب 
جاء الى رسولالله (س) فقاليا رسولالله : انى سرقت بماد لبنى فلان فطهرنى تأرسل 
اليهم النبى (س) فقالوا انا افتقد نا مجلا لنا فأمر به النبى ( ن) نقامتيده: 
قالثملبة أنا أنظر اليه -بين وقعت يد ه وهو يقولالعمد لله الذن دأهرنى منك أرد ت أن 


د خلى .جسدى النار. رواه ابن ماجه . ووه الدلالة من الحدديث واضع من أده قطصسه 


بمجرد اعترافه دون أن يقر ثانية »ولو كان اعترافه مرتين “رطا فى الشذا ع لما قات مسق 


. (ه) 
ب كرر الاعتراف مرتِن . )10) 


/ أن 1 بكر 5 بشهادة شاحدين من العقوبات يثبت باقرار واسد ثالةما 000 

. (؟5) المررجعالسابق‎ ٠. نف سالمرجعالسابق‎ )١ 

؟) المحلى م/ر.ه؟ (»2) عبدالرحمن بن ث ملبه بن عمر بن عييد الإ نسارق 
المدنى مجهولمن الثالثة رق والمجهولمن لم يروى عنه غير وا.عد ولم يوثق توغى بعد 

٠.‏ ا نشاء 

راجع تقريب ١/ره؟.‏ 

0( اناظر الفتاوى الهنديية ؟/ ١07١‏ وشرع المهدوى على تنز الد قاعن دل 
وشر فت القدير ع / 5+ والمبسوط ١86/5‏ وبدائح ا/ ١م‏ وني ل الا وار 
/ا/ ١١‏ والمفتى لابن قدامة ,ر/ 51.571 والهداية ١١5/5‏ والام ٠ه‏ (. 

1) المبسوط و/؟ ١‏ والهداية ٠115/5‏ 


]ات 


8 / انه اقرار بحق للمير على نفسه كسائر العقوى فيثفى فيه باقرار مرة وا سداة دون التكرار 
لغدام الكرية'. واستد لا صحعاب الرأى الثانى يما خا بدته :- 

9م ا روى عن الأعمش من عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالشهد تعليا وأتاه ربجسل 
فأقر بالسرقة فربه وفى لفظ. فا نتهزه «وفى لفظ آنغر فسنت عنه » وقالغير هركلا ء غطرده قم 
عاد بعد ذلك فأقر فقالل» على سهد تعلى نفسك مرتين نأمر به 3 قاح. وفى لفظ ]سر 
قد أقررت على نفسك مرتين” ‏ فقالوا ومثئلهن! يشتهر فلم ينتر فد لعلى 0 

؟/ لأن الاقرار يتسمن اتلافا فى حد فتان من شرا التترار كمد الزنى ولأده 1.سسهد 
حجتى القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهاد ة وقياسهم ينثقن بجد الزنى علد من اعتسبر 
التكرار ٠ويفارق‏ حق الآد مى لان حقه مبنى على الشن أو التاسييق و لا يقبلرجوعه نه 
بخلاف مسألتنا . 

؟/ ما روف أبو داود أنه وس) أتى بلس قد اعترف فقالله ” ما اخالك سرقت ؟ تتا لبلسى 
فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به د ولو وجب بأولمرة لما أ بره . 

الترعيح_: نظرا الى أن الاأحاد يث التى اعتمد عل.ها ال.بنابلة ومن معسهم فيه كلام فسسى 


لي؟) 


اسائيد ه قالالشوكانى انه لا يستد ل بحد يت أبى أمية المذنور على اشترا..الاترار 


مرتين وغاية ما يد لعليه أنه يند ب أن يلقن المقر ما يستدا. العد عنه أو أنه يد لعلى المبالنة 
( 


١‏ .زه . 0 3 3 3 بعد 
فى ال بت . أطا ما رون عن على وان كانت مشعرة بمشروعية التترار لذنها لا تقرم ببا 


حجة لأنها رأى له فى مقابلة ذى حد يت صريى . ويمكن القونلم ل الششرار الك .. ورد نلى 
5 5 5 * 8 

عد بك ا رن عن رسولالله (س) راججع الى ظروف هنا سة ببذا السارن . علق ادر 

الاقرار انما شار خجة فى الشرع لرجحان .انب الصداق على دائب الكذ ب و« ذا وتكتبيك 


التكرار وعد مه سواء لأن الاقرار ا بار والخبر لا يزيد رجمانا بالتكرار. 


0( نفى المرجعين السابقين . )١(‏ راجع المغنى لابن قدامة خ/ ١٠8؟‏ وناشية الرون, 
٠ 71‏ ل" ) نف سالمرجع السايق . 

؟) ترجحة أبى امية:أبى أمية المخزوسى عابي له عديثفى د ان فى انالر تقريب 
(ه) سبل السلام ؟/؟ ؟ ونيلالا وار /ا/ ١5ط.‏ 


11د 


أما القيا نعلى الشهادة فهو قيا ىمع و .بود فارق ءلأن اعتبار العدد فى الشهادة انما 
هو التقليلالتبمة , ونى الاقرار حبثلا بتهم الانسان فى .مق نفسه .دسوصا فيما يشره كتطى 
لعفيو ينان السال فيكت مرة و!...د ة ه وبنا* على هذ! كله فانلهالرزّى !لذ ىيترجن اننا حو يأى 
الجمهور على أنه يمكن القولبأن الاقرار الأولاما أن يتون فيه ساد قا أو تاذبا , فان نان 
صاد قا فى الاأولفالتكرار لا يفيد ه صد قا وان كان تاندبا فى الأول فالثانى لا يسييره سادقا 


فذاهر عدم الفائدة فى التكرار . 0 
ع 53" 00 51 
وغنى عن البيان أنه يشترط فى المقر نفسه أن يتون مكلفا مختارا ناطقا يسان نالشهون . 


الطريقة الثالثة : اليمين كد ليلاثبا تالجريمة السرقة عند بعنىالفقهاء . 





ذكر صاحب أسنى المطالب الشافعى أن فى مذ هب الشافعى رأ يرن أن السرتة تثبات 
باليمين المرد وداةءفاذ! ثبت ن السرقة على هذاالوجعه ةق طم يد المتهم :ناذا لم يتن 
شهود ولا اقرار فنسب المدعى السرقة علما المدعى ” المتهم” فنكلالمتهم عن اليمين ب محمد 
تحليفه من قبلالمدعى ” المجنى عليه” فانه يقطع. لأن اليمين المرد ود 2 5لا تراروالبيئبة 
وسيلة من وساعلالاثبات»؛ وكلمنهما يقطع به فيقداى باليمين المرد ودةء الآ أن الرأى الرابيح 
فى المذهب الشافعى أن القدا حلا يكون الا بالبينة ” الشهاد ” أو الاقرار وائما الذى يثبت 
باليبين العردؤ العال هده ا فى الفقه الا سلامى باذن اللدتعالى . 


بين أدلة جراعم الجنايا شد والسرقة منها_-فى القانون الواحى : 








الاثباتهو كلما يوءدى. الى ذا جور الحقيقة . وفى دعوى البمنائية السرةة مثلا هويا يوءدى 
3 
0( سبلالسلام 8/6؟ ونيلالاوطار 1١51/0‏ 
0( أنظر بدائع 9/10 ؟ وفتع القدير » //ره؟؟ والمدونة 5/6؟1؟. 
)١‏ راجعاستى المطالب ؟5/ ٠ه ١‏ وشر الزرقانى ر/ ١١:‏ وبدائع // وام والمضتى // 6 م ؟ 
؟) راجع الموسوعة البناعية .١١ 6/١‏ 
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واثبات أدلة لجريمة السرقة كغيرها يقح عبوءها على عاتق سلطة الاتهام . ويجب أن ب تناول 
وقوع الجريمة و تد خلالتهم فى ارتكابها » وطى سلطة الا تهام ” النيابة العامة" أن تثبسيت 
توفر جميع العناصر المكونة للجريمة من اي ٠‏ ويترتبعلى عدم تقد يم الاثببسات 
الكافى فى أية دعوى كانت .صن: جا تي سلب. المكلف به اخراج المدعى طيه من الدعسوى 
وهذه القاعدة يجبا باعها فى المواد الجنائية بنوع خاي . فطالما لم يقدم الدليل 
القاطم على ادانة المتهم فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بليجب الحكم ا 
والشك يجب دائما أن يفسر لمصلحة المتهم. وهذ ه القاعدة لها أثرها فى جميع أ واز 
الدعوى »وينتج عنها عدة ن تائج منها : 

ن الأحكام الصادارة بالعبن فى غير أحوالالسرقة والتشرد والمود يوقف تنفيذ ها اذا 
قدم المتهم الكفالة التى ب قدرها التاطر ). 
ويفرق فى الاثباتفى القوانين الوضعية بين طريقتمين :- 
الطريقة الاأولى : طريقة الادلة الجنائية . 





الطريقة الثانية : طريقة أد بية أو الا قناعية . 

تا ود لا لطر رج افد 

ومعنى الطريقة الأولى أن يقيد حرية القاضى فى تكوين اقتناعه اذا تحتم عليه اللأخضذ 
بأدلة معينة ان! توافرت:وينبنى عليها حتما ثبوت الواقعة واذ! لم تتوافر تعتبر الواقتعة 
02 2)) 

غير ثابته . 

أما الطريقة ة الثائية: ففيه تطلق حرية القاغمى فى تكوين اقتناعه وتسمح له باثيا تالواقعة 
بجميع الطرق المو'د ية لذلك . فالمواد الجنائية ‏ والسرقة منها ‏ الأصلفيه ا دباع الطريقسة 


الثانية أى الأدلة الاقناعية »والقاغمى غير مقيد فيها بأدلة معينة قانونا » بلله أن يكون 


' (5)ا! اد 07> وو +97 تعقيق جناياتو ه تشكيل‎ |٠.14/( بحة‎ ١) 
0 اقم امنا وتارن ( لش ع‎ 

؟) الموسوعة أيضا ور . (.. 

؟) لف سالمرجعالسابق بالتصرف ١/ا.(.‏ 


]1ك 


اعتقاد ه من جميع الظروف فى الد عر ). 

وبما أن تقد ير الاأدلة يرجع فيه الى اقتناع القاضمى فهو من المساأعلالموضوعية التى' ق مل 
تحت رقابة معكمة النقض والا برام . ولكن هذ! لا يمنح من وجوب اشستمالالعكم على بييان 
الواقمة والأسباب التى بنى عليها القاضى اقتناعه. فان حرية الاقتتاع معناها استيعاد 
الأدلة القانونية أى تلك الاأدلة المصدائعة التى تقدر بها مقد ما قيمة 5 لعنصر من عناصسر 
الاثباتولكنها لا تعنى أن القاضى بي حكم يشعوره ووجد انه بليجب أن يون اقتناعه 
بعمل ينطوى على البحث والتفكير »ويخضع فيه «.و نفسه لقواعد المنطق والاستتظاج ا : 
وطرق الاثبات بالنسبة ل لادلة التى يجوز الا خذ بها فى المواد السبنائية هى :- 

/١‏ الاعتراف (؟) الشهادة (0) الكتابةأى الاأوراق والمحاضر. (»6) الشبرة 
ه) الانتقالالى مح لالواقعة. (1) القرائن (8) معلوماتالقاضى. 


)]) 
وسوف نوجز فيما يلى بيان هذه الطرق الستة لاثباتالجرائم الجنائية . 


ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل الك ال الك الك ال الك الك الك الك الاك الاك الا الك الك ال ال لالد لد الك 


)١‏ الموسوعة بالتصرف 1١٠.07/1‏ (5) الموسوعة ١١8/١‏ ومرجعه جاروان 35؟ 
؟) نفس! ل مرجع (©) 5 لها من الموسوعة الجنائية 1١55/١‏ -8١؟‏ بالتصرف. 


-) لاس 


الطريقة ة الاولى : الاع تراف كد ليلاثبا ت لجريمة جناكية ومنها السرقة . 





الاعتراف ب وجه عام هو اقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوية اليه أو هو ثهاد ة المرء على 
نفسه بما يضرهة »وهو سيد الأد لة ومع ذلك فهو خاضع فى المواد الجنا قية كغير من ارق 
الأدلة الى تقد ير القاضى . ولا يكون الاعتراف له يمة اذ! أنتزع من المتهم بداريق الاكراه 

المادى ا وبمحث هنذ هالطريقة فى مباحث قانون تعقيق البنايا تعامة وليس هذا 
سمل بحثه وانما أرد ت أن آتى ب ما يشابه ما عند ئا فى الفقه الاسلامى ولو من الا تفاق الاسمى 


فالاعتراف هنا والاقرار هناك . 


يقة الثائية : الشهادة 5د ليلاثيا تلجريمة مبنائية ‏ والسرقة منها - ٠‏ 





الشهادة أو البينة هى تقرير المرء لما يعلمه شخصيا اما لأنه رآه أو لأنه سمعه والشهاد ة طريقة 
اثبا ت ضرورية ولكنها فى الوقت نفسه طريقة ضمعيفة وخطرة اذ أنها توتتزمن جهة على مشاعر 
الحواسءوذ اكرة الشهود وهى عرنمة للذلل. و من جهة أخرى ترتكز على ترينة مشكوك فيبا 
من الصددق والا خلاسى . ففى المواد الجناعية حيث ب قتضى الحا لاثبا ت وقائح مادية لا يمن 
الحصول مقد ما على أدلة عليها فالشهادة هى الطريقة العادية لا هار الحقيقة وانبالوك) : 
ولكن فى المواد المدنية فالاثبات ب البينة لي ىطريقا عاديا بلهو دطريق استثنائعى . وبحيوث 
الشهادة أيضا فى قانون تحقيق الجنايات. 


الطريقة الثالذة : الكتابة أو المحاضر . 





٠. 9 0 ّ‏ 9 . 9 3 
فالمحاضر هى الاوراق التى يحرره! موظفون مختصون باثبات الجرائم وناروفها والأدلة على 
مرت تكبيها 2 وليى لكل المحاضر قوة واحداة فى الاثبات فبعنسها أقوى من بعس. وهدا هسو 
القاعدة العامة »فليس للمحضر سوى 3 يمة ستند عاد ى يستقى منه القاغى المعلوما تالتى من 


شأنها تكوين ن أو تثبت فكرة عن الريمة فهو عنسر من عناصر الا قتناع ونا : نسح لمناقشة الخصصوم 
ولهعرية تقد بر القاضى مثله 5 مثلشهاد ة الشهود وقراعن الأحوال وعنها يعتبر حجة بما فيه 
الى أن يثبتما ينفيه ارة بطريق العطن بالتزوير وتارة بالطرق المادية. 

---- )١( ؟١+-؟؟/1١ المرجمالسايق بالتصراف‎ )١ 


ده 7 آم 


الطريقة الرايبسة : الخسسبرة. 








الخبير هو شخي له داراية خاعة بسألة من اللساكل. فيلجا الى الخبرة كلما قامت فى الد عوى 
سألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنسالقامى من نفسه الكفاية العلمية أو الذنيسة 
للسألة المعروضة فيتعاون مع الخبير فيها . 

الطريقة الخامسة : الانتقالالى مح لالواقعسة. 





يحصل الا نتقالالى محل الواقعة فى الدور الا بتد ائى للد عوى ب معرفة مأمورىالسبطية 
القضماعية» وقامى التحقيق . أو فى الدور النهاعى ب معرفة المحكمة أو أسمد أعنائها منتدبا 
من المعكمة فى الاأحوالالعاد ية. ولا شك فى أن الا نتقاللمماينة مح لالواقمة من الا جراءات 
اللازمة للتحقيق . 


الطريقة السادسة : القرائن. 


القرينة هو الاستنتاج من الواقعة المجهولة من واقمة معلومة ( م 8649 ( ف) ويمكن استنتاج 
اعرام المتهم اما من وقائح سابقة على الجريمة كعداوته للمجنى عليه أو تهد يده اياه أو سوء 
سيرته أو سو ابقه ءواما من وقائع معاصرة للجريمة كوجود أسلحة أو أمتعة ملوكة للمتهم فنى 
محل الحاد ثة أو اما من واقع لا حقة للجريمة كهربه بعد حصولالجريمة أو ممعاولته اغوات الشهود 
وتقبلالقراعن 5 طريقة للاثبا تفى القانون الجنائى حيث أنه من الاد لة الا قناعية . 


الطريقة السابعة : . معلومات القاضى الشخصية . 





يحصل القامى على معلوماته الشخصية فى الدعوى من طريقين وهما : 

اما أن يحصلطيها بسفته قاغيا من الاجراءاتالتى تتخذ فى الدعوى كببماعة للشهيود , 
والاانتقالالى مح لالواقمة 50 الجلسة. واما أن يحصلطيها من ال*ارج بصفشه 
فرد! عاديا من أفراد الأمة كأن يكون شا هدا! على الواقعة أو سم تفا سيلها أو سبن أن رآء 


المكان الذدى وقعت ف يه الجريمة . 


!د 
والمعلوما ت الشخصية التى يحصلطليها القاضى من الخارج لا يجوز للقاضى أن يعم بناء 
على معملوماته الشخصية التى حصلعليها خارح مجلس القفاء ءلأنه لا يصع أن يكون شاهدا 
وحكما فى أن واحد ءولانه لا يجوز الحكم فى الدعوى الا بناء على التعقيقا تالتى تحمسل 
عليها فى الجلسة 20010 0 

ذ هذه خلاصة لطرق اثباتأدلة الجنايات نى القانون الوضمى ؛ أرد تأن أسمعها دنا 
باختصار 1ناخن الفكرة عنبا وبما أن طرن اثبات الجراعم الجنائية وغيره! هو قانون التحقيقات 
المبناعية وغيرها . ود راستنا هذه فى مدا لالعقويات: لن يسع الوقت للخونىنى قالنون 
التعقيقا ت أكثر من هذا فقط لاأخذ الفكرة عن هذه النارق لنعاولالمقارنة ولو بسيطة بسا 
عندنا فى فقهنا الاسلامى الخالد . والمن أن المراجع غير متوفرة فى مباحث التحقيقا ت مسا 


دعانى الى عدم عقد النية فى البحث فيها والتفصيلوالله على ما نقولشهيد وهو ولى التوفيق . 





. الموسوعة ١/6؟5١8-1١؟ بالتصرف‎ )١ 


المطلب الثالث : 2 
المقارئة اليسيرة بين أدلة الاثبا تفقها وقانونا . 








نظرا الى اختلاف وجهة نظر الفقه الاسلاى ووجهة نظر القانون فى طرق اثباتأدلة 
الجرائم . فقد اخظفت أدلة الاثباتبينهما من حيث الد قة والشروط التى ب جب أن ت توافر 
فى كلطريقة من طرق الاثبا تفيهما »ذ نجد أن الفقه الاسلاى يكثر من شرود! الشاهمد 
والمشهود فيه ولاأن قرينة أو طريقة الشهادة طريقة مشك وك فيه لا ستمال أن يتونوا كذابين 
انمترط الفقه الاسلامى شاهدين فى اكثر الجالا تواربح فى الزنى » ولا نبد هذه 
الشروط فى القانون الوضعى مما يجعلنا نعتزن بفقهنا الاسلامى لدقته وقد تقدم مباحث 
الشهادة نى الفقه ومطاى د قته . ويتفق الغقه الاسلامى مخ القانون فى عدم اعتبار الاعتراف 
الذى ينتزع من المعترف ب أى شك ل حصلالضغط ماديا أو معنويا . 

أما بقية الطرق التى نجد«.! فى القانون اعتقد أن تلك الطرن لا تتفى لاثبات جريمة حداية 
فى الفقه الاسلامى للهم :الا فى القراعن الاحوالوفيه خلاف وقد بينة فى مبا.عث أدلة اثبات 
جريمة الزنى و ر.جحت5 ونها يمكن الاستناد اليها كطريقة ان ان تفت الموانع واكتملت الشروط 


٠. الأخرى‎ 


حملا 1- 


المبحث الخامس ‏ بيان عقوبة السرقة فى الفقه الاسلامى والقانون الوثيمى 





المطلب الأول : بيان عقوبة السرقة فى الفقه الاسازسى . 





لا خلاف فى أن اقامة الحد فى السرقة هى من حقون الامام أو نائيه اذ! كان السارن حرا » 
وائما الخلاف اذا كان رقيقا » وبما أن الرق قد انتبى الآن ف إذ داعى الى بيان ملاذ هسم 
فيه .فاف! ثبتت السرقة على الجانى ترتب عليه أمران عند الفقهاء وخط : 

القدلع من مفصلاليد باتفاق على القطع . ونممان الما لالسرون عند بعاسهم. 


أولا : عقوبة القطع * بعد ثبوت .بريمة السرقة با .-.دى طرن الاثبات السابقة البيان 


0 . «٠. 8 1 .9- 2." ٠. 
واستيفا' أرثانها وشروط كلركن يجب على القا'ى أن يأمر بتنفيف الم على الءانى بقااسخ‎ 
: يد ه اليمنى على القولالراجن فى الفقه الاسلاى لقراءة ابن سعود لقوله تعااللى‎ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيمائهما ) وهى قراءة مشهورة ولذلك 3س أكثر العلساء‎ ( 
على أن السارق اذ! وعب عليه القناح, وكان ذلك أولسرقة له وجو سا بيع الأطسسراف‎ 
ا‎ 01١0) 
أنه يقطع يد ه اليمنى من مفصلالكف ثم يعسم . وبهذ! تا لابو بثر وعمر راسى الله عنبسا‎ 
قال: اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع” ولا مالف لهما من الص عابة وبذ لف استمر‎ 
ع(5) ايء‎ 
العمليين المسلمين » ولأن البطاش ب اليمنى أقوى ف أنانت البداءة بها م ولا ن اليمنى‎ 
آلة السرقة غالبا »فناسب عقوبته باعدام آلتها وحشمت يد ه بعد القداح و بويا لما رون أنه‎ 
(ص) قالفى السارق اقطموه واحسسوه ” رواه الحاكم وغيره »وبما تقد م من 3 اد يث الفسل‎ 


وفيه الاأمر بالحسم . 





5” 3 راجعالقوانين الفقهية ص ؟ .»+ والمنمنى إ(ا/ 24+ وقارن عبد التاد ررعود‎ )١ 
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وذلك بسفمسها فى الزيتالمغلى لتسد أفواه العروق ف ينقطع الد م . ولا مانن من استعمال 
الأدوية الحد بثة لا يقاف الدم لأن الغرض هو ايقاف الد م بأى وسيلة.. وينيغمى عند ايراد 
قطبع يد السارق أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن علس ويضبط لكلا ي تعرف غيجنى على نفسه 
وتشد يد ه بحبل أو غيره وتجر بقوة ليقطع مرة واحد 23 وان وبد قطى أسه لمن هذ ه الاريقة 
قطبع لا , ن الغرض هو القطع الس ولا يجوز العفو نيبا بعد الوءوبءلا سن 
ال مجنى عليه . ولا من رئيس الددولة ولا غيردم . ولا يستبد لبيا بمتوبة أير. . ل توزرسول 
الله وس) :(تعافوا العد ود فيما بينم » فما بذننى من ..د -ومنها السرتة -فقد وبسب) 
اخرجه أيو داود العا ا يجوز تعطيلها باتفان الفقهاء المسلمين ولم ي"الف افيه إلا 
بعدى الشيعة الزيدية فنهم من يرى جواز العفو من الم..نى عليه ءوتذلك الامام ي.نوز له 
العفو عند هم لمصلحة وبعضهم لا يرون ذلب فى حدى القذف والسأركة . 

ولا بد أن تتون الحد فى قطع يد السارق علانية لأن الله تبارك وتمالى يريد من استيناء 
العقوبة فى الحد ود وغيرها قطع دابر الجريمة أو على الاأقل تقليلها . وقد أمر الله باعلان 
استيفاء المقوبة فى العد ود والن سورد فى الزنى و لكن الحثم يعم سائر ال٠د‏ ود لينز؟ سر 
العامة بأنفسهم بمعاينتهم العقوبة . وفيه فوائد منها عدم تبعاوز الضنفذ لله المقرر لو :ود 
مراقبة عامة » وفيه دفح التهمة عن ولى الأمر فلا ي تهمه أمد بأنه يقيم ال.د على شخ سما 
د ون +بريمة مسبقة منه حيث أن الحكم يتلى أمام جمهور النا نثيعلن عن نوع ال بريمة وسيل 
القنئاء فيها كلهذا يبدم التهمة ويوءيد هذا كله عله (ي) وعمل لافه من بعده مسن 
اعلان العأتية . 


)١‏ المغنى 13/١.‏ والتافى لابن عبدالبر ؟5/ه+م.١‏ وبدايةالمبجتهد ؟6/اه) 
والبداية 7/١6‏ 1؟١(.‏ 

:) والمهذدب 8/9 م؟ والمبسوط 1/5" ١‏ وروش المربح هامس 7/ ه07" وثارزعبد القادر 
ارككاء 

؟) أبوداود رقم 801 فى الندود والنساعى .ر/ ء< فى السارن . 

«) المرا جع السابقة 

؟) راجع بدائع / .+ وبداية الم:تهد والمذاهبالاريمة ه/.ه 


300000-73 
فبعد ثبوت الجريمة على المتهم وقضاء القاغى فى حقه يسان الى مكان التنفيذ سوقا د قيقا 


بلا عنف أو سب أو سعب أو تعيير كما أخربنه الساكم فى المستد رك وصححه أن اين سود 
قال: انى رسولالله (ص) ب سارق فأمر يقدلعه فتانما أسف وجه رسولالله وس) فقالوا 

يا رسولالله كأ: نما كرهدتق طعة قال ؛ وما ينمنى ؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أضيكم . 
ويح ان يكون المنفذ للحد ود خبيرا بذ لك مأمونا عليه »ون تراعى ال'روف عند التنفيف من 
ناحية الجو أو حالة الهانى فلا تقطع فى الجو الحار أو البارد ان اشتد! ء ولا فى مرى يرسجى 
شفاو'ه ولا على الحامل.حتى تلد وتطهر من نفاسها مغالفة أن تساعد هذه الاً.حموال 
على قتلالبجائى . والغرنى من اثثامة الحد عليه صو الزجر لا الهلاك . وهل يدر المسراد 
قطع يده ؟ 
النتاللا يتوافق من التخذ بر فلا يخدر الجانئى عند تنفيذ العقوبا تعليه . 


وانما بعد قطع اليد تعسم بالوسائلالحد يئة بواساة الاأطباء بما لديهم من الاك وي 





والا لا ت تمكنهم من ايقاف الد م والئزيف فورا وبخياطة مكان القدلح بعد ايقاف الدم وواسع 
مواد تمنع تسرب الدم أو تعفن الجرع فهذه الا مياء كلها لا مانخ منها . وببصبور الثقباء 
يستحبون تعليق ما قطع من اليد فى عنق الجانى ساعة وقيلثلاك ة أيام لما روى أن النبى 
(س) أتى بسارق قطعت يد ه ثم أمر بها فعلقت فى عنقه ” رواه أبود اود وابن ماده ٠‏ وذلك 
يرا على الججانى لزبنره ورد ع الآ:مرين . ولكن لو رأى أن رئين الد ولة الاسلامية المسلم 
اللتزم غير التعليق على عنن الجانى فلا مانع من ذلك فى رأى ! الأنناى ٠‏ لأنه فى الحقيقة 
ليست من تمام الحد وانما هو مستحب و ليست هناك نى صميح يحتم علينا تعليق اليد 
المقطوع على رقبة المائى لهذ ه المدة ويمكن أن يعلق على عمود نئى ساحة المدينة ليعبانى 
الوقت , وقد رأيت يدا معلقا علوجمود فى المد ينة يعد قأعها أيام د راستي بالمد ينة المنورة , 


ص دص جد يضم جيه عم بجو امف امد عن ب جد عي عن صم يدا اللندا ع مهد به عد بج عي ع عو حك كد حا بل لطب رح ناير وك اج حاني وا جا ا انا 


( راجح المرا.بى السابقة واحكام المرقة للكبيسى ص 77 ؟ والفقه على المذاهب م /رذه ١‏ 
والمغنى ر/ .+ ؟. 


-1مك]- 


ثانيا ,ب ضمان الما لالمسروى . 





لاخلافمين الفقبا* ذى أن المال المسرون مثى 'تانقاكقا يذائه يرب الى اسناحيه وا» 
حل الجائى أو لم يحد ؛لآأن صاحب المالوجد ماله فهو أ..نن به . ولا سلاف عند هم أيتسنا 
أن الما لالمسروق اذا استهلكت أو ماتثو سقط. الحد عن الجائى ثانه يبب تمان : يمته المال 
1١0 7 6 5 0‏ 
أو مثله وذلت لقولرسول الله وص) ” على اليد ما أخف تتنتق تر يدرواه اصهاب السنن فيذ! 
النى يد [لعلى الوجوب . 
ألا الخظذنى هف قدريررفيما اذا استوفى الحد على الجانى و ثان المي نهالكة أو ستهلكة فيسل 
يضمن البانى أو يسقط باستيفاء العقوبة عليه ؟ مو جز الاراء: 
/ يرذ و. الأحناف والثورى أنه لا يجتمع قطع وشضمان على الجانى لعموم الآية (والسا رف 
والسارقة)فقالوا د لهذ! الن ىالعام على أن القطع « و كلموجب فعله» وأن الببزا" اخمارة 
الى الكمالءفلو أوسينا على الجانى نممان المالبعد استيفاء القع لم يسن القطع دو جميح 
موجب الفعل. فالضمان زياد ة على الذى فيكون نسفا ولا ينسخ القرآن الا بالقرآن أو خشبر 
متواتر. ولم يثبت ذ لك ببهما فتمبين عد م و::وب الثيمان على الببانى بحد قداعاه. وقون رايهم 
ءُ (؟) 
بقول رسول الله (س) . “لا يغرم السارق اذ! أقيم عليه الحد ” أخرجه النسائى و البيبهقى والدار 
قطني وحم . 
أخرجة يوت اوت في البجوج رقم 2+1 والترعطاى قى” الجيوع] تعن الاتيتب وجوام تنك 
فى سماعية من سعرة ولا الترمذى ؛ هذا حد يثك حسن وتشهد له احاد يث اخرى راجع بجا ميع 
اللبارعقك حر اكوابتر ١‏ “مد بن الحسن بن على أند أكمة العديث ولد عام )رع ه 
قالك امام الحرمين ما من شافمى الا وللشافعى فنملعليه الا البيبقى فاته له المنةوالفتيل 
على الشاقعى لكثرة ت سانيفه فى نصرة مذ هبه وبسط موجزه وتأكيد آرائه وله السنق 
الكبرى ذى الحدديث توفى عام .ره ع . انظر الاعلام ١١/5‏ لاا ورم 
5( الذار قطاي. : هو على بن عمر بن 00 ام الاي 50-0 0 
السئن المأثورة توفى ا ولرلزه. 
راجع وفيات زر ومء والاعلام هر .*(. 


لكك 
)١0( )١0)‏ )0) 5 1 0 

من طريق سعد بن ابراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف. وفى رواية 9لا غرم على 
السارق يعد قطعه)فقالوا هذا دىصريح فى نفى الضمان عن الحدود . وقالوا أيضا 
بان القطع عقوبة تند ر* بالشبهة »والضمان غرامة ما لية تثبت مع الشبهة فلا يجمع بينبمسا 
بسبب ف ع لواحد . كالقصاصلا تجتمع مع الددية. وأ'افوا قاعلين لو أئنا قلنا بموعب الممان 
على السارق لكان مالكا للسرون وقت أخذ فتيب يقداح فى ماله فهذا لا 5 
؟ ) يرىالشافمية والحنابلة وأص لال اهر وعوب المان عد ! مخ القداع سواء أنان العانى 


ك0 
موسيوًا أو تعسزا وتكون د ينا عليه اذا أيسرأداه. وسندهم فى هذا نىالآية. آية التداب 


فقالوا ان الأية ليست فيها ما يد لعلى نفى الشمان خصوصا انهما متظفان نى الاسم 
وثى المقسود »فالشمان شرع حدا و القدلي شرع زرا وعقوبة »كما ١.ختلفا‏ فى المحللان 20 
القطع اليد ومسملالمالالذمة. كما ا-مظفا سبيا فالقطع سيبه البناية على «من الله تعاالى 
والضمان سببه الاعتد اء على ما لالغير ويلزمه الا ختلاف فى الاستحقاق أما مد يت سمرة بسن 


حبند ب الذدى استد لبه الأحناف المراد منه التقد ير على اليد تمان ما لعزت عتى توك مه ؛ 


)١‏ سعد بن ابراهيم : بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عون الزحرى أبو اسعان 
البغدادى »ثقة و لى القضاء فى واسط وغيرها من التاسعةومات لنة و9. وه وهوابن 
؟ /ا/ ؟ انظر تقريب 0 0" 

؟) المسور : هو السور بن مخغزمة بن نوفلبن أ يب القرمى الزهرىابو عبد الر.:من منف 'يلاء 
الصحابة وفقهاعهم ولد عام دك وادرك النبى ري وجو عد سير وسمن منه ٠‏ كان ص غاله 
عبد الرحمن ب ن عوف ليالى الشورى وسبف؟ عنه أشياء وروى عن الخلفاء الاربعة وغيرهسم 
من أكابر الصحابة . وشسهد فت] افريقية مم عبد الله بن سعد وصو الذي .عرر ى مسان 
على فتحها . ثم تان معابن الزبيرف ا سابه حبر من نبارة المنجنيق نى الىنار يمه 
فقتلعام ؟6اه. 
راجع الاصابة ات هوب والاعلام «/؟(4-1؟؟1. 8 

) موعبج الرحمن بن عوف يزعبد الحارث ابو معمد الزهرى القرشى صحابى .جليل من أكابرهم 
وهو احد العشرة المبشرين بالجئة واسد السنة اصحاب الشورى الذين ملسا 
الخلافة فيهم وأحد السابقين ! الاسلام قيلهو الثامن وله ه * حديثا ولد عام يوقه 

و 


وتوفى 5" بالمد ينة را.جع حلية الا ولياء 5090 لاعلام ؟/ره؟. 


؟ ) انأظر سب لالسلام ؟/ه+ وبدائع لا/ 61م والمسوط 6/ 0ه ( وفتح القدير ١16/6‏ 
واحكام القرآن للجمسا ى ؟/56م. 


لاو ار دد- 
فلا تبر الا برد ه الى مالكه أو من يقوم مقامه. ان القاع وب بالسرقة .:ننا لله تعالى وال'سمان 
وجب حقا للحبد موكلا ال حقين وجبا بسببين مختلفين از البمع بينهما تتتلالت لا يودب 
000 
؟ )ويرى الامام مالك وأصحابه أنه ان دان السارق جما نب ماليوعمر بأداء السمان فى ال 'ال» 
هوما يقوله الشافعية والحنابلة. أما ان كان معسرا فلا بمان على الدانى «المقا , لان 
القول بسانت الاعدان وان ونين مويه ا شار وقطرية قات ' 10 افلم مجن 
المالكية مع وجاهته تمد ه مقابلللنض الآيات و الا ساد يث الآتية قرييا . فالضمون ”المال 
المسروق” لا يخظلف حكمه باليسار أو الاعسار وانما يخظلف ذلن بالتأخير لا بالا ميال لقوله 
تمالى فى ممورةالبقرقاية .لوانت نان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) هذا فى الدين ويد.خل 
فيها كلمالمضمون و هذ! القولضميف فى المذهب الال كنا ذترابن رشد وابن العربى . 
الذى يظهر أن مذ هب الشافمية و الحنابلة هو الراجح ويتمشى مح رو التشريع لاسلاسى 
ذى حفظ الحقوق . والقولبخلافه يو“دى ولو بدابرق غير مبامرة الى أكلأموالالنا ربالياءال 
وقد نهى الله عن ذلك بقوله تمالى فى سورة البقرة آية .ىم ١‏ . (ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل)وصا حب الما لالسروق قد يفضل:سمان ماله على قطع يد السارن ,ذلا يقيم الخصومة 
على السرقة دللبا للقطع وانما أقام طلبا لدعضولعلى ماله فعد م النمان تعطيللهذ! المن , 
و الرسول (وص) يقولفى .عد يث [لا يحلمالامرى* مسلم الا بدليبة من ا 0 


1 0 


ع. 
؟*) كنزالعمال / 9+« (©6)انظر بداية المجتهد 5/ > وأحكام القرآن لابن 
العربى 0/ة6.> 


ه) تخريجه تقد م . 


1) انظر سنن النساعى مره م والدار قطنغى 8605/5 والبيهقى م/7:7؟ وسب لالسلام 
. 


-1١85- 


المطلب الثائى : بيان عقوبة السرقة فى القائون الوضعى . 








قبلأن ند خلفى تصنيف المقوبا تالتى قرره! القائون على السراق يعسن بنا أن تعسرت 
أنواع السرقة فى القانون » هناك د وعين من ١'سرقة‏ فى القانون . 
أولا : السرقة البسيطة وهى التى توفرتف يها الاأركان الإريعة التى سبن بيانها ؛ وتعريف 


ع 
00 مم 
ان تقترن ب رف من ال:لروف 


السرقة البسيطة : اختلا ن منقولمملوك للمير بنية الغرد ون 
المشددة المنصوسعليها فى المواد ( وا الى 7 (9ا ع.م). وعقوبة السرقة البسسسيداة 
الحبس مع الشغلمد ة لا تتجاوز سنتين مادة( مالاع.م) ٠.‏ 

.ثانيا: السرقة المقترنة بظرف مشدد »والظروف المشد د ة اما أن لا توءثر فى وصف الجبريسة 
بلتبقى معها جنحة ءواما أن توءثر وتغير وصف الجريمة وتحولها من .بدمة الى .جناية . 
وعقوبة السرقة المشد د ة من نوع العنمة المبينة فى المادة (7 9" ع.م) هو الحيس مع الشفل 
لمدة لا تزيد على 0 5 

ويلاحظ أنه يكفى توفر الظرف المشدد المنصون عليه فى أية فقرة من فقرات الماد ة( ٠11‏ ع.م) 
التى ترجع الى أحد ظروف خسة وهى بالا يجناز :- 

. المكان الذى وقعت ف يه السرقة »كأن يسرن فى مكان مسد ون أو معد للسكتى‎ /١ 


؟/ الزمن الذى ارتنبتذ يه السرقة. تأى تثون ليلا أ الفترة ما بين الغروب الى الشرون . 





/٠‏ تعدد المرتكبين . لأن تضافر عاة أشمذا على ارتكا ب السرقة يوء“دى الى تمد د الوساكل 
وهذه مما يزيد الخطر الذى يهدد المجنى عليه »ويسهل تنفيذ الجريمة . 

؛/ الوسائلالتى استخد متفى تنفيذ السرقة- ومن بين الوسائلالتى تسه ل السرقة شادث 
وساكلاسترعت ننار المشرع السعناعى لما ينجم من خطر وهى التسرء والتسلن ؛ واستهمال 


المفا تبح المصم لنعة, 








تتا ا ا ا 0 

8١ عا تقد م وما سياتى فى هذا المطلب القانونى يراجع الموسوعة ال نائية ه6/ 5ه ؟]س.‎ )١ 
بالتسرف والد راسات المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى الدناعى .#الد عبد‎ 
الحميد فراج وأحكام السرقة أ عمد التبيسى والقسم الخا نفى انون العقوبا ت .بدراكم الاعتداء‎ 
على الا خا والا موال ؛ عبد المهيمن أبو بكر.‎ 


وم عنة الممائى «تالسرثة التى تقع من الخد م بالابمرة ١‏ 'برارا بمضد وميهم أو منالمست”د مين 
أو الصداع أو الصبيان فى معامل أو سوائيث من استفد موهم أو فى المحبلات التى ي ستفلون 


ذيها عادة لأن السرقة التى تفع من الخدم فيهااخلال بواجبين- تنا قلنا فى سرقة الا موال 
العامة فى الفقه الاسلامى _اخلالبواجب حفظ الأمانة التى يبب أن يتسفت بها كل مني وء تمن 
على مالغيره » واخلالبالواجب الخا ىالذى توجبه الدادة على النخند م الثقة الا دارارية 
القى يتحتم على المخد وم وضعها فيه. فقد نص تالمادة (ع و" ع.م) على أن ي عاتبء 
بالا شغالالشاقة الموءبدة من وقعت منه السرقة مع أحد الظروف ال:مسة التى تتكون منبا 
المادة لاللاعءم). 


الظروف المشد دة الموءثرة على الجريمة وتغيرها الى الجناية من الجنحة. 


لقد رفع القانون بحمض جراعم السرقة من مرتبة الجنعة الى مرتبة الجناية لما لها من خدا سورة 
على المجتمع البشرى . فقد نىالقانون فى المواد من (8 (5-8١‏ ع.م) . على السرقات 
المقترنة ب“لروف مشددة تجمملها مجنايات. وعرفنا المادة (” 9” ) وتوالى تعريف بقية المواد . 
فالمادة (ع وم ع.م) تدىعلى السرقة التى ترتكب بالا كراه. وعقويتها : الأشنالالشاقة 
المو“بد ة او الموءقتة . 

فاذا ترك الاكراه روح تكون الاأشغالالشاقة الموءبدة أو الموءفتة اما ان لم يترك جسسروح 
فالاشغالالشا قة المو'قته فقط . 

واتمادة (:ه-.* ع.وم) تنىعلى السرقا تالتى ترتكب فى الطرف العمومية مع١.«تماع‏ صشلات 
ظروف مشد د ة وهمى : 


. اذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحد هم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مابا‎ /١ 


امك 
؟/ اذ! حصلت السرقة ولو من شخ واحد حاملسلاسا , وكان ذل لياد أو باتراه أو تهد يد 
باستعمال السلاح . 

م/ اذا حصلت السرقة ولو من شخصين نأثثر بطريق الاكراه . 

يعاتب على السرقاتالتى ترتثب فى الطرق العمومية فى الا..والالمذ ث ورة بالاشانالالماتة 

الموكبدة (مادة .مر" ع4؛م)ه 

والمادة ( 891 ع.م) تنسعلى السرقا تالتى تعصلليلا من شخصين فأكثر سن حمل السلا ٠‏ 
وعقوبتها ؛ الأشغالالشاقة الموءقتة. 

ونلاحظ أن الظروف المشد د ة الواردة فى المواد من (1 8937-89 ع.م) حى روت مادية 
ترجع الى الزمانأو المكان أو الوسائلأو تعدد المرتكبين . فهى “روف لا سقة بال-:ريمة 

تفعيه وصفها وتحولها الى «جناية »ومن ث م فكل هذ ه اللروف يترتب عليبا تشد يد المقويسة 

على -:ميع الفاعلمن ويتعدى أثرها الى الشرناء ولو لم يشترتوا 0_8 


الظروف المضففة لعقوبة السرقفة. 


نصث المادة ( 95« ع.م) على أن السرقة المقترنة ب“أرف منفف يجوز فيها ابد العقوبة 
العبس بالغرامة المالية التى لا تزيد على .جنيهين مصربين . 

والظروف المخففة : كأن يخون المسروق غلالا 7 أو محعصولا ت ارك لم تذن من فاسلة عنالاريء؛ 
وكانت قيمتها لا تزيد على خسة وعشرين قرشا مضريا . فنعد أنه لكى ي:تبر الظرت مانءففا 


لا بد أن تتوفر هذه الشروط التالية/- 


>. وجارسون مادة ومو‎ 86١.071 ومرجمه جارو‎ 8١. /6 انظر مثلا الموسوعة‎ )١ 
.609 ن‎ 


اكد 
و/ أن تقع السرقة على غلالأو محصولا تغير نفصلة عن الارنى. 
/١‏ آله تزيد يمتها عن خمسة وعشرين قرشا ١ه‏ والعمبرة بتعد يد الثمن و رودت السرقسسة. 
؟/ أن تكون السرقة جنحة لا جناية . فمتى دوفرت هذ ه الشروط. جا ز للتا'س أن يبد ل 
الحبس بالغرامة المذك ورة. وتذلت فى عمالة الشروع نى السرقة يجوز للقانى تدلبيى المادة 
(09؟ عمم) على الجانى فيقضى بالغرامة المذ دورة فيها . 
والسبب الذدى دعى المشرع الجنائعى الى تخفيف العقوبة لظرت تحقق فيه هذ ه الشرودا. هو 
لآن السرقة فيها تعد وهى من جراعم الناقة التى قد لا تد لعلى نفسية .:.ايرة لد نال.بانى 
فضلا عما جر تبه الماداة فى الأرياف من التساهلفى مثلهذ ه الحالة الحقيرة لقيمة المال 
المسروق . 
والنتيجة التى نخرج منها فى د راستنا لان واع السرقة وعقوباتها فى القانون ى أن عقوبسة 
السرقة فى القانون ت خطف تبما لا ختلاف الروف التى ت .سيط بالبريمة »فبعمن الظروف تشداد 
المقوبة ولتن لا توكثر على نوع الجريمة فتبقى الدريمة ..نءة مع ذلك . وتارة أشرى تتجسون 
الظرف مشد دا وموءشرا أيضا على نوعية الجريمة ذ ترتفن الى مرتبة البناية ومرة أأخمرى ند 
بعص الظروف تخفف العقوبة الى أدنى حد لما تكتنفه البريمة من اروف منننة للحتوبة: 
واذا رجعنا الى الوراء طويلا نجد أن القانون الرومانى الذى سبى كثير من القوانين 
الوضمية كانت يعتبر السرقة من الجرائم الخاصة ,واعتبرت التواعد الرومانية رفم د عوى ب شمأن 
ذه الجرائم من .عن من توتتب الجريمة ضده . 
وعقوبة السرقة فى القانون الرومانى فيما اذا قبض على السارن مليسا وتان الو تلياز - 
وموكولة الى الشخى المسروق منه » ويببوز له قله . 
أما اذا كان السارق متلبسا بالسرقة نهارا تاذا كان من الأحرار فعقوبته ( ال:لد ثم تسليمه 


الى المجنى عليه » ويكون رقيقا عند ه) . 


عد زا ا جه 
والقانون الوضمى رالثاعمين عليه يرون ان العقوبات البد نية على السرقة تقوم ببتر الايد د 
العاطة التى ا-نتاج اليها للصناعات وهنذ ! البتر من شأنه ان يكثر من افراد الم«تمع 
العاحزين عن الساعمة فى النشاط!. الا قتصادى للبلاد . وقالوا ان العقوبة البدنية 
ومنها القتاع انما تسل عندما كان موارد الدولة لا تسمح بالا نقاق على السب>.ونين ومد م 
بالغذ!* والسا* مدة الحبس ‏ أما الاى نان الدول الحديثة باست اعتها تسمل تةلاية» 
الانفان على المدرمين » ولذ! رأينا أن عقوية السارت فى القانون لا تتج.اوز الس دن صح 
الاشنمال الشاقة المؤٍدة او المؤقتة , فهم بين اغفراءا وتغري ' ففى القانون القديم ما رأينا 
فى القانون الرومانى يجوز قتل السارق فهذ! افراءا لا مبرر له والقوانين المديثة تقسرر 
للسارق عقوبة السب ن بنوعية وهذ ا تفريها أيغنا لا مبرر له ٠.‏ ونقول لهم يد واحدة تق! ع 
فتسل, مقات الايد ى الماطة شير من ترد الالاف الايدى دا.نمل السحون التى قد يا مول 
الالح الى الذا الع ويزيد المنحرف فساد! وتقل الايدى العاطة ويزيد من تكالية. الد ولة 
صاريف كانت تصلى ان تستغفل فى شاريع انمائعية ا مرن نافعة للمجتمع ٠‏ رلضر: من هذا 
بنتيءة واضءة .-.د! وجو أن الحراعم الخدا برة كالسرقة لا يصلح فى صد هما ومقاومتها الا 
عقوهة ديد ة وثعالة , وآن العقاب الناححع عو الذ زينتصر على الحريمة لا الذ _: تنتصر عليه 
الحريمة ٠.‏ رالذي لا ...دال فيه ان قاعيد السارق يعدد محدود 2-ن! من السارقين 
أهون على الامة بكثير من ترئه: السرقة ترتفع فى السحتمع تروع الامنين لما تقضى اليه مان 
الحرائ م العد يداة نعقوية القدا.ع تخوف السارقين وتدعلهم يفكرون مرارا قبل الاقدا ,على 
السرقة فهى ت-.قق أمراغ واليفتى العقوبة معا فهى د ون شت تاتيل على ايا ادن 
ومعنوى وت .دقن الردع بنوعية الما , والداص . فمن يا ترى يفكر فى السرقة اذا رأى سارتا 


قاعت يده بعلن رقبته على مشهد من الئاس ؟ 


4مك 
وان! كان من العبيد فعقوبته ( الاعدام بعد الجلد ). 

ويجوز نى الحالا ت السابقة ترب المقوبات البد نية الى مبلخ من الماليد فمه العانى الى 
السعنى عليه . 

وتعاقب القواعد الرومانية الحاعز على الاأموالالمسروقة .تى وان لم يكنهوالذ ىسرقها غراسة 
مقدارها ثلاثة أمثالالمالالسروق . وقد ألغيتدذه المقوبة فى عهد - وستنيان واستعيس 
عنها بغرامة مقدارها ( أربعة أمثالالمالالسروق ) و ألمت القواعد البد يدة .جواز قتتسل 


١ 1‏ 
الجانى من قب لالمجنى عليه الا أن يكون دفاعا عن الفا ؟ 


المطلب الثالث : المقارنة بين عقوبة السرقة فى الفقه الاسلاسى والقا نون الوضعى . 


فى المباحث السابقة و...دنا أن الفقه الاسلامى تعتبر السرقة من الجراعم التى جدد الشارع 
الكريم عقوبتها تحد يدا د قيقا . ولذا فان كلمة السلمين متفقة على أن العكم المنزلمن رب 
العالمين لحماية المجتمع مزويلاتاللنوص .و تداع أيد السراق .وأن الا يلام الذى يناسسب 
السرقة هو قطع اليد الذى يمتد الى أموالالنا نبغير عق ءننذارة المسعتمع الى ال+انى ياسب' 
أن لا تكون من زاوية واحدة بل يجب أن تكون النظرة شاطة المجانى والمببنى عليه لأن أسسر 
المقوبة تد ور حولصيانة المجتمم نفسه من الا خطار التى تهدده 

وأن الفقه الاسلامى فى تقريرها عقوبة القطع للسارق تقد دفعتالعواملالنفسية القى تدعوه 
لارتكاب .عريمته بعوامل نفسية مضاداة تصرفه عن «مريمة السرقة فلو فثر فيما سيحدص لله لو ارتشب 
جريمته من العقوبة والمرارة التى تصيبه منها قطبع عضو عزيز عليه » يبعد من العواملالنفسسية 
الصا رفة له عن ارتكا ب تلن البعريمة ولا يفكر فى السرقة مرة أأخرى ؛ وهكذ! ينبو من العقتاب 


ويسلم المجتمع من جراعمه . 


5ه 


لا أحد اذن فهذه العقوبة لا شك فى حمايتها للمجتمع البشرى لا عقوبة الحبسالتى تقرره ا 
القانون مبما تشد دوا نمبها . فقد أثيت التاريخ الاسلامي قدرة هذ ن العقويات على حماية 
مصالح المجتمع عند ما طبق الحد ود عا نالمجتمع الاسلامى آمنا مدامكنا على أمواله واعرا سه 
كما راهنا مما تقد م أن الجانى يسعى لاتامة الحد طيه رغية منه فى تطهيرنفسه والتكقف سير 
عن ذ نيه فهذ ه دا عوة صاد قة للد ولالا سلامية أن تاد ر الى تطبيق أحكام الفقه الاسالمى 
ليكونوا قدوة صالحة لامم الاارن. ولا شك أن العالم أجمع لو شا ند الآن صلاءمية .يكام 
الفقه الاسلامى فى يلاد السلمين لما تأر المنتلصين متهم لأودااتهم وأولى النحى متهسم 

فى تأيييد ه ومناسرته والسعى الى تطبيقه » وبهذا ير..ع للسلمين د ورم القيادى الممتساد 
وليذ كروا قولالله تبارب وتعالى فى سورة المائدة : ( ومن لم يكم بما أنزل الله نأولكك صم 


الكافرون” الظالمون” القاسقون” ) . 0 > , مع , 7 ). 


لوك 


المبحث الساد س : بيان مسقطات عقوبة السرقة فى الفقه الاسلامى و القائون . 





المطلب الأول : بيان مسقطا تعقوبة السرقة ذى الندّه الاسا مق ٠.‏ 


فى هاذ! المطلمب سوف نتتدإرق الى بعلن الأسباب القى توءثر غى عقوبة القداح فتسقطها عند 
بعض الفقهاء بينما عند الأ خرين لا تسقدل بها العقوبة بعد وجوبها. 

الالة الأولى : السرقة فى مكان مأذون للد .خولفيها اذا لم يكسن السروق مسرنزا 
كال مام والاأماكن العامة التى لا حار عليها لأن المأذون له بالد خول ال ديف وعدم .عفدا 
الأشياء فى حرز يعتبر شبهة فلا قا عند الهنابلة والأحنات واذ! ثان فى السّان العسام 
حارس يقطع عند مالك والشافمى لأنه متاع اه حافظ فيجب قطع سارقه ويد خلفى د ذا 
الحوانيت للتجار والحانا تالا ان سرق من هذه الاماكن ليلا وهى مقفلة للأنبا بنيت 
للاحرازوائما الاذن يختىبالت هار . 

الحالة الثانية ٠‏ السرقة بين المحارم بين الآباء والأب ناء وبين الزوجين . 

لا يقطع الأأسولمن أب وأم أو ...د فيهما بسرقة أموالالفروع وان سفلوا: للشبهة القوية نى 
ما لالولد وان سفل ولشعف الشبهة فى ما لالوالد يقطع يد الولد ان سرن ما لوالد ه. 

ولا خلاف فى باقى القرابات أنه يقطع هذا فى المذ هب المالكى والشمافمى وأ-مد لقولرسول 
الله (س) ( أنت ومالك لكبيك” ) وقوله (س) ”ان أطيبما أتزالرجلمن تسبهء وان ولده 
ا وعند الشافعى وأحمد لا يقطع لابن يسرقة مالوالد ه لأن النثقة تنبافى صال 
الأبلابنه .حفظا له فلا يوز اتلاف عضوه .عفا'! للمالوللمببة الموجود ة فى ماليبما نيا 


: )0؟) 
بيتههما . اما ساثر الا قارب غير ه ؟لاء فيقدلعون مطلقا . 


. ؟ وغيرهما من المراجح السابقة‎ 0١ راجع فت القد ير ؟/ ؟؟؟ والمغنى م/‎ )١ 
(1)«#ا؟) خديث وا عب أخرجه أبو داود رقم الوا فى البيوع وأ.ءر.ه اين ما .نه رقسم‎ 
فى التعارات وأخرعه أحمد رقم 07> وغيرما من الا 0 «عسن . وثال‎ # 5 
مجموع طرقه لا تمل ع التو رياز زالا حتجاج به (5-ز)‎ ١ الحافظ فى الفتح م/هه‎ 
وفظن الف سوق ” ؟/7؟؟ والتاج والاليل 2/5.؟.‎ 

؟) المهذب 56/١8؟‏ والمفتى 2/ ه70 وما بعده. 


-555- 


أما الاأحناف لا يرون القطع من ذ وى رحم محرم ب السرقة تالاخ وآ بن العم لا ن كلواءس منهما 
يد خل ضزل صا حباه بد ون أذ ن عادة تهناك اذ ان ضمنى له بالد خول فا ختلشرط الحمسرز» 
ولأن القطع يسيب السرقة فمليوءدى الى قطيعة الرحم . وقطيعة الرحم حرام وكلما يوءدى 
الى الحرام حرام . ولكن ان سرق ذى رحم غير محرم كاين العم يسرق من بنتعمه يقطسسح 
لأن الد .خولد ون اذان غر ثابت بينهما ,أما الم.رم من الرضا عة فعند الامام ومعمد يقطسع 
وعند أبى يوسف لا يقطح من سرق تن دمن تزاح ريا يقطع . 
واذا سرق أحد الزوجمن من صاحبه فان كان من مونمع محرز باعن عن مسكئهما قطع وان كان 
معهما فى بيت واحد فان كان فى تابوتو نحوه ومغلق 0 نى الدار 
أو فى دارغير مشتركة نفى مذ هب مالك خلاف قيل يقطع وقيللا يقئى» وعدم القاح 3أ-.سن » 
ن كان القصد بالخلق التحفظ من أسنبى يطرقبهما . أما ان كان القصد لتءفنا كلمنهما 


1 


ء 0 ١‏ 
وعليد الذاا حرية يقدلم الا فيما اياهه ا.عد مما عدا ٠‏ وعند الشافمية السرتة بين الزو.بين 


ثلاثة أق وال : ( )١‏ يقطعلأن النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط. القطع فى السرقة . 

(؟) لا يقطعلأن الزوجة تست.ءق النفقة على الزوجفصار ذلك شبهة (0) أنه يقلح 

الزوج بسرقة ما لالزوجة ولا المكس » لأن للزوجة حقا فى ما لالمزوج بالنفقة ولي للسزوج 
٠ 1 3‏ 


والا ففيه روايتان أحد هما : لا تدل مثل الا حناى والثانى يقطع لعموم الآية ؛ ولأنه سرق مالا 


؟69/١(‎ ىلحملا)١؟( بدائع برهلا (5)التل والاكليل 1/رم.؟‎ )١ 
؟) المهذدب 6/١1م؟ 507)المغفى 6/ره0؟.‎ 


5 


وعند الاأحناف و اذا سرن أحد الزوجين من الآخر لم يقطن ل وجود الاذن بالد سول 
عاد ة حت لو سرن. أحد هما من الآخر من حرز أآخر خاصة لا يسد نان فيه ثلا قط عليه لوببود 
الاذن باله خولالضمنى بينهما عادة ولاأن المرأة بذلت نفسها للر. عزوي أنذى من الا موال 
ذلا قد ل الما لتزوجها أويل! ! 
الجالة الثالثة ,ب للسرقة فى عام الصجاعة وحالة الا ضطرار والمستاح لا قطن بسرقة الم.تاح 
ني عام المداعة اذا سرن ما يأكله لأأنه مضطار ٠‏ وروى عن عمر أنه قال : لا قداى نى عام سنة ء 
وقالسألت أحمد عنه فقلت تقولبه ؟ قال أي لعمرى لإ أقايه اذا سطته ال.ناعة والنان 
)١(‏ 


فى شدة ومجاعة ٠‏ وهو يعنى أن المعتاج اذا سرن ما يأكله نلا تا 


0 
:1 
ع عليه ٠‏ د و 


1 
والله سبحانه وتعالى يقولغى معكم كتابه فى سورة الماعداة آية ٠‏ * > (فمن اعذار سي 
مخمصة غير متجانف لا اثم فان الله غفور رهيم ) وقالنى سورة البقرة آية 5( (نمن اضدا مر 
غير باغولا عاد فلا اثم عليه ) ومن القواعد الشرعية أنه يرتتب أجب الشررين لا تقاء أشد هما » 
واز1ا هذا ينون المضطر لا ختيار له نأ.خف الضررين هو أخذ ما لالغير يرتتبه لدى اد 
الضررين وهو هلاك ننسه بالجوع . ويظهر هنا عدم صسوكليته البنائية »لان السوةولية 

الجنائية لا تتمقن الا عند الا ختيار»ودالة الا ضطرار تسقط الحد والتمزير مكدة ٠‏ 
وروك الاوزاعي مثلقول أحمد هذا وقالان هذا مسمولعلى من لا يعد ما يشتريه أو لا يعد 


ما يشترى به. فان له شبهة فى أخذ ما يأكله أو ما يشترى به ما يأكله . ويوءيد هذا السراي. 
)١‏ المغنضى يررهلا (؟) فت القدير ١59/6‏ 
؟) المغئى بر/رهة0؟ 
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وعند الاعناف : اذ! سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطح ل ومود الاذن بالد مول 
عان 3 حتى لو سرق أحد هما من الآخر من حرز آخر خاعة لا يسك نان فيه ثلا قطع عليه لوبيود 
الاذن بالد خولالضمني بمنهما عادة ولأن المرأة بذ لت نفسها للر.مزودى أنفس من الا موال 
ذلا تيذ لالماللزوجها أولى! ؟ 

الحالة الثالثة مي السرقة فى عام المجاعة وحالة الا مارار والمحتاح لا قطع يسرقة الم .تاج 
فى عام المجاعة اذا سرق ما يأكله لأنه مضدار. وروى عن عمر أنه قال : لا قداح فى عام سنة , 
وقالسألت أحمد عنه فقلت تقولبه ؟ قالأى لعمرى لا أقطعه اذ.ا .مطته ال.نا.جة والنا نس 
فى شداة ومسجاعداً وهو يعنى أن المعتاج اذا سرن ما يأئله غلا قطم عليه ءلاته مندا سر 
والله سبحانه وتعالى يقولفى معكم "تابه فى سورة الماعدة آية ٠”‏ ” * (فمن اسار فى 
مخمصة غير متجائف لا اثم فان الله غفور رسيم ) وقالفى سورة البقرة آية «/ ((نمن اا سر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ومن القواعد الشمرعية أنه يرتتب أخف الشررين لا تقاء امد دما » 
وازا هذا يتون المضطر لا ختيار له تأخف الشررين هو أ.نذ مال النير يرتتبه لدف أسصسد 
الضررين وهو هلاك نفسه بالجوع . ويظهر هنا عدم سوثليته ال:نائيةءلأن السو#ولية 
الجنائية لا تتحقن الا عند الا ختيار»ومالة الا مطرار تسقط الحد والتعزير معه. 

وروى الاوزاعى مثلقول أحمد هذا وقالان هذا سمولعلى من لا يجد ما يشتريه أولا يبسد 


ما يشترى به. فان له شبهة فى أخذ ما يأكله أو ما يشترى به ما يأكله . ويوءيد هذا السسرأى. 
)١‏ المغنى «ك/ره/ا؟ة )١(‏ فتع القدير ١59/6‏ 


*) المغنى بر/ره0؟ 


-515ك- 
(١ 31‏ ع 
ما روى عن عمر بن الخطاب أنه علم ” أن طن حاطب ين 1 بى بلتمة انتسر وا ناقة للمزتى » 
فأمرعمر يقطعهم ثم قاللحاطب ائى أراك تجيمهم فدرأ عنهم القطع لما ظن أن ماشب 
ب جيعهم » فأمر حاطبا أن يدفع ضمف ثمن الناقة أما من يبد ما يأكله أو يجد ما يمككته 
شراء الطعام ولو بثمن غالان سرق 000 ولم أعد مذالفا لنهذ!! الرأن علأن السسارق 
فى حالة الاضطرار لم يستوف شروط السرقة الموجية للقطع ولذ لك درء عنهم عمر الحد ولا يقال 
ان عمرعطلحد! من الحد ود كما يقوله ببر الكاتاب المتدمسون لمنع اقامة الجد ود أو الاين 
لا يدققون النظر فى الأحكام . فعمر رشى الله عنه درأ الحد لانه وببد أن الشروط. لم تستوف 
العالة الرابعة: تكذ يب السرون منه السارن فى اقرار على ننده بالسرقة . أو تتذ يب المسروق 
مناه الشهود فيما مهد وا به من السرقة .ويترتب على الشسهاد ة والاقرار» ستو. القدطن اللقسا 
عند الأحناف؛ بغلاى المالكية الذين لا يشترطون المشناصمة كما علمنا وبالتالى يرون أن تتذ يب 
المجنى عليه للعانى أو الشهود لا يسقط القطمع. 


وهذارأى الشافمية والءنابلة اذا كانت التكذ يب يعد المنخاصمة والادعاء بالسرقة آما قبا 


١ : 3 1‏ 
هذا فالقطع يسقدل عند الشافمية ومن معهم لا نهم يشستردلون الصنا 0 نما علمنا . 


)١‏ حاطب : هو حاطب بن ابى بلتعة ويكنى أبا معمد وهو من لخم ثم أعد بنى راد 
ويقال١‏ 1 مرة آغاه رسولالله (عن) مع زحيلة بن *الد 
وشهد بدرا والخند ق والمشاهد كلها مس رسول الله (س) ويعثه رسول الله( ى) بنتاب 
الى المقوقس ا .دا فتع وقبيلذ لثك 

ومات بالمد ينة سناة .عه وهو ابن 0 وصلبى عليه عد مان بن عفان رايق الله عتهما . 
أنظر طبقاتاين سعد م/6١1.‏ 

؟) المزنى : هو الاعزين عبد الله المزنى ويقال الجهنى ومنهم من فرن بينهما , صا بايى 
حليلقا لالبذا ارى سح من الدسهئى أ بر . عنه البخ“ارى فى أد ب المقرد وسلم وأبو د اود 
والنساعى ٠.‏ انظر ا ١/1م.‏ 

؟) انظر بداعع «/روم والزرقانى ./ م4 والمدونة +١/ره؟‏ وقارن عبد القادر عودة 4/6 :+ 


م لوت 
الحالة الخامسة : رببوع المقر سراحة عن اقراره أوضممنا اذ! لم ينن د ليل1::ر غير الاقرار 
لأن عد وله شبهه ىصح قزارزه»!لا أنه يعزر على أسا ىاقراره .ويحكم عليه يضمان المال 
المسروق ءواذ! كان هناك بينة أخرى م الا قرار يقطع بناء على ثبوت الجريمة بالبينة . و.:أ.! 
عند الذاهرية والمالكية والحنابلة. وعند الشافمية يسقدل القطع ان 15انت البريمة ثبتت أولا 
بالاقرار ثم جا*ت البيئة بعد ذلك وعند اناف يبيط لالعد ولعن الا قرار البينة أيمئا 
وبالتالى فلا قطعءوعند بع سس الشافعية والظاهرية لا يسقط المد ولمطلقا فلا أثر للسد ول 
أبد! لأن الظاهرية لا يرون درء الند ود بالشبهات وبعبن الشافمية الذ ين يرون عد م تأثير 
العد ولفعلى أسا ىأن السرقة حق متملق بالل ) فا يصع اسقابله بحف وريه لهم . 
الحالة السادسة : رد المسروق قب لالمرائمة مودذا رأى أبى .:نيفة الا أن هناك؛ رواية 
لأبى يوسف بأن الرد قب لالمرافعة لا يسقدا. القطع لانمقاد موب المرتة . 
وعلد مالك والشافمى وأجريد أن الرد لا يمنح من القداع. ذفعند مالك واضح لأنه لا يمترطالمننا سمة 
وعند الامامين المخاصمة شرط. للحكم بالقطح وليى شرظا 0 5 
الحالة السابعة : العفو عن الجعانى تب لالمرافمة ي :وز العفو عن السرقة 2 يزرقن الدعوق .د 
الجانى عند الأعمة الحنفية والمالكية و الشافعية بللقد است عسن هوكلاء النقباء المفاعة 
لدى المسنى لد وسند هم فى هذا : 
ما تقدم من حدايث (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من ححمد فقد وهب ) وما روى فى قسة 
صفوان وقد تقد م وما روى عن مالك أن الزبير بن العوام “لقى رجلا قد 3..ف سارقا وو يريد 
أن يذه ب به الى السلطان عف شفع له الزبير ليرسله فقال : لا عتى أبلخ به السلطان . 


)١‏ أنظر كشا فالقناع 25/6 والمعدى ه/ .ه؟ والمغنى ./ 181-58-0 واسنى 
المطالب )/ ١ ٠.‏ والمهذاب 6/59”. 

؟) نف سالمراجع السابقة هامش رقم ؟ (”#)انظرالمبذب ؟9/..“" واستى المطالب» 

56/ هر والد سوقى 677/6+ وبداكع 0/ 5م وقارن العفو > ن العقوبة نى النقه 

الاسلاى والقانون الوشمى فى الندد ود سا من السيد الاستاف فى القسم ىمع . 





0-0 


فقا لالزبير: انما الشفاعة قبلأن تبلغ الى السلطان ءناذا بلح اليه نتد لسن الشافح وال 0 1 
والحالا تالتى تسقط الحد 0 هذه المالا تف قا نتلما وجد ت شبهة أو نقد ت 
شرط من شروط السرقة فى أى ركن من أركائها فان العقوية تسق و:.ذا ما تيسر لى, من أسي'اب 
ستود!. الحد ود والله ولى التونيق . 


المطلب الثانى : مسقطات السرقة نى القانون الوشعمى ب 





تنقسم أسباب انقضماء العقوبة فى القانون الى أسباب طبيعية وأسباب عار:ة هوالا سباب الدابيه ية 
تتمثلفى التنفيذ ولسنا بسدد هذه الأسياب . 

أما الأسباب العارنية فهى التى نعنى بمسقطات المقوبات ومنها السرقة نهذ ه الأسباب 

هى التى تسقط فيها .من الد ولة فى استيفاء العقوبة قبل تنفيف. ٠١‏ وتتمثل تل.. الأسباب لى 
التقاد م ووفاة المىءنى عليه والعخو بنوعيه وغيرهما مما ذ كرناه فى أ 7ر مبا. دث .نريمة القتكفقاب 
وغيرها فلا داعى للتكرار “نا . 


المطلبالشثالث : المقارنة بين الثقه الاسلامى والقانون الوممن فن ستأات الاب . 





الواقع أن كلا من الفقه الاسلامى, والقانون الوضعى اشتردات شروء!! لاستيفاء العقوبة المشرر: 

فى حق الجانى ذاف! أختلشرط من تلك الشروط فلا يستوفى على ال..انى العقوبة المقسررة 
أصلا وائما يتحولالى عقوبة أأخرى حى التعزير فى النته الاسلامى . وفى القانون أينا .ناك 
ظروف تخفف وأأخرى تشد د . 

وفى الفقه الاسلامى ن كرنا حوالى سبعة أسباب سقط للعقوبة مع اختلاقف نى بعضها ولم 
نذترباقى الاسباب اما لأننا كنا قذ ذكرناها سابقا كالتقاد م وكنا قد ذكرناه فى المبا ست 
السا بقة واما لأن الوق تلا يتسع لكلالا سباب و القانون أيضا ذكرنا الأسباب التى تستق'. الستوية 
وهى نف الاسباب التى سبق بيانها والمقارنة أيضا لا تنظن عما ذكرناه : ناك فلا داعو 


للتكرار دمنا وانما ذكرت هذ ين المطلبين الأخيرين تمشيا ممع منسعى فى الكتابة والتسلسل 


حي سب ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ري ل ل ل لا ل ل لد ل ل لل جم حم ل جه ل 


حي ره نَ ل عر د 15 


الفصل الرابع : بيان استيفاء عقوبة الحرابة فى الفقه الاسلامى وما يقابله فى القانون 
الوضعى ويششمل على. ستة مناحث 


من دئحه 517+ س 476 


الأول : يان الأصل فى تحريم الحرابة من الكتاب والسنة والااجماع . 

الثانى + تعريف الحرابة فى لللغة وفى الفقه الاسلاى وفى مشروع القوانين الشرعية 

الثالث جه ميان أركان جريمة الحرابة فى الفته الاسلاى ٠‏ 

الرابع ؛ بيان أدلة اثبات جريمة الحرابة نى الفقه الاسلاى . 

الخاس : بيان عقيهة الحرابة فى الفته الاسلاى وما يقابله فى القانون الوضعى سع 
المقارنة . 


السادس : بيان سقطات عقوبة الحرابة فى الفقه الاسلامى . 


0 


الفصلالرابخ ؛ بيان استيفا ء* عقوبيهة العرابة فى الخدّه الا الال صو وما يقابله 0 فى القانون ٠.‏ 





نميه الأول ونان الأسدى ماريم بالسراية: 





المدالمب الأول : بيان أصل ت حريجالعرابة غى الكتاب الحزيز. 





لقد ثبت تشريع عقوبة ف طاع الطريق ” المعاربين” بالتتاب والسنة والا «ماع. أما التتاب. 
المزيز فقد جاء قوله تعالى فى سورة الماعد ةآيات” ««-عم” (انما جزاء الذ ين ي١ربون‏ 
الله و رسوله ويسعون فى الأرى فساد! أن يقطوا أو يسلبوا أو تشاع أيد يهم و أر..لهم .سن 
خلاف أو ينفوا من الاأرنى ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآهرة عذابعايم. الا الذذين 
تابوا من قبل أن تقد روا عليهم فاعلموا أن الله غفور ر«يم) .. ف هذه الايات :ىلأسا فى 
عق وبة الحرابة ذى الفقه الاسلامى والمحاربة هى المشادة والمالفة, وءن سا دقة على اا.«ثر 
وعلى قطع الاريق وا+افة السبيلوكذ! الانساد فى الأر: . يطلق على أنواع من ل وقال 
ابن العربى فى تفسير « ذ ه الآية (انطا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ذا هر”ا م سال 
فان الله سبءانه وتعالى لا يحاربءولا يغالب ولا يشان ولا يحاد وذ ل ؛ لوعبين :- 
أنتدشط: ما هو عليه من سفات الجلالوعموم القدرة والارادة والكمال وما و..بءله من التغزه عن 
الاغداد والانداد . 

وثانيهما : أن ذلك ب قتضى أن يكون تلوا .د من المتعاربين فى ببعهة وئرين آار فى دسة. 
والجهة على الله تعالى مخمال. ونقلعن جماعة من المفسرين لما وجب من .:سالآية علسو 


المجاز: معناه 5 يحاربون الله أأى يحاربون أولياء الله, وعمر بنفسه المزيزة سيدانه عن أولياغه 








اكبا را لاذايتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء نى قوله تعالى نى سورة البقرة آية ه ع ؟. 


١ 

(من ذا الذى ي قرس الله قرا حمسنا ) لطذا 00 

00( تفسير القران ن العظيم لابن كثير ؟8-407/5) وانظر الشوكانى فى نتن القدير ؟5/؟9. 
؟) أنظر اجا م القرآن لابن العربى المالكى ؟/7؟وه-)وه. 


-52؟]ك- 
وأطلق عيبم الفقباء قطاع الطريق لأن السافر يكون غالبا معتمد! طى الله تعالى 
فالذى يزيل أمنه محارب ل من تمهد عليه فى تحصيلالا من . وهو الله سبمائه وتعالى * 
محاربتهم لرسولالله (وص) باعتبار عصلانهم لؤامرة أو لا ن الرسول (س) فى اياته تان العاف 
للطريق و الخلفاء والحكام من بعد ه نوابه فى حفظ الأمن فاذ! قطع أى خسن الطارين افق 
دولى حفظها بنفسه أو بناعبه من بعده يعتبر هذا الشخن محاريا له 0 م تسكن 
ذك روا فى سبب نزول هذ ه الآياتعدة أقوالوخبلاصتها ما يلى/ 
أحد ها : أنها نزلت فى نا ى من عرينة قد موا المدينة ء فاحتووها فبعشهم رسولالله نى اب ل 
الصد قة .وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فقفلوا ,فصحوا وارتد وا عن الاسلام وقتلوا 
الراعى ٠واستسا‏ قوا الاابل»فارسلرسول الله فى آثارهم ؛ فجى "بهم فقطح أيد يهم وأر لهم من 
خلافءو سمر أعينهم وألقاهم بالبرة حتى ماتوا »ونزلت 5ن ه الأية »رواه 1 قن أشي وله 
ال بن را . 


والثانى : أن قوما من أ الكتاب كان بينهم وبين النبى ( س) عهد وميثاق فنقضوا النهد ء 





وأنسد وا فى الأرضشءفخير الله رسوله بهذ ه الآية : ان شاء أن ب قظهم » وان شاء أن يقاس 


به) 
0 خازف. 
والتالث : ن أصحاب أبى بازك 3 الأسشلى قطعو! الطرين, على قوم نناوءوا يريك ون الاسسسادم 


فنزلت هفهالا ية. 


)١‏ #ارن الحدود فى الفقه الاسلامى عبد الحكيم ص 6؟. 


؟) تقدام ترممته | ا ) تقد مت ترجمته | ( © ) تند مت تومته 


ه ) رواهء ابن ابى طلحة عن اب بن عبا ىو به قا لالب .اك زاد المسير ؟/6)"”. 


-595-ه 
010 
ا و > 2 00 5 
الرابع : انها نزت فى المشرتين . رواه عكرمة عن ابن عباس . وبه قا لالمسن والصحيىح أن 


جذه الآية عامة فى المشركين وغيمره.م ممن ارتكب <:.ن ه الصفات 3 ما رواه البخارى وسلم مسن 


د يث أبى قلابة عن أن ال متقد م فى السبب الول . 


الملبالثانى : بيان أصلت. ريم ال٠رابة‏ فى السنة النبوية الشريفة ٠‏ 





لقد ورد ت أحماد يث تثيرة تبين أن -عريمة الحرابة محرمة وقد ن .رنا فى أسباب نزولآية الماعداة 
الخاصة بأعكام العرابة بعضا من ذه الاأحاد يثءو أتمهر هذ ه الا حاد يت ال د يث السذى 
رو اه البغارى وسلم والترمذى وابو داود والنسائى عن أنسبن مالك الذى ذ كرناه فى السبب 
الأولمن أسباب نز ولالآية الخاصة بالمهارية . وهذا الحديث روى بئدة طرق قد بلغ 


أكثر من عشرة روايات. ومن هذه الروايا تمما لم نذ ثره سابقا زاد فى رواية: قالقتادة : 

5 ال . 2 0 (5) 1 0 

فحد ثنى ابن سيرين ان ذل:. -اى قصة العرنيين ‏ قبلان تخزلال.د ود . وفى رواية اخرى 

0 0 5 | 

ذى البهارى غرايت الرجل منهم -العرنيين يثد م الا رن بلسانه حتى يموت »قالسلام بن مسد يمن 
نبلغنى : أن الحجاج ةاللاأنس : .مد ثنى ب أشد عقوبة عاقب بها النبى (ع) فحدثه بهذا 


فكان ال..جاج اذا صعد النبر يقولان رسو [الله (س) قاع أيدى قوم وأر امهم ثم القادسم 
حتى ماتوا بحا لذود من الا بلفكان المجان يمتح بهذا ال-د يث على الالن ؟ وفى رواية 
فى مسلم انما شملالنبى ( س) أعين أولكك لأنهم شطوا أعين اللا وقد أغرن البضارن 
ومسلم بأتم من هف! وزياداة تتضمن ذكرا القسامة . 


١‏ ) رواه عكرمة عن ابن عبا نوبه قالال.سن . النساعى ٠١1/07‏ وأبوداود ١817/6‏ وانتاده 
حسن ورواه الطورى . 8642/١‏ . (؟) انظر المرا.جح السابيقة وبامع الاصول؟ /لا 12> ٠.‏ 

؟)سلام بن سكين : ويكتنى أبا رى وهو رجل مناليمن وكان ثقة وتوفى قبل حماد بن سلمةسنة/ ب 
الطبقات ١81١/0‏ وتقريب (/ 09 8. 

؟) تفسير ابن كثير 28/5 وبجامع الاصول ٠21/5‏ 

© ) نف المراءج السابقة فى ذكر حد يث عكلوعرينة . 


له ات 


5 )10 
تيه . يوقم 3 2 20006 5 5 000-75 50-05 
ووربيزيا :2 نى ايوباوك. والقوا عى الحرةيستسقون فلا يسقون” قا نابو قلذية : ومكلا ء قوم سرقوا 


وقتلوا وكفروا بند ايمانهم وحاربوا الله ين وفى رواية لأبى داود : فأمر بساسسير 
فأحميت» فكحلهم »وقطع أيد يهم وأر.+ “وما حسمهم” وفى رواية أأثرى له * ثم نهى 0 
المثلة” ‏ وأخرع النسائى فى .د طرقه” أن النفر نانوا ثمانية” وفى 00 عن عسررة 
مرسلا قال: ” أغار قوم من عرينة على لقاح رسولالله (س) فاستفاقوها وقظوا غلا ماله » 
ا واسئاد ه .سن . وغير ذ له من الروايات ء 


المطلب الثالت : الا جماع على تحريم العرابة ٠.‏ 





لقد اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب قتالأه ل العرابة تأمينا لمياة النا.ىو عفنلا لأمواليم 
والعقول السليمة تلا حظ أن ع حكمة تدبريم هذا الفم لالبشع تاعمة فى التشريم المعنا عى الاسسلا مى 
على رغبة المتسرع الحكيم العليم بالاأمور خلقه فى حفظ النظام الام ءوالا مض العام فى الدولة 
من كلاعتد ا* ارهابى » فان ارتكاب هذ ه الجريمة اعتداء سريى على سياد ة الد ولة ولى 

اح الآمنين وأموالهم بصورة اردابية تخيى المارة وتقطع ع السبيلعليهم .ولو أرد نا و: سم | ع.سائية 
د قيقة حولهن ٠ه‏ الجرا اعم فى العالم فى هذا العسر لما استهأ لعنا مرا لعدم وجود عقوبة 
مناسبة لمرتكبى هذه الجرائم البشعة , مما يستدعى بذ لالعهد القوى لكافة المراكز التى 
تحارب الجريمة فى العالم بمخلف در .اتها أن تسترشد بالفقه الإسلامى و بالا :د ى التشري 
الجنائعى الاسلامى لاقامة نثاام اقيق لصيانة الأمن للانسانية جمعاء. وقد آن الأوان لتى 
تقوم المراكز الاسلامية الد ولية والا قليمية منها بد ورها فى نشر ح.ذ! الوعى وتطويره نى العالم 
الاسلاى ثمايصا له الى العالم أجمع بعد فش لالنئلم الجناعية المد يثة بكلوسائلها العلمية 
المتطورة للتصدى للارهاب العالمى . ان الله لا يمير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم متو 
أبد ينا استعد اد نا لتغير وضعنا من التيمية الى الابداء نان الله سب انه سينصرنا كما و 
ان الله لا يخلف الميعاد والله الستعان . 


3 عا مه مع الأنسول 8 / ة .رع واننار مرا بعيع ا:سحاب السنن فى الهد يث الا ول. 
,)2 أ.خرجه النسائى 5 0 


؟) 7/ ةوف تحريم الد م باب تأويلقول الله عز ول: انما زاء الذ ين يحاربون الله ورسوله 
ا 


الات 
البحث الثانى : تعريف الحرابة فى اللفةوالفقه الاسلامى والقانون الوضعى . 


تمهيسد : تعريف الحرابة فى اللنة العربية . 

الحرابة من الحرب نقيض السلم . وقوم حرب مفرد وذ هب بعضهم الى أنه جمع حارب؛ أومحارب 
وقوله تعالى فى سورة اليقرة آية 74+ ( فأذنوا بحرب من الله ) أى بقتل. والحربة الآلة 
والحرئع ان بل 1 لق الحرابة على الاعتداء أو السلب وازالة الأمن ٠‏ أخذ 
اسم الحرابة من تعبير الله تعالى عن هوثلاء فى القرآن بأتهم ( يحاربون الله ورسوله ) 
يعلنون الحرب على أمن السلمين وعلى جماعتهم »ومن كانوا كذلك يحاربون الله ورسوله 
لأنهم يحاربون شرعه ويحاربون المجتمع الاسلامى الذى جاء أحكام الاسلام لحمايته» وقرر 
الحدود المانمة الزاجرة فيه . ويطلق الفقهاء على هذ ه الجريمة أسماء شتى فبجانب السراية 
يقولون لها السرقة الكبرى أو قطع الطريق أو اللصوصية . الا أن اختيار الحرابة كعئوان لهذا 
الفصل تعود الى أنه بيان لمعنى المحاربة لفة كما فسره القرآن الكريم أو كما جاء اشتقاقه من 
كلمة الحر ب أكثر من غيره من الاأسماء . مع الآية القرآنية القى تكيف هذه الجريمة وعقوبتها . 
ومن ناحية أخصوى فان هذا الاسم يعطى 5 لصور الجريمة بخلاف غيره من الأسماء التى ذ كرناها . 
والمحارب فى رأى جمهور الفقهاء هو المسلم أو الذمى الذى يقطع الطريق أو يخرج للأخذد 
المالعدى متيل المجالية: على أن الظاهرية يرون أن الذمى ب قطع الطريق ليس معاربا 


0 
ولكنه ناقض الن أ كت قتال يعي السبابلة : 


)١‏ سورة البقرة آية و/ا؟ 

؟) انظر لسان العرب ١/8.5-م.8‏ معانى الحرب ومشتقاته . 

) راجع أحكام القرآن لابن المربى ؟5/5؟ه والمغنى //5217؟. 
؟) المحلى ١5/١١‏ ونف سالمفنى المرجع السابق . 


ات 
ويكفى فى تحقق معنى الحرابة قسد الا .مافة وان لم يكن هناك ة عد الا.:ن المالفمن 3.ناف 
الاتروي نيك اونا دن حلوكب والانض اع قي كا لبا رلا ولبد لد جاع عر الندرقية 
العراية زه ل 
التمريف المختار للعراية بعد استعرانى تعريفات مخظفة للفقهاء حو : (خرو .ماعة ذات مداعة 
وشوكة أو فرد ذى منعة على المارة فى الطاريق العام لبث الرعب فى نفوسهم ومنح السفر فى ال ريق 
العام خوفا من ت عرضهم للقتلأو أخذ أمو الهمواعتقد أن «ذا تعريف جاص لكلالمناسصسر 
التى ورد تفى الآأية وتعريفات الفقهاء 
فبوثلا * بأوصافهم التى ن كرتهم فى الآية لا يمكئون النا ىمن سلوك الدارين و نف ال العا 
العامة وتنتشر الرعب والفزع فى نفو سالآمنين . فقد يما كان قدان ال لريى فى ال''الب يكسون 

رن المدينة لكن الأن قد يكون الحرابة فى داخ لالمدن أكثر فالذى يهاجم سن شى 
البيوت والبنوك ن.] .سل المدان يعد ون محاربين ويعاقبون بعقوبتهم . 


المدالب الثانى : تمريف الحرابة فى مشروعا ت قوانين الحد ود الشرعية . 





ن الحرابة يقاب لالسرقة بالاكراه فى القوائين الوضمية وقد تكلمنا عن السرتة بالاكاسراه 
ك*رف مشدد للعقوبة فى الفص لالسابق” السرقة الصنر:. فلا داعى للتارار ون'را لأن المنهسح 
الذدى مشيت عليه منذ البداية هو بيان تعريف جريمة ما فى الفقه الا سادمى واتباع ذل[ بتصريف 
لنفس العريمة أو ما يقابلها فى القانون الوضعى ؛ وحيث أن ما يقال ال عرابة دو السرثة بالا نراه 
وقد سبق بيانه 3 من المفيد ايراد تعريف للحرابة غى مشروع للقوائين الشرعية التى تام 
بتنظليمها بعض المناد ين لتطبيق الشريعة الاسلامية بد لالقوانين الود-ية . رغياة منى فى 
المشاركة ولو بنشر هذا المشروع الذى اد عواالدممنكلتلبوأن يوفق الله السلمين للعسود ة 
الى شريعتهم الغراء وتطبيق أحكامها الملائ مة لكلال:ثروت والا سوال . 


3 )الد سوقي نف المربح (؟ )انار الماداة رقم > فقره رقم (و ؟ من ن فى القانون وذ ثره 


صاحب العقوبة المقدرة الد :تور عبد العظيم ص 072 - 


3 
نقد جاء فى مشروع اللعنة المليا لتطوير القوانين وفن أحكام الشريعة الاسلامية ذى مسر 
م يلى ؛:- ا”لحد الحرابسة 


المادة الأولى : يعد مرتكبا مجر يمة الحرابة كلمن قدا ال.ئريق على المارة بقسد ارتكاب 





بعريمة ضد النفس أو المالأو ارهاب المارة مع اجتماع الشروط التالية وهى :- 

أ/ أن يقن الفعلفى طريق عام بيد عن العمران أو داخ لالممران مع مد م اسان النوث . 
ب/ أن يقع الفعلمن شخصين فأكثرأومن شخس واحد متى توفرت له القدرة على القدلح. 

جم أن يقع الفعلباستعما لالسلا أو أى أداة سالحة للاي ذاء أو بالتهد يد بأى منهما . 
د / أن يكون الدانى بالفا عاقلا مختارا غير مضطر . 

م/م أن يكون الجانى قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه أو |* سترك فيها بالتسبب أو المعاوئنة 
بشرط أن تقع الجريمة بناء طى هذا الاشلتراك . 


البحث الثالث : بيان أركان «جريمة الحرابة فى الفقه الاسلاسى . 





تمبيلدك 


الحرابة كما علمنا هى الخروع بقصد الا .مافة أو 1 ف المالعلى سبيلالمنالبة أو القتل ارتل له 
الصنات مستمعة,ويعنى ذ! أن المعاربة لا تتم الا اذا توافرت عد “الا تاربدة/ 


)١‏ أن يقصد من السرابة أ.فذ المالعلى سبيلالمنالبة فيض.يف السبيلوان لم يأخذ مالا 
ولم يقتل . 


؟ ) أن يقصد من الحرابة أنذ المالعدى سبي لالمغالبة فبقتلانسانا وان لم يأخذ مالا . 
؟ ) أن يقصد من الحرابة أخذ المالعلى سبيلالمغالبة فيآخذ المالرام يتتلى . 


(١‏ مشروعاات قوا نين ن القصا ى والد يات والجد ود الشرعية عم لاللابءنة العليا لتدلوير القوانين 
وفق أ.عكام الشريعة الاسلامية .دمن وترتيب محمد عداية .خمين عن لا ٠‏ 


سه 2 ١ه‏ 


؟/ أن يقصد من الحراية أخذ المالعلى سبي لالمغالبة ف يأخذ المالويقتلبند أن ي:يتف 
الطريق فكلمن ارتكب واحدا من هذه الا مور الاربعة يعتبر محاربا وينطبق عليه ها . 
فالركن الأساسى فى الحرابة اذن هو أخذ المالعلى سبيلالمغالبة . وهذ! لا يمنع أنيتون 
هنال أركان أخرى لا يعتبر جريمة الحرابة تامة الا اذ١‏ تواغرت تلك الاركان وشروطها ومن 
ذه الأركان ما يلسى /- 

ألم ارتورط ووطاية ونه ونه ولو فين 

ولكلركن من هذ ه الاركان شروط لا تتم الجريمة الا اذا تواغرت ظات الشروط. . وبيان هذه 
الأركان هو : 


الركن الأول : القاطع 5 الجانى ” وشروطه ٠.‏ 





القاطع دو الشخصء أو الاأشغا ص الذ ين يتولون عطية القطع ” الحرابة” . 

ويشترط فيمن ينسب الى جبريمة الحرابة وينطبق عليه سام الحرابة المقررة نف شرودل ا!..ببانى 

فى جرائم الحد ود من زنى و قذ ف وسرقة .وما فيه خلاف هناك نجد ه دنا مخلت فيه فالتكليف 

من الشروط العامة فى الجانى وكذا الا ختيار فان اشترك السبى أو المجنون مع مرحنا فى 

الحرابة فما الحكم ؟ 

يرى أبو ختيقة وميد بن الحسن أنه لا يديك أحد متهم جد الحرابة. وبرت أبو يوستب ان كان 

الصبى أو المجنون هو المباشمر وحد ه ثلا حد على البالثين وان باخمر العقلاء الاخذ والقتل 
)١0)‏ 0 1 .8 

يحد ون ٠‏ وبقية الا عمة مالك والمافمى واحمد والظاهرية يرون سقوط الاند عن السبى والمئون 

ويحد البالنون ٠.‏ وتقد م فى السرتة مثل هذ ١‏ الخلات وأد لة كلفريق ٠.‏ وان بياشر غير كلف 

أخذ المال نممن ما أخذاه من ماله وأما ددية قتيليه على عاقلته .ولا شى * على الودء لأنه اذا لم 

ع(3) 2 ' 
يكبت الحمد على المبا مر لم يثبت لمن * و تبع له باريق اك ٠.‏ وكذفا تول ابو يوسف. 


)١‏ أنظر ا تقدم المرا..ع التالية: بدائع با/ .؟ واستى المداالب > / ؟ه ١‏ والمامنى يز/ لا ؟ 
وا يليه وبداية المجتبد #/رهمهع. (؟) خرن فتج القدير ه/9؟). 

؟) اناظر ا تقدم بداعع لا/ 9و والهداية وفتئ القدير ه/؟؟> واستى المدأالب 6 / 1ه( 
والمدونة ١ ١7/١‏ وكشاف القناع 6 / 5م والمننى ر/60؟. 


306 0 


0 فق السرفة» وامتراط تون الكاى اعلا انا بترا رط لعن انون 
السرقة والحرابة فى القانون الليبى المأخوذ وفق 0 انتهينا من قلات 
شروط وهى البلوغ والعقلوالا ختيار . 

«/ أن يكون الجانى فى الحراية رجلا فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة حمتى لوكان ذلى 
القطاع امرأة قا تذت وأخن ت الما لفلا يقام عليها حد العرابة فى هن ها ا 

لأن الركن الأساسى فى العرابة عند مهو الخرو على المارة على ونه المحارية والمنالبة 
وهذا لا يتحقق من المرأة عادة لرقة قلوبهن ,و ضعف بنيتهن فلا يكن أهلالعراب. ويسقطا. 
الحد عن الرمالالمشاركين مع النساء فى الحرابة باشمروا أو لم يباشروا عن أبى .ننيفة وأ سد , 
وعند أبى يوسف ان لم تباشر هى لا تحد ويحد الرجالوتسقط عنها السد سا اليا 
عدد ه. وقالالطحاوى : ان المرأة كالرجلفى قلع الطريق وبهذا تال.عمهور الفقهاء مالك 
والشافعى واللاهرية والراجح فى مذهب أحمد . فتو*اخذ بسد الحرابة مثلالرجللان المراة 
كالرجلفى سائر الحد ود نتتون مثله فى العرابة . ولأن أشد العقويات فى هذا العه قامن 
أو قتل» والمراة تقطع كالر...:لفى السرقة , وتقتلكالر- .لرجما فى الزنى اذا اعلا ولم تفسارن 
زو ها وبهذا الرى أخذ القانون الليبى المعد لوفن أحكام الشريعة الاسامية. 

؟/ أن يكون مع المحارب سلاح بأى مورة بما دو فى حكم السلاح كالعصا والسير والتشية أو 
السوط فيكفى إن يكون لدى ب حاسهم ان انوا جماعة , لاأن الحرابة لا يتم عاداة بد ون سلاح 
ولو مزيف وبهذ! قال أبو حنيفة وأحسد . 

انار القرة ع مان شع من رقا القانون الليين وتارن عبد العناك 5 نرف لد بن إن 0 
؟) المبسوط 6/ا91(. 


؟) المبسوط نفن المرجع السابن ا // 61١‏ والمغغى م/م؟؟ ونرح الزرقانى 
١5/5‏ والصدونة ٠.١/9‏ واسدى الم“الب 6/ )6ه ١‏ المعدى *.8/١(‏ وثاات 


القناع » / 5 م والمبسوط. 0 


لوست 


ومالك و الشافعمى والظاهرية لا يشترطون السلاح فيكفى عند هم اعتماد المدها رب على قوتهء 
ويزيد المالكية عن الأ خرقى تكيف طرق الحرابة فيقولبآن المحارب لو خدع المجثى عليه 
وأخذ ماله مخادعة مع استعما ل القوة أو عد مه كأن يطعمه مخدرة أو يحقئه بها حتى يغيب عن 
صوابه ثم يأخذ ماله أو يخدعه حتى يد .غله محلا بعيد! عن النموثة م يسلبه ما معهء أو 
يخد ع صاميرا أو كبيرا ثم يقظه بقصد أخذ ماله فكلمن عم لهذ ه الأعمال يعتير محا ربا دندللامام 
مالك و يسسى 3 اجند :م ب نتطال: يلة ان.تظنه . وعند بقية الأكمة ان استعملالبانى عضلاته 
فى الحعرابة كاللكز والشرب بجعم الكف »كلهذ١‏ يعتبر 0 وهذا الرأى يبسن أنه الراببح 
فقد استد لابن 6 فى ترجيحه لهذا الرأى بما روى عن أبى هريرة رنمى الله عنه أنه قال 
قالرسولالله (ى) و من خرن على أمتى يضرب برها وفا جرها لا يتحاشى من موثمن ها ءولا يفى 
بعهد ذى عهد ها ءفلين مذى ولست منه” رع ب ان وان ك5 نت أعتقد أن جحمذا!ا 
الحديث يناسب باب البنمى أكثر من باب الحرابة الا أنه من وعه آخر يقوى هذا الرأى تنا 
يقول أهل الذاا هر . 

ه/ أن ب نفذ الجانى جريمته مسجاهرة , فان أخذوا المالمختفين فهم سران وان ا.دت'موا 
من المجنى عليه وهريوا فهم منتهبون لاقدااع ويعزرون » وقالابن قدامة و كذا ان خرج الوا..د 
والائنان على آخر ثافلة فاسطيوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لاأنهم لا يرجمون الى قوة ومندة, 
وان خر.بوا على عد د يسيير فقهروهم فعا ري و يعاقبون بدقوبة الحرابة . 

والمسارب يطلق على المباشر للفعل والمعين عليه 5 تحريض أو .عراسة ,والرد * الذى يلجا اليه 
المحاربءاذا انهزم » أو الذين يمد ونهم بالصون اذ! !-متاجوا اليه نكل:: ركلا * يعتبرون م ٠اربين‏ 
وذلك لانه حكّم يتعلق بالمحاربة فاست وى فيه الرد * والمباشر كاستسقان الغنيمة لآن المساربة 
مبينة على المنعة والمناصرة »فلا يتمكن المبا شمر فعله الا بقولالرد * فاذ! قتلوا نمد منهم ثبت 
حكم القتلفى حق .جميعهم ءوان قتلبعضهم وأخذ يمضهم المال جاز قظهم وسلببم ثنا لو 


١)ا‏ تقدم انر بدائع لام .4 وكشا ف القناع 6 / 5م والمنغغى (/ .6م ؟ والمبسودا. 9/6 .؟ 
والزرقانى ٠١5/5‏ (؟5)المحلى ١١/م.؟ )١(‏ صجحيح سلم حديثرد | 98167 لى 
الامارة والنساعئى 0 فى تََ “ريم الد م واخرجه ابن مجه منتهمرا رقم لم>»؟ ذى الفتن 
باب الصبية وجامع الأمول ) / . ا حد يث رقم 08 .؟ (ع) المننى ير/ م ؟ 

ه) اناظرما تقدم المننى م// 7و ( شرح الزرقانى «/ (١.١‏ والمعدى /(١‏ .+ يداي عع 


عي اك 


وقالت الشافمية انه لا يجب حد الحراية الا على من باشر القتلأو أهذ المالءوأما من “نار 
رب ؟! لهم أو عينا فلا يلزمه الحد : لأن النبى (س) قال: لا يحلدم اسرىء سلم الا بامدى 
ثلاث الحد يث تقد م . و لم يذكر فيها الرد *ء . ويعتبر الرد * عا سقد ارتكب معصية ويسسززر 

عليها لمماونته على ارتكا ب جريمة ويترتب على هذا القول أن ه لو قتلبعضهم ومن بات سوسم 

المالوجب على كلمن قتل القتل وعلى من أخذ الما لالقطع فكلواحد مسوءلعن ل وضى 

مذ هب الجصهور السو“ل ية جماعية وهو الصواب لقوة أد لتهم . 


وحد يث الشافمية التى استند وا عليها ليس من هذا الباب كما ثلاى" . 


الركن الثانى : المقطوعطيه “ المجنى عليه “. 


ءِ 51 
قالابن رد . فأما المحارب فهو من كان د مه محقونا قبلالعرابة والمسلم و 1 


١-فيشترط‏ فى الما رب لكى يستحن العقوية المقررة لجريمة العرابة أن يتون مسلما وذ ميا . 
لأن السلم والذمى معصومان الد م والماالعسمة موءبد قلا يجوز الاعتداء عليبما . نالذى عسم 
دم المسلم هو الاسلام قالرسولالله ( ى) نى حدا يت أبى “ريرة المتقق عليه “ كلالسلم على 
المسلم حرام؛ د مه وعرضه :وماله ” الحد يث دلويل وهذ١‏ ع ١‏ 
وأما الذدى فقد عسمه عقد الذمة الذى أبرم بينه وبين ناكم المسلمين وبمقتساه يد نى ال..زية» 
ويحقق له الحاكم الأمن على نفسه وماله وعرضه . وينيغى على السلمين مراعاة هذ! العقد . 
أطا اذا كان المجنى عليه فى الحرابة حربيا أو بأغيا نل عسمة له. واذ! نان «تربيا ستأيد ا 
فلا يحد قاطح الطريق عليه لاأنه أعطى أمانا موءقتا حتى يعود الى دار العرب ولان عسمته 


فيه شبهة العدم لكونها موءقته »ومعلوم أن عصمة المال تابعة لعسمة النفى. ودسمة نذذن 


العربى لا تتم الا اذا تمكن من الرمجوع الى ا 


٠155-1541 /5 وقارن التشريع الجناعى للرأيين‎ ٠. المهذب 6/م‎ )١ 

؟) بدايةالمدتهد 5//رهه6 ()أخربجه البخارى 37/6 فى النكاح ومسلم .د يث 
رقم +0 ؟ نى البر والصلة والموطأ ؟/6.07-م 40 فى .عسن الخلق وأيو داود ؟ يرع 
والترمذى رقم م ؟؟ ١‏ وانظر امع الا صول «/ 5م ه ١ه‏ . بدائع '/ 49 والمبسوء!. 
5/ ه56 .١‏ 


؟) المبسوط 7/9١8ه‏ 


ات 

هذا رأ فقهاء الحنفية الازفر فانه يرى حد قاط الطرين على العربى الستأين ة ياس.ا 
ووجه القيا س أن مالالحربى الستأمن معصوم تمالالذمى تماما فهو لا يفرى بين ا.دسسة 

: 00 

المو'بد ة والمو'قته . الظاهر أن هذا القولمن زفر أربجبح لقوة القيا س وينيمى أن بن.ا نا للتبهصمة 
المو'قتة كالعصمة الموءبدة فسذ ١.ألينق:‏ بمبادىء التشريع الاسلامى ال.نيف فى احمسترام 
الحقود المبرمة بين رئيس الد ولة الاسلامية مس الجها تالاخرى . 

ومما تقد م عرفنا رأى الأحناف أما جمهور الفقهاء لا يقرقون بين أن يكون السبنى عليه مسلمما 
0 نا 5 10 ع 

أو ذميا لأن الواجب توفير الاأمن فى دار الاسلام ب النسبة ع وهو الراجع وبراى الجمهور 
هذا أخذ قانون السرقة والحرابة فى مشروع القوان نين الشرعيذا لليبية .يت سناء مطلقا من القيد 
١‏ . (؟) 

أن يكون المجنى عليه سلما أودذميا. 

؟-أن يكون يد المجنى عليه يد صحيحية يان د كون يد ملك أو يد أمانة أو يد ضمان فان 
لم تكن كذلك كيد سارق لم يعب المد على المدارب لأن يد المجنى عليه ليست ع «يحسسة 
فى هذه الحالة 

ومالك لا يشترط فى المعنى عديه مروطا خاصة 5 فى السرقة السمرى وكذ لك ذ فى السرقة السبرق 


اذ القاعدة عند ه أن من سرن مالا للغير من عرزلا شبهة فيه ق ١ع‏ ويترتب على < ذه القاعداة 
6 6 (5) 

أن من سرق أو حارب يعد وان 5 ان المجنى عليه ليست له يد صحديحة. 

والامام .جمد يشترط. أن يكون المجنى عليه دو المالك أو من يقوم مق امه »ويرتب سد لى «دذا 


أن السارق من السارق أو قاطع الطريق من قا-!اح طريق آخر لا يعد ونلانهسم كالا .ناف ي شسترط 


فى المدينى عليه أن كون يده يد 2 


)١‏ المبسوط 56/ ١ه )١(‏ أنظررآى السمهور الشى الكبير للدردير 6 / 568 ومن 
الزرقانى م/ ٠١5‏ واسنى المطالب 10/6 ( والمدعلى 8١54/9١‏ وبداكن 0/ 45 وقارن 
التشريع الجنائىي 1677/5 . 

؟) أنظر العقوبة المقدرة سن 5ر5 (6) بدائع ا/ .م. شمر الزرقانى 


.؟هال/٠ المفنى‎ (٠ 


و 


57 اد ا 1000 ١0)‏ 
والامام الشا فمى له رايان فى لمسالة مرة كرآى مالب, ومرة كرأى ١-عمد‏ ومن معده. 


الظا هر أن مذ هب مالك أقوى »فينبغى أن لا ينظر الى أن السارق الأول أو المصارب 
الأولمن باب أنه سا رن أو محارب لندرء الحد عن المحارب الثانى أو السارن الثائى 
فكلمن توافرتعليه شروط الحد يحد سواء الاولأو الثانى . فالسألة سألتين فى مسألة. 
وللمجنى عليه فى الحرابة أن يقاتلالمحارب ويد فعده عن نفسه وماله ويستحب للمقدلوع عليه 
فى الحرابة أن يناشد المهارب أن يرجع عن ارتكاب جريمته فان لم يكن “دنا مهلة فيج ب على 
السبنى عد يه أن بيادر الى كلما يمكنه د فعه عن نفسه ما يغلبعلى ذلنه أنه يند قعبهء فان 
اند فع بالقولوالتهد يد لم يكن له أن يضريه »وان كان يند فح بالضرب ل م يكن له أن يقتله 
فان كان لا يند فعالا بالقتلأو خاف أن يد أه بالقتل أو لم يعاجله بالد فع فله أن يشريه 
بما يقتله . والأصلفى هذا أن الجانى حين يقصد قتلانسان أو سلب ماله لا ينهدردمه 
بهذا القسد فى ذاته وانما الذى يهدردمالجانى جموعدماكان دفعه الا بالقتللان الدتل 
يصب من ضروريات الد فع » على أن البدانى فى الحرابة يهدر دمه اذا ارتكب من الحرابة 


ما يوجب حد القتلفاذ! عد١‏ عليه شد ىفقتكله فلا قساس عليه وانما عليه التعزير لا فتياته على 
الخ . ولعلما روى أن رجلا ضاف ناسا من هذ يلفأراد امرأة على نفسها فرمته 
0 بن عمرو بن العا أن النبى ( ى) يقول” من نشد ون ما له فهو شهيد ” 
م ا والترمذى والنسائعى وفى رواية الترمذدى واب داود والنساعى قال: 

سم مت رسولالله (س) يقول: ” من أريد ماله بير حمن عفقا تل فقتل فهو 0 


8 
رواه 


؟. 0 8 اميل 5 ٠.‏ 4 
ابوداود والترمذى وسحههة وما روك عن ابى دريرة قال: قالجاء راعلالى رسولالله 0 0 


فقال: يا رسولالله أرأيتان .+1ء رجليريد أد مالى قال لا تعطهءقالأرأيت ان تاظنى ؟ 


)١‏ المبذب 44/6 واستى المداالب ١88/6‏ (5) أنظر ما تقدم بداقع 0ا/ ؟» 
والزرقانى «/ ؟ ٠١‏ والمدونة (/ » ١.‏ والمغنى 855/١.‏ والمقنع 8/6 6 ١‏ وقارن 
التشريع الجناعغى ؟5621/5. 

؟) البخارى ه/ غم فى الم'الب والترمذى رقم 64 (١ 2١‏ ذذى الديات و النسائى ا/ ١١6‏ 

فى تعريم الدم. ( )النساعى ١١0/07‏ وفى سند هءاسماعيلالبسرى أب و عبد الرحمن 

وهو سى * العفظ. ولكن للحد يث شاهد من حد يث السابق اذان فهو «سن. 


1ك 

قالقاطه ء قال ؛ أرأيتان قطنى ؟ تال ؛ فأدت شهيد ءقال ؛ أرأيتان ق طته ؟ قالهحو 
١0)‏ 

فى النار” أخرجه سلم ٠.‏ وقربيا منه فى رواية لملنسائى وفيه أرأيت ان عدى على مالى ؟ قال 

ليا (؟) 6 3 

فانشد بالله الحديث . فهذ ه الا حاد يث كلها وغيرد! تقوى الراى الذى قلناه آنفا سن 

استحباب المناشدة للمحارب وقالته ان كان لا بد منه . 


والمراد بالمقطوع له هو ما يقطع الحلرين على المارة من أ مله و.- و المالغاليا » وهذ! المال 
المقطوع لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة بحيثاذ! تغلب شره' منها لا يقام على الببانى الحقوبة 
المقررة للحرابة فى المالءوانما عليه عقوبة أخرى من نوع آاغر حى العقوبة التعزيرية . وبالتالى 
فان الجانى يضمن الما لالمأخوذ »ويقتضى منه اذا حدتما يوسبه من قتل أو وك تصرب 
عضو من أعضاء المجنى عليه بما أدى الى ذهاب المضو أو ذهاب منقعته بسسنى أن ال.ناة 
ي..اكمون مدناكمة عاد ية ليس معاكمة المحاربين اذا فقد شرط من شروط الما لوقيد نذ تر الفقهاء 
أهم هذ ه الشروط : 

9/ يبب أن يكون مالا محذسا أى مما يعده النا رمالا فما عده العرف مالا يجب بام ذه 
الحد ءوما لا يعده العرف مالا ءلا يستوجب الحد . وقبلابطالالرق كان العبيد والا سا*مملا 
للسرقة والمحاربة باعتبارهم مالا من وجا لان كانوا من وججه آ.ثر آند ميبين 
هكذا كان الشأن أيضا .حتى فى القوانين الوضعية» أما بعد ابداالالرق فلا ييتبر ال نسان 
محلا لذلك عند جمهور الفقهاء منهم الشافمى وأ.عد وأبو يوسفءو ترى المالكية واللاحمرية 


أن الطفلغير المميز دحل لذ لك مع أنهم يعترفون ب أن السرقة لا تقطع الا على المالنا تيم 


)١‏ مسلم رقم ١.‏ فى الايمان (؟) والنسائى ١١6/0‏ فى تمعريم الدم. انار الدمين 
اليا انول ١‏ علاء 


توك 
يستثنون الطفلغير المميز ويبععلونه اذا خداب نى حكم المالوذ ثر “سا عب البدا أن أبا يويك 
يرى أن الصبى العر لا يعد مالا ولا السبى العيد الذى لا يعقلولا يتلم وان تان مالا 
الا أنه مالغير مد لأنه .عن بين الآ مية والمالية. ويرى الإ مام آبو .عنيفة أن السبى 
العبد الذى لا يعقلولا يتظم يعد مالا مهسا لأن معنى المالية متعقن فيهءو لا تنانى 
بين مالهته وآد ميته فهواآدى من كللومه ومالمن 0 ١‏ وعموما يث.-ترط فى الما لالما وذ 
محاربة ما يشترط. فى الما لالسرون فى السرقة السغرى من كونها مالا ...ترما أو متقوما وأن 
يكون منقولا ماديا أن ينون ملونا لذمير وأن لا ينون للمحارب نو, الما لالمعا ربلا ميهة 
ملك وأن يكون الما لالمارب معسوما وأن يكون المالالم«ارب محرزا وبلح النساب. وفييله 
لات فى بعضها فشرد! العرز فى المعالالمعارب عند الشافعية و الحنفية والمنابلة . أما 
امام دار البجرة مالك نلا يشترد!. العرزية فى المحارية, ركذلك النسا بنما لأ ر.مه الله 
لا يشترط النساب فى الم داربة ف أخذ الماليوجب الحد مبما قللاتهم اربوا الله ورسوله 
وسعونى الارنى بالفساد غهم داخلون فى عموم الآية (انما جزاء الذين ي .'ربون الله) غرقسول 
بسين حكم المحارب وعكم السارق ٠‏ فالسارق كما مر معنا عند حم لا يد الا فى رب د ينار 
وفى المحاربة يعد ان أخذ مالا وان ان أتلمن ربع د ينار وعو ما ذهب اليه بمارر سال 
القانون بالنسبة للسرقة وال'اهرية من فقهائنا بينما جمهور الفقها* لا يفرتون بين السرتة 


ء 1 1 51 
والمعاربة فى النصا ب أيشا ثما امترر!وه نى الما لالسرون اممتر'وه فى الم الالى. ا ١‏ 


(؟) 
وقد مال الاستاف عبد العزيز عامر الى مذ :'.ب مالأ.: فيما يتدلن بالنساب فى الم ارية لما فى 


3 1 
المعا ربة من اخانة النا نَ “ولا ن العمل بمقتناه» يو*د ف الى نشرلواء الا قن ددن 5 ١‏ 


نيه 


وو غاية ما يتطلبه البشرية من سن القوانمن ال..نائية ويسسى اليه المنترون و5 و الرا.هدم - 


)١‏ ما تقد م يراجع بداعح 17/0 والزرقانى «/ 4و والمعدى 9١/87؟‏ واسنى الماالب 
ص نهاية المحتا.ى /ا/م” ع .والمغنى 5167/١٠‏ وقارن التشريع البنائى 5/ ؟؟مه. 
؟) ما تقد م راجن فتح القدير ه/ > ؟ 2 والمبسوط 5/ . . * وبداك /٠7‏ ؟؟ والمد ونة والمرا جح 
السابقة 5 )وهو الد نتور عبد العزيز الستشار بم ناكم الاستكنات والاستانف ب امعة بتىغاز 
؟) #التعزير فى الشريعة الاسلمية 6100 3ه 


لك 


والنتيجة القى تخرح منها فى هذا الركن هى أن ما يشترط فى الما لالسروق فى السرقة 





الصفرى هو نفسما يشترطه بعض الفقهاء فى السرقة الكبرى الا أن الأجذ حرابة يقتضى 
أن تكون مجاهرة ومغالبة يخلاف الأخذ فى الصغرى مخفية. وبالنسبة للنساب لمن يقول 
به فى المحاربة يجب أن يكون الما لالمأخوذ حرابة بحيث يسيب كلواحد من المحاربين 
دصابا حسب اختلاف هم فى تقد ير النصاب من رباع د يئار أو عشرة د راهم »فان لم يصب كك ل 
واحد منهم نصابا فلا حد عليهم عند أبى حنيفة والشافعى . وأما أحمد فان عند ه يكقفى 
أن يبلغ المأخوذ نصابا وا.ددا فلولم يصب كل واحد منهم النصاب فان ذلك لا يوء2ر وغنى عن 
البيان أن المالكية الذين لا يرون وجوب كون الما لالمأخوذ ذات نساب فى المحاربة لا 


)1١0 
يشترطون النصاب الواحد فتصماب كلواحد من ياب أولى لا يشترطونه وبه قال بعنرالشا فعية‎ 


الركن الرابع : المقطوع فيه ” مكان المعاربة” ومروطه : 





المقسود من المقطوع فيه هو المكان الذى يتم ارتكا ب جريمة الحرابة فيه وهذا المكان لا بد 
أن تتوفر فيه شروط معينة ب حيث اذا اختل منه شرط فلا يقام على العناة العقوبة المقسررة 
لجريمة الحرابة والمشد د ة وأهم هذ ه الشروط ما يلى / 

(/ أن تقع هذه الجريمة فى دار الاسلام عند الأحنات لأن الذى يتولى استيفاء المقوبسة 
هو رئيس الد ولة الاسلامياة أو من ينوبعنه »ولي ىله سلتاأان فى دار الجرب و بالتالى لا يتمكن 
من تنفيذ المقوبة. وعند جمهور الفقهاء ومنهم الأعمة الثلاثاة والظارية يرون أن ارتكاب 
جريمة العرابة كفير فى دار الحرباو دار الاسلام لا غرن ويوجبون الحد على كلمن ثبت 

عليه الجريمة وسواء وقععلى سلم أو ذى من معارب سلم أو ذمى الا أن الظاحرية يرون 

)١‏ ما تقدم يراجع المدونة 1 9/ . ٠١‏ والزرقائى ./ بر١١‏ أونهاية السمتاج .ر/ه وقارن 


عبد القادر 487/١5‏ والدةتور عبد العظيم مرف الدين ؟5-551؟؟. 
؟) انظر بدائع 0/؟1 والمهذ ب ؟/ 56١‏ والمدونة 091/15 


-5015- 
؟/أن تقع الم٠اربة‏ فى السعراء بعيدا عن العمران عند الامام أبو منيفة ولا فرق عد ده 
أن تكون الجريمة ليلا أو نهارا » وذلك لأن المجنى عليه ان استفاث فى الصعراء لم ي جد 
الغوث بخلاف العمران أو القريب منه فبامكائه العصولعلى الفوث وبالتالى قلا حد على 
من يرتكب جريمة الحرابة في العمران أو قريبا منه وانما عليه التعزير وسمان المالء ويقتعي. 
منهمءذ لأوليا المقتول الا ستيفاء أو المفو متطلقا أو الى بد لعلى رأى الأقاء ولت ان . 
وهناك رأى آخر فى الفقه الاسلاى يسوى بين الصحراء والمد نية ودو رأى أبو يوسف و مالك 
وكثير من الحنابلة فيص عند هوثلا * أن تقع الجريمة فى السحراء أو فى مصر فيحد لاأن ادام 
المجرمين على جرمهم د اخ لالمد نية أو فى سوا لى المدينة أد لعلى رات هم وعدم مبالا تهم 
فيجب مقاومتهم وأخذ هم بالشدة. وتقد م الكلام فى اا 

والنتيجة التي نخر ج منن هذ! أن الشارع الحكيم لم يفرق بين الصحراء والحمران فى ارتكاب 
ه الجريمة فالنسعام وشاملءكما ذهب اليه أه لالظاهر فالحراية فى مسر أو المع سر,اء 
ليلا أو نهارا بالسلاح أو بد ون سلاح أمكن العو ا الظاهر أن الممسارب 
الذى يتسحق أن ينا لالعقوية المقررة لجريمة الحرابة ”.و من يرتكبها فى أى مكان أمكسن 
ذى الصعراء فى المدن وخاصة فى هذا المصر ميث استحد ثت طرق جد يداة شتى لارتكاب 
مثلهذ ه الجراعم البشعة بسبب انتشار الأسلمة الحد يثة المتنوعة .حتى أن بعس ال مسد سات 
تطلى النار بدون سوتء بنظام د قيق سدا . ب حيث لا تخطىء المرمى, فقد تتم السريمة فى 
زجمة الشارع لأن بامكان الجانى أن يقت خلف المبجبنى عليه ٠.‏ ويهد ده يونس السد .على 
ظهره ويأمره بتنفيذ رغباته» وما اختطاف الطائرا تو الا مخاصالا نوع من أتواع الحرابة 
القى يستحق أصسسابها المقوبة المقررة لهذ ه السجريمة . 

)١‏ المبسوط و/(ه؟ والهداية ع»/ع7*ا؟- هلا؟ وبيدائع 7/0 ؟1؟5. 

؟) راجع مثلا بداعع لا/ ؟4 وفتع القد ير ه/ > ؟2 والمغنى والزرقانى (١8/2‏ واسنى . 


المطالب 6/ 6ه ١‏ وغيرهما سما تقد م من المراجع . 
؟) المحلى ١(/غ4‏ .+ وقارن عبدالقادر بعودة 7/9 ؟> 


6 (لا- 
وقد نصت الماد ة الرابع: من قانون السرقة والحرابة فى فقرته الثالئة على أنه اذ! وقعسسست 
الحرابة باخ لالعمران فيشترط عد م الا مكان للاستعانة بالسلطة العامة فى الوقتالمناسب 
وهو الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى لأن علة الحكم هو الاعتداء مجااهرة بالاعتماد على 
القوة .وهذ ه العلة متوفرة فى الصحراء وفى العمران والمشاهد الآن ١‏ ن توافر هذا الاعتداء 
د اخلالمد ن الكبرى أكثر منه خارجها لاأن الجناة لا يقد مون على ارتكاب هذه البعرا عمسم 
فى المدن الا اذا كونوا من أنفسسهم القوة على الد فاع ولم ينشوا بأى المغيثين ٠‏ ولا تخلوا 
الآن مدينة من المدن الكبرى فى العالم وخاصة المالم المتداور ماديا من عسابة تقوم بسرقة 
البنوك والمحلات التجارية واخقطاف الا شخا س والدلاعرا تلاغرا سياسية و ماد ية مما يستد عى 
أن تقوم اللجان الفقهية لاستنباط الاحكام التى يمن أن يطبق على هو ثلا ء الم+رمون لشداة 
حاجة النا الى معرفة حكم الشرع فيها 

فاذا نظرنا بعين البسيرة الفطنة نبد أن عقوبة العرابة قاسية ولكن هذه الجرائم أيننا 

قاسية جدا لا يكون الفقيه الذى يقرر لهم عقوبة الحرابة مجانبا للحقيقة لما تضمنته هذ «الجراعم 
طاعرة مخطوفة يكونون مهد د ين بالموت فى أى لعظة فهذه الا.غافة لم تكن موعود : قبل الآأن 

وعلى العموم السألة تحتاج ج الى رأى جماعى بين الفقهاء المسلمين فى آر ماء الارضيءو ا سن 


الآن هناك مراكز اسلامية كبرى 5 رابطة العالم الاسلاى بمكة والموءتمر الاسلامى بعدة وغيرد.ما . 
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المبحث الرابع: بيان أدلة اثبات جريمة الحرابة فى الفقه الاإسلاسى . 





لا يقام العد على المحارب الا اذا ثبتتهالجريمة بواحد من وسهين اما ماهه انعد لان 
ي شهد ان عليه بما فى مثله الحد ءواما اعترات يثبتعليه -حتى يقام عليه الحد . وي.سسوز 
أن يكون الشا .دان من الرفقة الذين قاطوا مع المحاربين أو وقعتعليهم البريسة 
على شرط أن لا يشهدا! لانفسهما بشى* ءو يبوز أن يشهد لهما غيرهما نان قا لالشاددان 
ق طع الطريق علينا وطى أصحابنا وأغفذ المالمنا لم تجز شهاد تهما لأنهما يشهدان لانفس,ما 
وشهادة المرء 50 فيأخذ مجر.. آخر غير الشهاد ة. وبناء على ما تقدم فلا تثببت 
هن الجريمة بشهاداة شاهد واحد ويمين أو شا هد وامرأة. ففى هذه الحالاات وما 
شا كلها لا وام يعقوبة الحرابة . وانما عليه عقوبة التعزير لأن عتوبة التمزير 
تثبت بما يثبت به الاأموال . 

ويجب أن يتوافر على الشهود وقت أد اء الشهاد ةما بيناه فى شروط الشهود فى الجراشم 
السا بقة وما ورد هناك من اختلافيصد قى هنا أيضا وكذ لك بالنسبة للاقرار أيضا فلا داعى 
الى تكرار شروط الشا هد ين أو شروط المقر وغير ذلك مما تقد م بيانه فى مباحث الزنى 
والقذف و السرقة الصغرى . 

وقد نصت المادة العاشرة من قانون السرقة والحرابة على ما يلى /- 

“ تثبت الجريمتان المنسوىعليهما فى الماد تين الأولى والرايعة من هذ! القانسون 
” السرقة والحرابة” باقرار العانى مرة وا ءداة أمام السلطة القضاكية . 


)١‏ انظر أدلة الاثباتأيضا المغنى (/؟9.5.؟ والام 21«هإوبداية 
المجتهد ؟/8ه> والمبسوط 0/6 .؟ والشن الكبير 6/+ #9 وس الزرقاتنى 
+/؟١١‏ واسنى المطالب 6/ مه ( ويداعع 8/07 والشن الصفير ٠651/6‏ 
وهذ ه الدراسة سن 6 58-١9‏ ( وط بعده. 


17ت 
أو بشهادة رجلين » ولا يعد المجنى عليه ثما هدا الا فى الحرابة اذا كان شاهدا لسيره 
فك ) فالاقرار المعتبر هو الذى يكون فى مجلا الفضاء امام القاضى . 

وقد جعلالتدغليم القضاهى التحقيق من اختصا ىىالنيابة العامة » و سم لالنيابة العامة 
جزك! من السلدلة القشاعية » ولهذ! نصت الفقرة المذ كورة على أن يكون الاإترار أمام السلداة 
القضائية .-تى يشملالاقرار أمام النيابة العامة . 

وقد اقتصرت هذ ه الفقرة فى البينة على شهاد ة رعلمن وحو ما يتفق مع رأى الاثمة الأريبسة 
حيث! تفقوا على عد م .جواز شهاد ة النساء فى الحدود ءولا بد أن ينونوا عد ولا ويرجح ذلك 
الى المشهور من مذ هب مالف وفى خصوى العد الة يراد بها ١.#تتاب‏ النباعر واتقاء الس ناعر 
فى الغالب وتقد م بيانه فى الزنى . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المذ كورة على أنه 
يجوز للجانى العد ولعن اقراره الى ما قبلصيرورة الحكم نهائيا » وفى هذه الحالة يسقدل 
الحد ءاذا لم يكن ثابتا الا بالاقرار , ولا يخلسقوط المد بمناتبة الجانى تعزيريا 
واضع أن الاثباتاذ! تم على أسا ساعتراف الانى ثم عد لعن اقراره فان أسا ىالاثببسات 
يك ون قد انهارء ولا وسيلة الى توقيع الحد فى هذه الحدالة ومن الواجب تجد يد مدي 
حق الجانى فى الرجوع عن اقراره ولهذا أجازتالفقرة الثانية للجانى المد ولعن اقسراره 
الى ما قبلسيرورة العكم نهائيا . وقد نصت الفقرة الثالثة على أنه يراعى فى س.بة الاقرار 


والشهاداة وشروطهما اتباع مذ هب مالك ٠.‏ ويعتير الشاععد عد لا ان١!‏ ان ممن :7ه 3 





الكبائر ويتقى فى الغالب المنصوص عليها فى قانون العتوبا تانذ! لم يكتملالد ليلال.رعسى 
المنسوىىعليه فى «هذ ه المادة أو عد لالجانى اقراره» وذلك متى اتتتح القا'سى بثبوت ال:ريمة 
بأى د ليل أو قرينة أخرى . وهذ ه الفقرة واجهت حالة عد م تتاملالد لي لالشرعى على اكتمال 


الجريمة » كما واجهت حالة عد ولالجانى عن اقراره ‏ فقررتعقوبة تعزيرية على البنانى فى 

الشالدين سق لا ديلت الجاتق من العقاب وقورت المعريالكتريرية تن المعوياثالسوين 
عليها فى قانون العقوبات المذ كورة آنفا . اذا اتتتعت السمكمة بثبوت العريمة بد ليل أو ترينة 

أخرى غير البينة والاقرا ١./!‏ 


٠701-8. أنظر بالنسبة لنسوى القانون والفترا تعبد اليم شرف الد ين س.‎ )١ 


مشروع التشريع الليبى . 


1177ل 
أو بشهادة رجلين » ولا يعد المجنى عليه ثما هدا! الا فى الحرابة اذ! كان شاهدا لسيره 
(ف ) فالاقرار المعتبر هو الذى يكون فى مجلى القضاء امام القاضى . 
جزء! من السلملة القضاعية» ولهذا نصت الفقرة المذ كورة على أن يكون الاقرار أمام السلء'ة 
القضائية حتى يشملالا قرار أمام النيابة العامة. 
وقد اقتصرت هذه الفقرة فى البينة على شهادة رجلين وهو ما يتفق مع رأى الاثمة الأربسسة 
حيث | تفقوا على عد م .جواز شهادة النساء فى الحدود ولا بك ان يتونوا عد ولا وير .. م ذلك 
الى المشهور من مذ حب مالك وفى خصوى العد الة يراد بها ١‏ .تناب التبائر واتقاء الدمائر 
فى الغالب وتقد م بيانه فى الزنى . وقد نصتالفقرة الثانية من المادة المذ كورة على أنه 
يجوز للجانى المد ولعن اقراره الى ما قبل سييرورة الحكم نهاعيا » وفى هذه الحالة يسقد2ء 
الحد ءاذا لم يكن ثابتا الا بالاقرار ؛ ولا يخلسقوط الند بمعاقبة العاتى تمزيريا 

٠. .. :, 35 3 2 8 .‏ . 00 2 8 
واضئ أن الاثبات!ان! تم على أسا ساعتراف العانى ثم عد لعن اقراره فان أسا. نالاثبات 
يك ون قد انهارء ولا وسيلة الى توقيع الحد فى هذه الحالة ومن الوا.جب تحد يد صسلدداى 
حق الببانى فى الرجوععن اقراره ولهذا أأجازت الفقرة الثائية للجانى العد ولعن اقسراره 
الى ما قبلسيرورة الحكم نهائيا . وقد نصت الفقسرة الثالثة على أنه يراعى فى س.مة الاترار 


والشهادة وشروطهما اتباع مذ حب مالك . وتعتير الشاهد عدلا اذا تان ممن ي:ت: 





الكبائر ويتقى فى الغالب المنصوصعليها نى قانون العتوياتاذ! لم يكتملالد ليل المرمصى 
المنصوس عليه فى هذه المادة أو عد لالجائى 3١‏ قراره» وذ لك متى اقتن القا:بى بثبوت العريمة 
بأى د ليلأو قرينة أخرى . وهذ ه الفقرة واجهت حالة عد م تكاملالد لي لالشرعى على اكتمال 
الجريمة » ك ما واجهت حالة عد ولالجانى عن اقراره »فقررت عقوبة تعزيرية على البنانى سى, 
ال سالتين حتى لا يفلت الدنانى من العقاب وقد رت العقوبة التعزيرية من المقوبا ت المنسوىن 
عليها فى قانون العقوبا تالمذ كورة آنفا . اذ ١!‏ اتتنعت المحكمة بتثبوت ال+ريمة بد ليل أو ترينة 
1( 5 والفقرا تعبد العظيم شرف الد ين س..8.3-59. 


للك 


المبحث الخامس : بيان عقوبة الحرابة فى الفقه الاسلامى . 





المطلب الأول : بيان طرق استيفا* عقوبة الحرابة . 70 5 


5 5 أن فى الحرابة هقا ان » حن لله تمالى وحن عن للا د مبين ٠‏ واتفقوا على 1 ن حق 
الله تعالى هو القتلوالصلب وقطع الايد ى وقطع الاأرجلمن خلا أو النفى لنسالآية: 





وائما خلافهم حولهذ ه العقوباتالأريعة المقررة لجريمة الحرابة هل تستوفى هذه المقويسة 
على الترتيب أم على التخبير . 

تختلف عقوبة الحرابة باختلاف الا فمالالتى يأتيهما الجانى وحى لا تخرج عن أربعة عسور: 
/١‏ اخافة السبيلد ون قتلأو أخذ مال (؟) أخذ الماللا غيره. (+) القتللا خيره 

؟ ) أأخذ المالوالقتلمعا 

فلكلفعلمن هذ ه الا فهالعقوبة .نخاصة عند أحمد والشافعى وأبو -نيئة بمعنى أن المقوببات 
المذكورة فى الآية مرتبة على ترتيب الزامى » فان قتلوا فقط قتلوا . وان اغذوا المالنقدا قااحت 
أيد يهم وأرجلهم من خلافءوان أخافوا السبيلد ون القتلأو أذ المال نفوا من الارئن» وان 
جمعوا بين القتل وأخذ المالصلبوا بمعنى أن توقيع العقوبة عند دوثلا * غير مرتبط بش سية 
العانى ومدى خطورته وانما هى مرتبطة بكيفية ار تثابه للجريمة فلكلصورة من صورها عقوبة 
محدد ةلا يتعداها القانى ولا يلك ع فعلى هذا تكون ( أو ) مبعضة فالمسنى 


بعضهم يفع لبه كذا , وبعضهم كذا . 


)١‏ رامع ما تقد م الام (١ ٠. /1١‏ وتببين الحقائن للزيلعمى ره 5لا ؟ والا تساف 
للمرادى 1/كه 8-6 ؟ وبداية المجتهد ؟/رهه» وقارن عبد القادر 121/5١‏ 
والعوا فى أصولالنظام 5م ١‏ وعبد العظيم نى 0 .م« 
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(1) دري )١(‏ 
وقالابن الجوزى وهذا قولأكثر اللغويين . 
وقالىمالك رحمه الله ان قتلفلا بد من قظهء وليسللامام تخيير فى قلمه ولا نى نفييله ء 


وائما التخبير فى ق تله أو صلبه. وأما ان أخذ الما لولم يقتل ف الامام مخير فى قله أو لبه 
أو قطعه. ومعنى التخبير عنده أن الامر راجع فى ذلك الى اجتهاد الامام فان كان الدثارب؛ 
ممن له الرأى والتد بير »فوجه الاجتهاد قطه أو سلبه » لان القدل علا يرن خرره. وان كان 
لو اراق له واج موقو قوة ونان قطفه من خلاف؛ وان كان ليسله رأى ولا قوة مك 
بأيسر ذلك فيه وهو الضرب و النفى . 

والظاهرية يروى أن الامام بالنيار فى كل الا سوال أيا ثانت ال بريمة » وسواء قتلالمعارب أم لم 
يقتل. فيخظف مع مالك كما رأينا فى كون الامام مخير فيما لا قتلفيه . 

فعلى رأى هوثلاء فان القاضى له سلطة اعثيار خير السقوبات وأفضلها أثرا فى كلحالة 
والحكم بها على الجناة دون أن يكون مقيد! فى كل سررة من مور ارتكاب اللبريمة بعقهمة 
معينة يوقمها د ون غيرها : ويرون أن ض ه العقوبات المخظفة وائما نوعها اللليسهلتلى القا'ى 
اختيار فى كلحالة ما يلاعم المجرم وطباعه وخطورته . وقالمالت فى المد ونة ” ورب م-ارب 

لا يقتلودو أخوف وأعظم فساد! فى خوفه ممن قتل” يريد رحمه الله أن توقيع العقوبات انما 


يتحدد بمددى خطورة الجانى و لي سمحتما أن بد لما ارتكبه من -جريمة على .-قيقة خطورته . 
)١‏ ابن الجوزى : هو .جمالالد ين أبو الفرج عبد الر .من بن على بن م:.مد بن على القرشى 
التبيس ( من ذرية ابى بكر السد يق ) الفقيه العنبلى الحافظ المفسر الواع! الموكرخ , 
الاد يب المعروف يابن الجوزى . ولد ببغداد سنة يرم.وه و. وهم ه تقريبا 
تلقى العلم وترك للمكتبة الاسلامية ثروة عظيمة منها صيد الخاطر وظبين ابليسس 
وسجن وتوفى بعد خروجه من سا..نه ب واسدالة ورجوعه الى بنداد وتانت وفاته ليلة 
الجمعة بين عشاءين ؟(/رمضان/ 057 . اننارتر «مته فى مشيغة اين ال..وزيه له 
تقد يم وتحقيق مامد محفوظ 


؟) زاد المسير ؟5/رمع9*. 


3 
وقد يتبادر الى الذهن ان سلطة القاغى على رأى دو “لا يمكن ون ب وعه اليه الا نتقاى بأن 
أخن هذا الرأى يو'دى الى اعطاء القاعى حن يتعكم به فى توفيع العقوبات تدتما ند يسا* 
لمصلعة أو غرى أو هوى نفس. ولكن القرافى المالكى ببباء بما يرد <.ن! الفهم عند ما قرر 
أن القاضى يجببعليه بذ لالعهد فيما هو الا سلح للسلمين ف اذ! تعين له الإأمك وبسسب 
عليه للحكم بهءولا يجوز له المد ولعنه إلى غيره. فهو أبد! ينتقلمن واجب الى وا.بءب 
الوجوب دائما فى بجميع أحواله فيسب عليه أن يعتهد ويعملبما أداه اليه ال ااه 
فالقاضى الذى هذه طريقته فى استخلران الحكم لا يتسور منه التحكم فى توتيع العقوهسات 
واساءةاستخد ام السلطة المخولة له لأى غرش ومن لم يتصى بهذ ه الأوصاف لا ينبنى له أن 

يب تولى القضاء . 


سبب اختلاف الفقهاء فى تحد يد طرق استيفاء هذه العقوبة ‏ 





السبب هو اختلاذ هم على تفسير عصرف (أو)الوارد فى الآية هلللتخيير أو للتفسيل 
على حسب جناياتهم؟ ن من رأى أن حرف ” أو” جاء للبيان والتفصيلقالان العقويات 

+ماءث مترثبة على قد ر الجريمةووبع ل لكل جريمة بعينها عقوبة معينة . 

ومن رأى أن حرف ” أو” .بباء للتخبير ترك للامام أن يوقح أية عقوبة على أية «عريمة بسسب ما يراه 
ملائما بدون قديد كالظاهرية أو س قيد أأرلاتكون السبريمة فيه قتلتالمالنية . وسند مالك ف ى 


هذا القيد أن القتلأصلا عة وبته القتلفلا يعاقب عليه ب القداح ولا بالنفى » وحكن! أينرا 


فى قيد التخيير فى حالة أخذ المالد ون قتلفان للامام عند هم الخيار فى عقوبة سوى النفى 


8١7/1١ هه والمعلى‎ 558/١95 ما تقد مانظر بداية الصجتهد ؟/هده) والمدونة‎ )١ 
> 1/5 وقارن محمد سليم العوا س8 م ( وعبد القاد رعودة‎ ١/1 والفروق للقرافى‎ 
. ؟) بداية المجتهد‎ 


5 


استد لأصحاب الرأى الأول القائلبأن حرف أو للبيان والتفصيلبما يلى :- 





أولا بالنصوسمثلقوله تعالى ؛(وجنزاء سيفة سيقة متدال()) والمقليقرر أن السبريمة اعد داء 
والعقوبة ايذاء ولا بد أن يكون الا يذاء متناسبا مع الاعتداء والا ثان ظلمما فالتغيير تنويه 
للعقاب و ليس تخبيرا مطلقا . ولأن التخبير المطلق الذى قد يفهم من ظاهر الآية مالف 
للاجماعء فو جب تفسير الآية فى حد ود ما أجمع عليه الصحابة الذين حم بتأويلها ونهسم 
مدلولها أعلمء فهذا الظاهز لا يمكن تطبيقه و.ذ! واضع من كلام الكالسا الحنفى .حيسث 
قال: “ان التخبير الوارد فى الا حكام المخظلفة من حيث الصور بحرف التخبير انما يببسرف 
على ظاهره اذا كان سبب الوجوب واحدا! كما فى كفازة ال يمين :و كفارة جزاء أل تميس سس د 
اما اذ١‏ كان مخظف ف يخرج مخرج بيان العكم لكلفى ئفسه كما فى قوله تعالى فى سسورة 
الكبفآية ” 45 ” (قلنا يا ذا القرنين اما أن تعذ ب واما أن ت ثخف فيهم.سسنا) 

أن ذلك ليس للتخيير بين المذ كورين يكم لكلفى نفسه لا ختلاف يسبب الوجود وتأو يله 
اما أن تعذ ب من ذالمم أو تتخذ الحسن فيمن آمن وعمل سالحا «وقداع الدلريق متنوع فى نفسه 
وان تان مت-مد! من حيث الأصلفان! ثان سبب الوجوب مختلفا فلا يعملعلى التغبير يلعلى 
بيان الحكم لكلنوع. وقالوا يحملعلى الترتيب ويضمر فى كل.عكم مذ كور نئ من أنواع 3ح 
الطريق كأنه قالسبحانه وتعالى :”انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ريس نون فى الار ر.فساد! 
أني قطوا ان قطوا أو صليوا ان أخذوا الماللا غيرءأو ينفوا من الا رىان أخانوا ودتذ! 
ذكر جبريلعليه السلام لرسولالله ( ى) لما قطع أبو برد ة الاأسلص بأصحابه الطلريق على 
أناس جاو" يريد ون الاسلام فقد قالطيه الصازة والسلام (ان من قتل قت ومن أنمق العالولم 
يقتلقطعت يد ه و رجلله من خلاف ومن قتلوأخذ المالصلب. ومن جاء مسلط بندم الاسلام 


يب ا ا ا ا ا ل لل ا ل لك لك ال ل الك الك اك لك لكك اك الك لكك لك ل لك اك ل ل ا ا اا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا 


. من هدنه الدراسة‎ ١1١1١ (؟5الكاسانى : تقد م تراجمته ص‎ ٠ سورة الشورى آية‎ )١ 


5د 

واس لوا أيضا بأثر ابن عباس فى 3 طاع الطريق اذ! قتلرا وأخذ وا دس 
١‏ 

ولم يأخذ وا المالنفوا من الارض” رواه ابن أبى شيبه . وقاليه غير واحد السلف وتالوا 

بأنه لا يمكن اجراء التخيير على ذاهره لأن الجزاء على قدر الجناية يزداد وينقس بهما . 


وسند الفريق الثانى : 


أما الفريق الثانى الذذاى يرى أن الامام مخير وغير مقيد بنوع من الا عرام وعقوبة : له الأن ذلك 
حد لقطع اللريق ذى ذاته لا لعريمة من-.عراعمه و الامام مخير نيما يراه .“اسما من .اذاه 
العقوبة الشد يدا ة فعطه حسم الداء و لي سالداء من نوع د ون نوع اذما و فى ق دلع الطريق 
ذى ذاتهء ويوءيد هذا ظا هر الآية ودوقوله تبارك وتعالى حيث ذ ثرالا جوية فيها' ب .نار أ) 
وأنها للتخبير كما فىكفارة اليمين وكفاارة جزاء الصيد فيعب العمل يعققه دنا ال.. سرف 
الا حيث ام الد ليل بخلافها ويوءيد هذا الندىان أن الواو للتخيير ولا يمد لعلى 

التخيير الا لممنى والله سب.نانه وتعالى جعل<:ذ! المقا ب على الم.اربة فى ذاتبا سن 


)0) 
فرتكر ان توم السريية ال كن 


وعلى هذ! الرأى جمح من 5 بار التابعين وروى عن ابن عبا ن ترعمان القرآن و مفسره أنه ثال 
ما كان فى القرآن ” أو” فساحبه بالخيار. 

وبناء على ما تقد م نجد أن أس اب الرأى الأولبمقتضى قولهم أن ارتكب الجانى غير القتسل 
وأخذ المالمن الجراعم لا تكون العقوبة هى .عد القطح بل تكون عقاب .جريمة عاد ية د مشلا 
لوارتكب ال جانى الزنى أك ناء الحرابة لبق عليه حد الزئى عدد القدرة عليه لأن ذه 
الجريمة لا تد خلفيما عد ده من «نرائم . بينما أسحاب الرأى الثانى ف يذ حبون الى أن عقوبة 
العرابة حهى لذات الحرابة والسعمى فى الآر بالفساد ومع النا.ى من السير والا ستمتاع 


)١‏ تفسير ابن كثير ؟/ ١ه‏ > بدائع 61/0 وما يليه . ( ؟ ) أحكا م القرآن لابن الحريبى 
8/5 5 ه- >٠١.‏ وقارن ابو زهرة 9ه 66-١‏ (1. 


تت 


الذذا هر أن هوثلا ء لا ينظرون الا الى ذ١‏ تالحرابة ولا يدنلرون الى البعراعم القى ارتبوا 
أذ ن١*‏ السرابة مث لالزئى فيد “لىثى الحرابة. ولا شك أن مقتضى مذ حب مالك أن يكسون 
الزنى داشلا فى عموم المحاربة » واذ! د خلت هذه فى من المحاربة» فان الا مام اذا قتل 
فيها من لم يقتلولم يسرن لا يكون مسرفا ولا متجاوزا حد الحد الة وان اولقك الم:ارسين 
اذا .جرحوا جراحات بليغة أو أكثروا منها على مقتضى هذا الرآى يستحقون القتلأو التسليب 
أو قطع الا يدى والأرجلمن خلالانذ! كان أردع من غيره. 
وقد ترتب على ذا الخلان مسائلكثيرة وقد ذ ثرنا بعس هذ ه السائلفيما تقد م من اشسترادل 
النصاب فى الما لالمحارب وال نرز وغيرهها وعرفنا خلافهم فيه وعرفنا أن رأن, العمهور تتلبييق 
شروط السرقة الصنرى فى المحاربة وان المالكية والناادرية لا يننارون الى سزئياتما يرتتبه 
الجانى أك ناء الحرابة »وأن رأيهم المرتبط بشخصية الببانى ومداى خطورته فى المداربة اشر 
با من الآراء الحد يثة فى علم العقاب» وعلم الا .رام التى تنادى ياقامة السياسة ال+نائية 
على الصفا تالشخصية للمجرمين و طباعهم وأخلاقهم »وليسعلى نئ الجراعم التقى يرتكبه !ا 
0 على ما ذهب اليه أصحاب الرأى الأول . 


المدلمب الثانى : بيان كيفية استيفاء :ذه المقهبة. 





تسبيد: 
علمئا فى المطلب الا ولمن هذ! المب..ث أن الفقهاء اخظفوا .حول طرق استيفاء عقوبا تالرابة 





هل يستوفى بالترتيب أم يستوفى بالتخيير والآن نريد أن نعرف كيفية استيفا “هذ ه العقوبات 
بعيث لو تقرر عقوبة معينة من هذ ه المقوبة كيف يرون تطبيقه وتنفيذ ه. فقد حد د تالآية 
الكريمة آية الء عرابة أربع عقوبا ت لجريمة الحرابة وى القتلوالصلب وقطع الا يد ى والاار دل 


من .لاف والنفى وسنأخذ كلواحد من هذه القوبا تو نصحاول!يدمما زآراء الفقباء فيه . 


.18 6-١ انظر فى أسولالنظا م الببنائى الاسلامى للد كتور محمد سليم الموا 18م‎ )١ 
٠. وجعل مرصئمة كال لم2 2 كتابه وترسجمته نظام عقويات ال مرور الا نت «لمزى‎ 


]ات 


١‏ القتل : تجسبب هذه العقوية فى -جريمة الحرابة اذا قتلالجانى ولم يأخذ المالنيقتل 
حد ا لا قصاصا »وبالتالى فلا تسقط بعفو أو لياء المقتول عنها كسائر الحد ود المنقدرة 
لحق المجتمع التى لا تقبلالمفوء ولا يصلبون فى رأى الأحنات والشافعية ورواية عن أحمد . 
والرواية الاأخرى لأحمد أتهم يصلبون لأنهم محاربون فيجب قلهم وعلبهم كالذ ين أخذ وا 
المال والا"ولى أنصح فى المف ندب على مآ ذكره ابن قدامة. لأن الخبر المروى فيهم جاء فيه ” من 
ت لقتلان لم ي أخذ المالولم بي ذكر فيه الصلب. 

ومالك يرى للامام الخيار فى القتلد ون السلب أو القتل مع السلب وليىله غير ذلك . والظاهرية 
على قاعد تهم يرون أن الامام مخير فى تنفيذ كلالعقوبا تالمذ كورة فى الآآية الا أنه لا يبا ح 
له جمع عقوبتين على العبا عدا حالاما قتلفقط أو الصلب و حده أو النفى واتحسده 

أو القطع من خلاف فقط . 

؟- القتلمع الصلب : تجب هذه العقوبة انذ! قتلالببناة و أ:سافوا على القتلسرقة المال 
ففى ج.ذه الحالة يماقبون بالقتل مع الصلبءولا يقطمون عند الشافمى وأ بمد وأبو يوسف 
ومحمد من فقهاء الاأحناف » وعند الا مام أبو حنيفة يغير فيه الامام بين القتلأو السلب 
ذف قط وبين القطع مع القتلءأو القتلمع الصلب . وعند مالك الامام بالخيار بين القتلوالصلب 
مع القتل . وعند أه لالظاهرية الا مام بالخيار المطلق د ون الجمع بين عقوبتين . أما عن كيفية 
ترتيب القتل مع الصلب وأيهما يقد م اخظف الفقهاء على النحوالآتى : 

يرف أب و حنيفة ومالك تقد يم السلب فيصلب .ميا ثم يبعج بطنه برح الى أن يموت و سند .سم 
فى ذلك أن الصلب فرضعقوبة ءوانما يعاق بالمى لا الميت» ذو جب أن يتقدم السلب على 
القتللأن الصلبلا يقصد به ردع الغير فحسب وانما يقصد به المقوبة لللعانى »ولان السلب 
شرع زيادة فى العقوبة وتغليظا حتى لا تتساوى مع عقوبة القتلوأخذ المالوهذ! قول!بنالقاسم 


م تقد م انظر المغنى +/؟؟؟ والهداية ؟/؟؟ ( والمهذب ؟5/ه8١‏ والمدونة 
7 وبداية المجتهد «ا/رهه» وشن الزرقانى 2/ ١١١-١3٠١‏ والمسعلدى 81١7/١١‏ 
66 وقارن عبد القادر عودة ؟5865/5. 


-6؟1831- 


وقال أشهب ي قتل أولا ثم يسلب و به قالت الشافعية والحنابلة وسند .مم أن النس .با بتقد يم 
القتلعلى الصلب فى اللفظ. فوجب أن يتقد مه فى التنفيذ , ولاأن الصلب : بلالقتل تعذ يب 
للجانسى ومثلة له ويو“دى الى اتخان المقتولغرضا وهو أمر نهى عن ه رسولالله (ى) ب تولسه 
له وص) لعن الله من اتخذ شيئا فيه الرى ا ونبى (سص) عن المثلة وبالتالى فانهسم 
يروت أن السلب لي سعقوبة شرعت لرد ع الم عارب ءوانما لزجر غير المحارب والمقسود منه اشتهار 
أمرم فيرض ع بذ لف غيرهم من النا ن. ودى عقوبة لا زمة أن متحتم لا يد .هله العفو قالابنالمنذر 
أبمع على هذا كلمن نحفظ عنه من أه لالعلم لأنه حد من .مد ود الله المتفق عليه نلا يساقدا 


بالمفو كسائر اا 


أما عن مداة السلب ف لا توقيت فيه يكفى قد ر ما يشتهر أمره لأن المقسود يحصلبه. الا أن 
الرأى عند أ.عمد والشافعى وأبو «نيفة أن الصلب يستمر ثلاثة أيام ورد ابن قدامة حمذ!ا 
- مه 0 5 0-0 . 0 4 . 8 . 2 .9 
التوقيت وقا لبان هذ! التوقيت بير توقيف فلا يجوز مع انه فى الاجر يفضشى الى تنسييره 
ونتنه وأذى السلمين برائحته »والنظر اليه . 
5 : ع( 
كما أنه يمنع تغسيله وتكفينه ود فنه كما يجب والا سر المفدى الى هذا لا 000 ٠.‏ 
الذلا هر أنه الراجح لان الغرننآن يشت جر ولاشتهار يكفى ولو ليوم وا-عد بلحتى ساعة 
واحدة تكفى للشهرة وبخاصة الآن و .عد تو سان لالاعلام المتإورة تالرائى والإذاعة وادسعفء 
بما يجم لمر الاشت هار سهليد ون أن يو“دى الى ما لا يجوز ويما أن الآية النريمة لم ت.عفاد 
مدة الصلب يمكن تحد يده بقدر ما يشتهر بأياة طريقة ثم ينزل ويد فح الى أله فيغسارنه ويكقنونه 
ويصلون عليه ويد فنونه ان كلب ذلن أهله والا فالحكومة تتولى أمره يواعد أة العهاات المنتسة 
فى الدولة. 


؟) المغتغى م/ .56 وبداية المجتهد +/+ه» والمدلمى 857/99" وغيردا وقارن عبد القادر 
801/5 واسنى المناالب )روه ( والمهذب ؟88/5١1.‏ 


-8153- 





اذا أخذوا مالا ولم تقظوا أحدا . وتستوفى هذه المقوبة كالتالى : 

يرى الامام مالك أن الجناة اذ! أخذوا المالد ون قتلفللامام أن يعاقبهم حسب اجتباده 
يما هو من المصلحة العامة »يعاقب بأية عقوبة مما ورد فى آهسة الحراية الا النفى ليان 
له ذلك فى «.ذه الحالة لأن الحرابة سرقة كبرى »و عقوبة السرقة الصغرى أصلا القطع د لا 
دصح أن يخزلعقوية السرقة الكبرى عن الصغرى وهو النفى . 

وأما أهلالظاهر فعلى قاعد تهم للامام الخيار المدالمق فى اختيار الحقوية الوا-دة منالاربح. 
ويرى أب و حنيفة والشافمى وأحمد أن يقطع الجائى من خلاف ولا ينتظر اند مالاليد فى 3 باج . 


/ )00 
الرجلبليقدلعان معا فيبد | بيمينه فتقطع وتحسم ثم بر لله اليسرى وتحسم . 


؟-عقوبة النفسى : وقد اختظف الفقهاء حول تسد يد معنى النفى المراد به دنا .وخلاصسة 

١‏ دكروة اأريدة توا 

١-يسجن‏ فى غير بلد الجناية وبدقالبعض الأسناف أد لل ونة ومشهور ذا :با مالك . 

؟-ينفى الى بلد الشرك . وبه قال أن سس والشافعمى والحسن وتتاداة فى سن المحارب المشرك . 

؟-اخرامجهم من مد ينتهم الى مد ينة أأخرىقاله سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. 

6-انه الحيس فى بلد الجناية قاله أبو حنيفة والحنايلة قالوا النفى أن يشرد ولا يترك يأوى 
ذى بلمف عفكلما حصلفى بلد نفى الى بلد آخر غيره وهو قولابن عباس والزهرى ورواية 
عن مالك . وقالاين العربى . والحق أن يسجن فيكون السين نفيا من الأرسء وأما نفييه 
الى بلد الشرك فعون له على الفتك . وأما نفيه الى بلدآتر د:قللا يدان يه عند وورهتا: “ 
فر فقطع الطريق ثانية . 


١‏ )بداية المجتهد ؟/ *ه > والزرقانى م/ ١١١‏ والمعلدى 09 المنفئى +/؟7؟؟ 
وبداعع 0/17 »> واسنى المطالب »/ هه ١‏ وقارن عبد القادر عود 6 آ/رءه5- (ه"ه. 


11 
وأما قولمن قال يطلب أبد! وهو يهرب من الحد فليى لشى* فان هذا ليب :زاء وانسا 
هو محاولة طلب الجا . ويرى المرحوم عبد القادر عودة أن النفى يساوى الى حد ما اسقادل 
البنسية فى عصرنا الحا مر وان كان يمكّن اعادة المنفى اذا 0 و 'ال:! | يس 
أ :القن بالعيس فى لد 'انبضا رةه الراضع فظرا: الى تتزوت الساول السد يك وكالدينا اللتى 
حد د ت .مد ود الد ولفأمس النفى من بلد الى بلد 1:ر لي نسهلا تالا ولفى عهد الأعة 
فلن يقبلأية د ولة استقبالمجرى د ولة أخرى . وأيضا فالذى ينفىالان الى يلد 1ر 
بد ون أن يسن الا يلاتى المتاعب كا لا ول نرى أ واجا من أ ناس يها درون الى بلدان 1 سر 
طواعية واصبح ألا ولى بالا أخذ قولمن قالبالحبس وهو نفى من بجهة المعئى ويتشمئه فيجيسسان 
الجناة حتى ي ثبت توبتهم ويرى ولى الأمر أن توبتهم ساد قة ولن يمود وا الى ارتتاب الجريسة 
وتوبتهم وصلاتهم وصلاحهم يعرف ذلك على كلوامد من ال+ثاة وهو أمر سهل معرفته لداق 

المشتغلين بالعلوم الجنائية . 
متى يعاقب الجناة فى الهرابة بالنفى ؟ 





يعاقب الجناة فى الحرابة بالنفى اذا أخانوا الطريق ولم يقظلوا ولم يأخمذوا مالا . لقوله 

تعالى ( أو ينفوا من الارنى) <.ذ! عند أبى.منيفة وأ .عمدموكنك الشافمية الزيدية التمزيسر 

أو النفى لأنهم يرون أن النفى والتعزير سواء لاعتهارهم النفى تعزيوا .حيث لم يندب توعه 

ومد ته علر, أنهم يمد ون النفى الى أن يثبت توية الجانى الم :ارب . ويرى مالب أن الاسام 

مخير فى الكلفى القتلأو الصلب أو القطع أو النفى . وانما على الامام أينا أن يترء المصل.بة 
العامة ان لم يكن المسارب ذا رأى وقوة اكتفى بالنفى والتعزير حسب قاعد ته المدروشئة 


ولهم أه لالظاهر فى ا 

)١‏ أحكام القران لابن الغربى + .4-1-5 بداية المنتيد 5/6 والمقتى 44د 
6 وقارن التشريع ال+.ناعى للمودة 01 

؟) التشريع الجنائى 6/م6+. (8) أنظرما تقدم آسنىالماالب 04/6 ١‏ والمثثفى 
6-5» 0 والزرقانى ل 71 ويد اية الم تهسه. 
5/ 1ه والمعلى ١١/07م؟‏ وقارن عبد القادر عودة 5/ ٠31644‏ 


-م؟7- 


المطلب الثالث : بيان عقوبة السرقة ب الا كراه فى القانون (الصرابة). 





فمن ضمن الظروى المشد د ة ل لعقوبا تهفى السرقة فى القانون الا كراه وننثرا ل:داورة دف ١‏ 
النوع من السرقة يرى كثيرا ممن يشتغلون بالعلوم الجنا قية المقارن أن السرقة بالاكراه 
يقابل الحرابة فى ا والظا هر أن السرقة بالاكراه فعلا ‏ سورة من عبور ال ٠رابة‏ 
كما مر معنا . والسرقة بالاكراه من أشد الظروف المثددة “دأرا لأنها تقرن بالاعهاء على 
الاموال بالا عتداء على الاأشخا صو لأنه يقللقوة المقاومة والد فاع عن ال مجنى عليه وي:. ل 
اخلالا جسيما بالنظام العام . وقد نىالقانون المسرى على سورتين من سور سلب المال 
بالاكراه: السرقة بالاكراه أو التهد يد به ( م ه75 ع مصرى ) . واغتصاب»السندات أو 
الامناء! ت بالقوة أو التهد يد نذ المادة السابقة. وقد نسن القانون المسرى بذالك 
على منوالالقائون الفرنسى . أما القانون الايطالى فقد غرن بين ثلاث صور: السرتة 
والاغتصاب» وحبس النا سب قصد السرقة أو الاغتصاب أو بقصد المسول على فاقد ة نير مشروعة 
فى مقابلاطلاق سراحهم مواد ( /48.6+5615). ومقه امالك كما مر معنا أوسسع 
المذاهب ذفى عور ال<رابة قد وافقت معه بع ض عور القانون الا يطالى من وعه ما . والسرقة 
ب الاكراه مبا .شها طاويلة ومتشعبة يكفى <.نا وان كان مع لالتمريف لين نا أن تعرف أنيم 
فرفوها بأنه يشم لكل وسيلة قسرية دقع على الا :نا ىلتعدا.يلقوة المقاومة أو اعداصها عند سم 
تسهيلا للسرقة ” وان الجانى بمعرد استممالالا ثراه فى ارتكا ب السرقة يكقى ومد ه لت.ويل 
السرقة الى -ناية عقابها ” الا شنا لالشاقة الموءقته”. اذ١‏ ترل ال ثراه أثر .جرى تكون 
المقوبة ” الأشغالالشاقة الموءبدة أو المو'قتة ( ع >(“ ع مسرى ) . 
ال 0 2 مسر ار شك 
د . ساي السيد ومو استان فقه العقويات فى القسم ود .ابراخيم النازن المشسرت 


على هذ ه الرسالة ود . عيد المالن .سن المشرف علىد راسا تعليا بالتسم ب لية التربية . 
جامعة الملبف سعود 2 كلهم أفاد وا يذلك 3 


لات 


وكذلك تكون العقوبة * الأشغا لالشاقة الموءبدة أو المو'قتة” اذا وقمت السرقة فى «اريق 
عمو من شخصين فأكثر بطريق الاكراه »أو من سنس واحد حاملسلاحا بالا ثراه أو التهد يد 
باستعما لالسلاح ( م ه١5‏ مصرى ) . واذا انضم ظرف الا كراه الى الظروف المشددة. 
الأخرى المننسوسعليها فى المادة( 609 مسرى ) تنون العقوبة "الاممالالشا تل 
الموكبد ة”. والا كراه اما مادى أو أد بى ٠‏ ويعتبر من قبيلالاكراه المادى اعدااء مواد مائدارة 
للسبنى عليه تفقد ه الشعور تسهيلا للسرقةء لان اعطاء المواد المغدرة حى من الداسسرق 
القسرية التعم تعطل أو تمدم قوة المقاومة عند المجنى عليه » وتمكن معي'مسا من ارتقاب» 
الجريمة . أما الا كراه الى بى بالتهد يد فلا يعد :'رفا مشددا! للسرقة الا فى .مالة واسدة 
نسعليها القانون و جى التهد يد باستممالالسلاح ( م 6( معج) أما التهديد بالاقتوال 
أو الاشارات فسهما بلغ تأثيره على نفن المبنى عل يه ومهما كانت خجلورته فى ذاته ذلا ياسد 
اكراها فى .مكم المادة ( ع وعم ) لأنه لا يتسور الا ذراه الذى يترك أثرا فى الما.نى عليه 
من جروح وخلافه الا فى الاكراه لزنا 5 

المطلب الرابع : المقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الوندعى حوزعقوبة العرابة وما يتابلبا , 


ليا 


اذا أردنا المقارنة بين عقوبات الحرابة ذى الفقه الاسلاص وما يقابلها فى القانون الوانعى 
التى حى السرقة بالاكراء. د جد أن القانون الوضحى مهما تطورت لا يمكن أن د زيد على 
ما نجد ٠‏ فى الفقه الاسلامى ٠فكل‏ جريمة يعاقب عليها القانون الوندى اذا اعتبر1 الشريسة 
الاسلامياة جريمة نجد أن الفقه الاسلامى يعاقبعليها بأجدى من القانون الوضعى وأدق . 
فالصور القى بيناها فى المباحث السابقة فى القوائين الوضمية تقرييا كلها مو.ودة بأد ما 
يكون فى فقهنا الاسلاى فأهن المالبطريقة معينة يعاقب عليها التأنون با تيار ١‏ سرقة 
والنقه الإسادى_ يخاعين طييا على انيلا سرفة عقون اهناب أو ةبدن الل ري 


ل 0 ا كك ل ل للك ل الك ال الك اا ل 00 


)١‏ ما تقدام انظر الموسوعة الجنائية ؟ / 59 0 6 4؟ وأحف أمين ى هه وجارو دن بيرع 
و سارسون 797 وشوقو وحيلى دن 59١95‏ وباك دين هن هوه » وموسوعا ت دالوز د ءدت تلسة 
سرقة نلامه .. كلها مراجع لصاحب الموسوعة الجناعية .. 


ل 


كما وسمنا فيما سبق . والقانون الوضعى يعاقب المرتكبين لبعراعم السرقة المتترن بنآروت مند دة 
بالاكراه أو التهد يد بالسلاح . و الفقه الاسلامى يقرر لهذ ه الجرائم العقوبة الملاعمة ودى عتوبة 
الحرابة بينما القانون يعاقب عليها بالسعن القابلللعفو والاستاء!.. 

واذا دققنا النظر فى بعدى صور السرقة بالاكراه فى القانون الوشعى ن.ند لكأن هم يأ.د ون 

من فقهنا الاسلامى وخاصة الفقه الما لكى ولا استيعد أخذ حم منها تالمذ حب المالتى أو سبع 
المذادب الاسلامية فى تعدا يد سور ال٠رابة‏ ف من من عور ال“نرابة فى المذ “.ب المالكى 
خداع المبنى عليه وأخذ ماله أو سقيه مواد مخدرة تسهيلا لعطية السرقة ننف ىالسبارات 
موببودة فى القانون الوضعى وهذا يوءكد لنا قيقة وا..دة وواضعة وحن أن القوانين الو/ بية 
حين يظن أصحابها وكثير من البسدلاء أنه تداور وبباء بعد يد انما يتون الفقه الاسسسا مى 
عرف ذلك الا مر قبل قرون »فكلما تور القانون البناعى الوادعى نو الاك شلتى القاباء علسلى 
القانون الوندعى المششتغلون بالد راسات المقارنة أن هذ! القوللي ىاد عاء وعا١افة‏ د ينية بل 
الحقيقة الطموسة ولا ينترها الا من جب ل أسرار الفقه الاسلامى وتواعد ه أو تباحل. 

وعقوبة النفى بالم.نى الذى, ن كرناه فى الفقه الاسلامى يقابله الارسالالى الا سلاءمية التى 
عرفتها القوانين الحدديثة أخيرا » طن العقوبة التى قررجا الفقه الاسلامى مدنف أدثر من أرب..ة 
عشر قرن عقابا للزانى غير المتزون ولقدأاع الدارين الذين لم يرتنبوا من براقم النرابة <١‏ الا.'افة. 
لف العقوبة التى أسبحت تقوم الآن على حب الممكوم عليه فى مان نا ىمدة غير مسددة 
عند أكثر الفقباء بالنسبة للحرابة لأنهم يرون أن يبقى البناة -.يوسين الى أن يأهر من دل 
واحد منهم التوبة والصلاح . فهذ ه المقوبة تطبيق ل ننارية العقوبة بال.بى لمد د غير مدسددة 
فى القانون وحى من أحداث ناريا تالعقاب عند مم . فلم يدرف القانون الواسعى هذ» الدآرية 
الا فى أوا.خمر القرن التاسع عشر وأو اكلالقرن العشرين . بينما الثقه الاسلامى ثما بينا سابتا 


انها عرفتها قد يط ونأبقها .. 


3 


نمن يظن أن القوان نين الوشعية حين أ.خذ ت بهذ ه النشرية وغيردا قد .اعت بدا يد فلي:لمم 
أنها لم تأت الا بأقد م النظرياتفى التقه الاسلامى , وليعلم البميع أن النقه الاسلاسى 
وقواعد هما ونظرياتها تصلح للعصر الحد يث كما علدت للمسر القد يم وأ ضلمنالقوانين 
الوضعية وألزم لاأنها مرتبطة بالقواعد الد ينية التى ت جملالا نسان يطبن الاأحكام مخانة 
من الله الذى لا ينام ولا يغفلوا تباعا لاأوامره .لالشخاغةمن رجا لالا من والقانون البشرى القاسر. 
ف هلينتبه أبناء الاأمة الاسلامية لهذ ه الجقيقة ويتحركون لنبد ة العالم من ويلات العصابات 
المجرمة القى استفهلت أمورهما وعمت الفوضى البشرية انها أمانة فى أعذاقنا ون..ن سوءلسون 
عدها غدا أمام رب العزة والجلال ءماذا أعد دنا لهذا اليوم ؟ 

وقد أعد المشروع الليبى لعقوية العرابة برا الاأكمة الثلائة أسمد والنعافى وأبو حنيفة: 
فى تنويع العقاب وا.نتازوا السمن على مذ حب مالب ومن منه وأجمم ل المشر اللييى و الان 
النصعلى عقوبة الصلب ب الرغم من ورود الصلب فى الآية الكريمة. أما متمررع الد نتور اسماعيل 
معمتوق فقد نصت على الصلب فى المادة ( م 09 ) الثقرة الثانية وجدد .كريدته بان ييلد:» 
المعكوم عليه ثلائة أيام ثم يقتل شنقا “وبين المشروع لمريقة قتل أل معارب د ون السلب بأن بالقتل 
بالاعدام شدقا ( م وروم ف3) وقد ندبتالمشروعاتالثاثة الليبى والمشريان الى 
الرأى القائل بترتي عقويات الجرابة على 0 تتم بها ال.«ريمة » على أن المذادرة 


الايساحية لمشروع ع الأ زشر رجت رأى مال؛ ومن معه فى أ ن العتقوبا تعلى, التضيير وليان 
010 
ياباجية. 


على الترتيب الا أن المحموليه والمعولاليه هو ما نسطيه المشروع وليىما فى المذاذرة الاي 
)١‏ أنظر المذكرة الايضاسية س ++ وتارن العقوبة المقدرة عبد اليم مرت الدين ان #05 


وأسولالناام الحوا بن ١.6‏ . 


ا 





الذى يسقط عقوية الحرابة أشياء كثيرة منها ما ذكرناه فى مباحدث السرقة السارى ولذا ادس 


هنا أقوالالملماء فى قوله تعالى (الا الذ ين تابوا من تبلأد نقد روا عليهم ) من آية الرابة: “ل. 
المطلب الا ول : التوبة وأثره فى سقوط حد الحرابة . 
(-التوبة قبلالقدرة على الجناة باتفاق الفقهاء تسقط ما وجب عليهم من «ند الحرابة تلاية 





المذثورة. ومعنى توبته رمبوعه عما فعل وعزمه على الآ يفملمثله فى اللستقبل. نان كا نالجارب 
أخمف المالفقط فتوبته برد المالعلى صاحبه مع العزم على آلا يفعلمثله ستقبلا . وان ان 
المهارب أذ المالوقتلثم ندم وتاب لم يكن للامام أن يقئله ولثن يدفعه الى أراي 'ء 
القتيلليقطوه قصاصا أو يعفو عنه. وان :ان السعارب لم يأخذ مالا ولميقتل أحمدا ء وائسسا 
أخاف السبيل فقط فتوبته تكون بالند م على ما سدر .نه سابقا ويعزم على تركه مستقبد , وياتى. 
الامام عن طوع واختيار ويظببر التوبة عند ه فتسقط عنه النفى . ومعنى هنذا أن المسارب التاعم: 
3 ب لالظفر به يسقدل عنه ما وجب عليه بسبب العرابة من قتلوعليب وقاداع ونفى . ولن التوبة 
تسقط ما يتعلن ببعقون الحباد وطه ق بول توبة المحارب تب لال أغر به أن ال توبة قبلالقدرة 
عليه تكون غالبا توبة ا.لا ىءوأما بعد الظفر به فانالبا توبة تقية يتى نذسه بن الحد المقسرر 
للمحارب» ولاأن فى قبولالتوبة قبل القد رة عليه ترغييا للمحاربين فى التويد والر.موع عن الم "اربة 


0010) 


والافساد «فناسب ذلك اسقاط الحد الوا سسب لله عنه. أما عن سفة التوبة القى تستك الاعث, 


00 .-. . . 0 7 . 0 3 
المقرر للمحاربين فقد اخظفوا نيها على ثلاث ١ق‏ وال. ادها 5 توبته ددرن بو جبين وحم م 





() المغنى برره ؟؟ وبدائع 4/07»؟ واسنى الماالب )رمه ١‏ والمهذ ب 21/5؟ 
والام 1/ ؟ه ٠١‏ 


د 
أولا: أن يترث ما هو عليه وان لم يآ تالامام معلنا تركه لهذا العم لالا جرامى . 


ثانيا: أن يلقى سلاحه ويأتى الى الامام ” رئيس الد ولة” طاعجا ويبلغه بما عزم عليه ومذ! 


ا )1 
رأى ابن القاسم . 


القول الثاني : أن التوبة ائما تكون بترك ما هو عليه من الا.ءرام و يجلس مكانه ويالبر لبعيرانه » 

وان أتى الى الامام قبلأن تظهر توبته لدى الجيران أتام عليه الامام الحصد ٠‏ ويه تالابان 
)١0‏ 

الماحشون ' . 

والقول العا أن توبته اناما تكون بالا تيان الى الامام ” رئيس الد ولة” وي لنه عند ه. وان تراك 

العرابة لم يسقطٍ ذلك عنه حكما من الأحكام ان أخذ قبلأن يأتى الامام. أما ما تسة!. عنه 

بالتوبة فان الفقبهاء اختلفوا فى ذلك الى أربعة مذاهب وى ؛ أحد دا قولمالك وحو ؛ 

أن التوبة انما تسقدل حد الحرابة ذف قط ويوءخذ بما سوى ذلك من .:قون الله و.حقوق العياد 

والثانى : أن التوية تسقط عنه حد ال نرابة وسميع «قون الله ذالزنى والشرب وغيرهما ولا تسقا. 


حقون العباد الا بعفو من أولياء المججنى عليه ان تان مقتولا أو المجنى عليه ان ثان نيا . 


)١‏ ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن نات ة ولد بالشب ١1.ل‏ وعد ه ممن 
اعد قهم رسول الله من الانسرى ما الى مصر مع عمرو وثان جد ه من أحلالرا اية. سعسب 
عبد الرحمن مالكا عشرين سنه انتف به أصحا ب مال ك يعد موت الامام وله منزلة الساءببان 

من الما 3 بى حنيفة وهو من الاطع مالك وأخذ أسد وسحئون عنه !.:اباته على المددونة 
وروا يته عن مالا:٠‏ أرجح الروايات ذى المذ هب لي أحد من اصهاب مالك مثله قاله 
النسائى عنه وقالأي نما فيه شو ر.جل سالح نقيه وابن 0 ان كقثيرامن المنقول 

عن أسماب مالث هو رأى بن بن القاسم وانناأر ترح:مته مالن ابن اننن رالمسيرة ل: دبك ال تدهم 
الجندى نه6١١.‏ 

؟) ابن الماحشون : دو عبد الطف بن عبد ال-زيز ميمون وتيلد ينار اب و مروان القريشى التميس, 
المنكد رى مولا هم المدنى الاعمى الفقيه المالكى تفقه على مال ر”أن مولما بسماع الننا» 
قال١.+مد‏ قد م الينا ومعاه من يعنيه “وكان من الفسياء.- يتوق سلة 19 (993اء 
انار نأبقات و/ ؟)؟ ووفيات 2/9 ]/-1١‏ زوالاعلام عره.؟. 


0 


الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويوءخف بالدماء وفى الامواليط ويد بعب:ه #ى 
أيد يهم ولا يتبع ن ممهم مما استهلك من الاموال . 
رابعا : ان التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الأدميين من الود م الإدين" كان متسن 
)١0 :‏ 
الأموالقائم المين بيده . 


المعللب الثانى النوعالثانى من سقطاتهذ! الحد 





)١‏ من سقطات حد الحراية عدم وجوب الحد لعدم توائر الشروط التى ذكرناها لكل 
ركن من أركان هذه الجريمة كشرط النصاب عند بدني الفقهاء أو عدم بلوغ الجا ان ى 
وغيرها من الشروط . 

؟) هناك أشياء تسقط الحد بعد وجوبه من كلالجوائب وحى : 

أ) تكذ يب المقطوع ليه القاطع فى اقراره بقطع الطريق كأن يتولانه لم يقطع طلى الطرييق 
وأنه كاذ ب فى اقراره على نفسه بأنه قطبع الطريق على . 

ب) رجوع القاطع عن اقراره يقطع الطريق . 

ج) تكذ يب المقطوع عليه البينة التى أقامها على القاطم لاثيات العرابة . 

د ) ملك القاطع للشى * له »وصو الما لقبلالترافع أو بعد ه على التفصيلالذى عرنيناه فسسى 
مباحث السرقة مغل ) 


)١‏ مط تقدمانظر بداية المجتهد »/لاه؟ - 2ه ) وزرقانى فى شرحه ير/ ؟ ١١‏ وبدائع 
17 وقارن عبد القاد ر عوداة 5/1 . 


؟) نفس المراجع السابقة . 


الباب الثالث : بيان عقههات التعزيرية المختلف عليها وفيه 


كلاكة قضد ول - من صفحه م6ع“” دامع 


الفصل الاول : فى بيان عقوبة الشرب فى الفقه الاسلامى ويشتعل على خصة مباحث ؛ من 
هم عمم الاول : فى بيان أصل تحريم شرب الغمر فى الفته الاسلامى من الكداب 
والسنة . 
الثانى : فى بيان معدنى الخمر المودب للعقوبة فى الفقه الاسلامى . 
الثالث : بيان أركان جريمة شرب الخمر فى الفته الاسلامى . 
الراتم:- ,نيان أدلة اثبات حريمة شرب الخمر فى الفقه الاسازءى . 
الخاس : فى بيان تكييف عقوبة شرب الخمر حدا وتعزيرا معبيان لبعام 


مشروعات قوانين الحد ود الشرعية . 


د 047 كت 





وتتن.من ذه الدراسة بيان عقوبات الشرب والردة والبغى فى الثلاثة فصول وتمويد . 
فى دراسة مقارنة فى الفقة الاسلامى وما يقابلها فى القائون الوضعى ٠.‏ 


/١‏ تمهيد للباب فى بيان خصات:, عتربات التعزيرية ود ورجما فى الفقه الاسلامى 


الفصل الأول : بيان عقوبة الشرب فى الذته الاسلاى . 





الفسل الثانى : بيان عقوبة الردة فى الفته الاسلامى 





الخمسل الثالث : بيان عتوبة البغى فى الفته الإسللاص . 








”الك 5 2 ك0 


نى المبا .ث السابقة ت ٠د‏ ثنا ىن «رائعم ال بد ود المتدرة نمى الفته الاسادمى ربينا الثر:. بين 
ال١د‏ ود المقدرة رالتعزير وذ كرنا بعم .خصاتير, العتوبات المقدرة السَذق عليها وفى ذه 
المباءءث سنتولو, بيان عتوبات فير مقدرة من الكّداب]اوالسنة وحى ء 

. عقربة الشرب ؟) عقوبة الردة «) عتوبة البنمى‎ )١ 

وند اعتبر “ذاه ال-قوبات بعتر الفقهاء من العقوبات المقدرة ء وغعالف فى ذل فقماء آعرين 
وذارا الى أن الرأى الذذى يرن عد م اعتبارها من العقوبات المتدرة همرعا عمو الذى تون 

أذ لق عينت :نا :داكن شاطنه فى لعن هالو رابوة ققد سنيكا ون( البات “نيان الننريات 
التعزيرية السفتل".:عليها ” 

ولقد ام الع الخقباء بتسمية العقوبات التى -ليست متدرة بالعقوبات التعريرية ويعرنرنيا 
بعداة دمريفات ريا ١‏ غتاره من تل- التعريقات .و : كل عتوبة على معصية ليس فيبها تقد ير 


من الشارع وتد كر ء' مر تقد يرها للداك, ٠.‏ 


هذا فى مواجهة المقوبا تالمقدرة حقا لله تعالى التى بيناها فى الباب!ااثانى من +داه 
الدراسة . أما تعريف التعزير المشهور لذى الفقهاء هو :- 

عقوبة غير مقدارة مشروعة فى كلمعصية لا حد فيها ولا كنا 3 . 

وقد تكلملما عن الفروق التى ذ كردا الفقهاء , 8 0 
والذى أود التحعد ث اليه فى <ذا! المقام حو بيان أن الحكمة الالهية اتقتندت أن يب.سسل 
هذا الدين خاتم الأديان السماوية السادقةء وأن تكون هذه الشريعة الاسلامية سد 
لك لالشرائع السابقة .ولذ! فقد بماءت مستوفية الا ركان و القواعد » محددة للبرائم الشدايرة 
على المجتمع البشرى وما يناسبها من العقوبات. وبما أن اليرائم الأقل خطرا لا .سسر 
لها فلم يحدد الشارع الحكيم لها عتوباترححمة بعباد ه وترتبا لولى الاأمر فى ١ل‏ مة لتقرير 
مدى خطورة يعني الجرائم و تمد يد العقوبات المناسية لها ءولدن يديب أى نسارع الى القول 
بأن ولى الأمر الذى يصح له و اسع هذ ه العقوبا تهو ولى الأمر الذ.. تولى الأمر بعكم 
الاسلام »والذى يقيم حد ود الله تعالى »وينفذ احكام رب العزة فى ثلأموره ويبتدة 
بهدى المصطفى طيه السلاة والسلام ءولا بد أن يكون قد استوفى ثنرو.!. اناكم الصادل 
حتى يتق النا نالمحكومين ن لما يسن من أ.حكام شرعية وير.ى منه أن تاذون كمه على مقتاسى 


ال حق والعدل ولا يتسور من 0 عاد لعلى هذه المفة أن يسن أ..كاما متالفة لأ “هام 


٠. 5. 2‏ ثم 8 . ار 5 ل ا . 
أذ كر أريمة امور ذ ترجا العلماء يعب ان تتواغر على رئي ن الد ولة ولى 0 مر الاي يسسرر 


بأمره عقوبات التعزير فى الفقه الاسلامي و حى أمور بد يبية لمن أععلى نسيبا من النته 


2 انظر المبسود؛ 6. (؟5)انظر صى 47-9 من ذه الدراسة في الياب الا‎ )١ 


ا 


أولا ؛ يجب أن يكون الباعث عليبا حماية المصا لح الاسلامية الشررة لا .حماية الاحواء والضهوات 


© "> 


سواء هذه الأهواء أدواء الحاكم نفسه أم أبواء حاشيتهء أمألدوات الناان . 
ثانيا : أن تكون العقوبا تالتى يقرر١‏ ناجعة حاسمة لمادة الشر أو مغنفة له وألا يترتب 
على استيفاء لف العقوبا ت شرر موككاد أو فساد أسمد فتكا بالعماعات الا سازمية. 
8 5 5 5 ع وده 
دالثا: أن تكون شمة مناسبة بين العقوبات والبريمة » فلا يسرد فى عقا بولا يستبين 
ب جريمة . 
رابعا ؛ الساواة والعد اله بين النا ى جميعا اذ! تساوت .رائمبم لان حذه المسا وات مقرو'..7 


فى كلقانون عاد لفلا يطبق أحكام على طائفة من النا ى, ويطبق أسكام أشرى على «أاعئفة 





أخرى اذا تساوت فى الخطورة على اك وبالتالى فائنا يمكن أن نستخلن خضاء ّ 
المقوبا تالتعزيرية فى النقاط التالية: 

-١‏ يجب أن يراعي فيها المسلحة العامة »فعلى القائم بأمر السلمين أن يامع المقهيات 
المناسبة لنوع العريمة » والتى يقصد بها زجر الجانى ومنمه من العودة اليها ولان التمزير 
عقوبة مفونمة الى رأى القانمى الذى يتولى النظر فى الأمر الذى فيه ذه الحقوبية. فهيذا 
التفويض يعتبر من خصائص المقويات التعزيرية » وهذ ه الخاسية من آمم أوبعه ال4.:ف بينها 

وبين الحد ود المقدرة. 

ذ لرئيس الد ولة الاسلامية ”الامام” أن يختار النوع الذي يراه أج لالعزوال,قد فى الدولسة 
مناسبا من العقوبات دما فملال:بليفة الثانية عمر بن الف !اب رنءى الله عنه عند ما استشضار 
الصحابة فى اموي الغر كنا استغخف النا ريما كان مق ررا قايه. ثاته رانى الله عنه سم 
السحابة الكرام ” أه لالهل والمقد فى عهد ه” عندما .حد ثثفى عهد ه ما استوعب اعان : 
النظر فى العقوبة المقررة للشارب ف أبس المجتمعون على أن تتون ثمانين المدة نى عتهة 


. انشر تفسيلاا تعن هذه الاربعة العقوية لابى زهرة بي لار-م/‎ )١ 


ا 


لأنهم وجد وا أن شرب الشارب أربعينلا يردعه نزاد وا عليه أربعين ل لذ لف يرد عه والا ثربما 
أن. لم يرتد ع الشراب بثمانين يمن .جم أد.لالعل والعقد فى كل زمان ويقرروا عتهة 
أخرى رادعة فالصحابة وضموا طريقة تفرير عقوبة تعزيرية و“ذا لا يوجد فى العتقهمات 


العدية السابقة فتلى ٠“'زمة.‏ 


2 2 3 1 
؟-ن5ر الفقهاء .هلافا تبيرا فى تحد يد المد الا على لعقوبا 00 2 وا'.:لا فهر 


أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلاى دو الرأى الذى يرن أن لدمام أن يزيد فى عقوبة 
التعزير على عقويات المد ية مس مراعاة المسل:.ة غير المشوبة بالهوى والتشفى ؛وأعتقد 
أن الأخذ به أولى , لأن من الجرائم التعزيرية ما يزيد .نا'ورتها على بع المءرائم ال ححداية 
المنصوى_عليها وعلى عقوباتها » ومن المجرمين من لا يردعهم الا التشدد فى المقويسات 
كما رأينا فى المثالالذى أو رد ناه قريبا فى الخمر وشمريها » نان عقوبة الشرب انتب السرب 
ب النعالوالايدى ؛ وتشدد الى أن أصبح أربع.ين جلدة ولما استنث النا نأربنين قرر ولى 
الأمرايصاله الى ثمانين جلدةء وهكذا يجب أن يترك لولى الامر فى تقرير ما يراه رادعا . 
وهذ ه من خصائس هذ ه العقويا ت وقد تسل هذ ه العقوبا ت الى القتلكقتلالجاسوس والذى 
يدعوا الى بدعة منافية لقواعد ا . 

؟-أن الراجح فى النقه الاسلامى اذ! كان عقوبة التعزير لمماية -عق للا دامى وجب استيفارءه 
الا أن يمفوءلان حقون الآد ميين مبنية على التشاح فاذ يجوز العقو الا لمن له ذا الدمق . 
وأط ان كان لحماية حن الله؛ وفيه مصلحة عامة يبب استيفاوءه أيفا لو.ود المسلءة , اذ 
جلب المصا لح ود فن المفاسد وا.عب» وان لم يا تن فيه مسلدعة أو :هرت بترته ...از لولئى 
الأمر تركه . وقد يجب تركه لما روى من الا اد يت لبان الثكات من النا كما ورد لو ايت 


أبى داود عن عائشة رنى الله عنها أن رسولالله (س) دان يقول” أقيلوا ذئ. البئات 


عشراتهم الا الحد ونا ”. 


؟) عب دالمزيزعاصر ن 711 (م) أنخرجه أبوداود حديت رقم م7" نى العدود وثو 
5 1 5 0 
حد يث سعيف وله شواهد ترنيه الى الحسن وانختر تعريعه ام الا سول 5٠ ) / ٠‏ جامي؟ 


2000 
1 د 


قالالشافعى فى تفسير الهيأة : .من لم تظهر نه ربية وفيه دليلعلى أن التعزير الى الامام 
٠ 000‏ ويجب على الامام أن يتقى الله فيما وذلاليه وجعلله الفيار فيه» فانه 
روى عن عائ شة رنس الله عنها قالت : قالرسولالله (س) "ادروئوا اللعد ود من السلمين 
ما است طعتم »؛ فان كان له مخرج فخلا سبيله ذفان الإمام ان يخدنىء فى العفو .تير سن 
أن يخطى * فى المقولة ٠.‏ وهذا فى عقوبا تالحد ود المقدرة ومن باب أ لى عقوبا تلم تقدر 


الا من قبلولى الأمر فيراعى الله فيما يقسرر. 


الفصل الأول : بيان عقوبة الشرب تعزيرا فى الذقه الاسازسى . 





المبحث الأول : بيان الاصل فى ت يريم مرب الخممر فى الفقه الإسازمر. 








المطلب الأول : أسلالتعريم من القرآن الكريم . 





حرمت ال نسو القرآنية والاأحاد يث النبوية المريفة وا .ماع الاأمة الاسلامية شرب التسر 
تحريما قاطعا ءواعتبر فى الاسلام أن الخمر بعق أم الجباعب ملاأنها منديعة للنفى والقل 
والمالوالصحة »وتشير البغضاء »وتوقد نار الشمعناء والحماقة. لذلف تركها ال.اماء وامتتس 
عنها العقلاء قد يما وحديثا » وان من مقا سد الأ يان السماوية الءقة ال على من! المقل 
وبمعله من الرورات الخسة ءفلا يصلح المجتس الانسائى الا بالمعافاة على هذه المندامة 
الربائية ومى العقل. فمن الأيا تالقرآنية التى نصستعلى تحريم الخمر تعريما قااعا آيسات 
الماددة ر .6-١و):‏ ”يا أيها الذين آمنوا انما الثمر والميسر والا نساب وال زلام ران 
من عملالشيهاان »فاجتنبوه لملكم تفلحون ءانما يريد النسي'ان أن يوت بينكم النداوة والباناياء 
فى الخمر والميسر ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فب ل أن تم منتبون . واطيدوا الله وا ليموا 


الرسول وا حذ روا فان توليتم ناعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين” ‏ 

ب س7 

)١‏ جامع الاصول 3.05/5 (5) أخرجه الترمذى بيديثرقم 1656 تن الددود 
ووقفها اصح كما قا لالترمذى انظر تخريعه جامع الا مول 1.9/1 ثاعان (ر) 


ات 


وفى سبب نزول الآية الاأولى: أرريعسة أقواللد ى العلما* ولا ستها ما يلى/: 


0 


ع 0 ع 
وان سعد بن أبى وقاسىاتى نفرا من المهاجرين والا نصار »فاك لعند دم » وشرب الغسر 


: 2 5 0ن ا 
قبلان تعرم »فقا لالمها جرون خير من الاأنصارء فاخن ر:.للحن جملةضريه »قناع اتق. 4 


)١0( 5-5 3 7 6 5‏ ءع(0) 
فاتى رسولالله (س) فاخيره »فنزلت جن ه الآية رواه مس مب بن سامك “من أبيه . 

؟- أن عمر بن الغن!اب قال: اللهم بين لنا فى الخممر بيانا شمافيا »فنزلت التى غى (البقرة) 
فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا »فنزلت التى فى( النساء)فقال . اللهم بين لنا 


فى الغمر بيانا شافيا »فنزلتذ ه الآية رواه أبو 000 


م-أن أناسا من المسلمين شربوها فقا تلبعنسهم بعاما ,وتكلموا بما لا يراه الله من انتسول 


5 1 7 
فنزلت هذ ه الآية ءرواه ابن ابى ل أبن عزائل 1 


6- أن قبيلتين من الأنسار شريوا فلما ثملوا عيث بعضهم ببعض ,ظما :سحوا .ينمل الربل 
1 . 58 الا 6 8 عا 
يسرى الاثر بوجهه وبرأسه وبلحيته »فيقول : سدح بى' هذا أخى فلان : والله لو كان بى روءو نا 


م نح بى هذا »حتى وقمت فى قلوبهم الضنائن موكانوا اخوة ليس فى قلوبهم :.ناعن »فنزلت 


0 )0م 

هذه الآية رواه سميد بن «جبير عن ابن عياس . 

مرح ساك خاصره جمد 12 وروا اوحارو ااا د وود ةحود مدل و اع اوري ام و وو دل د لوه ل ا و ا 
) العظمان اللذان فيهما الاسنان من داخلالفم )١(‏ مصمب بن سعد بن أبى وقاس 


8 .. لاسي 2 80 : | 0 
الزمرى ابو زارة الهد نى ثقة من الثالثة أرسلعن عكرمة بن أبى جه ل وات سنة , . ورج 
انظر تقريب التهذ يب ؟/ ١0؟.‏ 
؟) أنظر سلم ؟/ الام( والسند 5/106 وابن «:رير 015/١٠‏ وسئن البيهقى يراه ١‏ ؟ 


03 


؟ ) ابو ميسرة : عمرو بن شمرحبيل الحمد انى ١أبو‏ ميسرة التوفى ثقة عابد مارم ماتاسنة 110 / 
جُ انظر تقريب التمذ يب ؟9/5/ا. 


) أنالر الستد 01/0 الى إداود «/ )»ع والنسائى م/2م؟ والترمذى 6/ .»> 
والطبرتف /٠١‏ ١ه‏ والبيبقى 86/2 ؟ وسعحه على بن المد ينى والترمف و. . 

1) ابو دالمحة : حو زيد بن سه بن الاسود بن .نزام لقد شهد العقبة من السيد.ين من!" نسار 
وشهد بجميح المشا جد مح رسولالله آ-شى رسول الله ( ر) بينه وبين أرقم بن ابى الأرتسم 
المخزومى قالفيه رسولالله ( )ل سوتابى طلعة فى اليش ير من الف ربل ونان 
من الرماة وثان قد مات بالمدينة المنورة سنة ؟ لاصوملى عليه عثمان وو ابن ./' سنا:. 
ونيلركب البحمر غازيا وما تف يها ودفن بالجزيرة ب-د » أيام ولم يتثير. 
راجمع طبقات التبرى وتهذ يسابن عساكر )/١‏ والاعلام 7/5 2؟. 

0) انظر زاد المسير لابن الببوزى 67/6 ١‏ (م) انظر ابن -عرير 071/9٠‏ والبيبتسى 
85/4 ؟ والماكم فى الستدرف ١6١/6‏ قالالذ هبى : قلت سءين على مرن! صملم 
وخرجه الهيشدى فى ممح الزواعد 7/ م١‏ وقالرواه الطيراتى ورجاله را لالصنيح وادائر 
الاوع زات السيرانى علم السيهر لا بن ال عورف ار . 
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ءانا 


141 - 


فالخمر لم ي حرم د فعة واسداة فى الاسلام ,لأن الداين الاسلامى جاء واله.رب مد مئون على 
شرب الخمر فلم يقتضوحكمة البارى سب.يانه أن يفا جكهم بتحريمها .عتى سأل وا حم بأنفسهيسم 
“حرام هى فى النناام الجد يد أم أنها ليست حراما ؟ فجاء تحريمها تدريبيا .ستى يأنسوا 
بهذا التحريم » وقد ابتد أ فبين أنها أمر غير .سن فى ذاته , “يت تال تبارب وتعالسى 
فى سورة النحل؟ية (7+) : ” ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذ ون منه سكا را ورزقا سنا ”. 
ثم بعد ذلك أرابهم فى أمرجا وأد خلالمك فى د فوسيم , ولكّن لم ي<رمبا صراء 5 لعد, 


تهيأ النفوى للاست +بابة لتحريمها وعند ما سألوا حكمها بين لهم أن ما ر الخمر أكثر سسن 


(4516 " يسألونك عن الخمر والميسر قلفيهما اثم تبير ومناف للنا ىن زائمهما أثبر من ن ف هما ” 
وكان ذا اشمارة واضحة الى التحريم وتمهيد لبيان التبريم القاطع ,لأن مقتنس 35. تام الشرع 
والعقلأن ما تكون مضرته أكبر من نفمه ولذ لك أعرنى عن ها كثير من الك ابة ب عمد دل هالآية 
الكريمة »وعند ما قويت ال :مقيد ة الاسلامية وامتزسبت تعاليم الاسلام بالنفون .اء الس أكثر 
الوقثل يكون من بعد ذلد: التعريم فى ثلالا..والوجاء التعريم عنمقارية الصلاة “ا الا سثار 
فقالتعالى فى سورة النساء آية ( »> ) ”يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الما : وأد تم سنارء. 
حتى تعلموا ما تقولون ) . ودتذ! امتنع المو*منون عن مرب الخمر عند مقاربة الصلاة .تى لا يسلى 
وهو سكاران ولا يعلم ما يقولفيقتنسى ذلك ألا يسكّر داوالالنهار وزلفا من الليل. 

وتركها آخرون نهائيا . و روف عن عمر كما ذ ترنا فى السبب ال ثانى من #سباب نزولآية الماعد 3 
أنه تان ب قولفى دعائه اللهم بين لنا فى المر بيانا شمافيا” فلما نزلتآية المائدة وثيه »فيسل 


انتم منتهون” فقا لرضى الله عنه وغيره من الصحابة الكرام ان تهينا يا رينا انتهينا يا ربنسا - 


-95245- 


وكانثآية الماقد آخرايات الغمر نزولا وفيه التحريم القاطع. وكان أعد اللسدابة تبلنه نزول 
هذه الآية وقد مرب نص الذأ ىب يداه ف مريق النسف الآخر امنثالا للأمر الله تعالى . فبسفاه 
هى الآياتالأربع فى القرآن الكريم عن تتعريم البمر وشربه» ووااس من ناموصها أذ ها لسلم 
د تعرض فيها للعقوبة الد نيوية ولو بامارة فضلا عن تقريرد! أو تقد يرحا . مما يقوى السسراى 
القائلبأن عقوبة شرب الغمر تعزيرية . والا جماع حا سلفى أن شرب الخمر حرام و شربها معاسية 
ومن برتكب المصعية ينزلبه العقا ب ولذا ثبت أن رسولالله (س) عات ب شنارب الخبمر وعوقيب 
شا رب الخمر من عهد رسولالله الى الوقت الحا زمر يعقوبات مخظفة سنأتى الى بيان تور 


هذه العقوبا ت. 


الل الكاذي : أسل تحريم شرب الخمر فى السنة النبوية والآثار والا لماع . 


ولقد ثب تعن النبى ( ن) فى تحريم شرب الخمر باخبار تبلخ بمجموعها رتبة التواتر اير ما 
تذكره منها 
/١‏ قا لالنبى (س) ” تلمرا اب أشكر فهو حرام “امغر ده الثيخان و النسائى وفى روايسة 

00 


للترمذى أن رسولالله (ان) ال : ” كلمسكر .عرام »وما أسار منه الفرق ف مل الكف مناه “رام . 


كلهم عن عائشة رثى الله عنها . 
ء (5؟) : 5 
,/ عن ابى موسى الأشعرىرضى ال له عنه قال : بكنى رسولن الله (ي) وممات ل اليمن 03 


فقال” اد عوا النا ن»وبشر اولا تنفرا ؛ويسرا ولا تعسرا »وتطاوعا ولا تختلفا قال : 


)١‏ سحي البخارىق 5/؟25؟ كتاب > + الأشربة حد يت ؟ وتى 0 0 ب ويه 
وصحيع مسلم ؟ / همه ١‏ حددايت ١. . ١‏ كتاب الا شربة ياب بيان أن كل مر خمرء 
والموطأً 5/ه ‏ م باب تعريم الخمر وأبو د اود رقم 5185 فى الا ربد والترمذ ن زالنسائى 
4ه ؟58-5؟ فى الاشربة. 

؟ ) أبو موسو الاشمرى: : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن ال د ألما لرى هس أبى 
مشهور أمره عمر ثم عثمان وهو أحد المكمين بصفين عن على بن ابى كالب ونا :اسنة .يك 
وقيلبعد ها / ع انظر تقريب التهذيب .>2١/١‏ 


1ت 


فقلتي! رسولالله »أفتئا نى شرابين تنا نصنصهما بالممن : التبن ‏ نبيذ العسل_ 


البخارى 


ا 


ينبدك حتى يشتك - والمزر- وهو من الذرة والش مير ينبذ .دتى يشتد عقال : وان رسول الله 


١ 3‏ 
(ص) قد أعدطلى جنوا مغ الكلم بخوا تمه ” فقالأد هى عن ثلمستر أسكر عن العارن* رواه الس ان 


م / عن عبد الله بن عمر رنمى الله عنهما أن التبى () 3ال: ” كل سثر “مر ء ودل مسد ر جرام» 


وبق ترب التض رون الدانياوا سود و يده دنا ليه يقبا الزيهريها فى اعرف روا 


5 
الشيخان ومالت فى موطكه والترمذى وابو داود واددلنا» 


د 5 


5/ عن عبد الله بن عمر رنسى الله عنهما قال : ان عمر قالعلى بر رسولالله (ان) : اصا 
بعد أيها النا ى»ءفانه نزل تسريم الخسر :وى من خصمة : من العنبءوالتمرء وال:.سل, 


والعنطة والشعير »والخمر ؛ ما خامر النقلء ثلات ودد تأن 0 (ى) عبد اليئنا 


فيهن عبد! ينتبى اليه »الجد .والكلال ةءوأبواب من ابواب الربى ” أأخر نه الثسي”ان 
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وأبو داود وزاد الب:ارى فقال” قلت _يا أب! عمروءفشىء يسنك بالسند من الرز ١‏ 
5 3 ءءء 8ن 7 ) 0 
تال ذلك لم ياثن على عهد النبى ( س)- أو قانعلى عهد عمر” وخر :. الترمظ ., والنسائن . 
ه/ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ؛: : نزل ت يريم الغمر ءوا ن بالمد ينة يومئد نيه اجرية 


م 0 كو " رده ا . ونثى 3 رف له قال: لقد لقد .رمت ال...صر وما بالمد يف 
0 
مذها شى' . 


:0 . 00 - 00 0 . 5 ُّ 
5/ عن ارتنس بن مالك رأبى الله عنه قال : كنت ساقى القوم دن منزلأبى عه تان + مر دم 
يومكذ الفضيخ - شراب يتخذ من بسر مفشوخ أى, مشد وخ - تآمر رسولالله ( ن) مناديا ينادى 
فخرجت فأحرقتها ؛ فب كرات 5 ذى كك المد نية فقالبعى القوم : قد قتلقوم وى 5-8 ب أوتيمء 


لذ مزاول ين سورة الماعدة آية *” 


.فى المنازى ومسلم 085/5 ١‏ -عديث رق م ١109‏ ال ل اهاوه 11 فى 
الامرية والنساعى ,/6؟/ ..؟ باب تسريم كل راب أسكر ( ؟) الب'ارى ٠6/9؟-؟‏ 

فى الاشرية وابوداود 4746م الاشربة والترمذاى ١207‏ الاشرية النسائى .7/2 01-55 ؟. 
؟؟) البخارى .٠١/.*م‏ او اي البغارف 52١/3‏ حديث ؟ وسلم 5555/6 قر, 

ن زول تحعريم الخمر حد يثك 9” .” والترمذى رقم 6 /الم وسه/ م ١‏ فى الا خمربة والنساعى ره ؟ * 
فى الاشربة. ()؟) صميبى البخارى 5/؟؟؟ حديت ه. 


2س 


)١( 07 8 - ١ 95 


قال” حرمت الخمر عين عرمت» وما لاجد خمر الا عناب الا قليلا 0 وعامة .مرنا اليسسس سر 
والتمر” و لمسلم ق ال : ” لقد انزلالله هذه الآية القى حرم فيها الغمرءوما بالمدينة تمسرام'» 
(؟) ء 

الا من تمر” 

/ عن ابى سعيد الخد رن رنمى الله عنه قا لسمت رسول الله ( س) يقول” ان الله ت:.الى 

يعرش بالخمر . ولم كل الله سينزل فيها 8 صرا »فمن ذآ ن عند ه منها شى * فليبحه ولينتفقح به قال 

فما لبثنا الا يسيرا » حتى قالرسولالله (ص) ان الله حرم الغمر »من أد ركته مسف ه 

2000 7 )0,) 
عند هم منها دلرق المد ينه فسفكوها ” [.خرجه مسلم . 
م/ عن عبد الله بن عباس رمى الله عنهما قال : حرمت المر بعينها ؛ قلولها وكتبرحا , 
20) 
والسكر من كلشراب ” 2 جه النساعى . 
5/ عن عبد الله بن عمر رنى الله عنهما قال : قا لرسولالله (ي) لعن الله الخمر :رشماريها » 
3 

وساقيها »وبا قعها »ومبتاعها وعاصرجا ومعتسرها و“عاملها 3 والمعمولة لع” 

(٠‏ عن عثمان بن عفان رنى اللهعنه تقال: اجتتبوا الخمرءفانها أم التمباقثانه تان ربل 

ممن لا قبلكم يتعبد »كملقته ا مرأة أغوته فأر. سلت اليه +اريتها , فقالت له : انها تدحوك 

للشهادةءفانطلق مع جاريتها » فطفق كلما د «ملبابا أغلقته دونه» حتى أف اسى الى اصرآغ 

وضيكة »عند 15 غلام وبادلية خمرءفقالت : والله ما دعوتك للشهادة ءولكن دعوتت لتك علسى » 

أو تشرب من هذ! الخمر كأسا , أو تقتلذا الغلام . فقال : فاسقينى من هذه الخمر تأسأ 

فانها والله لا يجتمع الايمان واد مان الخمر الاويوشك أن يغن احد جما ماعية” أخر.:ه 

)١‏ صحميح البذارى 511/1 -49؟ 50ي تقد م تخريجه فى اليه #ارف وانن آر محيع مملم 
؟/ الاه ( رقم ١‏ يمو و الأشرية والموكأ ؟5/ 7-22 م الأمربة أبو داود ببدم 
الاشربة النساعى .ر/ 07م ؟-مم؟ الاشربة («) سحي مسلم « ره .؟ ١‏ الساقاترقم 
الع بيع الغمر (>) النسائى 1-4 - 81م الامريةاب ودا رقسم 


8+7 وا جه رقم .٠م‏ #” فى الاشربة وحمو :بد ييث سن ا . (ه) القسائي 0 
21ب الا اميه السلوك ادر كا ادا يث كبا شاك عون 


١١7-65‏ من غدر ترتيب ويعاعها فى تغريب : الراغمي و لابن تر ؟/ لاله 


-ه6 524 


وقد جاءت أ-باد يث كثير غير ما ذ كرناه فى تعريم شرب الخير الا أن ما ذ ثرت أصح الا..اد يت 
ى هذ! الباب ومشافة التطويلأكتفى بما ذكرت . 
وأ-معت كلمة الأمة الاسلامية من المسر الأول الاسلاى الى يومنا هذا م بداية القسرن 
الخامنعشر على تحىريم الخمر »واستقرت ال.ءرمة حكما فى الاسلام ؛ ومعلوم من الد ين بال'برورة 
فالذى يستحلها يعتبر ثافر» ومن يشربها يفسن ويب عليه التعزير بشرب ال تليل والكشير 
منها اذا توافرت شرو! أطلية العقوبة فيه ءولا يجوز بيعها وأكلثمنها لأنها نخسة » وكا 
عن شرب١‏ لخمر لمفاسد ما حتى انكف لو نظرت بد قة قلما عند 1 من 1 قد اوسن نبت 
دلمة ١‏ لمفكرين ير المقلا * على استبحعانه مث لالسكّر وتخمد ير ال_قول 2 سواء دان ذذلت ببالسس رصنا 
الخمر أم دان بخيره » أن 9 ن الشريعة الا يناد مية 2 ىول من أاقذ الا نسان من متالب المسدرات 
ان أخذ تعلى أيدى الساذ ارف و ملت عقابهم مد يدا وزاد تهمايعادا وتهدا يدا با 
سَِ 6 - ) (١‏ 

على عقولهم وأموالهم وأولاد <.م من أن تعبث بها طب الستكراتالمفسدات. وير ناكد 
على هذ! ما نراه من أن الأمم الراقية والمتقدمة ماديا الآن قد أد ركت شمرر السكرات وشاحدات 
فتكها بالنا سفأنذر العلماء وخاسة الأطباء منهم أممهم بالغراب اذا لم ينقذوا أنفسيم 
من مغالب ده المسئرات التى تأهر لهم أن شررها أعنام وخدلئق من .ير يرءجى من ريسا 
فعقد ت المو"تمرات والند وات الد ولية والا قليمية لبيان .خطورتها وو'. :ات بنانن الد ول القوانين 
الصارمة لكلمن يرب بالخمر حتى .سمح علماء القانون على أن السثر رذ يلة غى ذ.اته لما 
يترتب عليه من فقد الشعور وتعريض الانسان للا خلا لبالكن؟ ام ويا ليتيم ينتبهون الى ما قرره 
النقه الاسلامى بعد مائى, أربعة عشر قرن على ايجاد < ذ! الدواء الناف النا بن وأد رتيبا! 


السلمون من يوم ن زولقوله تمالى ” اثسهما أكبر من نقعهما” 
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المبحث الثانى : بيان ماهية الغمر الموجب للعقا ب فى الفقه الا سلامى ٠.‏ 


1 ماع 
لقد ثقلابن عبد البر اجماع أه.لالعلم بصامة .عدا يث ” 5 لم 00 . أتنداثبت 


إن 
شى * يروى عن النبى ( ى) فى تحريم السثر . والى هذا القولذ عب جمهور من علماء 
السلمين من السعابة والتابعميين ومن بعد هم من علماء الا مسار وهو مقا حب مال والخنا قفني 
والليت والاأوزاعى وأخمد واسحاق ومنمد العسن من الا .نات وغيرهم » وضو مما أجس على 
القولبه أه لالمد ينة كلهم . 
وخالف فيه طواعف من أدج الكوفة وقالوا : ان الخمر انما ح.و مر العنب .ها سة وما عداما 
فائما محرم منه القدر الذذى يسكر ولا يحرم ما د ونهء وما زالعلماء الاممار ينكرون ذلف عليهم 
وان كانوا فى ذلك مجتهد ين مشفور ين لبهم ٠‏ 
فالفقهاء متفقون فى أن شرب الخمر الما.:موذ من العنب.عرام وموجب للحد تل أو كثر وانما 


اخلافهم نيما عدا “.ذا وسن «اولفيما يلى تفسيل.ل فى مالبين : 


المظلب الول : بيان رافق الجمهور فى موحجب العقوبة فى الختمسر. 


ذحب جمهور أجملالحجاز الى أن حكم كل :تراب سكر من أى شى * معكم ال :مر المأغوذن من 
العنب فى الت .ريم وايجاب المقوبة على من شربها قليلا دان أو تثيرا .. نتى ولو لم ي سثر 
وصدههم على .ذا القولما يلى : 


ذكر ابن رمد 1 ن لهم طريقتان فى الاستد لال على سحة مذهبيم وحما : 


لم تقد م تخريببه المد يت الأول من المتألب الثانى فى المبحث الاول. 
؟) المفتى رو .م والام 4/5 ونامعالحلوم والحكم لابن رعب نووم . 


ال 


أولا : داريقة الآثار الواردة فى ذل.. وأشهر الآثار التى تست يها + وءلاءما ذكرنا ةاصحو 
الأحاد يث فى الفسلالثانى من المبحث الا ولمن الحد يث الأولالى الس يت الثانية 
)١١.‏ 


ثانيا : 


تسمية الا نبذة بأ-ممعها نممرا . فلهم فى لم طريقط ن أيضا 5 


أعدها: منعهة اثبا تالأسماء بلريق الاستفان .فتالوا :فمدلوم عند أح لاللنة أن ال مر 





انما سميت خمرا لمنامرتها العقل»فوجب لذ لب ان يأالمن اسم المر لنة: على تزما امسر 
العقل. 

ثانيهما : من مسهة السماع الوا : انه وان لم يسلم لنا إن الانبذة تسمى فى الذاءة سراء 
والمفدوا وم وخا نن عش المتون :" وانعت ايا بداترالسفل بدق طية ‏ 


وغير ذلك من الاأحا د يت والآثار التى تد لكلها على أن الممنوع كل سنر وليس الماً ود 
ّ م 0 

0 اليك عيذ وحو الراجح لقوة أد لته المذ كورة هنا والتى لم أذ كر<ا . 

الدإلب الثانى : بيان رآى أملمىكونة فيما يستوجب العقوبة فى الشرب. 


ذهب يعن أجل العلم : ومنهم ابراهيم النخعى وسفيان وابن ابى ليلى وابو .عنيفة وسائر 
فقهاء الكوفة الى أن السرم من الغمر ه و السكر فقدل أما ما لم يسكر فلا ي:-تمرونه -راما . 
فالأشربة القى تتخذ من الا عمة كالهعنطة والشمير والد من والذرة والعسلوالتين وااسار 
ونحوها لا توسب العقوية المقررة فى شرب الثمر المأغوفذ من العنب. لأن رب :ذم 
الأشربة حلال الشيغان : أبو حنيفة و أبو يوسف ومحط بن ال.سن من الا نات يعتير “.رب 
دنه الأشربة عرام ولكن نرمة معلالا ..تهاد. فلي ن شريبا ..ناية مدسنة تتسلن عليه «توية 
محمنة ولا بالسكر منها ودو التسحيئ لآن الشرب اذ! لم يكن عراما أماث فد عبرة بنااىن 
السكر كشثرب البنج ين 1 ما يللفىى, /- 


ا 
)١‏ واكار <1.ه الدراسة.ص؟ عع وبذآية المجتهد 48/5 ) والمغنى ره 1019.١‏ م10/؟؟١‏ 
؟) بداية المستهد ؟/”« )ع 6 وانظر بداية الممتهد (/7 47 حيث رجح راى الت +ازيين 
0 5 .2 5 - 
من طريق السمع ورجح رأى العراقيين من ٠١‏ ريق القياس. 
,)2 انظر البدائع 6 


0 


)١0) 
قالالعصا سالحنفى : الخمر حى عسير الهِنب النىء المتدتد » وذله. متفن عليه بآناه.مر.‎ 


وقد سصى بسان الاأشرية المعرمة باسم الخمر تشبيها بها مثل الفضيخ وهو نقيع البشر 
ونقيع التمر وان لم يتناولها اسم الاطلان » وقد روى غى مدنى الخمر آثار كثيرة منها ط .:اء 
فى رواية البغارى العدايث ال:اءس من أ.عاد يث الباب وفيه ” لقد رمت الكمر وما بالمد ينة 

منها شىء” وقالوا وقد علمنا أنه كان بالمد ينة نقيع التمر والبضمر وسائر ما يتمذ مهسلا مسن 

الأشربة ولم يتن ابن عمر ممن يغفى عليه الاسماء اللنويةء فهذا يد لعلى أن أشرية الد:- 

لم تكن عند ه تسص لخصرا ٠.‏ 

؟-ما روى اتن تن مالك فى رواية البخاري ” حرمت !ال:مر دئين -درمت؛ وما تيعد تمر الأدتاب: 

الا قليلا »وعامة خمرنا البشر والتمر” و نى أنمرى له ان الخمر .عرمت والخمر يومئذ البتشر 
والتمر. وفى مسلم ” لقد أن زلالله هذه الآية التى .رم فيها الخمر وما بالمدينة تس راب» 
الا من تمر. فى سنن أبى داود قالأد ن ” نت ساقى القوم حين حمرمت ال:*مر فى مغزل أبى 
طلحةءو ما شرابنا يومئكذ الا 5 ٠.‏ وغير| من الاأ.عاد يث فقالوا ان هذا معنا اسه 

كانوا يببرونه مببرى الغمر فى الشرب وبللب الاسكار وطبية النفس» وائما كان شمراب البشروالتير. 
؟- .مك يث ابن عمر الرابع من ا فقالوا حذا أينما يد لعلى أنه ائما سماه مسرأ 
فى حالان! ما أسكرت لقوله فيه ” وال:مر ما شامر العقل” 


قا لالعصا ئ: والد ليلعلى أن اسم الخمر م د بالنيى ء* النةدتك من عاء العنب دون مل 4 


وان غيره ان سص مرا فائما 5و م ٠مولعليه‏ و شبه يه على وه المباز , .عد يكاب سيد 
الخذرى قال: أتى رسولالله (وى) ب نشوان ف قال : أربت ١ه‏ خمرا ؟ قال : ما شربتها مت 


حرمها الله ورسوله . قال : نماذف! شريت ؟ تالالخليطين ٠.‏ تالف عرم رسورالله ب ي) ال:لياين 
فنفى الشارب اسم الخمر عن ال:ليدلين بعرة النبى ( ى) فلم ينثره ليه .ولو ثان ذل - يسمي 
خمرا من بعهة اللنة أو الشرع لما أثره عليه اذ نان فى نفى التسمية التى علن بها سكم نشم, 


0( ا ا 1 القران ن لل لمان 7 0 باس م 
الأول . ا سن 01# ل 


ومعلوم أن النبى ( ى) لا يقرا -مدا على .“در مباح ولا على استيا.دة مهذاور »وثى ذلك 
دليلعلى أن اسم الخمرمثة من سائر الأشربة الا من النى * المشتد من ماء العنب» لأنه 
اذا نان الغليطلان لا يسميان .مرا مح وود قوة الاسكار منها علمنا أن الاسم مقسور على 
ما و:عناه ويد لعليه مثلحد يث ابن عبا ىالثامن من اععاد يثشاذ! الفصلوجو دنا عن على 
رمى الله عد ه تال : سألت رسولالله ( ى) من الأشرية عام مبمة الوداع فقال: حرام امسر 
بعينها والسكر من كل شراب ” قالوا وجمذ! نسلا ي حتملالتأريل الا 


1١0) 


3 0 3 اع 5 5 032 75 
بعس رواته ٠‏ ونلا سة مذ هب الا .ناف ان الا شربة المحرمة اربئة انواع وى 


0 
0 
1 


3 ق 
نْ اع لالياز فوا 


أولا : الغمر ودى النى* من ماء العنباف! سار سد را وعينها سرام فا تتوقف ٠رمتها‏ على 
السكر منها . 

ثانيا : عصير العنب . اا طبخ ..تى ذه.ب أقلمن ثلثيه ودو.نرام اذا سار مسكرا ف ٠رمته‏ 
موقونة على السكن. 

ثالثا : نقين التمر ود.و النى * من ما* التمر اذا أسكر فحرمته موقوفة على السكر منه. 

رابعا : نقيح الزبيب ودحو النى* من ماء الزبيباذ١ا‏ سار مسثرا فعرمته موقوفة على السثر منه. 
والفرق بين الاولوو الأشربة الثلاث ة الا يرة عند جم أن ..رمتها أد لمن نرمة ال+مر فل يدر 
ستملالثلاثة الأخيرة لأن -مرمتها أجلتها دية»ويكفر ستحلالخمر لأن .حرمتها قذ+ية 
ولا يجب الدى من الثلائة الا اذ١‏ أسكر ويب العد بشرية قأرة من ا 

وما عدا ذه الاربعة حلالان تمد به التقوى اما ان تسد به الظطلهى نان حراما وحذا را 
الامامين ابو .«نيفة وأبو يوسف واستد لوا بسد يث ابن عيا نالمتقد م . 


)١‏ انر ما تقد م وتقسيلات .رن ساخية الشلبى على شن الزيلمى 22/1 وا .تام 
القران للعصا ن 9/, 9ع ونفناليصاان ١/؟ةه‏ (؟) نف المراءس . 
؟) ناد ىالمرايع السابقة. 


20000 
وخالفهما الامام م“مد بن الحسن فقالما كر يحرم مربه ويحد بشربه الاحاد يث السابقة 
التى استد لبه الجمهور ” ما أسكر كثيير لدو ا ب ا ا يا 
الجمهور القائلين بأن الخمر عام” فى كل مسر بد ليل حد يث تل مسكر خمر وكل مسر .-سرام” 
فقالوا أنه باتفان أ لاللمة أن لاسر جواقى دن با الع ار ا 

مبماز وطيه ي«ملالحد يث المذ كور وأن ها سميت خمرا لا لمخامرتها العقلبللتغمر:.! » ونئن 
سلم بأنها سميت خمرا لمخامرتها السقللا يلزم فيه أن يسص غيرجا بالخمر قياسا عليبا 

لأن القياضلاثباتالاتسماء اللغوية 11( )١‏ 


حصر نقادل الخلاف بين جصيهور اضل العييا ز والا.-تات وما طقن ا الي 





0 : عند الجمهور عقوبة الشرب يشم ل الخمر وغير:! من الأمرية “وعند ال بناف عقوبة 
الشرب سببه الخممر وعقوبة السثر سببه السكّر وذ لك فى كافة الأشرية الا التمرء بدمنى أن 
الأشرية عدا الخمر فالتحريم متعملق بالجن .عند الجمهور قلياذ أو تثيرا ب-رم» ومن 

لمات الديريع بلق بالكمية المسكرة فقدل دون ما لا يستر فلا هموء عليه . أما امسر 
فباتفاق ان التحريم متعلق بالبفى حتى عند الأحناف . 

ثانيا : يطلق الجمهور اسم الخمر على “ل الا شربة دون تفر ثة بين المأنوذ من الم: 


أو من غيره بينما الا.مناف لا يداللقون الغمر الا على المأخوذ من ال-.ئنب د ون غيره وسفاه 





حى خلا ءة الختلاقهم 1 

قد فهم بسن النا نمن حذ! الخلا أن أبا «منيفة يبي المشرويات التى توكخف مسن 
5-5-6 العامل ونيد الحنطة والشمير والذرة والتين وقسب السدر » مما لم جك 
معثادة للاس دار عند العرب ولين من ماتيا الاستار ابتداء 5 الاأصلفيبا االستياك 


والسكر داارىء عليها ناد عيرة بالدنارىء . 


ان 1-1558 516. 


والحقيقة أن أبا حنيفة وأسعابه بي عرمون السكر بكل سوره “ولكن و :ددا وا أن بصان المسكرات 
ابتة بالنس فى نظرعم وبعضها ثبت الا سك ار فيه بالفعلفعق عليه التعريم ٠»‏ وبا ها 
الاتتكار يي ااتجسالن بنوافتر نتيا ل فى ريا فيع ولا حول الارامنة اليه | طبالا وف تيد 
التعريم فان قداح الا حتما لبا تخاذ ه للاسكار بالفعلكما يمن الآن فى أتبذة القمن والشامير 
عه التعريم يتون ثابتا . وبهذ! يتبين أن الأمر فى القادية دو أسر 


الزمان والقس وأن السبب فى تساهلأبى -عنينة « و أنه ثبت بالرواية عند ه أن بد.. رالا عابة 


10 
تناول بعس هذ ه الا" شربة فا متئع تحريمها حتولا يتهم يبعي الب اناي با لع و 


حتى قالرحمه الله ”لو أعدليتالد نيا بن افير: ٠‏ لا أفتى ب--رمته 96 فيه “تتسشيوا يسان 
الصحابة ” ولو أعدايت الد نيا بدن افيرها ما شربته لآنه لا رورة فيه” فال مر بالنسبية له 
احتياط لكرامة الس عابة وا متياط. لد ينه . 

وبعان ١‏ الاستعراش ال اويللادلة الطرفين نجد أن أدلة الجمهور النقلية أقوى بكثير من 
أدلة الأحنافءوي هر أن رأى البعمهور أرجمح لما يأتى أيضا . 

أولا» تخسيسالعمر بالنى* من العنب مادالف للفة العرب ف قد قال 1 
اللغة العموم أصع لأنها حرمتءوط بالمدينة خممر عنبما :ان يشرب الا البشر ولع 7 

ثانيا و هذ! التخسيص منمالف للسنة الصعيخة لما تقد م من أحاد يث السديدىة وغير! مما 

لم نذكره مثلحد يث أم سلمة فى أبى داود قالت : تهى ر سولالله ( ى) عن 00 
وان ان فى سند هضع الا أن المافظ. ابن حار حسنه «والمعتى تهى عن أل مسراب: 

> ورث الفتور والخد ر فى البسم ويظهر أثره يفتور البمفون نال :شيش. وقاللابين الأعرايى : 


يقالافتر الربعل : اذ١!‏ شسعفت.«فونه وانكسر «لرفه . 

)١‏ انظ رالعقوبة لابى زهرة هذا المعنى ص ١ 15 ١16‏ والعقوية المقدرة عبد ال يم 
ف 8555-84٠6‏ (؟) دف المرا بع السابقة. 

؟) ابوداود رقم 055 فى الاشرية وجامعالا سول ه/؟ 5. 


نواهت 


- 


ثالثا » هذا التفسيى منالف لفهم السحابة فانهم لما نززلت.ريم الخغمر فيهموا دن الس 
اجتنابها تحريم كل سكر ولم يفرقوا بين الاشربة بلشراب العنبما ان مو.ءود! ثما فى 
حد يث أن سس المتقد م ومد يت ” الخمر من <.اثين الشسرتين النثلة والننبة ضايح بالحصسوم 


وقبلأن أختم جذا المطلب أريد توضيح أن السكر المزيللل دقل نوعان وملا ستهطا :- 


أحدهما؛ ما ثان نيه لذة وناربءفهذ! صو الخمر المحرم شربه. وقالت «'أئنة من الشلماء 
وسواء هذا السكر +داماد! وماعما ؛ وسواء .ان ماعوما أو مشروبا وسواء ان من “سسبء 
أو تمر أو لبن أوغير ذلك » وآد خلوا فى ذلك الحشيشة التى تعمل من ورق العنب وثير: | 
مما يوء5 للا جل لذ ته و سك ره. 

الثاني : ما يزيل العقلويسكره لا للذاة فيه ولا «لرب كالبنج ون:وه قالت ال..نابلة ان تتاوله 
لحاجة التداوى به وتان الغالب منه السلامة .جاز وقد رو:. عن عروة بن الزبير بأد ه لما وقد.ت 
الأكلة فى ررجله وأراد قطعها قالله الاطباء : نسقيك دواء عتى يديب علفك وا تمن بألام 
فأبى وقال : ما “اننت أن .غلقا يشرب ش رابا يزول ضه عقله .ستى, لا بيحرت رب ه ؛ورق. : عنه أنه 
قال: لا أشرب شيكا يحولبينى وبين ذ كر ربى فقوو وان تددرت دراي لازن 

ذ قالأكثر ال-سنابلة د القاغمى وابن عقيلوسا حب المننى انه منرم لأن سببه الى ازالة السقل 
لغير حاجة فحرم شرب السك ر ء وقالت بلائفة أخرة, لا ب نرم ذلك لأنهلا لذاة نيهء وال+مسر 
انما حرمت لما فيها من الشدة المطرية» ولا اداراب فى البنج ونحوه ولا ان 
ان شرب الدواء للتداوى وخاعة ما دام ليذ يه اداراب لا مانم ودحو معمولبه الآن .لي 
المستشفيات . 


)١‏ راجع ذا جامعالعلوم والحكم شرح خسبين “ندا يتا من سسوامع الكلم “بن رجب 
سس /551- 8و8 . 


دؤأه#- 


المبعث الثالث : بيان اردان جريمة شرب السكرا ت فى الفقه الا سلا : 





ذكر الفقهاء أن لمريمة ال مربءعرك نان الشرابء والقسد الجنائى . واعتقد لا مانى من 7١‏ افة 
ركن ث الث نسميه الشارب لأن وجود الشراب والقصد يستدعى و جود ااشاربء ولكلرتن 
من الأركان الثلاثة شرو؟ لا بد منها. 

الركن الأول: الشراب السكّر المعتبر شرعا أن ه موجب للحقوبة: 

مما تقدم فى المبحث الثانى وضحنا أن الأكمة الثااثة مالف والث.افعسى واحمد يرون أن الخراب 
المجرم <و الشراب الذن يتوافر فيه المادة السكرة فتلما شرب الل" المسلم باتفان ء 
والذس با.غتلان على ما سيأتى بيانه. فالش نس الموسوف بين ه الا.فات اذا ”رب يفسا 
مسكرا فانه يدان بارتكا ب «عريمته . معاقب عليها فى الفقه الاسلامى ءولا عبرة ياسم المشسروب 
ولا بالمادة التى ١تخفذ‏ منها وهكذف! لا عبرة بقوة الاسنار فى المشروب فمبطا قل او ثثر غائنسه 
حرام. أما ان 5ان كثييره لا يوء“دى الى السكر فمب باب أولى قليلة فهو .جاعز لمد م اعتبساره 
سكرا ٠.‏ بينما يرى الا حنان انه لا يتوافر ركن الشرب الا اذا كان المشروب سخمرا » وتقد م 
بيان ما يطلقون عليه اسم الخمر. أما ما عدا الخمر فد يعرم الا اذا أدن الى سر الشارب. 
الاعدد محضبن الحسن من الاعنات و تقد م بيان أدلة العمهور والا نان فى المبددث الثانى . 
الركن الثانى : الشارب للسكر وشروطه . 

الشارب صو الشخ ‏ الذى يقوم بارتقاب جريمة شرب السكر المعاقب عليه فى النقه الا لام 
ولا بد لهذا الشخصمن شروط. ليستوفى ضه العقوبة. لا بد أن يتون مكلفا ممتسارا 
وعالما بالتعريم ءوأنه يشرب الخمر أو الخمر أو السكر الموءدى الى السثر المعاقب عليه 


شرعا . 


سك الات 


اهم 8 سس لي 2 1 
وبعس الفقها؟ واشترطوا ان يثون الشارب مسلما لان غير المسلم لا يعتقد تسريم ال سسر» 
فلا يجبر على ااجتنابه ءالا أن الذمى الذى يعيش س السلمين على الدوام أو تعد ىن فى 
د والة اسلامية »أو ال... تأمنالذدى يعقد عقد أمان باقامة غير دائمة كالا .انب فى الباذد 


. من 1 ٠.‏ . . 6 
الاسلاسية» بن غير السلمين ذفان جمهور النقباء يرون أن المنع يشطهم » ويعاقبون ان 





شربوا الخمر وناصة أن أظهروا ذلك لأن لهم مالنا وطيهم ما علينا »ولاأن الثمر معسرم 


فى كل الاك يان السماوية على السحدين ءولا ينتنت.ريمها بدين دون دين ءولاان الم .تمع 


المسلم تحرمها وحماية لكيان دذ! المجتمع السلم السليم من الفساد يوءدى الى سريسان 


هذا المكم على كلمن يعيش فى :الىنذاامه وذلك نى .مماية عقولهم ما داموا فى الدولة 
الاسلاءيةً. حعتى تستقيم موز الشيص ع الاسلاين على النهيج الذن اراده الاسادم. واكتسسسك 
الأخناف ان السسها لشو غته” الناشيق والسعا نين وشريينا نيا + عنه رك لأهه لون ينايئة 
عند هم فلا يعاقبون على فعللا يعتبر جر يمة عند دم ءولاننا أمرنا بتركهم وما بد ينون . ويرى 


(؟5) 
ب عض الا سئاف كالحسن بن زياد ذانهم ا 5 م وسكروا ي.اتبون 6 عل السم وواسه سيدنه 
١‏ 


الكاسانى ءلأن السكر حرام فى الاأد يان كلها . ويبدوء أن ما قاله الحسن بن زياد ة -..سن 


1 ا . 5 01 8 5-1 م 5 
و أقرب الا قوالالى التوفيق بين الا مرين فنحن مأمورون 580 وما يد ينون و لذن فى .دود 


المعقول » وشرب الخممر والاسنار فيه ايذ!* على مشاعر السلمين ولكن ان آمك نالجمم من مصا-.تين 


فذلك حسن وحو ما قاله حذ! المالم الجل يلوهو أو لى بالأخذ ان شا“ الله . 


)١‏ انظرهذا المعنى ثمر الزرقانى .ر/ ؟ 1١‏ وأسنى المذالب 6 / مه ( والمغنى ار .م 
وقارن التشريع الجناعى للعودة ؟/ ٠ه‏ والعقوبة لابى زهرة 3207 151 ل 

5( الخ ا ين : ابوط الحسن بن زياد اللوئلوئءى التوقى عا مبءأبو نتيفة 

وكان يقولكتب تعن ابن -جريج اثنى ع د يذرح له فى التتب الستة لادعف» 

3 اله فى العبر وكان رآسا فى الفقه من المتوفين عام ع . 59 . أتطر شد رات الك سب 

كردلكمء. (نئ راببمعهذا فى بدائع وه/ر؟١:‏ 0 8 ؟/رتأغلهء 


سه 160 


وباتفاق لا يقام الحد على غير مكلف لسد يث رضمع القلم المتقد م .والمقوا المعتوه بالمبنون 
لأن الحد من با بالعيادات وهو أمر لا تجبالا على المكلف. وتذلب لا شوب العد 
على المكره سواء أكان الاكراه طديثا أو غير طبى* فاذ! «دد بال:عرب أو القت لفشرب 

لا يأثم وبالتالى فلا 0 ٠‏ وأن لا يتون مننائرا فمن لم ينند ما» ودو عنامان بشسدة 
ووجد خمرا وشربها لا يأثم لقول الله تبارك وتعالى فى عورة البقرةآية ”7/:و” اسن اضر 


6 





غير باغ ولا عاد فا اثم عليه” ومن المقرر فى قراعد الفقه الاسلامى أن السرورات ت 
)50 


المجة' ورا ت» ومما يويد 1 غى المشدار ما روي أن عبد الذه بن حذافة أأسره الروم ل بءيسية 


:لاغيتهم فى بيت فيه ماء ممزوج بمر وعم خنزير مشوق ليا ثلا ل مغزير ويشرب الما.مر الممزوج 


بالماء »وتركه ثلاثة أيام غلم يفملشيئا مما أراد وهء ثم أخرجهوه “مثمية موته تقال رالله لقد 


: ءِ 5 3 0 


الركن الثالث : القسد الجناقلى. 


6 1 و لز . وه 1 و 5 . 3 . 
وصضوان بي نون عالما باد ها محرمة لتول عمر لا عب الا على من علمه وتقد م بيانه ونذ ا من 
لم يلم أنها خمر لا يعاقب ولا تقبلد عوى البعهلبالتحر يم الآ من نان . .د يش عهسد 


0 5 . يم 5 ٠.‏ 0 
بالاسلام ‏ فمن شمرب المسكر ودو لا يعلم ان ثثيره سذر يعذر بمنهله ثمن شرب .خمير 
(؟) 
القسب وحولا ياسرف أن كثيره سنر فانه يعذ ل 


)١‏ أنظر شمرود! الشرب القوات من الفقهية لابن ننزن ى ٠.6‏ وبداقى لثر 6م وأ 
115 والسيطاب ب ما بر قير ع ' 

؟) عبد الله بن عذافة: “و عبد الله ين عذاغة بن تي ىالسيص الترمى, أبو اذانة 
صسدابى علي ل أسلم قد يما وبمثه النبى ( ى) الى آسرد. وا بر الى الديشة ويد 
درا وأأسره الروم فى آيام عمر ثم أطلقوه وشهد فتع مسر وتوقى بما فى أياع شان سنةم ماه 

أنثر تهذ يب التهذايب مره م (١‏ والاعاام 5/6 ١5؟.‏ 
ع) انار المنتى وررنا. عم .م والزرقاتى ٠1١5/2‏ 
5( نفس المرا جح السابقة وبيداقمع لا/ر.؟ه 





ل 


سألة التداوى بالخمسر : يرى «جمبور الفقهاء افك اليان لأن التداو. ببا رام 
عاد سوس ا 12 تسح , 

لما روى عن النبى ( ن) ” من تداوى بالخمر فلأ فاه ال وعند ما تادله (ى) داارق 
بق سويك:* أننا اشتضينا للدواء فقالعليه الصلاة والسلام ” انه لين بد واء وله لأء» 
وما روك عن احمد والبيهقى أن النبى (س) د خملعلى أم سلمة وقد نبذ تلبيذ! نى .سرةء 
فشر والنبيذ يهدر فقال (ص) ما هذ! 1 فتالت فلادة استدت بطنها تنقدت ليا ند د سه 
ب رجله وكسره وقال” ان الله لم يجعل شفاءتم فيما حرم و وبعد “أهور الأدوية 
المتعددة فى هذا الزمن ومنها الا دوية الذالية من المواد المسكرة فلا مجالللت اون 
بالخمر الآن ورأى الجمهور هو الراجح للأدلة المذ نورة “نا وغيرها . 
ويرى الامام أبو حنيفة أنه لإ يقام الجد على من مرب الغمر للتداو, لمقام الحاجة وان نان 
ينبنى أن ا يفملوهذ! مما يوءيد التربجين الذى ذثرناه لأن وود الأأداوية التى تنوب 
عن الخمر فى التداوى بلوأ.سن بكثير منها غف داعى الى ادعاء التداون بالخمر فى 
الوقت الجا سر . 


المبحث الرابع : بيان أدلة اثبات مجعريمة الشصرب . 


أدلة الإثياتلببريمة الشرب ينقسم الى قسمين قسم متفق عليه وآشر مننتلف عليه . 


فمن المتفن عليه الشهاد ةءوالا قرار »والمغتلف عليه الرائعة والسكر والقى* . 
المطلب الأول : الأدلة المتفق عليه . 


(١‏ انار المشفي /م١؟‏ وظخيض الجيير 8م (5) 2.1 برع اسلم رت 1 ا 
الا لا شربة وأبو د اود رقم 0019م غى الأ وية والترمذى رقم / > ٠٠‏ فى الدب باساطا ناء 
فى التداوى بالمسترات 07/ ./؟ 
3 0-0 نم 


د وثاضاه 


الشهادة : فلا تكون الا من رجلين عاقلين بالعين حرين سلمين ميصرين ناذأ كين رمد 





ويشهد ان أنه شرب خمرا ءولا يشترط عند -جمهور الفقهاء أن يكون الشارب المةبود عليه 

وايانفسل از أن فون الراققة شيك من ا + ويشتر!. أب و سنيفة وأب و يوسصسف 
1 تكون الرائحة قائمة وق تالشهادة وحجتهما أن جد الشرب ليس بمدموننى التتساب 
أو السنة وائما ثبت بالا جماع من الصحابة أو اجماع السمابة كان فى .مال وبود الرائاسة 
بدليلآن ابن مسعود سكم بذلك فقالر'ى الله عنه فيمن أتى به عند ه وو شارب استنكبو ه 
فان وجد تم رافحة الخمر فا.جلد وه. ومحط بن العسن من الأحناف لا يشترء. وعود الرافحة 


مع الشهاد ة بالشرب أو السكر لأن الا.جماع قد اتمقد على وجوب نمد الشارب والشهساد 


0 (؟) 0 0 0 ل : 37 5-0 
قد تذلون يعمل عحوه . والتقاد م قد تقد م الكلام فيه دو نفى العاف هنا ٠.‏ 


الاقرار : اذا أقر بالن عاقل أنه شمرب الخمر قبلاقراره »ويكفى أن ينون الإ قرار مرة واد 


عناد العصهور و.غالف فى ذلك أبو يوسف وزفر من الا حناتف واشتر, ترنأا لخ قرار مرتين تالبينة 

بجسامع أن كلا منهما طريق اثبات . والعمهور قالوا ان المقر مرة وا..سد ة يدفى لأنه لا يتهسم 
(؟) ِ : 

نفسه ٠.‏ ويشترط أبو حنيفة وأبو يوست ان لا يكون الاغرار قد تقاد م » ود التقاد م عند حنما 


ذهاب الرائمة ؛ ومحجمد ل يشخردا !. التقاد م لأن سيب علد م تبون التقاد م . لو التهمة والا ز نسسان 
لق 

ا 0 وبهذ ١!‏ يقولبقية الاكمة وما ن كرناه م فى الإقرار بالنسبة للعرا اعم السابقة 

هونف .ما هو هنا من خلاف واتفان فلا داعى للتكرار ج 

.(١١ر/ انذار المغنى ر/؟ .8 وبداية المستبد 5/رم)ع والهداية ع‎ )١ 

؟) شر نتع القدير 6/غ2/ا1- (رلاء 

؟) بدائح لار.ه وفتن القدير 6/١م.‏ ()) فت القدير ١8١/6‏ 


المطلب الثانى : الأدلة المختلف عليه . 0 

من المخظف عليه كد ليل اثباات لجريمة الشرب ما تلكوت 

-الرافحة فقط: ف هبالامام مالك وعمبور اه لالحجا زوأ عمد نى رواية الى سحصة 
الإثبات بوجود الرائدة فقط فى نم الشارب ولو لم يشهد اعد بروءية ال+انى وجو يشسسرب؛ 
فان شهد مس بقيام الرائعة يجب خد المتهم عند ٠‏ وعلاء بخلاف أبو -.نيفة واله.افصسى 
والرأى الراجح عند أحيد فانهم لا يرون أن الرافحة فق تكفى دليلا على الشرب . 
وعمدك ه مالاب ومن ممه ذى ان الرائعءة تد لعلى الخرب وتءسن ذلك مجرك 11 ترار .وإن ابن 


مسايود علد رجلا ودعد فيه راى دة اليمر »وما روث عن عمر رذى الله عنه أنه تال: اك كال لسن 


- 
١0)‏ 0 
من عبيد الله بن عمر ري شمراب فاقر انه مرب الألاء نقالعمر انى ساكل عنه نان و.:.دات تسكر 
1 
ا 


5 0 5 20 0 59 50 7 34 5 03 
وعد ة الفريق الثانى . قالوا يجوز ان تذون الراعهة من غير مرب الخمر دآن يثون شراب عمير 
البرتقا لفان له راعحة تشبه راء حدة الننمر» وكذ لن الطلاء ويمكن أن ي تون المتهم قد تمن 


بالشراب أو ظنها ماء فلما سار فى فمه عرف وقذفها واذ! امتملهذ! وذاك لم يسيب لأن 
: 5) عا ع 
الحدود تدرا بالشبهات ولابوالرا جبعلان أد لته قويةواستبعد بعاثرالفقها ءما نسسلهعمروا بن مس .ود 


لمخالفته لمبد أ درأ المد ود بالشبها تومو مبدأ معموليه لدى جميور الفقهاء 2.سسر 


رغى الله عنه لم ي وجب المد بالرافحة فقط لأنه لم يحد بمجرد وبود راك ة بدليل أده لم 


يبادر الى العقوبة وانما قالأد ه سيسالعن امذانية اسنار خا الشتراب الذى: شمريه عبيد الله 


)١‏ عبيد اق أبو عثمان ثتة ؛ قدامه 1 عمد بن مال 
طق بالك فى اناغ وقه مه ابن مضمن فين' القاسم عن عافشة طني التزد رك عن عرق؟ عقهما 
من العامسة مات سنةيات ع وأربعين بعد الماكة. ان"'ر تتريب التهذا يب 9/ اام 
والدلبقات ه ره ٠ ١‏ (؟) ا.خرجه مالك فى الموذاً فى اا مربة والنساش م/ 7 
الأشرية واسنان ه # عيح ورواه البخارى تعليقا فى الأشربة باب 
وانار بتامع الأصول 5/9 بره ٠.‏ (8) ينا عقف )را ا.عن بد اي يذ الم دشي 5/رةع >6 زاام ان 
+/ك١؟‏ ونهاية المسعتاحج م/ )2 ١‏ وشرح فت القدير 186/6 وعوداة 5/را(اه 


ا 
؟-القىء و ف< بالاإمام مالك ورواية عن أحمد الى أن القىء و ده د ليل يثب تبه الحد 
لانه يتقى * الا بعد الشرب وعمد تهم فى دذا ما يلى :م 


١ 50001‏ تأعلى 5( : 1 
١-قالوا‏ لقد نهد 6 مة على عهد عمر بن الي اسارنى الله عنه تقانطفمة 


أشبد اننى رأيت قد امة يتقيوءها فقالعمر : من 13ا*جا فقد شريها وريه 0 

؟-ما روف عن د المنذر الرقاى3 ال : ” شهد تعثمان بن عفان أتى 7 الا 
بن عقبة فشهد عليه رجلان أحد دما أنه رآه شربها ٠‏ وشهد الآخر أنه رآه يتقيوة:.ا 
نقالعثمان : انه لم يتقيأًه.! .ستى, شربها نقاللعلى أتم ا ا 


من الصعابة فلم ينكر عليه أأحد منهم ؛ فكان !سجماعا ءولانه يتفى فى الشهاد ة عليه أتدخريها 
ولا يتقى * أو يسكر منسها حسةى 0 

وذدحب الشافمى ورواية عن أ.سمد والامام أبو حنيفة الى أنه لا يعتبر القىء وحد ه دليا 
على الشرب ولكن اذ! ثب تم القى* وججمود رافحة الخمرءوتان المتهم قد أذ نى #الة 
سدّر أو شهد عليه شاه دان بتتالتهمة عند أبى حنيفة لما ذ كرنا من امسترا'ه مخ '١‏ سرب 


السدّر والرائجة. وتالالذ. ين لا يعتبرون القىء و.حد ه دلي كافيا لاستيفاء العقوية لان 


القى * وان د لعلى الشربفان غيه ا. .تال أده شربها جاهلا كونها خمرا أو مثرها عليه, 


النلفاء الرا 00 بخ املد انون 0 انه الا م النعيي 
تا لفيه ابن المد ينى حو أعلم النا اين سيمود . ماتاسنة 9 وك رااس لملاحسة تساءايم 
الخباليس 04ب والاعلام .8/6 4. 

1 ) تقد مت تربسمته (م)أتثر فت البارى // .09 وذاكر فيه أن الذى يبد «وألما 
العقدى وابو هريرة ولم يذ نر البخارى القصة لكونها موقوفة ليست على شرط» وروا » 
عبد الرزان عن معمر. 061 ا حصين بن المنذر : أب و سعيد 0 .“سين بن المتسار 
فواطولى اب وساسان وكان ابو سعيف ليل الحد منووروى عن اين عا أن انار يثاك 
ابن سعد 09ا/؟١١(١.‏ (ه) 





0 . 3 
)!ا ترجه مسلم 18/ 1585-1551 فى الحدود رتم ١17.97‏ وأبو ذداود رقم .مع عالمد يد 
) المغنى / ١٠؟‏ وعبرالسلام ا نامع الأسول 0/89 ٠ه‏ وتارن التشرين ال.نائى 
عودة ؟/ا(زه. 


ات 

وقالوا فى الرد على أدلة الامام مالك ومن معه بأن عمر وعثمان رس الله عنيم! علدا 
المتهمين اججدتباد! منهما وليسفيه الجا وهذا الرأى والله أعلم بيد و أنه الحو 
الآ أن رأى الاما عالت ايضا قو عنت! وكا ةد هه الوليدة يشسيئوزة نت ابن لكا به 

وفيه شبه اتفاى بين العلماء على -جلد عمر لوليد على 0000 . وال“ اعتمالاا ت 
التى أو رد<ا المخالفين له يمكن أن يدبا ب عليه ب أن يقالان دنا تان أميرا على انين 
أى الوليد بن عقبة ف 'د يتسور اتراهه على الشرب أو عدم معرفته أن الشراب غير سكار » 
والظا هر أن اقامة الحد عليه تنفى <.ذه الا عتمالات , وزيادة على مهاد ة الشبود عليه 
بتقى* . ومن ميث الاك لة النقلية فرأى الامام مالك أرججومن .ميت الأدلة الا.متياءاية 
فرأى غييره أرجح وجو الذى أميلاليه 8 

؟-السكر وحده : لقد ذءه.بالامام أبو .عنيفة ومعه الامام مال.. ورواية عن مد الى 
أن و .مود الشخمص فى حالة سكر د لي لعلى لساري م 1 
وحذ! يتفن نوعا ما بالقوانين الوضشعية التى ترى أن الشرب جائز وائما الممنوع «.و السسكر 
فى الدارن العامة . أقصد أن ايبءا ب العقوبة بمبرد السكر فى <.ذ! المف::.ب:يتفق مسح 
القوانين الوضمية القى توجب العقوبة للسكران مجرد اتفان فى ايا ب العقوبة . ويذ.”ب 


الامام الشافمى ورواية من أحمد الى أن و جود الشخسرنى حالة السكّر لا يعتبر دليلَ 


ذافيا على شرب الغمر الموووب للعد لا ل لعذر من غلء! أوا: تراه أو أنه اعتئن 
بالخمر وذ ه شببا ت و الجد ود تدرا الا ع 2 راق قون لان 00 ”و من كُقّد 
0 


عقله فلم يعد 0 7 كثبيرا ولا بي يصن الارين من الستداء ا ع بين الر. .“لل والمرأة . 
أو يغلب على كلامه البيذ يان » وهذه الءالا كلها قد ل »مان 


لم يو..س م المتهم الا السكر فلا يجبطيه العد . 


١)را‏ اال »تاج م/ ؟ ١‏ وقارن التشريع الجناعى عودة 5/5 ١ه‏ 

؟) انظر شر فت فتح القدير ١7/6‏ والممنى 8.05/2 وما يليه ( :) نهاية أأم.تا_ 00007 
والمفتى بر 5.5 ()) رأن الامام أبو -نيفة (م) رأى الأعمة الاخرين والنا. بين 
أب و يوسف ومحمد بن العسن . رابهح <ذ! الكلام بداقع /0/ ١١+‏ والمفنى ر/ر؟ ٠٠.‏ 
وما بعد ه. 


11د 


المبحت الغا مس : بيان تتييت عقوبة الشرب حدا أو تعزيرا فى الفقه الاسااصس . 





وبيان عقوبته فى القائون الوشمى المصرى ومشروع ثوائين ال-مد ود الشرعية . 





وأ دسد من 1١‏ الم عثك بيان نوع العقوبة المقررة نى “ارت الستر 


حلهى .مدا أو تعزيرا . 


علمنا بالا ستقراء ان أن عقوبة الشرب لم تذ كر فى القرآن التريم وانما ورد ذأثثر الحقوية الد نيوية 
فى الأحاد يث النبوية الشريفة +لىهى من العقوبا تال ند ية التى عرفنا .مساءسها أم جسى 
من العقوبات التعزيرية التى عرفنا خسائصها عفهذا! ما سوب نوتاءه نى مدأ الب حنف ١١‏ ميث 
ونبد أ بالا .حاد يث النبوية . 

الحديث الأول : ما رون عن أنسس بن مالك رم الله عنه * أن النبى ( ى) 'لربقى المر 
بالجريد والنمالء ولد أبو بكر أربمين” وفى رواية : أن التبى (ي) أتى برجل:د تسرب 


الخمر»فبعلد 0 ببعريد 3 35 3 امن قال_الراون وقفامله أبو بكر ء نلما تان عمر أ. تامار 

5 )000 50) 
النا ىنف قالعبد الرء+ء.من - 1 نف الحد ود ثمانين فأمر به عمر 1 لمر سه البضار. وسلم مر م٠‏ 
فقد أخرج أبو داود مثالا ولوزاد ” تلما ولى عمر دعا النا ىنقاللهم : 


)١‏ قا لالمافة بن دعر فى الفتم بعد ذثره رواية ا.نمس الحد ود ثمانين” بدلا من شمانون 
لكو الروايات ف قال: تالابن دا قين العيد : نيه حف عام لالنصب والتقد ير .مله 
-ثمانين- وتعقبه الفاتبى فقال : هذا بيد أو بادا لوكأنه سدر عن غير تأمل لتواعسد 
العربية ولا لمراد المتكلم ان لا يحعوزا جود النا ىالزيد ين على تتد ير - .مهم 0 'ن صرات 
عبد الرحمن الا خبار يان المند ود لإ الأمر بذك . غالقى؛ يعجر أن راوء: الدسب:و :سم 
م لى من ارتكاب مالا يجوز لف"! ولا معنا .. .وأقرب التقاد ير أ كا الت إن 

: تاتون وأجد أخف العدود ثمائين ندسبها .. والأولى تو ييه . ط أ.درسه صلم 

اينا عن دلرين معافذ بن حشاء ذكره فى الفتح ٠56/15‏ 

؟) ان" 'رفتج 18/15 فى الحدود وصميح سلم 6/ باباجب الثمر الد ود رتسم 
1 وبالترمذىن م02 ١‏ وأيو داود رقم 6م > كلا <ما فى الود . 


مت 


فما ترون فى حمد الخمر؟ فقالعيد الرحمن بن عوف : نرى أن قد تكله ك امي لشي نهد أن 
)010 
فيه بثمانين . 


(5) 
الحديث الثاني : عن ثور بن زيد الديلى ” أن عمر استشار فى «د الغمرءفقالله على 


0 


ارى أن تلد ه بثمانين لد ةءنانه اذن١!‏ د عواذا صذى افترى 20> 


ذعلد عمر فى حد الخمر ثمانين” ا 


الدمديث الثالث : عن أبى سعيد العذ رد” أن رسولالله وس) ضزب المد بتعلين أرب.يين 
5 ) 1 ( 1 م 7 ا ِ) 0 ( 
وقال مسعر بن كذام 57 1 نهدعى الخمر اخرهه الترمد ف ». 
الس يث الرابع : عن الما يق يزيد قال: كنا نوتى بالشارب على عهنك وا ل الله ( سن ) 


وامرة أبى بكر. » ومداربن .شلافة عمر » فنقوم اليه بأيد ينا ونحالنا وأرد يتنا »نت دان امسر 
5 )120 
امرة عمر فجلد أربعين »«متى اذا عتوا وفسقوا لد ثماتين” ا.نرعه البنارن . 


0 00 _- 3 9 >4 . 3 0 1 ا 4 5 
)١‏ تقدم تخمريجه فى العد يث الا ول (1) صم ثور بن زيد الد يلص المدنى ثقة من! ساد سة 
ما شاسنة 8 م (قاء راجح تقريب التهذ يب ١‏ 
) مودلا مالف 6255م الاأشربة ونى سند ه انقطاع لانه لم يدرء.. عمر بن الفا با رتس الذه 
عنه . جما مع الا سول /رعمه كامش. ()6) مسسر بن تام ١‏ بن ظ اير الهلالن أبو سلمة 
الكوفى ثقة ثبت فال من السابمة مات سنة "هم ١‏ أو هه (/ع ٠‏ رامس تقريب التهذ يب ؟5/؟ 
ه) الترمذى رقم ١249‏ فى الحدود وجو :ميف ولكن له مو ١<د‏ يقوى بها وتالالترطاى 
حد بيت جسن اء 
) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندى. يعرنبابن أخت النص سنايو. مير له 
ا«عاديث قليلة ومح 0 حيردة الود اع وحو ١‏ بن سيا مي د يت ماد 
وقيل قبل ن لذ ' وصواخر من مات بالمد ينة من اله :ابد لع اه 
ل ١/؟ظ؟.‏ 
/ا) فتعالبارى ؟5007/95. 


15د 
30 : ل 
الحد يثالخا صن : عن عقبة بن الحارث أن رسول الله (ى) أتى بالنعيمان -أو ابن 
النميمان - وهو شارب فآمر رسولالله ( ى) من فى البيت أن يشربوه فثربوه بالبتريسد 
ءِ لين 
والنمال» وكنت فيمن ضربه * اعريده البخارى ؛ 


ع ع 


)0؟) 5 1 0 
الجديثالساد_ى: عن عبدالر-من بن أزه رنسى الله عنه ” ان رسولالله (ى) اتى 
8 3 يي 0 3 0 8 ّ 
ب شارب .مر وحمو بحنين- فاعثا فى وجهه التراب» ثم امر اس ءابه فشربوه بنعالهم وما كان 
فى أيد يهم» .معتى تاللهم : ارفمواء ثم جلد ابو بثر فى الهممر أربسين , ثم لد “سر 


8 ع 7 
صدارآا من امارته اربعين » م.علد فى ار خاذغته ,و علد عثمان »ال.عد ين ليهما ثما نين 


؛ .2 5 . 9 ١ 32 0 5 - 7 ٠‏ 1 1 
ارب:ين ءثم اثبت معاوية الحد ثمانين”. ونى رواية: تال”كانى أنذار الى رسولالله ( ى) 


الآن ودو فى الر.عال يلتم سرحل غالد بن الوليد فيينما هو تذلفءان أتى بر.لتد 5.رب 
الخمر »فقا لللنا سن ألا امريوة »فمنهم من سربه بالنمالء ومنهم من سربهة بالععاء» ومذ ع سم 


من مربه بالميتخةء قانابن وهب . البريدة الرطبة أن الميتغة ثم أن رسولالله وس) 
(5) 


5 #اء 1 ع ع 
ك3 ابا من الارضي فرمى به على ونصبده ارءء.ه ابو داود ٠.‏ 


؟) النميمان ؛ بن عمرو بن رناعة بن ال ارث وشهد السقبة الآخرة س السبدين وشهد 
المشادد كلها ى رسولالله (س) و يروى أنه اتى به أو بابنه الى النبى ( ن) بلد ه مدار 
لتارار شربه فى فتح البارى ما يستناد منه أن المراد ابنه وما تالنعيمان 'ى مللانة مصاوية 
انار ترعمته تلبقات .م / 8 ؛؟) -46؟) وانتر فت اليار:.: 15/هغ 
؟) فت 0/305 السدود اب من أمر يرب الم نى البيت . 
؟ ) عبدالر.عمن بن أزجر, أبو حبير المدنى عسابابى عير مات تبلالهرة وله ذ كر فسى 
السحيحين من عائشة 

انار تقريب التهذ يب ١‏ 


ه) سئن ابو داود رقم /المع؟> ولم؟>؟ نى الجد ود واسناد ه سديع . عام الا سول 
؟ /رقمرهة .. 


3 


العد يك الشابح + .عن آي هريرة قال + “اق النبى ونع بسكران. :قاس يعرية عمنا من 
يضرب بيد ه ومنا من يضرب بنعله ومنا من يضرب بثوبه فلما اتسرب قالرءءل: ماله اغزاه الله 
فقالالرسول (ى) لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم”. أخربعه البشارة ا ونوا امليف 
أشهرما فى هذ! الباب نلاحظ نيبا عدة أشياضى الحد يث الأول ناذ.. أده قال عربة لى 
الخمر بالمتريد والنمالوفى رواية بببريداة نحو أربعين كلهذا! يد لعلى أن المقدار ثير ماداد 
تس يدا لا يقبلالنقسان 3 والزيادة شأن ال هد ود المقدرة لأن الشرب بالدسال وال ريد 
معا من مجموعة من النا غير معد ود ين يدالعلى أن « ه العقوبة تمزيرية لأن ال“توبة اما 
أن تكون حد ية أو تعزيرية و“دساك نالسد ود المقدرة عرفناه فيما سبى ولا يد بق على ٠‏ سذ.ه 
اللاريتة نى التنفيذ ونلاحظ أينا فى الحد يت الا ول أن ع مر بن الهدااب راس الله شه 
استشار النا ىفأشار اليه عبد الر. .من بن عون أو على بن أبى طالب كما فى الامدا يت !اثاتسق 
بأن يببلد فى الخمر ثمانين جلد ة فلو كانت عتوبة الشرب مقد زة مث لالزنى والتذ :الما سح 
لعمر رمى الله عنه ولا لنيره الاستشارة فيه والتنبير فيه فد ل :ذه الاستشمارة والتايبر على أن 
العقوبة لم تكن مقدرة من رسولالله ( س) وتولعبد الر.«من وعلى أخث ال.د ود ثمانين فيه دأ*لة 
على أن عقوبة الشرب لم تن من الجد ود المقدرة والا فاني] أخف. ونادت؟. عدم تدس يد 
آلة الاستيفاء والست وفى فى العد يث الراب؛ والهد يت ال" امننوالننات نوال .بد يث السايس. 
لأن الامرب ثم بالتما لوالا يدى والسى وغير ذلك والسدتوئين :ماعة تبيرة ودذا كله يال 


0 


1 5 5 535 93 ع 1 
م جرت عليه فى مرق استيفاء العقوبا ت المقدرة وخنذا يدوذ. الراى القاعلبان “تقيوبة االشرب 


6 ع 


تعزيرية فعمر راسى الله عنه لما رأى أن أربنين .لد ة التى قرر”! أبو يكر يا تياد ه: و وال ابة 
بناء على فهم الا .سحاد يث المذ ثورة زاد فيه غمر يعد استشارة السعابة أينا أربنين . و :كفا 
حق مقرر له ما دام “.و رئيس الد ولة الاسلامية وأن العقوبات التعزيرية يقرر : ! ركين الد لذ 


0 


7 ِ 
بنفسه او من يتولا ه بأمره . 


وت 


بخلاى العقوبات المقدرة التى لا يصع لأى كان أن يقرر فيبا شيئا لأن الله سب .انه وت .الى 


تولى أقرارها بنفسه أو رسوله الكريم ٠.‏ و مما يقو كون عقوبة الشرب تعزيرية ما يلبى / 





١-ما‏ بروى عن قسة الوليد أنه قد سلى السبى ركعتين ثم قال أزي د ثم لسنره من "نرب لامر 
فجلد فى عهد عثمان بن عفان وكان على يعد حتى بلخ أربعين فقا ل مسف , دم قال لد 
الغنىا وض هون رانو بكر الروايون ومرهابين وتلسة ةا داالاريعين حب الى * 
أخرجه ا ولو كان الحد مقدر بأربصين لم يكن لهم أن يزيد ما الى ثمانين ولو تان 
الاجماع قد وقح على ثمانين لم يخالفه على. ويرى أرب مين أ عبءاليه وخا سة وحو الذذى كان 
أمار الى ثما نين ٠‏ ا 

؟-وط روى عن على رمى الله عنه أنه قال : ما كت تلاقيم .عدا على أحد فيموت :أ .د فى 


3 )10 
نفسى الا سا.مب ال+مر فانه لو مات ود يته ».وذ لك أن رسول الله عي لم يسنه” 00 ع 


ودد ا الحد يت من أأس الأدلة على عدم .عداية صل ه العتوبة ان العتوبا تال الاي المقد ره 
اذا استوفيت على الجا نوومات فأقثر أد ل العلم لا يرون نيه ددية لأن الان قظه. وضى 


يصرح أنه يد فع داية الشارب اذ! مات والعلة أن رسولالله لم يسنه وقالالشوثائى ودسنتى 
ال" 


لم يسنه لم يقد ره ويوقته بلفدا.ه ونحاقه 5 


. سصحيح مسلم 19/9 89؟ ( حد يرتم 7.7( وفيه القّعة بناطها بدسها‎ )١ 

؟) الفتع 41/95 فى ال.ندود باب الشرب بالجريد ‏ والتعالوانار سعين سلم 8/؟7 ١و‏ 
حدايث ذ* . , ١‏ اللف" للبخارى . ١‏ 

)( أنذار نيل الا ودار للشوكانى لا" رده هله 


1ك 


المطلب الثائى ؛ بيان مذاهِب الفقباء فى تحدد يد متقدار عقوبة الشرب. 





. تثبيت عقوبة الشرب ومقد! رالواجب نبيه عند عصهور الثقها ؟ قد يما وحد يثا‎ - ١ 


يذه ب جمهور فقهاء المسلمين ؛ وكثير من الكاتبين فى الفته الاسلاس من غير المسلمين 
الى اعتبار عقوبة شرب الخمر فى الاسلام عقوبة عد ية. وبالتالى يب..ثونها مع سائر عقوبات' 
العد ود المقدرة لحن المجتمس كالزنى والسرقة والقذ ف والحرابة . ويجعلونها تحت .ماقى, 
ال ود ليله العاوات عدم انختازن العقوبات فيها باختلات20.الالبانى 
وظروف ارتتابه للجريمة ومع أن هوثلا* الفقهاء اتفقوا جمينا على وبجوب اللعد على سارب" 
الخمرء وأن العقوبة المقررة لها عقوبة مقدرة من قبل الشاوع ال .دهم مثلبانية الحصد ود 
المقدرة. ولننهم مع ذلك يختلفون فى .ام هذا العد على روايتان وضما 


ع ع ع يش 
اهدا هما : ان جد الشرب اربعون علدا ة ٠‏ 





قالت الشافعية ورواية عن أ.عمد أن الحد أربعون :لد ةءلاأنه العمل الوارد عن التبى (ن) 


والحيد ود 3 تثبت بالقيا ن» وقول عبد الر من بن عوف وعلى بن أبن دالب قيا بن وعمل عسو 


بن ال.!اب اجتهاد وكلها فى مواجهة النىءوهذا لا يص ويصع أن يقالن الزيادة 


2 . 100 5 5 
على الإربعين تعزير لانه يزاد على البد ود ان١‏ كانت ججريمة ادرف د ون جريمة الت رب 


)0١( ِ‏ 
5م داث من أن عمر وى الله عنه بعد ان أقام الند على قد امة بن مون وغمرو بن م:.د يذرب: . 


)١‏ عمروبن محد يثرب: ابن عبد الله بن عمرو فارس العرب وكان قد ارتد فيمن ارتد 
باليمن ثم رجع الى الاسم وهاءعر الى العراق وعهد فتعالتاد سية وغيره! وأبلب 
بلاء حسنا. انذظر لبقات ‏ ه8/ه56ه-]1؟ه. توفى عام و الاعلام هم مكقء 


06 


ل 


أريمين وقالانه أحب اليه من الثمانين »وفس لالنبى (ى) حجة لا يجوز ترته بقل عد بره 


وهو (ى) لم يجلد أكثر من أ ارين : ٠.‏ ولا ينعقد الا جماع على ما .مالف مع لالمساي 0 


١ .‏ 1 8 : ا 0 
وأبى بكر وعلى فتحملالزياد ة من عمر على أنها تعزير يبموز فعلها اذا 0000 . 
ثانيهما : أن حد الشرباثمانون جلده . 


قالت المالكية والحنفية والثورى ورواية عن أحمد ومن تابعهم أن حد الشرب ثمانون +لداة 
وسند هم ام لضت به كسار تيد الى التنان ربك السارقة نن اميت لفاس . 

وقالوا لون فيه مغالفة لنا ضح عن النبى (ى) :و ذلك لأنة (ى) كان وتربى كل متسرة 
ب نعلين فتكون عداة الشرب فى الحقيقة ثمانين ؛ وما كان لحمر وعلى وعبد الر عمن أنب.“النوا 
الى رزهي ونه ييا رموعى اع طلى: تاه سن لطي فلا سو للعاد فت رامنا للد راد 


فى تفسيره,فالصحابة أجمعوا على رفع حد الخمر الى ثمائين .+لد ةءوالا .ماع مور 


5 6 
ض مصاد ر الفقه الاسلالى قل بهل مه دول الهمي "#واييا قو از بود ال ري 


)١‏ أبو .عند ل: صوبن سه(بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ون اسلم ق د يا بمنة تجيسسه 
أبوه وأوثقه فى المد يد ومئفه الهسرة ثم أقلت بعد العد يبية نقد م المداينة ومن أن 
معه من المسلمين المد ينة ولم يزلمع رسولالله سمتى توقى (ي) ادن الى القسسام 
0 5 . 
فى أولمن خسن اليها من المسلمين فلم يزليجاحد فى سبيلالله «متى مات بالخسام 
فى “اعون عموا ىسنة لم زه نى خلافة عمر ولم يدع عقبطا انر دأيقات ره >2٠‏ 

؟) ما تقد مانظر المغنى ر// .م ونيل الا وداار ار ءه ١ؤ.والمهذد‏ ب ؟/ +8 ؟ والمقوية 


لابى زهرة ++ ١‏ وصحيخح مسلم شرح النورى 8/6 (١‏ ونهاية السمتان ر/؟ ٠-1‏ 
)( 


؟) راجهذ! الرأى المننى .ر/ ا .؟ وس فتح القدير ؟/ ١ ٠.‏ وشرخ منتهى الارادات 
؟ إلزه؟ وشر الدسوقى ©8/6ه؟ وشرج الخرشى 4/8 (١‏ والمدونة 5١/10‏ ونيل 
الأوطار /ا/ر ١6٠‏ الخري :]اين ل ه الدراسة ٠‏ 


ا 


ب _الرأى الثالث الذى يعثبر عقوبة الشرب تعزيرية و حجتهم :- 





كما رأينا فى المباحث السابقة لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية الشريفة الس دي..ة 
اشارة فشلا عن تقد يرو تقرير للعقوبة الد ينوية على الشرب. وتّذ لك رأينا موقب الس عابة 
الكرام حول تحد يد مقدار هذ ه الحقوبة ,فانهم اخطفوا نيما اختلانا كبيرا وقمة استشار” 
عمر رنمى الله عنه مول الزيادة على الاربعين .وقبلذلت أب و بكر المد ين سألعن دعو سا 
كانوا يضربون فى عهد رسولالله (س) وحلكان ذلك الذى يقرره الفقهاء .انها على أبسسى 
بكر وعلى الصحابة جميما ؟ وكيف يض لانالد رنسى الله عنه أن يسألالزيادة ني جد من.-د ود 
الله التى تقرر أنها لا تقبلالزيادة أو النقسان ؟ وكيف يأمر أمير المو'منين عمر بن البمدااب 
رنس الله عنه ولا ته بضرب أربعيين قبل المشورة و يأمرهم بامرب ثمانين بعد الاستشارة؟ أشلا 
يكون هذا تركا ل.بد من حدود الله تعالى ؟ وحشا أو لئك القوم الكرام البررة أن ي* الوا 
أمر الله تعالى باقامة الحدود . 

ولا شاء. أن دوعلاء السعابة لم يفلوا ذلك الا لفهمهم أن عقوبة شرب الخمر تعزيرية ومشوان 


الى اجتهاد من يتولى آمر السلمين بعسبما يكون رادعا فى زمان ما ومكّان ما ؛ وبحسب 





ما يرد ع ..:.سا مسينا فى ذاروى مدينة بخلاف الزنى والقذ ن والسرقة والحرابة المع د د ة 
العقوبة . ولا بد من هذا الفهمء والا اتهضا الس نابة بانهم خالفوا جدا من حد رد الله 
ولا يمكن أن ي جيز مسلم طتزم مثئلحذ! الإ تهام عليهم ر'سى الله عنهم» وفنماذ أنه قد ,اء 
الذ ىالقاطع عن السعابيين وما على بن أبى : الب وعبد الله ابن عيا رنيو الله عنيما 


) 


. : : 0 1 ( 
أن رسولالله و ى) لم يقدر فى شرب الخمر عقوبة محد داة ثما تقد م فى معد يس على المتفن علب 


١ 
به‎ 


)١‏ انظر صعي البخارى .«/ 97و (١‏ ونيلالا وطار /ا/ 9160١‏ لاه( 


4مك 


والذى لم يحداد له عقوية فى الفقه الاسلامى صو لجراعم التعزيرية باتفان علماء المسلسين 


وبناء على ما قد مئاه نعد القولبان العقوبة التى شرعها الله لجريمة شرب الضمر حر عقوبة 

تعزيرية »والمقصود مننها رد ع الجانى عن العود ة لا رثكاب ال:ريمة » ومنع غيره من أت ران 
8 3 8 5 ع ع 0 5 

المجتمع من ارتثابها . ومن ث م فان المقوبة يمن أن تتفير بتفغير الا .موال وال:ل روف 


١ 
/ الفردية والا جتماعية فى المتى المراد تابيى عقوي لفرت ليلا‎ 


وهذا الرأى هو مذ هب طائفة كب رة من أل الملم » قال الا ماع اا - 

"وقد نقلعن طائفة من أجل العلم أنه لا يجب فيه شرب الخمر_الا التمزير ”. 

لأنه وس) لم ينصعلى حد معين وائما ولس العو وعمكن "اث ال 1 
د وغيرهما عن طائفة من آحه لالملم أن حد الغمر لاحد فيها وائما فيبا ا 
وهو 1 وقا لالد تتور عبد المزيز عامر بعد بياته ل نسويىت انريم ال:.سسرء 

أما عن عقوبتها فلم بود بشأنها فى القرآن الكريم تقدير. وقد روى عن النبى ( بن) انه لم يا.د 
فى الخمر “داء ولكنه كان يضرب فيها بين يديه شربا غير معد د بالنعالأو راف الثياب 

والجريد ” وأنناى قائلز” والا" “د بالآثار التو تفيد أنه لم يعد للخمر عدا سينا يدعوا 


الى القولبأن عقوبة الخمر على عهد ه ( ى) كانتعقوبة تمؤيرية اذ أنها لم شن متدرة ول 
00 


عقوبة غير مقدرة تسمى فى الشريعة الاسلامية تعزيرا ٠‏ 


)١‏ تارن فى أسولالنذام الجنائى للعوا ن10. 

؟)السنعانى : 5و معمد بن اسماعيل الكعلانى ثم السنتانى من مواليد عام 51.66 ومو 
مبمتهد من بيت الا مامة بالممن أ سيب بمعن كثيرة من المبعهالوالعوام وله ما يزيد علسى 
ماقه موعلت منها سب لالاسلام ونس بلوغ اكرام وغيره تونى عام 45 ١‏ وه انظر الاعلام 6/1 

*) انظر سبلالسلام للصنمانى 6 /؟؟ (5] 


؟) ابن المنذر: حو معط بن ايراحيم بن المنذر السنايورى أو بكر الفقيه الموتهد ال.اف؟ 
ولد عام ؟ > ؟ه وكان ميخ الحرم المتى بلا منازع تونى بمكة سنة ؟ مه را الاعلام/ 4لا 

ه) المجموع ررمه؟ (+) نيلالاولار 45/0 5-5؟(ء. 

) التعزير فى الشريعة الاسلامية للد .تور عبد العزيز عامر ىس 51-55 ٠‏ 


لم لالت 


والا مام النافظ ابن قيم الجوزية يروى عن عمر بن الخطاب أنه نثى فى الثمم واللن الراان 
1 
بعد زياد ته العقوبة الى ثمانين ثم علق رحمه الله على الك يال دن ارا 


دم قرر فى مكان آخر بعد بيانه أصل تشريح التعزير من السنة؛ أن الس٠ابة‏ تنوءوا فى 


التصزيرا اتبعدهءو من أنواع تعزيرا إشعمر اجتراقل جوافي 1 © رمنذوا بريه الذي تباع ذيبسا 
(؟) 


)١0) 
. وتخلسصالى أن ابن القيم يرى أن عقوبة السكر تعزيرية قبل من ذ كراناه‎ ٠ الخمر‎ 


والعلاسة ابن ا المالكى ينقلفى تبصرة ال<ام عنالنما زرف أن عتوية حمارب ال:.سسسر 
لم يكن فيها عد مقدر فى زمن رسولالله (س) ثم أشضاف قائلز .. ”لو فيمتالسعابة 

عن النبى ( ي) ححمد! محدودا! فى الخمر لما أعطت فيه رأيها ءولا خالفته تما فملت النبى(ص) 
وكان أب و بكر .جلد فيها أربعين فلم يقفوا عند ذلك أينما دالمبا لانزجار النا ىعن شربهبا 
غالتعزيرات والعقوبات المقسود بها الزمر فيها ويسم لالا مام برأيه وقال ؛ لم يستقر البعد 


فى الخمر ثمانين الا فى زمن معاوية وأما عثمان فجلد فيها ثمانين 5ما فملعمر و-لمد فيها 
0 وذكر الشيخ م لبوك ) شلتوت رمه الله أنه لم يرد لعناية شرب السكر عقوبة د نيوية 
فى القرآن الكريم ٠.‏ وقالوالك! ظر فى د.ذا الموشوع يرر. أن الستوية فى :رب الغسر 


71 
ليست هد ١‏ ملتزما فى كمه وكيذه وائما 00000 


١)اعلام‏ الموقعين 7/5» 2 اغاثة للهفان ١/م6٠‏ (”) اعنام الموقعين ؟5/ 86م 

؟ ) تقدام ترجمته (ه) اناظر تبسرة الحكام بها من فتاوى علي فى مذ شب مال ؟/ . 
١‏ وقارن العوا ص ه5١.‏ 1 

1) محمود شلتوت . مثتى الديار المسرية وشيخ الا زءر سابقا . 


3( الاسلام شريعة وعقيد ة للشيخ شلتوت عن 8.17 


-999- 
1 1 )010 0 
وبهذا الرأى قال الا ساتفة الد كتور عبد العظيم شر الدين والد كتور متمك سليم الموا 8 
(؟) (؟) )5 
والد تور مالك بد رى »والمستشار على على منصور «والشيخ محمد ممداغى شلبى . 


وظهر مما تقد م أن رسولالله ( س) لم يرد عنه تقد ير عقوبة شرب النضنمر بقدر معبين ممسا 

يجعلا لقول القا علباعتبار عقوبة شرب الخمر عقوبة تعزيرية لا حدية دو الرأى الأقوى دلالة. 
0) 

أما ما ورد من تقد يرما بأربعين فهو تقد ير السعابة للعقوبة بدارين التخمين والله أعلم ٠‏ 


ج مناقشئة ق و لالذ ين اسند لوا با.+ماع الصسابة على أن حد مرب الغص )4١(‏ ولدة. 


مما تقد م علمنا أن الا .جماع بين الصحابة الذى است إبه القاعلون بأن مقدار عقهة 
مرب الخمر ثمانون جلد ة لم يمل. قا لالشوثانى بعد نتله الروايا تالمغظلفة عن تعد د 
المقوبات التى وقعها الصحابة رضوان الله عليهم +نميما ” والجا سل أن دعون ا.ببسساع 
الصحابة على جلد الشارب .عدا غير مسلمة؛ فان اغتلافهم فى ذ لد قبلامارة عمر رسسى 
الله عنه ويعد ها ورد تبه الروايا تالسميحة ولم يثب تعن النبى ( س) الاقتسار عاسى 
مقدار معين بل جلد تارة. بالجرية ثم أنماف قائلا والمنقولمن لمقاد ير فى ذلك انما 


<.و بطلريق التخمين »ولهذا تا لانس نمو اربعين ءوالك زم المذ نرر فى رواية على بالا ربسين . 


)١‏ هوأستاذنى فى معهد العالى للقنياء بجامعة الامام محمد بن سعود بالريساس 
وانظر رأيه دذا فى كتابه العقوبة المقدرة ى 556 . 

؟) أستاذى فى كلية التربية فقه المقويات ودو الآن ستشار الجنائى فى من"مة التربية 
لد ولالخلين وانظر رأيه فى ثتابه فى أأسول النةام الجنائى 0 (. 

. أستان علم النفىفى .«امعة الخرطوم وانظر رأيه فى بعثه الاسلام والصدذ رات مو*يد 
لراى العوا. 

؟ ) موالذي ترا ىاللجنة التى تامت باعادة سياغة تانون اللببى ان"ر رأيه فى 5 تابهونةام 

التجريم ره .(1١‏ ا 

ه) استاد ورئيى ق سم الشريعة الاسلامية بجامعة بيروت العربية أن'ر رأيه نى تابه 
تعليل الا حكام ص 11. 

1) ني لالاوطار ١11/0‏ 


امات 
يعارنمه ما ذكرناه من أنه ليس فى ذلك عن النبى (س) سنة فالاولى الاقتصار على ما ورد عن 
الشارع من الأفعا لوتكون جميعها ماع غزة فايهما وفع قد حصل يه الببلد المشروعاالذى 
)10( 
أرشد نا اليه بت (ي) 0 فى حديث” من مرب الاممر فا سسلد وه الحعدا يثٌ 
)5 
يافيف :شعن ين اه يخطفون كما رأينا قريبا فمنهم من يقوليادمتا الماع 
على الاربعين وآخرون يقوليان الا-جماع انمقد على ثمانين » وكلواسد منهم فى ال نتيقة 
ينصر مذ هبه ويوءيد حااما عرفه من وسهة نثآر سيوخه »واذا أرد نا تدعد بيد مناد. الا بصاع 
أولا ثم لنرى تححققه فى المواضح التى يقال بتمققه فيبا . 
آولا الاجماع قطن اسل المفوية مي أن يعت الساع بين القباة طن تون 
معاقبة شارب الخم فى الدنيا أو جواز توقيعها فذلك أمر مسلم به لدى كافة الفقبباء 
ولا عد الفيه لأن الرسول (ى) قد عاقب شا رب الخمر وأصحابه عاقبوا من ب ده الشارب 
و كلمف صب من مذ اهب الفقه الاشلاءى ب قرر وجوب أو جوا زعقوبة شارب الخمر وهذ! الا .بماع 
له أصل من السنة النبوية الشريفة الصحيحة التى بينت جواز “ذا المتقاب عطيا وان تعددت 
سورة كما رأينا مما فى أ-.اد يثهذ! المطلب ف يما سبق . 
)١‏ أخرجه الترمذى رقم ع6 ١‏ فى ال ندود وأبوداود 5»» فى الحدود . رابن 
ماجه رقم لاه ؟ فى العد ود و .عمد فى السند رقم ١61٠.‏ ولليد .يث روايا ت 


كثيرة من عدا ة طرق يدسيير بمبشموعة صحيعا ولتنه منسوخ عند امهو رأجسزال لعلم. 
وانظر هامش بو جامع الأصول 1/0 مه . (؟) انار نيلالاو ار /9/ ١11‏ 


-14715- 
ثانيا : الا.جماع على تقد ير حد معين يكون هو العقوبة القى جب توقيسها على البانسى 
فلا يزاد عليها ولا ينقسمنها شأن ساغر الحد ود المقدرة ممرعا »نفى د.ف! الأمر الا مساع 
5006 لأن أول مظا 5 الا بماع حو عصر الصحابة رضوان الله عليهم دعميعا » فقد رأينا 
آراعهم المخلفة فلم يجمعوا منها على شمىء واختلافهميدعوا الى مواملة ال.لاف منبعد صم 
1 ش 0 ٠ ١0)‏ 
بلاشد امتلافا كما نرى ذذلت وامضحا فى ذثير من الساعلالفق 2 فعمر بن العدااب 
رندى الله عنه قد ثبتعنه كما رأينا فيما تقد م أنه نو عقوبة شارب ال:مر «فماقب يعقهات 
مخظفة أثراد ا علفين فى .الات عد ة. ونرذ؛ الامام أو ماعمد ابن جزم رحنمه الله يفول 
ع . 5 9 2 3 

وهو ممن يرى أن الحد فى الشرب مقد را يارب ..ين .لد ةفمن تمل بزياد ة عمر رئئى الله 
عنه »ومن زاد هما ممه على ومده التعزير وجعلذ لب مدا وا. با مفترضا فيلزمه أن يحسرق 
بيت باعع الخمر ويجع لذ لك حدا مفترضا دن عمر قمله 0 ينفى شارب الضمر 5 نا ويبعله 
حدا واجبا لأن عمر فمله وقد .علد عمر أربعين وستين فى ال”مر بعد .لد ثمائينأصح 


)١( 
٠. ا 1 اه د‎ 3 ١ 
. اسذاد يمكن وجود ه ويلزمهم أن يحلقوا شا رب الخمر بعد الرابحة نلا يبد ونه أسلا‎ 


شق ينا ن 35 ابن عب السورة. فى هذ ين غير ونع ل يجب ناا كله فاقولاى الا نايسن 
اتفقوا على تمد يد العقوبة المقررة فى جعريمة شرب الغمر؟ البواب السديع جو النفى نما 
رجادناه بأد لته فيما سبق . 

وقبل أن أختم مبياحث هىذ! الفص ل أود أن أبين رأى الفقباء نى سألتين وما السألئنة 
الاولى : هليجوز قتلشارب الخمر بعد الرابعة؟ 


والسألة الثانية ما .حكم موت المحد ود بحد من ..د ود الله وصل ل يشمن أم لا 1 


3000-3 


آنا السال 2 الثوزى . فقد ورد قيه أحاديث نذكر بعضها هنا ثم نبين آرا* الفقها* فيه 
)١(‏ 

الحد يث الا ول بن قبيصة بن ذوءي ب رغضى الله عنهما أن النبى (ى) 3ال ؛: من شرب الخمر 

فاجلد وه فان عاد فا جلد وه ءفان عاد فاجلد وه, فان عاد فاقتلوه فى الثالثة أو الرابعة 


فأتى يرجل قد شرب فجلد هء, ا به فجلد ه, اق به فجلد ه» ورفع القتل» وكانت رخفيسة 
30) 
”أخرجه أبوداود ٠.‏ 
الحديث الثانى : عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال : قالرسولالله ( ى) من شرب 
010 ع )0) 
الخمر فاجلد وه فان عاد فى الرابعة فاقظوه” أخرجه ابو داود والترمذى” 


الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بهذا المعنى وقال” أ.حسبه قال فسى 

ار )20) 

الخاسة ان شربها فاقتلوه” أخرجه أبو داود والنسائى . 

الحديث الرابع.: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قالرسولالله ى) اذا سر فاجاد وه 

كم ان سكر فاجلد وه ءثم ان سكر فاجلد وه ءفان عاد الرابعة فاقلوه” أحرجه ابو داود والنسائى , 

وللمعاماء فى هذه السألة ثلاث ة مذاهب وخلاصتها ما يلى / 

)١‏ قبيصة: بن حلحلة الخزاعى ويكتى أبا اسعاق و كان ثقة روى عنه الزهرى وكان على 
حاتم عبد الملك بن مروان وهو اد خ ل الزهرى على 0 ففرس له ووصله 0 
أصحا به وتوفى قبيصة بالشام سنة درهء أو بايره فى 1. خر خلافة عبد الملك . 
اراجع الطبقات 6207/07 ٠‏ 

)2 أخرجه الترمذى رقم 6م > فى الحدود ور. جا لا سناد ه تقات الا أنه تمرصل: وانظار 
التعليق عليه فتع البارى 5 ١ /١‏ وحامش رقم 1 جا مع الاأصول ؟ / اه - كه 

*') تقد م تخريجه قريبا ()»)ابوداود رقم 8 مع > فى الحدود والنسائى تى 
الاشربة واحمد فى الل رقم 947 1١‏ وفى سئد هة حميك بن يزيد أبو الخهااب البص.رى 
ومو مجهول ولكن يشهد له حد يث معاوية الذدى قبله . وانظر هامش رقم ١‏ جا مع١:‏ “مول 
اا/لامة. 

؛؟ ) أو داود رقم مع ؟ فى الحدود والنساعى م/ 6 و0 فى الاشرية واين ماجه رقم 010 ١‏ 
فى الحد ود وأحمد فى المسند برع 707 واستاد ه لا بآس به ء ويشهد له ا لأحاد يث التى 
قبله جامع الاصول ١‏ / 1ه ١‏ 


- 7 - 


: )10 
-١‏ ذهب أكثر أهلالعلم الى أنه قد نسخ الأمر بقتلشارب الخمر للحد يث الول . 


ودذهب لمان حزم رحمه الله وعامة أه لالظاهر الى القولبان عقوبة الشارب فى الرابعة 
جى القتل , 
عن صب الا مام الحافظ ابن قيم الجوزى الى أن الأمر بالقتلفى الرابعة ليس حدا! وليسن 
بمنسوخ .والما هو تعزير شرع رسولالله (س) العملبه فاذا رأى الامام مصلحة فيه فمله 
والا 0 ورجحه الاستان محمد سليم العوا وقال : ويمتاز هذا الرأى بتوسلة بسين 
الوادين النسا شيل ونقل صا حب الفتع عن الامام الشافمى لما خرج الحد يث الاولقال 
فى نسخ القتلهذا! ما لا اختلاف فيه بين أل العلم علمته . وذ كره أيضا عن أبى الزيسير 
مرسلا وقال : أحاد يث القتلمنسوخة . وقالالترمذى بعد تخريجه للعد يث الاوللا نعلم 
بين أطىالعلم فى هذا اختلافا فى القديم والحديث . قالوسمعت محمد ( البخارى ) يقول: 
حديث معاوية الثانى هنا » فى هذا أصن وانما كان هذا فى أو لالأمر ثم تسح يعده, / 
وقالفى الملل* آخر الكتاب : جميع ما فى هذا الكتاب قد عملبه أهلالعلم الا حذاالحد يث. 
حد يث معاوية وحد يث الجمع بين الصلاتين فى الحضر وسلم له النووى بالاولد ون الثانى . 
وما لالخطابى الى تأو يلالحد يث فى الاأمر بالقتلفقال : قد يرد الامر بالوعيد ولا يرد به 
وقوع الفملوانما قصد به الردع والتحف ير ءثم قال , ويختملأن يكون القتلنى الخامسسة 
كان واجبا ثم نسخ بحصولالا جماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقالابن المنذر لم يشذ عسن 
)١‏ حديث قبيصة بن ذوعي بوانظر الام +/ ع ١6‏ ونيلالوطار 217/07 1-1 له 
؟) المحلى ١١/5+67-./؟‏ 


*) اعلام الموقعين 9/5و واغاثة اللهغان ٠86177/(‏ 
؟ ) المرجع السابق ص ١١+‏ 


57د 


خِ )1١)‏ 
هذا الا جماع الا من لا يعد خلافه خلافا. المعهود فى جراعم التعزير آلا يبلع بعقوبتها 


الى القتلالا أن تغلق السبلد ون ايقافها ومنع ارتكابها ولا يبقى الا القتلحماية للمجتسع 
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من ه ومثل هذ ١‏ المعنى يصعب فى الحالا تالعاد ية اث باته فى ريم مناه شين 

فان رأى جمهور أ العلم المانعين لقتلشارب الخمر هو الراجح فى هذه السال 3 


السألة الثانية : بيان حكم موت الجانى عند تنفيذ عقوبة الحد وغير الحد عليه . 





فيما سبق علما أن أمير الموءمنين على بن أيى طالب كرم الله وجهه قالفى حق شارب الخمر 
”لو ما تود يته” ولهذ١‏ السببأرد ت أن أبين هنا حكم ..: المنفذ عليه عتوبة شرعيةء قال 
الشوكانى فى حد يشعلى المذكور دلي لعلى أنه اذا مات رج ليحد من حد ود الله لم يلسزم 
الامام ولا نائبه الا رننولا القصا سالا حد الشرب وء اخظف أطىالملم فى ذلك, فذحب 
الشافمى وأب و يوسى ومحمد بن الحسن وغيرهم الى أنه لا شى * فيمن مات يقصاص أو يحند 
مطلقا من غير فرق بين حد شارب الخمر وغيره. وقد حكى النووى الا جماع على ذلك ٠.‏ وفيس ه 
نظر فانه قد قال أب و حنيفة وابن أبى ليلى أنها تجب الدية على العاقلة كما حكا” فى البحر” 
وأجاب بأن عليا رضى الله عنه لم يرفع هذ ه المقالة الى النبى (س) بل أخرجها مخرج 
الاجتهاد وكذلك يجا بعن رواية أخرى أن عليا وعمر قالا : من مات من حد أو قساس 
فلا دية له الحق قتظه” رواه بنحوه ابن المنذر عن أبى بكر وامتجا بأن اجتهاد يعسان 
الصحابة لا يجوز به اهدار د مامرى* مسلم مجمععلى أنه لا يهدر وقد أ ديبعن هذا 
بأن الهدر ما ذهب بلا مقابلله »ودام المحدود .قابلللذنب. ورد بأن المقابلللذ نب 
عق وبة لا تقضى الى القتل. وتعقب الشوكانى هذا الرد بآنه تسبب بالذ نب الى ما يقانى 
الى القتلفى بعش الا حوال فلا ا 


١؟*ن العواالمرجعالسابق‎ )١( راجعفتح البارى ؟١/ .لم‎ )١ 
.528/56 ؟) نيلالاوطار لام( ع١ والمغتى 67/96 5-955( والمهذدب‎ 


300 


وذهب الهاد وية الى أنه لا شى * فيه كالحد وحكى النووى عن الجمهور من العلسسساء 
أنه لا ضمان فيمن ما تبتعزير لا على الامام ولا على عاقلته ولا فى بي تالمال» وحكى عنن 
الشافعى أنه يضمنه الانام ويكون على تلن .أ لأن التعز ير يما د ون الموت تأد يسسب, 
واعتقد أن الرأى الراجبح فى حذه السألة هو أن من مات بقصاص أو بحد لا شى* علسى 
الامام أو عاقلته »ون من مات ب عقوبة تعزيرية فعلى الا مام ضمانه ويكون على عاقلته دا يته . 
وأن عليا ما قالقولته لك فى شارب الخمر الا لأنه يرى أن عقوبة الشرب تعزيرية لأن مسن 
ماكب تعزير يرى الجمهور بحق أن ه يضمن الا مام د يته وهذا ما يتفن مع ما قاله الاسام 
على فى الخمر ومع ما قاله فى القضاس والحد ود مععمر رنمى الله عنهما . 

وببذا! القدر نكتفى فيما يتملق بتكييف عقوبة شرب الخمر وخرجنا بنتيجة أن الرأى الزا جح 
بالأدلة النقلية هو الرأى الثالث القاعلبأنها عقوبات تعزيرية » وخاصة قد علمنا أنلعقوبات 
اللحد ود المقدرة لحق المجتيع خصا تصها التى تتميز بها عن غيرها من المقوهيسنسات 
فهى محدودة ب حد واحد لا تتغير تيما للظروف سوا منها الفردية أو الجماعيةء وحسى 
أيضا لا تقب لالعفو ولا يد خلها التخفيف. 

ولا تعبت الا بد ليلقاطع وتسقط أو عدارأً بالشبهة و يترتب عليها آثار مد نية تمتد الى أطاية 
المحد ود للشهاد ة أمام القضاء ولتولى الوظائف العامة ذفى كلذ لك نجد أن المقوسات 
التعزيرية تخالفها مخالفة يجب معها أن يكون الفارق واضحا بينهما حتى لا نرتبآشار 
لم يرتبها الشارع على التعزير فتكون قد سوينا بين ب ثم أنه من جهة أأخرى 
فان عقوبات الحد ود مقصورة على الجرائم التى ورد تفى خصوصها نصوى القرآن الكريسم 


() نيلالاوطار 0/ 6+ ١‏ والمغنى و/؟6+(-م1١‏ والمهذب 88/5؟. 
؟) العوا عن لا” ( د مع ( معئاه. 


لاد 


أو السنة فى تحد يد عقوباتها وليسلاأحد أن يزيد على هذه الجرائم أو ينقسمنها ليقرر 
عقويا ت أخرى بالرأى فرد يا كان أو جماعيا ؛ ومن ثم فان اد خا ل جراعم لم ينس الشارع عليها 
صا صريحا فى نطاق جراعم الحد ود أمر غير مقبوللتعارضه مع قواعد الشريعة الاسلامية 
التى جعلت حق تحد يد هذه الجرائم وعقوباتها لله ولرسوله »فلا يقالان جريمة ما مهملى 
من جراعم الحد ود الا حين يكون هناك نصعلى ذلك فى أحد الأصلين الكتا بالعزيسز 


أو السنة الكريمة السطايط؟. 


المطلب الثالذث: بيان عقوبة شرب المسكر فى القانون الوضمى . 


لم يذىفى قانون العقوبا تالمصرى ما يقضى بمعاقبة شارب الخمرءوانما الذى ورد فى هذا 
القانون هو ما جاء فى الفقرة الثانية من الماد ة رقم ( 58.6 )ع م . من باب المخالفا ت المتعلقة 
والتدان الا ونصت الماداة دفسها على أنه ” يجازى بغزامة لا تتجاوز جنيها مصريا 
أو 0 على أسبوع من وجد فى حالة سكر بين فى الطرق العمومية أو فى 
المحلات العمومية .” ويتبين من هذا ما يلى :- 

١لا‏ يعاقب القانون على شرب الخمر فى ذاته وانما يعاقبعلى حا لالسكر البيّن اذا كان 
فى الطرق العمومية أو فى المحلات العمومية . 

؟-اذا تناولالشخى شرابا مسرا فى منزله أو فى متجره وكان. سك ره بينا فلا يعتبر ما فعله 
جريمة فى القانون وبالتالى فلا يماقبعليه . مثلما يعله الآن أكثر الد و لال سلامية للأسف 
الشديد بترخيس لاعضاء هيكة السياسية بشرب الخمر فى داخلسفاراتها أو فى النوادى 
الخاصة بهم أو فى د اخ لطائرات الد ولالا سلامية . 


)١‏ اأنظر تفصيلات هذ! الامر المغنى لابن قدامة +/ .8-8 0( و بالنسبة للتعزير المغنى 
ه/+؟؟ ب +7 ؟؟ . (؟) قانون العقوبات مصطفى 5املين .مم ١‏ ولا حمد عبد الخالق ى. 07م 
؟ )ومثله فى القانون التونسى انذئر المجلة الجنائية محمد طاخر السنوسى نىم978#. 


3-0-3 


ع تفاهة العقوبة المقررة للسكرءفالغرامة التى لا تتجاوز جنيها واحدا أو الحبس مد تأسبوع 

لا يساوى شيئا وهذا أي نما بشروط لا بد منهأ كأن تكون السككر واضحا وأن يقح فى الطسرق 
العمومية أو فى المحلا تاللعامة. ولا مجالللمقارنة ب ين عقوبة السكر فى الفقه الاسلامى والقانون 
الوضمى المصرى و كثير من القوانين الوضعية التى استمد ت نصوصها من القوانين الغربية 

ف هذه المقوباتالتافهة التى تقررها القانون للشربلا تتناسب مع هذه الجريمة المزيلة' 
للعقلوهى أم الجبائث كما علمنا فى المباحث السابقة فى الفقه الاسلامى وأدعو اله ولالا سلامية 
أن تجرب العقوبا ت الشرعية فى هذا الشأن لنرى النتائح الطيبة وينعوا شربها حتى للسياسين 
فى د ولهم وفى طاعراتهم وعند ذلك سيجد ون مجاوبة تامة من عامة النا ن ويحترمون لا حترام 
تعاليم د ينهم ال. ميف. أما ان تماد وا فى هذ! الاسلوب المتذيذب يحريموتها على البعسان 
ويجيزونها للبعض هذا هو النفاق بعينه . 

المطلبالرابلع . : بيان بيعش مشروعات قوانين الحد ود الشرعية ( حد الشرب) . 


00 
نس مشروع قانون الجزاء الكويتى فى المواد ( 5.4 وبء ج) طى؛ جملعقوبة شرب الخمسر 


والا تجار فيها الحبس والغرامة مثله مشروع اللببى الذى :سد ر بذ لك قرار مجلى قياد ة الثورة 





عقب قيامها مباشرة سنة 459 ١‏ ويقضى بالحبس شهرا عقابا على شرب الخمر ثم عد لمو'خرا 
سنة 478 وم فا سبحت العقوبة ثلات أشهر . فالمشروع الكويتى والليبى أخذا بالا تجاه البى 
تحريم شرب الخمر فى نطاق الجرائم التعزيرية ففرى كلمنهما لها العقوية التى رآها مناسبة 


للظروف الا جتماعية فى المجتمع الذدى يشرع له. ويرى بعنى أسا تذ تنا أن حمذا ليس ف يه تجا وز 


0 51 
للاعولالا سلامية فى هذ! الباب يلا حسنا فيه الاتباع _ 


)١‏ وقد تبنى مشروع العقوبا تالكويتى لعام م/7؟ ١م‏ عقويتى الجلد فى الشرب المواد 
"0-١ *9(‏ و) انظر هذا علم الا جرام وعلم العقاب للد كتور عبود السراج استاذ القانون 
الجزاعى المساعد فى جامعتى د مشق والكويت سن ٠.05‏ 6. 

؟) الموا عن 097 ر. 


دزت 


وقد اتجه الى تطبيق هذا الرأى أيضا مشروع قانون حظر الخمر الذى وضعته اللجدة 
الفنية لتعد ي لالقوانين السود انية وأقرته اللجنة العامة . ففى نصوس المشروع السودانى 
أجازأن دكون عق وبة الجلد أو الغرامة أأو السجن تاركا أمر اختيار المقوبة السلائمة فى كل 
حالة للقاضى الذى ينظر الدعوى ويقضى فيها . فالمادة (ه ) من المشروع نصتعلى أن : 
عاساطو زع العير أرعرمنا قن (الأناكق قب الترج با وى ناكار ل نينا 
فى الا ماكن العامة ؛ بالجلد والسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بفرامة لا تتجاوز ماقة 
جنيه سود انى “أو يجميع ص سذ» العقو, !أو ا ٍ كما تن الماداة 
(ه) أيضا فى فقرتها الخاسة على أن ” كلمن يكون ثملا فى مكان عام بعاقبعند الإدانة 
بالعقوبة المذكورة قبل قلي" . وتمنع المادة ( + ) اشهار الخمر والاعلان عنها وتعاقب على 
مخالفة حكمها بالعقوبة المذ كورة قبل قليل. وتقضى المحكمة فى جميع الحالا ت بمصاد رة 
الاعلامية وخطر تد اولها ٠‏ وتنسالمادة ( )١٠١‏ من المشروع على أن: ”كلمن تعاشى 


خمرا يعاق بعند الاد انة ب الجلد أو السجن لمد ةلا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز 





خمسين جنيها أو بجميع هذه العقوبات أو بعضها . ويقرر المشروع عقوبة لمدة لا تتجاوز سنتين 
أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه سودانى أو العقوبتين مما . لمن يستع خمسسرا 
بقصد الا تجار أو التعاملفيها أو يحوزها اال 1 ونفى العقوبة مقررة لكل مالك 
محل أو منزليد يره أو يسمح لغيره باد ارته لأغراى صناعة الخمر أو تخزينها بقعد الا تجار فيها 
طادة ( هو/ف١)‏ وقد اعتبر مشروع السودانى أن الخمر مشكلة اجتماعية فأنشأ” المجلاىن 
القوى لمكافحة الخمر”. 


. من ند ىالقانون‎ ١١ المادة الخامسة من مشروعالسودانى فقرة م« (5) المادة‎ )١ 


سارت 


وجم لله اختصاصات واسمة فى توعية المواطنين يضار الخمر وحرمتها واجراء الدراسسات 
و البحوث الا جتماعية حول ظاهرة الخمر ووسائل مكافحتها مواد 4-55 ؟ وواضح من هذا 
أن المشروعات الشرعية القى استمرضناها فى هذا المطلب كلها كتجدالى تبثى الرأى الذى 
برى أن عقوية شرب الخمر عقوبة تدعزيرية وجو الرأى الذى ب ينا رجحانه يما سبق لاقوة 
أدلته النقلية والمقلية . وتقول المذ كرة الا يضاحية للمشروع السود ان ” وقد أخذ المشروع بالرائى 
القائلأن عقوبة الجلد للشرب لم ترب فى أصولالشريعة الاسلامية المقدرة. يحات تقوم حد! 
فلا نسفى القرآن الكريم , ولم يضطرد عدد واحد فى ضرب رسولالله (س) ولا انعقد الا جماع 
على حد معيين . ومن ثم كان -عد م التقد ير أن فى الاأمر سعة »وأن العقوبة تمزيرية وهذا 
رأى الاأعمة ابن تيمية وابن قيم والشوكانى وغيرهم من الفقهاء المعاصرين وقد ذ كرنا بعضهم 
وقد نس فى الباب الخامس من شروع الا زهر والخا ى بأحكام الشرب على أن العقوبة أريمين 
جلدة. وجملت المادة ( ؟) هذه العقوبة مقررة لمن شرب الخمر أو تعاطاها أو حازهما 
أو أأحرزها أو سنعسها أو تماملفيها أو قدمها أو اعطاها أو أهداهارم ورف () 
وعاقبت الماد توينفس المقوبة على من وجد فى حالة سكر لامر فى مكان عام (م ؟/ف١)‏ آخذا 
بما قرره الشافمى وأحمد فى رواية والظاهرية من أن الحد فى شرب الخمر حو أرب عون .علد 3. 
ولم يعتبر وا هذه المقوبة تدعزيرية وبين ذلك فى المذكرة الا يضاحية للمشروع . 

ونفس الا تجاه سار مشروع المرحوم الد كتور اسماعيل معتوق حيث نصت فى ماد ته (( 855 ) على 


أن يعاقب ب الجلد ثمانين جل د ة كل,سلم شرب الخمر أو سكر من غيرنما . 


كلك 


وواضح من أنه أأخذ برأى الحنفية والمالكية وأحمد فى رواية وريما لاأنه اعتبرها عقوبة حد ية 
وقرر مشروع معتوق عقوبة الجلد من خمسين الى سبعين جلدة لكل سلم شرب السكر ولسم 
يسكر منه أو تعاطى الخمر أو المسكر من غير طريق الفم ( م ه06 ) . كما قرر أيضا عقوبة 
الجلد من عشر جلد!ت الى عشرين جلد ة لكل.سلم وجد فى مجلس الشراب أوالسكر ولسم 

ي ثبت أن ه شرب الخمر ( م 751 ) وقرر عقوبة الجلد من خسين الى سيعين جلداة لسن 

نع الخمر أو باعها أو تد خلفى تجارتها أو أعد مكانا لتعاطيها أو قدمها فيه (م0م) 

ولم ينس المشروع على عقوبة لغير المسلم الا اذا قصد بفعله شيئا مما تقدم من اطلاق تداول 
الخمر أو المسكر بين السلمين أو باعه أو قدمه لاحد السلمين ( م 0م ). 

ونصت المادة ( » ) من المشروع الذى أعدته اللجنة العليا لتدلوير القوانين وفق أحكام 


)00 
الشريعة الاسلامية أن كلمن شرب الخمر يعاقب حدا! بالجلد اربمين جلداة. 


وفى مشروع قانون الجنايا تا ذى ب اكستان الصادر فى عام 710؟ ١‏ وفيه منع شرب الخمر 
أو بيمها للمسلمين و قرر لمن يرتكب ما منععقوبة السجن من ستة شهور الى سنتين فى هذا 
القانون . ولكن هذ ه العقوياتاستبد لت يمد ذلك فى باكستان بالحد الشرعى وجو ثمانون 
جلدة على رأى جمهور الفقهاء كما رأينا وددذا بالنسبة للسلمين أما غير المسلمين فقد سمح 
لهم بأن يملكوا ويستهلكوا الخمور فى بيوتهم وفى مناسباتهم الد ينية» و كذ لد: للابعائنب 


من غير السلمين . الا أن هذه المراسم كلها تس بأنه لا تنعقد عقوبة العد ود التى 
ع 6 51 
حكنت بها المحكمة الا اذا أقرتها المحكمة الا ان! أقرتها المحكمة العأيا ) 


١ ١ )كتيب جمعة محمد عطيه خميس رعيى الشباب محمد بمصر دار الاعتسام سنة‎ ١ 
نره و حول تدلبيق‎ 1١5١09 /9/58 ؟ ) مقالة فى مجلةالبلاغ الكويتى عدد 1.5 فى‎ 
. الشريعة الاسلامية فى باكستان بقلم الد كتور القامى نزيلالرحمن الباكستانى‎ 


3 


فهذه هى الاتجا ٠‏ تالتشريمية التى بين يددى فى حكم تعائلى الخمر فى البلاد الاسلامية 
فى الوقت الحاضر . والذى ي تمشى منها مع ما رجحناه من الآراء حو مشروع قانون حظلسر 
الخمر فى السودان وكذ لك الكويتى و الليبى كما سبق توضيحهء وهو الاسلم من حيث النظر 
الفقبى . وقد ذكرت هذه المشروعات المختلفة لتقد يم البدائلالتى يمكن دتطبيقبا 

بعد رفضنا للقوانين الوضعية فمن رفش شيكا لزمه الا تيان بالبد يلوهذا! ما حاولته ذى 


جميع د راساتى فى هذه الرسالة. 


الفصل الثانى : بيان استيفا ' عقوبة الردة فى الفقه الاسلامى وما يقابله فى القانون 


الوضعى ويشتطل على خسة مباحث من صفحه عيرم ب ير ؟) 


فى بيان أصل تحريم الردة فى الفقه الاسلامى من الكتاب والسنة . 
فى بيان تعريفالردة فى الفقه الاسلاى وما يقابله فى القانون الوضمى . 
فى بيان أركان جريمة الردة فى الفقة الاسلاى . 

فى بيان أدلة اثبات .جريمة الردة فى الفقه الاسلاى . 

فى بيان تكييف عقوبة الردة فى الفقه الاسلاى حدا! وتغريزا معبيان بعض 


شروعات قوانين الحد ود الشرعية . 


1 


الفسلالثانى : بيان عقوبة الردة فى الفقه الاسلامى وما يقابلها فى القانون . 





تمهيك : 


الردة هو الرجوع عن د ين الاسلام الى الكفر .وعقوية الردة شرعت لحفظ الد ين . وان حقسظ 
الدين ممناه حفظ دين كلأحد من السلمين أن يد خلعليه ما يفسد اعتقاد ه وعطه الللاحق 
ب الد ين » وحفظ الد ين بالنسبة لعموم الاأمة . أى د فع كلما من شأنه أن ينقى اصولالد ين 

القطيعة . ويد خلفى ذلن حماية البيضةوءالن ب عن الحوزة الا سلامية بابقاء وساعل تلقى 
الدين من الأمة عحاضرها وستقبلها . فحفظ الدين من الضروريا تالتى بين لنا الامصام 
الشاطبى أن حفظهما بأمرين أحد هما ما يقيم أصلوجود ها . والثانى ما يد فع عنها الا ختلال 
000 فقد جاء فى القرآن الكريم عدة آيات نجد فيها تهدد يدا متكررا ووعي .دا 
شديد! بالعذاب وخاصة الأخروى . ولا شك أن مثلهذا الوعيد لا يرد الا فى شأن معصية 

لا يستهان بها »ويكفى أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤ'منين بمغفرة الذنوب 
جميعا وتوعد من كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا بأنه لن يغفر لهم ولن يبد يهم سبيلا . 
فالردة فى الفقه الاسلامى معصية خطيرة الشأن وان لم تفرض لها آيات الكتاب العزيز عقوبة 
د نيوية وستند الفقهاء فى هذه العقوبة الاأحاد يت النبوية الشريفة على ما ستوضحه عأ قريب 


ن شاء الله دعالى . 


0( ذكره ابن عاشور فى مقاصد الشريعة الاسلامية ى م 


سه مل 8- 
المبحث الا ول : . بيان الاأصلفى تحريم الرداة فى الفقه الاسلاى . 
ا ا 0 


المطلب الأول : أصلالتحريم من القرآن الكريم . 





ورد تآيات كثيرة فى شأن الردة وما يترتت. عليها فى الدنيا والآخرة منها :- 

الآية الا ولى : قوله تعالى فى سورة البقرة آية 507 3 يسألونك عن الشهر الحسرام 
فقال فيه قلقتال فيه كبير وصد عن سبيلالله و كفر به وا لمسجد الحرام واخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتتة أكبر من القتل" ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد وكم عن د ينكلم 
ن استدطاعوا ومن يرتد منكم عن د ينه فيمت وهو كافر أولكك حبطت أعالهم فى الدنيا 


والآخرة وأولتك أسحاب الثار هم فيها خالد ون ) . 


١‏ (؟) (؟) 

55 2111111111111 لقتلالحضوس عمرو فى قصة عبد الله 
)2 ) 

بن جحش وكان فى 1 شهر الحرام فنزلت هذه الآية وواضح من الآية الوعيد الشد يد لمن 


يرتد عن د ينه الاسلام الى الكفر ويستمر على ارتد اد ه حتى يموت فمن يمت وهو مرتد 
فان عمله الذى عمله فى الدنيا قد بطلل نه كما جاء فى السنة أن الاسلام يجبما قبله 


فكذلك معنى الآية هنا أن الرداة أيشا تجب ما قبله من الا عمال الخييرة ويحرم من نعسيم 


5( ري خسو الدع وه الب سرية يد له منج سد وقتله واقد بن 

عبد الله التميسى وشك وا فى ذلك اليوم أهو من أشهر الحرام أم لا . انظر الطيقات (/ . 01-١‏ 

عد اللةين سس + ا سنابى قد يم الاسلا م حاجر الى الحيشة 
ثم الى المد ينة وكان من امراء السرايا وهو صهر رسولالله (س) أخو زينب آم المو'منين قتل و 
يوم احد شهيد! فد فن هيو والحمزة فى قبر واحد . انظر الا سابة ترقم هع وحلية 

الاولياء ررم.ر. والاعلام ورم.كورع. 


؟) زات السير 97/١‏ 


كلك 


الآية الثانية : قوله تعالى فى سورة البقرة أيضا يات ”7 . زو ام ء (” أم تريد ون أن تسألوا 

رسولكم كما سثلموسى من قبل ( و من يتبد لالكفر بالا يمان فقد .ضلسواء السبيلء ود كثسير 

من أه لالكتاب) ٠‏ ” لو يرد ونكم من بعد ايمانكم 5فارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما 

تبين لهم الحن فاعفوا وأ سفحوا حتى يأتى الله بأمره ان الله على كلشى* قد ير”. ففى الآية 
الااطلي بورد اق متي فول ا رار ل + “واضع تنا الانتسيا الاكارى اللتر2 
المعبر عنه هنا بكلمة تبد يل الكفر بالا يمان . أأما الآية الثانية ففى سبب نزول ثلاث ة أقوالبينبها 
السقسوريون و خلاصتها : 

الك 


و-أن بعانى الكفار كانوا جاهد بن فى رد النا سعن الاسلام و منهم حبى سن أاخطب فنزلس.ت 
5 لسن 
هشه الأثيةدفيّهنم. -.. ب.؟-1! تهاددولت يسيب عجاء 0 الاشرف للتبى (عن). 
2 : ل( ؟ا) 
؟-انها نزلت فى نفر من اليهود دعوا حذ يفة وعمار الى د ينهم فأبيا . 


ويوضح هن ه الآية مدى اجتهاد الكقار قد يما وحد يثا على اخرا ج المسلم من عقيد ته بشستى 


الوسائلبمد تأكد هم من صحة ما عند السلمين وذلك حسد! من عند أتفسهم وقال يعساى 


الحكماء : ٠‏ كلأحد يمكن أن ترنيه الا الحاسد فانه لا يرضيه الا زؤالنعمتك.وقالالا 0 


زاد المسيير ١55-١582 /١‏ (5) حبى ال الي : جاهلى من الاشدا*ء العتاة 
. ينعت بسيد الحاضر والبارى . أددرك الاسلام وآذى المسلمين فأسروه يوع قريظة شلسم 
قطوه. انظر سير ابن هشام 22/5 ١-9و؟١‏ والاسلال م 
؟) كمب بن الاشرف : الطاعى من ينى نبهان شا عر جاهلى وكان سيد! فى اخواله اليبسود 
يقمم فى حصن له قريب من المد ينة ما زالبقاياه الى اليوم أد رك الاسلام ولم يسلم وأكثر مسن 
هجو النبى (ص) وأصحابه ا عليهم وايذ اغهم والتشبيب ينسا عهم ومو الذى 
نداب قتلى قريش فى بدارء أمر النبى بقتله فقتله خسة من الأنصار وحطوا راسه الى المد ينة 
انظر الطبرى «/ ؟ والاعلام 797/5ا. 
؟) المرجع السايق .17١/١‏ 


ه) الاصمم 


لالد 


ما سمعت أعرابيا يقول : ما رأي ت الما أشبه بمظلوم من الحاسد' حزن لا 


3 10 
وعقل هاعم » وحسرة لا تفقضى ٠‏ 


رع »ونفس د اقلم 2 


الآية الثالثة : قوله تعالى فى سورة آنعمران آيات من الردة و ( كيف يهد الله قومبا 


كفروا بعد ايمانهم وشهد وا أن الرسولحق وجاءم البيناتو ألله لا يهدى القوم الظالمين » 
أولتك جزاوءم أن عليهم لمنة الله والملائكة والناس أجمعين خألد ين فيها لا يخفف ليسم 
العذا بولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غف ور رحمم, أن 
الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون) فى سبب 
ننمسيلؤول. - الآية الأولى ” كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم” ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن رجلا من الأتصار ارتد »فلحق بالمثسركين فتزلت الآية الى قوله الا الذين تابوا 
فرجع تاعبا فقبلمنه ( ى) وخلى عنه . رواه عكرمة عن ابن 8 


ه : (؟) 1 . ؟)( 
؟-انها نزلتفى رهط ارتد وا »وفيهم الحارث بن سويد ف وو رولة ا بومان عن ابن 


عيبا ن. 

ا )(ه) 

؟- انها فى اه لالكتا بعرفوا النبى (ص) ثم كفروا به رواه عليه عن ابن عباس 

أما قوله تعالى 7 ان الذ ين كفروا بعد ايمانهم)فقد اخظفوا أيضا فيمن نزلتعلى ثلاقة 


أقوا ال: 


.6١8-6١0/١ (5)زاف المسيير‎  . نفس المرجعالسايق‎ )١ 

)٠*‏ الحارث بن سويد التميمئ أبو عائشة الكوفى » ثقة ثبت من الثانية مات بعد سنه . لام 
تقريب التهذ يب .١6١/١‏ 

؟) نفس المرجع. 

ه) نفسالمرجع 6١5/١‏ 


-4م- 


5 أنها فيمن للم يتب من أصحا ب الحارث بن سويد قاله ابن عبا س ومقا تل. 

1 أنها فى اليهود كثروا بعيسى والانجيل , ثم ازد انوا كفرا بمحمد والقرآن قلله الحسن 
وقتاداة وعطاء . 

ع أنها فى اليهود والنصارى كقروا بمحمد بعد ايمانهم بصفته ثم ازد اد وا كفرا ياقا متهيسم 

على كفرهم قاله أبو العالية .وقالالحسن : كلما نزلتآية كفروا بها فازدادوا 0 ووأ ضح 

من هذه الآيا ت الوعيد اللشسيدنمن ل نةا لله والملائ كة والنا س وعد م قبولالتوبة منهم . 


الآياتالرابعة : قوله تعالى فى سورة العمران آيات 77١1‏ (رولا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر انهم لن يشروا الله شيا يريد الله أل يجعللهم حظا فى الاآخرة 
ولهم عذا ب عظيم , ان الذ ين أشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذا ب عظيم ”. 
فى الذ ين يسارغون فى الكفر أرب عة أقوالفى السراد من هم ؟ 





, أنسهم المنافقون وروءساء الييهود قاله ابن عباس‎ ١ 

؟- المثافقون قاله المجاهد ٠.‏ *_كفار قريش قالهة الضحاك , 

- قوم ارط وا عن الاسلام »ذكره الماوردى » ومعنى مسارعتهم فى الكفر مظاهرتهم للكقفار 

ونصرهم اياهم . أما قوله تعالى ”ان الذين اشتروا الكفر يالايمان . قالمجاهد : المنافقون 
)١(‏ 

آمنوا ثم ك5 فروا فهذا معنى الاشتراء. 


لعييه ب اسه 


فاليئتبه الغافلون ان مسارعتهم الى الكفر لن يضر الا بأنفسهم لحرمان أنفسهم من نعيم الجنة . 
باشترائهم الكفر بالايمان .. ويفهم من هذ! انهم كانوا موءمنين فالكافر الاصلى لا يقالله اشترى 
الكفر بالا يمان فيخشى على الذين يرون من المسلمين أن الخير كلالخير <.و فيما جاء به الكفار 


.6)١97/١ تف سالمرجمع‎ )١ 
. ؟) زناه ؟5/لم.ه فى الثلاثة كلها‎ 


4 اللا 
الآناك القاضة 1 فونه اتن ع مرورة ابن" اياك يه انون وان الذين اننوا فم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم اب ادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهد يهم سبيلا : .ش 
المنافقين بأن لهم عذابا أليما ‏ الذين يتخذون الكافرين أو لياء من د ون الموءمنين أييتفون 
عدد هم العزة فان العزة لله جميعا )اخظفوا فى الآية الاأولى فيمن نزلتعلى ثلاثة أقوالهى : 
١-ائها‏ فى اليهود آضوا بموسى ,ثم كفروا بعد موسى ,ثم آمنوا بعزيزءثم كفروا بعسده 
بعيسى ث م ازدادوا كفرا بمحمد (ص) قاله ابن عياس . 
؟-أث ها فى اليهود والنصارى آمن اليهود بالتوراة وكفروا بالانجيل؛ وآمن النصارى بالا نجيل 
ثم تركوه فكفروا به ءثم ازدادوا كقرا بالقرآن وبسحمد (ص) وروى عن الحسن قال ؛ هم قوم من 
أهل الكتاب» قصد وا تشكيك المو'منين فكائوا يظهرون الايمان ثم الكفر هثم ازد اد وأ كفرا بثبوتهم 
على د ينهم” اليهود ية . 
. (1) 

؟-أنها فى المنافقين آموا ثم ارتدوا ءثم .ماتوا على كفرهم قأله مجأهسد . 
ا وقالابن عباس فى الذ ين يتخذ ون الكافرين أولياء أى فى المون والنطرة) 

الأياتالسادسة : فى سورة الماعدة آية 6ى ”يا أيها الذين آمنوا من ير منكم عن داينسه 
فسوف يأتى الله ب قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المو'منين أعزة على الكفار يجاهدون فس 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاعم ذلك فضلالله يوءتيه من يشاء والله واسع عليم” وفى المرات 
بالذ ين يحبهم ويحبونه قالالحسن : علم الله أن قوما. يرجعون عن الاسلام بعد موت تبد.وم 


عليه السلام فأخيرهم أنه سيأتى بقوم يحبهم ويحبونه اخظطفوا فى المراد بهوكلا ء على ستة اثرال 


)١‏ (١3»#م>*)‏ نفسالمرجم السابق 7/0 >؟؟5 -م؟؟. 
0( تعظرا تفن الموجع: 8 ع 1 


وك 


الآياتالسايعة : من سورة التوبة آية: +4 3لا تعتذروا فقد فر ب اك ولو 
عن طا ثفة منكم تعقاب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) فى سبب نزوله ستة أقوالن كردا اشر 
وقد كفرتم بعد ايمانكم أى ظهر كفركم بعد اظهاركم الايمان وهذ! يد لعلى أن الجسسد 
واللعب فى اظهار كلمة الكفر زاك . 

الآياتالثامنة : فى سورة التوبة آيات + ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان 
ا ا لوو 1 

ب توبوا يك خيرا لهم وان ب تولوا يعذ يهم عذابا أليما فى الدنيا والآخرة وما لهم فى 
الأرض من ولى ولا نصير] . 

قالال ضحاك فأما كلمة الكفر فهى سبهم رسولالله (ص) وطعتهم فى اسيلا . 
الأياتالتاسعة_؛ فى سورةالنحلآيات ١١.١.5‏ ”من كفر بالله من يعد ايمانه الا من 
أكره وقلبه مطمئن بالا يمان ولكن من شرح بالكفر صد را فعليهم غضب من الله ولسهم عذ اب عظيم » 


ذلك بأنهم است حبوا الحياة على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين أو لتك طبع الله 





على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولكك هم الخالاوييء 
قوله من كفر بالله من بعد ايمانه نزلت فى عبد الله بن سعد بن دن سرح القرشى وغسسيره 


قاله مقاتلوأما قوله تعالى: : الا من أكره” فقد اخظفوا فيمن نزلعلى أربعة أقوال : 

0 . -؟) نفسالمرجع 4/“0؟56»)‎ ١١ )(١ 
عبدالله بن سعبٍ بن أبى. السرع : الانصاري توفى عام‎ )6( 411١-47. /6 نف سالمرجع‎ )'* 
ويقالالقرشى عم حرام بن حكيم صحابى »شهد فتح القاد سية ه .ت.ق رووعنه الترمذدى‎ 

انظر تقريب .70١‏ وأبو داودوابن ماجة وانظر الاعلام 6)/ ١٠؟؟‏ 


لوك 
-١‏ لمجا فق لعا ربعم سوءيلسل 2.3 لتدنه المشركون يذ بونه ف أعطاهم ما ارادوا بلسائه 
رواه مجاهد عن ابن عبا سوبه قالقتاد ة. 

؟أنها نزلت فس المسلمين. الذين أرادوا الخروج من مكة الى المد ينة ببعد نزول قوله تمالى 
فى سورة النسا' آية 7و . . "زان الذين توافاهم الملائكة ظالسى أنفسهم 2 فطلب منهسم 
الكفار أن يقولوا الفتنة فقالوها فنزلت هف ه الآية روا ه ع كرمة عن ابن عبا سوبه قالمجاهصد . 
#دانبا على الى لل زئيحة كان .هد عانعن ملزقت 3لا سول رسي ين سس 
حتى يرجع »فرجع اليها ,فأك رهه المشركون حتى أعطاهم بعضما يريد ون فالا لبنن-سهزين: . 
؟- اسلسدش فى جبر غلام ابن الحضرمى كان يهود يا فأسلم فضربه سيد ه حتى رجع الى 
اليهود ية قاله قاع : 

الآية الماشرة.: قوله تعالى فى سورة محمد آية م 18-5 ان الذين ارش وا على أد بارهم 
من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سو للهم و ألى لهم »ذلك بأنهم قالوا للذ يسن 
كرهوا ما نزلالله سنطيعكم فى بعص الاأمر والله يعلم ١‏ سرارهم ) الذين ارتدوا أى رجصوا 
كفارا »وفيهم قولان: أحد هما : أنتهم المنافقون قاله ابن عباى والسدى . 

والثانى : انهم اليهود عقاله قتادة »ومقاتل.” من بمد ما تبين لهم الهد ى ” من بعد 
ما وضع لهم الحق . ومن قال : هم اليهود قال : من يعد أن تبين لهم وسف رسول الله 
وتططادى قرب ١‏ 
ففى كلهذ ه الايات الكريمة لا تشير الى عقوبة د نيوية محد داة كحد الزنى والقذ ف و الحرابة 
لتوقع على المرت عن الاسلام لا من بعيد ولا من قريب» وفى آية التوبة يعذ بهم عذابا أليما 
فى الد نيا والآخرة فيه وعيد أن الله سيعذ بهم فى الد نيا والآخر والآية تتحد ثعنالمنافقين 


: عياش بن ربيعة‎ ) ١ 


؟) زات اللسير 616/6 (ع) راجع زاب المسير 208/0 


د 


الذين يظهرون الاسلام ويخفون الكفر بينما المرتف فبالعكس يظهر الكفر »والمنافقون با تفاق 
الملناء ليس لهم عقوبة د نيوية مقدرة لأن أحكام القرآن تبنى على الظاهرءفالذى تلاحظسه 
نفو هذه الأيات هو تحريم الرداة وجواز قلهم اذ١‏ اقتضى الآمر تعزيرا لهم ورد عا لهم ولغيرهم 
هذا التحريم وهذا الجوزاز لم يخالف فيه أحد من العلماء الا من شذ لأن الذين يرون 


9 
انها حد يرون قتله. 


المطلب الثاني :: بيان الاأحاد يث النبوية في شأن الردة عن الاسلام وتحريمه . 
فى السنة النبوية ورد ت أحاد يث كثيرة فى شأن جر يمة الردة سنذ كرها فيما يلى 5 م نوسح 
أن الأكمة الفقهاء فى الغالب يستند ون فى شأن عقوبة الرداة وكونها من الحدود المقدرة 


على ثلاثة أحاد يث لا يكاد يخلو كتاب فى الفقه الاسلاسى تكلم فى شأن الردة الا وود ها 





وسترد أثناء ذ كر أحاد يثهنا! المطلب وهى بالجطة ” من بد لد ينه فاقطأوانا وحد يساك 

“لا 00100 وحد يث المحاربين السابق دم 

الحديث الأول : عن عبد الله بن سعود رضى الله عنه أن رسولالله (زى) قال: “لا يصل 
دام امرى» ام ديزن أن لا اله الا الله وأنى رسولالله الا باحدى ثلاث الحد يث وفيه والتارك 
لد ينه المقارق للجماعة” أخرجه البخارى وسملم وايو داود ولعي وا 1 ٠.‏ وهذا الحديث 
ذكر أن الخروج من الد ين بالمروق عن الجماعة وهو أي نما من الاأحاد يث التى تسك بدالفقهاء 
القائلون بإنه المراد منه المرص وقرروا بناء عليه أن المرتك يقتلحد! . 

ل 

؟) الحديث الأول م) المتفق عليه وتقدم فىفصل. الحرابة ؛ / 

؟) رواهالبخارى فى الديات ١77/95‏ ومسلم فى القسامة «/؟ ١.‏ رقم +073( وأيو داوب 


رقم ؟65؟») فى الحدود والترمذى رقم ؟ ١.‏ فى الديات والنسائى 0إ/ 4١-9.‏ وابن الاثير 
جامم .١9/م(؟.‏ 


591 


الآ أن بعض الفقهاء خالفوا هذا التفسير لكلمة التارك لدديئه المفارق للجاعة فالا سام 
ابن تبية رحمه الله نرى أن الستصون من هذاء الكلمة هو المحاربة ووهو أولى وقالرحسه 
الله أن هذا التفسير قد جاء على هذا النحو عن أم المو“مدين عائشة رانى للله عنها وذلك 


فيما رواه أبو د!اود بسندء عن عاعشة فى الحد يث الظلى ؛ 


الحديث الثانى + 500 الله عنها أن رسولالله (ى) قال : ”لا يحلد م اسرىء 
سلم يشهد أن لا الهالا الله وأن محمد ١‏ رسولالله الا فى احدى ثلاث الحد يثوفيه 
ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتلأو يصلبء أو ينفى من الاارض أو يقتلنفسا فيقتلبه” 
أخرجه را وبنا* على هذ ه الرواية قالابن تيمية فى الصارم المسلول :- 

” فهذا المستثنىصيو المذ كور فى قوله (ص) : التارك لد ينه المفارق للجماعة ولهذا وصفسه 
بغراق الجاعة وانما يكون هذا بالسعأريُة" ‏ فعلى رأى الشيخ ابن تينية هذا نقهم أن المراد 
بالمروق من الد ين وكا لو اليا يا علايصييت الجمهور فى حد يتعائشة رواية 
النسائى وفيه ” أو كفر بعد اسلا 

فذكر أن الكفر بعد اسلامه مما يح لالقتلالا أن ه هل يفهم من <ننذ! أن ذلك حد أو أنه 
ق تلعلى انفكا فزع والحد يث صريح ما يحلد م امرىء مسلم لا ما يوجب. . والكافر كونه سبدار 
الدم لا يسظزم أن يك ون قظه حدا لأنه بالا مكان أن هتوب فى أى وقت شا* ويد رأ عن نفسه 


القتلبينما الحد انذ١‏ ثبت وجب تنفيذ ه كما سبق بيانه فى الحد ود المقدرة. 


)١‏ رواه أبوداود رقم ؟ ه28 فى الحدود والنساعى / 49 تحريم الدم وهو حد ينث 
صحيح وانظر جامعلاين الأثير .5(6/(١‏ 

؟ ) الصا رم السلوللا بن تيمية 895/6 . 

؟) تقدم تخريجه هامشرقم .)١(‏ 


6و 


الحد يث الثالث : عن ادق موسى الأشعرى رضى الله عنه قال :. قد م على معان , وأا 
باليمن » فكان رجليهوددى »فأسلم» ثم ارتد عن الاسلام ءفلما قدم معان قال : لا أتسزل 
عن دابتى حتى يقتل: قال: وكان قد استتيب قبلذ لك ءوفى رواية بعشرين ليلة أو قرييا 
منها فجاء معان عفدعاء فأبى فضرب عنقه” وهذ! طرف من حد يث طويلقد أخرجه البخارى 
قار والحد يث واضح ف يه أن حكم المرك هو القتلوالسو“! لالذى يرد بعد ذلك هو 
«ممذل القتليوقع حدا أم كفرا أم تعزيرا ؟ سيأتى الجوا ب عليه فى مبحث تكييف عقوة 
الردة؛ 
والاأمر الثاني في هذا الحذديث طلب الاستطبة قبلالقتل وهو القاعدة الأصلية فى جريمة الرداة 
فان لم يتب يقتل» يرى المالكية والشيمة الزيدية والرأى الراجح فى مذهبى الشافهصى 
وأحمد أن الاستطبة واجبة قبل تنفيذ عقوبة الاعدام على المرف ذكرا أم أنثى . والمد عند 
مالك ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر على المرتد لا من يوم الكفر ولا من يوم التبليغ 
الى السلطة العامة. أما الشافمية فمند هم رأى أن الاستتاب لثلاث أيام لقرب هذ ه المداة 
وامكانيّة المرتد الارتياد والنظرء والرأى الثانى فى المذ هب الشافعى أن 00 
الاستتابة فورا ان لم يقبلبعد المرغيعليه وهو الرأى الراجسح فى المذهب. أما أحمد بن 
حنبلفيرى الاستتابة ثلاثة أيام مع حبس المرد فيها احتياطا . والذلاهرية لا يح يرون المقة. 
بليقتلفورا ان! لم يتب مث لالشافعية فى الراجح ٠‏ 

3( ع( (3) 


والشيمة الزيد ية يحد د ون السدة ثلاث أيا. اجو اي 0 بن محمسلد ء٠‏ 


كك الث ا الا ا الات الك الك الك الك ا الك الك ال الك لا الك الك الك ا ا ا ا ا ات اا اا اا الا ا ااا ا ا ا الا ا اا ل 0 


. وح و الهم ا اح ل اس الاين ارت 5 3 ا 
؟) ما تدم انطر اوقا 1016م 

آم ) بد ال رطضن بن “ميد , “للفه نتوج . 
م1 10 1 


سنح )2 37 - 


أما الاءام أبو حنيفة ورواية عن الشافعى وأحند أن الاستتفية سدّحية وسنت و؛جبة وذلك 

لأن الوجوبكان فى أولالامر أما وقد بلغه الدعوة وآمن به ثم ارتى فانتفى الوجوب فان عرص 
١‏ 

علية الا سلام بيعب الرد ة فبالااستحسان لمعله يسلم ويعود 00 


ع 5 . 
الحد يث الراييع : عن عكرمة رضى الله عنه قال د أذى على رضى الله عنه يزنا نأ للأحز تيم 


فبلغ ذلك ابن عبا سءفقال : لو كن تأنا لم أحرقهم لنهى رسولالله وس) عقال ١‏ 

لا تعذبوا بعذا بالله ,ولقظتهم لقولرسول الله (س) من بد لد ينه فاقظلوه هذه زواية 
البخارى . وفى رواية أبن .داود والنساعى : “أن طها أحرق ناسا ارت وا عن الاشلام »فبلغ 
ذلك ابن عباس » فقاللم أكن لاأحرقهم بالنار ال 1 وهذ! الحد يث ليست على عمومه 
لأن العموم يشملمن ترك د ينا غير الاسلام الى الاسلام فأكثر الفقهاء لم يقولوا بسزيان الحكم 
الوارد فى الحد يثعلى كلمن بد لد ينه وائما كمأ بهن مالك رحمه الله فى الموطأً حيث قال : 
* ولم يعن بذ لك فيما ئرى والله أعلم » من خرج من اليجبودية الى النصرامية» ولا منالنصرائية 
الى اليهود يةءولا من يخيوره ينه من أه لالاد يان كلها الا الاسلام فمن خرج من الاسيتلام 
الى غيره وأظهر ذلك فذ لك الذى عنى به والله كل وبه قال جمهور الفقهاء ولد كيم فت 
ذلك لأن الكفر طة واحدة عند هم »فلو تنصر اليهودى لم يخرج عن دين الكقر وكذ! لو تهسود 
الوثنى . فاتضح أن المراد من بد لبد ين الاسلام دينا آخر أو ألحد وترك الدين لأ نالد ين 
فى الحقيقة هو الاسلام لقوله تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام )آية ١9‏ من سورة العمران ٠.‏ 


)١‏ ما تقد مانظر بدائع لإ/ هس و والمحلى ١١99/9١‏ سترجعلسألة الاستطبة. 

؟ ) جمع زند يق وهو المبطن للكفر المظهر للاسلام كالمنافق . وقيلمن لا دين له. أنظر 
جامع أصول ؟/ >1١‏ . 

* ) البخارى فى الاستتابة 85-5+27/95؟ والترمذى رقم 4ه )6 ١‏ فى الحزاوك وأبو داود 
رقم 9ىس » ال حكم فيمن ارتف والتساعى ١. ه-١ ٠6/07‏ تحريمالدم واحمد فى المسند 95/١‏ 
؟ ) الموطاً عى/ 5ه > 


-91- 


وقوله تعالى : ”ومن ببتفى غير الاسلام ددينا فلن يقبلمنه” كلاهما من العمران ؟ وءو* 


وما عداه فهو بزعم الك ليا ٠‏ وما خالف الجمهور فى هذا الا يعن الشافمية والظاعرية 
كما نقله ابن حجر فى الفتح فيرون قتلمن غير د ينه الى 00 وكنذ ا 
نقله ابن حزم حيث قالفيمن خرج من كفر الى كفر أنه ”لا يترك بنللا-يقبلمنه الا الاسلام 
أو السيف وقالويهذ! قال كس كلكا ٠‏ وواضح أن هذا الحد يث يوءكد لنا حرمة السسردة 
فى الفقه الاسلامى باتفاق الفقهاء ونفسالتساوءللا زالقائما هلما يوقع على المرف حد 
م تعزير أم لكفره؟ سيأنى ايا 


(ه 3 
الحد بيث الخا مس : م بن عبد القارى رحمه الله عن ابيه قال ؛ 


” قد م على هلسر بن الخطا ب رنى الله عنه» فى زمن خلافته »رج لمن اليمن »من قبل أبى 
موسق الاشفعرق “وكان عاملا له فسأله عمر عن النا.س؟ ثم قاله لكان فيكم من مثرية خبر؟ 
فال تم ويل كر كد الالات :ف لها لم 0 وال نري قن مقا ا 
فهلا حبستموه ثلاثا »وأطعمتوه كل يوم رغيفا واستبتموه ».لمله يتوبءويرا جمع أمر الله؟ اللهم 


3 3 8 610 
انى لم أحضر ولم آمرهولم أرنى اف بلفنى ”. أخرجه مالك فى المرطلة. وديذ! الحد يث استال 


نسي يي الا ا الل ل ل ل ا ا ا ل ال ل ا ال ل ال ل ل ال ا ا 0 1 1 1 2 


(١)انظر‏ فت البارى ٠537/15‏ (5) نف سالمرجعالسابق 
ع المحدى .١94/١١‏ 
؟) فى مبحث تكييف عقوبة الرداة ص 24١١‏ من دراستى هذه. 
هم)عبد الرحمن بن محمد القارى متقد مت ترجمته . 
) الموطأ ؟/ 0م7 فى الأقضية باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام وهو مرسل ومحسد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد القارى لم يوثقه غير ابن متبان قارن جامع اصول 
“١م‏ هاش .)١(‏ 


1 
)١0) 


الحد يث الساد س : عن زيد بن أسلم رحمه الله ” أن رسولالله (عى) قط مو يرسيهه اف اضتزيوا 
عنقه” وقاللمالك فى تفسير هذ! الحد يث ‏ والله أعلم - أنه من خرج من الاسلام الى غسيره 
مثلالزناد قة وأشباههم عفاولكك اذ! ظهر عليهم يقطون ولا يستتابون لأنه لا يعرف 
توبتهم »فانهم كانوا يسرون الكفر »ويعلنون الاسلامءفلا أرى أن يستتاب هوئلا ء انا طهر 
على كفرهم بما يثبت به . وقالرحمه الله أيضا : والأمر عندنا أن من خرج من الاسلام السى 
الردة : أن يستتابوا فان طبوا والا قظوا وتقدم تفسيره لحديث ” من بد لد ينه فاقظوه ” 


وقللوا! ون فملن لك من الدنلالذ مة لم يستتب ولم يقتل” أخرجه مالك فى الوك ١‏ 


العد يت السابع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان عند الله بنسعد بن أبى 
سر يكتب لرسولالله (ص) فأزله الشيطان فلحق بالكفار »فأمر رسولالله (س) أن يقتقل 
6 ْ 6 ع 0 
يوم الفتح »فاستجار له عثمان ابن عفان ءف أجاره رسولالله (ص) أخرجه 0 ويمكبتن 
لمن يرى أن قتلالمرتد ليس حد! أن يست لبهذ! الحد يث لانه لو كان قله عدا كالسرقة 
والزنى لم يجز لمثمان رضى الله عنه أن يجيره بعد ارتكابه لجريمة قد تقرر عقوبته ,فأسامسة 
بن زيد حب رسولالله (ص) كما تقدم فى فص لالسرقة كان قد طلب من رسولالله (ى) أن 
يشفع عن المخزومية عن حد السرقة وعلمنا جوابه (ى) فى ذلك . اذن فقولمن قالان 
قتلالمرتد حد حتما ينبفى اعادة النظر حوله فهذا الحد يث أخرجه ايضا النسائى وله شواهد 
منها ما رواه الشيخان فيما يلى : 


احم م حم حم حب بحا لين سن حي لمحي سم جيم عي أي سيد جيم ألم ع عن ع لل أل عي ل لل ل ل لج ل مد ا 1107101050101 لات ل ل ل 0 


١)زيد‏ بن أسلم : المدوى العمرى »مولا هم ١‏ بو اسامة أو ابو عبد الله: فقيه مفسر أجل 
المدينة كان مع عمر بن فيد العزيز أيام خلافته واستقد مه الوليد بن يزيد فى جماعة من فقهاء 
المدينة »الى د مشق مستفتيا فى لتر ركان ققة ككير | السدريت لله حلفة ل المسجد النبوى » 
وله كتا ب فى التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن . انظر تذكرة الحفاظ ١56/9‏ وتهذآ يب 
التبذيب ع ره ؟؟ والاعلام «/رهو. 

5( الموطأاً فى الاقضية باب فيمن ارتد وهو مرسل وقد وصله البخارى عن دلريق 
أيوب عن عكرمة عن أب بن عبا سوتقد م رقم # وقارن جامع ؟/ ٠64١‏ 

؟ )رقم +2 فى الحد ود والنساعى ١.7/07‏ تحريم الد موفى سند ه الحسين ب ن واقد 
وهو ثقة وله أوهام وباقى رجاله تقاه.. 


-4و9 5 


الحد يث الثامن : عن جاير رضى الله عنه “ جا* أعرابي غبايع رسولاللة (عن) على الا سلام 
فسجا* من الخد محموما فقال ء أقلنى أ عن الاسلام -فابى 0 !-ثقالالمد ينة 

١)‏ (؟) 
كالكير تنفى خبثها موينصح علميها” عش" السد رث متفق عه انان حجر جزم القاضى 


١ 6‏ 
عياض ان الاقالة المطلوبة انما الاقالة من الهجرة والا لكان .قتله على الإراة . 


وجا” فى كتهب الاسكام الا رك ا ا ا ا 
يتعلق بنفس الا سلام ويحتمل أن ن يكون فى شى ار 


وقالابن التمن: انما امتنع النبى (ص) من اقالته لانه لا يعين على معصية ,لاأن البيصة 
فى أولالاأمر كان تعلى أأَنَ لا يخرج من المد ينة الا باذن فخروجه 0 

واستد لالقاعلون بتعزيريه قتلالمرتد بما قاله القاضى عياض فقالوا ان هذه العالة ظاهرة 
أنه رددة ومع ذلك لم يعاقب رسولالله هذا الاعرابى ولا أمر يعقابه بلخرج من المد ينة 
دون أن يعرنى له أحد »وريما قيلأت ذلك كان فى أولالا سلام وقبلمشروعية عقوية السرداة 
ولكن مع ذلك نحتاج الى د ليليثبت أنه كان كذلك . 


)١‏ انظر فتح البارى © ٠.١١ /١‏ والبخارى 6/ 8-85 فى فضائلالمد ينة وغيره] 
من الابواب ومسلم 9/ *.. ١‏ فى الحج رقم ؟ يمع ١‏ . والموتلاً 9/ 61م فى الجاميع 

والترمذدى رقم 8491 فى المناقب والنساعى // ١ 5١‏ فى البيعة. 

؟) القاضى عياس : هو صياض بن موسى بن عياض ابن عمرو بن موسى بن عيا نى من أعمة 

المالكية فى المغرب . انظر مقدمة الالماع الى معرفة أمول الرواية دوفى >6 )مهم 

؟) فتح البارى 1١٠١٠. /١«‏ (©) نفسالمرجسع. 

ه ) نف سالمرجع . 


-59؟- 
1 )0 
الحديثالتاسسع : عن أنسرضى الله عنه كان رجلنصرانيا فأسلم» وقرا البتقرة 


والعمران » فكان يكتب للنبى (ص) فذعات نصرانيا «فكان يقولما يدا رى محمد إلا ما كتبت له . 
فأماته الله فد فنوه فأصبج وقد لفظه الا رض الحديث ء 

وفيه أسلم ثم ارتد ومع ذلك لم يمعاقب بالاعدام لرد ته من رسولالله (ص) وهذا دليلطى 

عد م حداية عقوبة الرداة وسنذ كر مزيد! من الآثار وأقوالالصحابة التى توءيد هذا الرأى . أما 


أحاد يث الحرابة ف قد عرفتا أن ١'محارب‏ يقتلحدا . 


.556 5  ىرابلا فتح‎ )١ 


المبحث الثانى : تعريف الرداة فى الفقه الاسلامى وبيان ما يقابله فى القانون الوتعى . 
أ-نرى فى الفقه الاسلامى رأيهم فى الردة ما هى ومتى يجب الاستتاب و بعن صوره . 
الرنة والار اق الر لجل ولكن الره :8 داكتقبالتعر وه .تكزنا شواه عن الكلاب الموستز 
فى المبحث الا ولالمطلب الاولمن هذا الفسل . 
قالالقرافى : حقيقة الرداة عبارة عن قطعالاسلام من مكلف وفى غير الباقى خلاف وقالابن 
عرقدنه : 2 اسلام تقرر بالنطق بالشهاد تين مع التزام أحكامهما . 
وقالابن 0 1 المرعك حو المكلف الذى يرجععن الاسلام طوعا . 


وقالابن عبد البر: المرك كلمن أعلن انتقالعن الاسلام الى غيره من سائر الأديان لها 


م 


(؟) 
والردة: : هو كفر السلم يقول أو فعل يخرجه عن الاسلام ٠.‏ 
وكلهذ ه التعريفا ت قريبة من بعضها وكلها ترى أن السلم المكلف اذا عملأو قالما يناقش 
الشهاد تين فان هذا التصرف يغرجه من الطة فهناك صور من الارتد اد اخلظف العلماء حول.ها 
وهل يستتا ب ١‏ صحابها أم لا ؟ 


1 ترتيبالقاموس 1/56؟59.‎ )١ 

ب ابن جزى المالكى : و محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزى الكلبى المااكى 
أبو القاسم فقيه من العلما بالا صولواللنة من اهلغرناطة وله موءلفات كثير منبمبسا 
القوانين الفقهية أو غيره . راجع فتح الطيب ؟/ ؟م؟ والاعلام 5 

؟) راجنما تقد م القوانين ن الفقهية ص ؟ وم والكافى فى فقه أه لالمد ينة ؟أ/رولهء 
والشرح الصغير ٠.6١/56‏ 

؟) انظر أحكام المرتك الدكتور نعمان السمراعى ص« » وقارن عوا عن ١6(‏ وعودة 037/6.* 


فالامام مالك من بين الأعمة يرى عدام استتابة ثلاث صور من صور الا رتك ان . 

أولا , الساحر : اذا أتى من السحر ما يعتبر كفرا »فانه لا يستتاب ويقتل , واذا تاب لم 
تقبل توبته الا أن يجىء بنفسه مبلغا عن سحره وتاثبا منه وذلك لاأن حكم الساحر فى المذدهب 
الماك كمكم الرنديق 4 بغلاف السافمية الث ين يروي أسطابية الزتدا يق والسائعر وو كان 
الزند يق لا يتناهى .حبْثه فى عقيد ته لقوله تعالى : 

(” قلللذ ين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد 0 (س) ناذا قالوها عصموا مسنى 
دماءم وأموالاء أى النطق بالشهاط من » وقبول توبة الزند يق حو الرأى الراجح فى 


المذهب الشافعى »وله رأى مرجوح مثل مالك فى 008 ٠.‏ 


وعند الامام أحمد لا تقبل توبته مثلالمالكية وسند مالك ومن معه فى عد م قبول توبة الزند يق 
3 
قوله تعالى : ( الا الذين تابوا وأصلحوا نوأ وقالوا الزند يق لا يظهر منه ما يتبين به 
رجوعه وتوبته »لاأنه لا يظهر منه التوية خلاف ما كان عليه فلا يكون لما قاله حكم ؛ لأن الظاهصر 
١ 000 7 0‏ 5 5 
من حاله ان يست فع القتليا ظهار التوبة ٠‏ وابو حنيفة مثل مالك فى عد م قبول توبة الساصر 
8 . (6 . 6 
لما روى عن رسولالله (ي) من أن حد الماعر فو اليه الا أن أكثر فقهاء الحنفية 
يرجحون مذ هب الشافعى فى سألة السا حر. 
)١‏ انظر مواهب 76/6 (5) سور ةالانفالآية برم. 
؟) البخارى /١(‏ .79-97 فى الايمان و مسلم با بالا مر بقتالالنا .س حتى يشهدوا رقم ٠١‏ 
وراجع جامع 9 //ره6؟-.55. 
؟) اسنى المطالب ١5١/6)‏ والمهذدب ؟/957؟؟ 
ه) نهاية المحتاج /ا/ و04 وقارن عودة 56/ م75.٠‏ (4) سورةالبقرةآية ١1.‏ 
) المفنى م/2؟١.‏ 
م اخرجه الترمذى رقم ١+٠‏ فى الحد ود فى اسناده اسماعيلبن مسلم المكى وحو :سعيف 


وقالالترمذى هذا حد يثلا نعرفه مرفوعا الا من هذ! الوجه والسحيح عن جند ب موقوف 
والمملعلى ضف ! .عند بع ضأه[العلم 


وما يقوى رأى مالك ومن معه فى عدم قبول توبة الساحر لانه بسحره يكقر بوجهين : 


أولا : لحديث جند ب بن عبد الله ” أن رسولالله وى) قال: حد الساحر ضربة 


١ 
. ادلي فقد سماه رسولالله (وص) حدا والحد لا يسقط بالتوبة‎ 


والأمر الثاني : أنهاذا لم يكن حد! فلا طريق الى معرفة اخلاصه فى توبته لأنه لا يض مر 


31 3 3 
السحر ولا يجهر به فيكون ١1ذ/‏ ر الاسلام خو فا 00 ولا حمد رأى مشل 
20 ) 
0 والظاهرية كذدك . 





ثانيا : الزند يق : ان١‏ ثبت عليه الكفر لم يستتب بل يقتل ولو انا لهر توبته قاله المالكية ان 





اظهار التوبة لا يخرجه عما يبد يه من عاد ته ومذ هبه فان التقية عند الخوى عين الزند قة 
: (ه5) 
اللهم الا انا جاء بنفسه مقرا بزند قته و معلنا توبتة د ون أن يظطهر عليهفتقبل توبته وبه قالت 


1( 
الشافمية . وعد م قبول توبة الزند يق مذ هب أبو حنيفة مع أ ن هناك رأيا فى 11008 


3 3 3 ع معلل »© 1 3 
الثالث من سب نبيا اوطكا: أوعرضصبهاو لعنهاوعابهاو قذفهاو استخف بحقه وما اشبه 





ذلك فان من يفم لهذ ه الصو ر أو واحد منها يقتلولا تقبلمنه التوبة فى المذ هب المالكى 
ولوأعدن التوبة وجاء تاعبا قبلأن يطلععليه » لان القتلفى هذه الحالات حد خاعرو ان كان 


37و 3 
يد خل تحت الرأك 3) وذلك لان المشهور فى المذهب المالكى وغيره ١‏ ن المرتد يقت ل حدا 
)(م) 
لا كفرا .ولهذ! لا تقبل توبته ولا تتقفمه الا 1 ن هناك فعله رداة فيستتاب فان تاب عزر فقدل . 


١)تقدم‏ نفسالحديثال مذ كور. (؟)سواهب بر/5ر؟. (ع) الامتاع 6/ه١١-3١٠‏ 
وقارن عودة ؟5/5؟لا. 
؟) المغتى 6//6؟(. (ه) مواهب 5/؟م؟. 
5) ايل عللدين مع«/..؛» (+7) مواهب 56/ه 8م855 والزرقانى ر/ 977-7٠١‏ 
8 ) نفس المرا جع . 


ا 


وعند الشافصية تقبل توية من سب النبى وس أو أى نبى, غيره ومستتلس على الراجج فق 
المذهب الشافمى و حناك لمان رجوطان . أنه يقتلحد! بسبللنبى (عس) أو قذقه لصد م 
سقوط حد القذ فعند هم بالتوبة والقولالثانى أده يجلد قاذفه (س) ثمانين جلد ة ويعزر 
ان ؟ 

وعند أحمد لا تقبلتوية من سب الله ورسوله أو تنقيده لأن ذلك دليلعلى فساد العقيدة 
واستخفافه ب الله تعالى ورسوله الكريم ولقوله تعالى : [ ولكن سألتهم ليقولن انما كنا نعوض 
ونلعب قلا بالله وآياته ورسوله كنقم تستهزوءونز لا تعتذ روا فقد كفرتم ب عد اينانكم”) 

وعند الاأحناف من سب الرسل والملائكة واستهزاً بهم فيه رأيان رأى يرى أنه يقتلحد! ولا تقبل 
الترية منه ورأى يرى أنه مرتك وتقبل منه لشي ). 

فالاأحناف فى هذه الحالة يفرقون بين الردة والحد فالحد لا يقبلالاستطية بخلاف الردة. 


المطلب الثانى : الردة في القانون الوضمى . 
ب ب هلالرد ة موجود 2 فى القانون الوضعى ؟ 





جوع هنا السودال اند كتور ملظ كبال وس يكيل :“لبد ترد قافن العاين كان 


١ 8‏ 
فى النظم الحد يثة . لان المذ هبية الحد يثة ليست مذ صبية د ينية بل هى 000 





)١‏ أسنى المطالب ١5١/6»‏ ونهاية المحتاج /ا/ وو؟. 

؟) التوبة آية 1< (8) المغنى .ر/ره١١.‏ ()) ابن عابدين 0ع /..6 

)2 الد كتور مصطفى كما ل وصفى كان ناقب رئيس مجدن الدولة المضري واستان النظم الاسلامية 
بمعاهد الد راسا تالعليا بالاأزهر الشريف كلية الشريعة و القانون وعضو المجل س الاعلى 
للشئون الاسلامية بالقاهرة وله مصنفه النظم الاسلامية الد ستورية والد ولية والادارية 
والا قتصاد ية والا جتماعية وطق على الشرح الصفير . 

1) الشرح الصغير للد رديرى 699(7/16-؟8» بالتسرف. 


5 
رانك 6لقط النازكنية كلا عبى كنبا لان طن "الايا نبالل لطن الايمان ببادق: 

مارك سومن شايعه وان كان تلك النظم لا تسمح لمواطنيها باتخاذ مذه بآخر ولا الارتداد 
عن هذا المذهب ذان هذا الالتزام ليسد ينيا . أما النظم الليبرالية ( أو الد يمقراطية) 
ذالمقيدة فيها مطلقة د ينية كانت أو سياسية أو اقتصاد ية »وبالتالى يجوز للفرد على أيسة 
حالأن يتخذ ما شاء من العقاعد , وله أيضا الحق فى الارتداد من عقيداة الى أخرى د ينية 
ناي انما ننه فيو ضبن والتفيمة ال تعر نا أن النظم الحديثة كلها لا تأب سه 
للدين ولا للردة الا ما قلناه بالنسبة للمذ هب الماركسية ومنعها مواطنيها الارتداب الى 
مذهب أخرى لأنها مادية لا تقوم على أسا سس العقيد ة الد ينية. أما الليبرالية فوا مسن 
اسمها أن الشخص حر فى اختيار مسار حياته ,ولذ! فلا نجد فى القوانين الوضمية يتمرضون 
لبيان حكم المرتك عن الاسلام ولا يثار موضوع الرداة من الوجهة القانونية أو الشرعية أسام 
القضاء الا فى مسائلالا حوالالشخصية وقد ن هب أكثرية الا حكام الصادرة فى هذا الشأن 
فى مصر بعد م اقرار المرتد على رد ته. ويرى البعضى أن الرداة فى الأصل حكم من أسكام السير 
وليست من الحد ود المقدرة شرعا . فالرداة قى عدر الاسلام كانت خطرا على المجتمع الاسلامى 
لوجود معسكرين اسلامى وحربى :والارتداد يعنى الخطورة على الد ولة الاسلامية كالجاسوسية 
الآن فانه يقتللبذ! السببلا لجناية أو جيت حدا! . قاله المرحوم أحمد بك ابراهيم فى مقال 


١ 
: له بمجلة القانون والا قطان‎ 


٠ نف سالمرجعالسابق من تعليق الد كتور كمال‎ )١ 


المبحث الثالث : بيان أركان جريمة الردة فى الفقه الاسلامى . 





أعنى بالاركان الأمور القى تستحقق يموجبه جريمة الرداة وهى ثلاثة :- 

الركن الأول الرجضوع عن الاسلام ٠.‏ وذلك بأحد الطرق الآتية 4ل 

بالخعل:: كان الى اقترف: أيرا عسزنا فى الاسبلام كالساهون الشف من أ ادن أو يتضيم 
عن فعلشى * يكون بتركه ما أمر به الاسلام كمن يترك الصلاة مع جحوده لها أو الزكاة أوالصوم 
أو الحج مع الاستطاعة ويكون منكرا لوجوبها فهذه الاأشياء فى هذا الركن متفق طيه بين 
الفقهاء السلمين . 

اما بالاعتقاد الذى يوءدى يالا نسان الى الخروج عن د ين الله باعتقاد ه مما يخال تعاليم 
الاسلام الواضحة كاعتقاد ه بألوهية غير الله تعالى أو يمتقد أن رسالة محمد (ي) غسير 
صحيحة. والا متناععن الحكم بالشريعة الاسلامية وتفضيلالقوانين الوضعية عنها يعتببر 
صاحبها كافرا للنصوص القرآنية الصريحة بذلك . قال تعالى سورة الماعدةآيات عع ,مع , 
0 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ). ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك 
هم الظالمون” ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الفاسقون”. اخظف فيمن نزلت فيهم على 7 
0 انها فى اليهود أوانها فى المسلمين أو أدها عامة فى اليهود انها فى هذه الامة 
وغير ذلك و المراد بالكفر انه الكفر بالله تعالى أو انه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقلعن 
الملة. والصحيح : أن من لم ي.عكم بما أنزل الله جاحد! له ,وهو يعلم أن الله أنزله »كما 
فعلت اليهود عفهو كافر؛ ومن لم يحكم به ميلا الى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق 
وقد ارتضى هذا أبو جعفر الطبرى حيث قال : فكلمن لم ب حكم ب ما أنزلالله جاحد! به 
فهو بالله 5افرء كما قالابن عباس علانه يجحود ه حكم الله يعد علمه أنه أتزله فى كتابه 


ء (؟) 
نظممر جحود ه بنبوة نبيه بعد علمه انه نبى . 


؟ه28/(٠8 تفسير الطبرى‎ )١( 13/6 زاد اللسبير‎ )١ 


ممعت 


وفى للثبردأ سي قالابن مسعود »والحسن : وهى عامة فى كلمن لم يحكم بما أنزلالله مسن 
المسلمين و اليهود والكفار أى معتقدا بذلك وستحلا له»فأما من فعلن لك وهو معتقد 


0١0) 3 : 5‏ 
أذءراكب “مني م فهد.صيينٍ فساق السلمين وأمره الى الله تعالى أن شاء عذبه وان شاء غفر له . 


(؟) 
وقالاسماعيل القاضى : ظاهرالاً. يات يد لعلى أن من فعل مثلما فعلوا _يعنى اليهبود - 
واخترع حكما يخالف به حكم الله كالتوا بين الوضعية وجعله د ينا يعملبه ,فقد لزمه شل 


ا (ع) ( 
با الزتيع بن الوكين اند رباكا 8ل برو العاكيضن اليس وروي طرية فيان 
بن عينية بسند عن ابن عباس: أنه ليس بالكفر الذى يذ هبون اليه ١أته‏ لي سكفرا ينقلدعن 


6 
الملة أنه كفر د ون كفر ثم قالهذ !ا حد يث صحييح الاسناد ولم يخرجا ه »وقالالذ مبى ارايت 


3 3 5 35 1)اء 
أما حد يث ابن عباس الا ولفقد اعله 00000 0 طلحة لم يسمع من ابن عباس 


لك إل لك الك ل ا الك لك الك ال ا لكك لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


)١‏ أنظر القرطبى 5/ ١5١‏ تفسيره. 

؟) اسماعيلالقاضى : هو اسماعيلبن اسحاق بن اسماعيلالجهضى الا زدى ف قيه على 

مذ هب مالك بول لدعا مدن سيط ول ولت عام . . عه فى البصرة واستوطن يقداد 
وولى القشاء ببفغداد والمدائعن وغيرهما ثم ولى قضا* القضاة الى أن توفى فجأة عام ا؟ 

وله الموطاً وأحكا م القرآن . انظر الد بياج س5 وقشاة اندلس مم وتاريخ بغداد 5816/5 
والاعلام “لم .م 

؟) فى كتابه أحكام | لقرآن ذكره ابن الجوزى فى تفسيره 5707/5 ٠‏ 

؟ ) سغيان : 00 الكنوفى »أبو محمد محد ث الحرم المكى من الموالى ب الكوفة 
وسكن مكة وتوفى بها كان نحافظا ثقةءواسعالعلم كبير القدر قا لالشافعى لولا مالك وسفيان 
عبط السيا روي سبعين حجة وله الجامع فى الحد يشوكتا ب فى التفسير راجسع 
تذكرة الحفاظ ؟/ ؟ع ؟ والاعلام ؟/روه ١‏ توفى عام لو زها.ء 

.9١( 8/١ ه) الستدرك‎ 

1) على بن ابى طلحة : 


دلاء عه 


وعلما* السلمون متفقون على أن كل تشريع مخالف للتشريح المخالق للطرى باطلولا تجب له 
للطاعة ومحرم على السلمين طاعة السلطة إلتى تقرر الحكريط بخالف الشريعة غلا سلامية 

ال غراء وطييه أن ينكره حسب قبارته لقوله (س) ” من رأي منكم سنكرل غليغوره بيد ٠ءذ‏ سان 
لم يستطع فبلسا نهء فان لم يستطع قبقليه ه وذلك أضعف الايمان” أخرجه اه وهذه 
رواية مسلم ٠‏ 

الركن الثاني : الشخصالمرت_نفسه : فان له شروط لا بد أن تتوفر فيه شأن كلمج سسرم 
فيشترط فيمن يصير مرتدا بشى * من الامور التى ب يناها فى الركن الأولمن هذا الميبحسث 
أن يكون مسلما مكلفا مختارا فلا عبرة بارتداد الصبى أو المجنون و المكره ما دام قلبه مطمئن 
ب الايمان وعامر به . فالمسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ويحكم عليه بالرد ة الا اذا انشسرح 
صد ره بالكقر وأطمأن به قلبه . والفقها* يفرعون ف روطا كثيرة حولبيان أحكام رداة المجنسون 
و السك ران والصبى والمكره وعند هم اختلافا تطويلة لا أريد الخوض فيها » وخلاصته ما يلى / 
بالنسبة للصبى :والمجنون فكما قلنا لا يصح منهما الردة للاحاد يث الكثيرة السابقة فى غسير 
هذا الفصلفباتفاق القلم مرفوع عنهما . أما السكران فيرى الاأحناف أنه حكمه حكم المجنسون 
لا تصح رد ته ولا اسلامه وبه ق الأه لالظاهر أنا بقية الأعمة الثلاثة والشيعة الزيد ية فالبرأى 
الراجح عند هم صحة رداة السكران الغتار العالر ادي ارا يسدر ويصح اسلامه وهناك 
رأى مرجوح لبعضهم بعد م صحة اسلام السك ران ورد ته أيضا . 

7 فى الفتن‎ (١0+ مسلم رقم 4 فى الا يما نوالترمذى رقم‎ ١ 7/1. تفسير الطبرى‎ )١ 
فى الايمان وابن ماجه رقم‎ ١١١ فى سلاة العيدين والنساعى ه/‎ ١١6. وابوداود رقم‎ 
. فى الفتن‎ .١؟‎ 


؟) يراجع ما تقد م بدائع /ا/ 94 وفتح القدير 77/6 .ع والمحلى 8624/١١.‏ والمغنى «/ 4 ؟١‏ 
ونهاية المحتاج 5901/0 والمهذب 88/5 ؟ ومواهب )/ 6؟ وقارن عودة 9/5 9-7١‏ (*١ا‏ 


2 12 


الركن الثالث : القصد الجنائى :- وذلك بأن يكون الجانى فى جريمة الردة قاصدا سن 





رد ته ترك الد ين الاسلامى حقيقة والموداة الى الكفر يأ ن ينطق بالقولالمخرج من المقيدة 
الاسلامية»و يعنى ما يقول. أو يأتى بأعمال تنافى قواعد الشريمة الاسلامية المعلومة من 
الدين بالضرورة »وأنها تعتبر مرتكبها مرتدا » مععلمه بذ لك وقصد ه الخروج من الاسسلام 
بذلك . 


أما من يحكى عن كفر ولا يعتقد ه فلا يكفر بذلك فناقلالكفز ليس بكافر ان لم يعتقد بذلك 
وعند الاما مالشافمى رحمه الله تعالى يشتر طأن يقصد الجانى الكفر فعند ه لا يتتِقئ 
أن يتعمد اثبات الفملأو القولالمو'دى الى الكفر بللا بد من أن ينوى الكفر مع القصد 


بالفمل * لقوله (ص) ” وانما الاعمالباللياً .ك5 وبه قال أه ل الظاهر فكلعللانية فيه لصاحبه 
فهو باطلولا يمقد به شرعا 0 أما عند الاأعمة مالك وأبو حنيفة فيكفى الاعتبار 
الشخصى مرتد! أن يتعمد الفملأو القولالمو“دى الى الكفر ولو لم ينوى الكفر ما دام قد 

عمل أو تلفظ بالكفر بقصد الاستخفاف أو التحقير أو المناد وبه قالالشيمة الزياي) 


وأعت قد أن الأول ارجح لقوة أن لته وللا حتياط. ٠.‏ 


)١‏ منحد يث طويلعن عمر بن الخطاب رواه اليخارى ىه .٠ن‏ فى الايمان والنذ ور 
وغيره من الابواب .وسلم رقم .رم + ( فى المشى وأبو داود رقم 818.0 فى الايسان 
والنذور والترمذدى 6ه ١‏ فى النذور والنساعى 9/ 5١‏ فى الايمان والنذور. 

؟) (*)راجعنهاية المختاج 866/0 والمحلى .١/..؟‏ وغيرها من المراجبسع 
المذكورة فى الركن الثانى . 


د 4ه 


المبحث الرابع : بيان أدلة الاثبا تلجريمة الردة فى الفقه الاسلاس . 





تشبت جريمة الرداة بالبينة ( الشهادة) أو الاقرار. 


المطلب الأول : الشهادة. 





فتقبلالشهاد ة على الرداة من عد لين رجلين عاقلين وبهذ! قا لالاأكمة الاأربعة والاأوزاعسى 
وقالاين المنذر ولا نعلم أحدا خالفهم الا الحسن قال : لا يقبلفى القتلالا أربعة» لأنها 
شهادة بما يوجب القتلفلم يقبلفيها الا أربعة قياسا على الزنى ءالا أن الجمهور رد وا عليه 
ب أنها شهادة فى غير الزنى فتقبل من عدلين كالشهادة على السرقة»ولا يصح قياسه على 
الزنى »لأنه لم تعتبر فيه الأربعة لعلة القتل بد ليلاعتباره أربعة فى شهادة زنى ١‏ لبكر ولا يقتل 
البكر بالزنى بالا تفاق ءوانما العلة كونه زنى ولم يوجد ذلك فى جريمة الردة ثم ذكر الجمهور 
فرقا آخر بينهما ءفقالوا : ان القذف بالزنى يوجب الحد بجلد. ثمانمن جلد ة» بينما القذف 
بالرداة لا يوجب ذلك . 

ويفصلالشهود فى الرداة وجوبا فانه كفر يقولله القاضى بأى شى * فيبين أنه قالكذا وكلذا 
أوفعلكذ! وكذاءلثلا يكون ما شهده ليست رد ة صونا للاء راو الذماء . ولا بد من اتحاد 
الشا هد ين فى المشهود به فلا يقب لالطفيق فيه الا ان كان اللفظان مختلفان ومعناهما متفق 
كأن يشهد أحد هم أنه قال : لم يكلم الله موسى تكليما وآخر يقولقا لالجانى ما اتخذ الله 
ابراهيم خليلا ووجه الا تحاد هنا أن كلآلت الى أن هذا الرجلمكذ ب للقرآن لكريم . واذا 
ثب ترد ته بالشهاد ة أو غيرها من البينا تفقام المشهود عليه بالردة فشهد أن لا الهالاالله 
وأن محمدا رسولالله . 


0.5 والشرع العغير‎ ١6١ / ما تقد م انظر المراجع السابقة وبالاأخ ص المغنىي‎ )١ 


كج 


لم يكشفاعن صحة ما شهد به ويخلى عن سبيله لقولرسول الله (ى) * أمرت أن أقاتلالناس 

حتى يقولوا لا اله الا الله ا ولاأن هذ! القولمنه يثب تبه اسلام الكافر 
الأصلى فكذلك اسلام المرك فيقبلبه الا اذا كان تالرداة بجهد شى* لا يقبلمنه الاسلام الا بار 
باقراره كمن أقر برسالة محمد (ص) وأنكر كونه مبموثا الى الثقلين الانسوالجن وادعى 

مثلا أن محمد! مبعوث الى العرب وحد هم فهذا لا يثي تاسلامه الا أن يشهد أن محسدا 


(ى) رسولالله الى الخلق أجمعين من عرب وعطم؟ 1 
المطلب الثاني : الاقسرار : 


أما الاقرار فان الشخصان أق ر بالكفة يوءخذ به وان أنكر بعد ذلك ففيه احتمالأن نقول 
ان المقوبة وجبت بقوله الكفر وبالتالى فلا يقبلرجوعه عن ه كالزنى كما قلنا ان ثبت باقراره ورجع 
كف عنه وان ثبت بالبينة لم يقبلرجوعه وكذلك هنا فى الردة . ويستتاب فان تاب فيها والآ 
قتلعقوبة له . وان كان يحكى عن بعمى أصحاب أبى حنيفة بالاكتفاء بانكاره فى الرجبوع 
إلى الاسلام وكذا لو أقر بالكفر ثم أنكر قبلمنه ولم يكلف فيهما بالنطق بالشهاد أي . 

وهو الذى أميلاليه وخاصة ان قلنا بعد م حد ية عقوية الردة وهو ما نقولبه على ما سنوضحه 


فيما يلى :- 


. المغتى م/١621١-65١ بالتصرف‎ )١( . تقدام تخريجه قريبا‎ )١ 
.1١6(-1١؟١ر/رب ع) المفتى‎ 


-4)11- 
السحث الخاس و تكبييى عقوبة اللبردة في الفقه الاسلاس . 
0 


"بنطلب الأول : بيان مذ هدب جمهور الفقهاء الذين يرون: :عداية هذ ه العقوبة. 


ذهب مللك وللشافمى يأحمد والليث والا وزاعي واسحاق الى أنه من اوت عن الا سام 
وكا مكلذا ضفي المه وبق المه كان رهع ءالا قتلرجما دولا فرق بمن الرجالوالئسا؟ فخ 
ى حعب القتل جريى ذلك عن أي عكر وطى جه قللالحسن والزهرى , واستد لهوثلاء الأعمة 


؟ ١ : ١‏ 
+النصون السارقة كشديك > تن هد لد ينه فاعنيء لبيك وحد ملثدلا لد تي 11 وحدا يثك 


6 ؟” 0 00 00 
*الاولمن أحاد يث الملا . وكذ لك استند وا بما روى الدار قطنى “ان امراة يقاللها آم 


مروان ارتد عن الاسلام فبلخ أمرها الى النبى (ى) فأمر أن تستتاب فان تبت والا ا 
وبهذا الحد يث يود ون على الاأحناف الذ ين لا يرون قتلالمرأة فى الردة . فقالوا لأنبا 
شخس مكلف ب دالتد ين الحق بالياطلفاست مساك اه وأما ما تسك به الاأحناف 
من نهى رسول الله (س) عن قتلالنساء على ما 0 قالوا المراد به المرأة الكافرة أأسلا 
و بالتالى فلا سعد اولي الكافرة الطارئة وان كان الخرشى هن المالكية ذكر أن المرة 


يقتلطارعا كان أو أصليا ٠.‏ فالرسول (وص) لم ينهى عن قتلالنساءالا عند ما رأى امرأة مقتولة 


)70( 
وكانت كافرة أصلية »ويو'يد ذلك نهيه (س) للذين بعشهم الى ابن أبى الحقيق من قتل 


النساء ولم يق فيهم مرتد ولاأن الرجال والنساء يقرون على الكفر. 1لا ضلى ولا يقرون على الكفسير 


١‏ )تقدام تخريجه | )١(‏ تقدم تخريجه (م) أنظر من .4 ؟ من ف صلالحراية. 
من ظ ه الد راسة والخرشى على مختصر خليل ,ره 5 . 

؛ ) أخرجه الدارقطنى وذ كره الفقهاء انظر الخرشئى المرجع السابق . 

ه) انطرص * (١‏ من هذه الدراسة (1)الخرشى تف سالمرجع السابق . 

) أبو الحقيق : 


انظر ما تقدم الخرشى +/ ه 4 وبداية المجتهد 05/5 > والكافى فى فقه أ المد ينة 
٠ 001‏ ومواهب 5 والمغتى لابن قدامة م/ ١5+‏ وما بعده ونهايسة 
المحتاج 5/07 ؟ والمهذ ب ؟8/5؟5؟. 


221 5- 


أما اللأحناف فرأييم : أنه مذ لمرتد للسلم عرنىعليه الاسلام فان أسلم والا قتلفى الحال 
غلا لمن يطلب فن. بواجلفان. طلب ذلك فُجلثلاثة أيام ؛ الا أن المعرسطليه الاسلام غير واجب 
لأنهملغته الدعوة طنية المرني مستحب - رالا نتظار ثلاث قيام عند هم لمي سبواجب ولا هو 
مستحبيه و ائلا تعينتالثلاثة لأنها ضربت لابدل» الع ربراه يت سان 1 نقد 
غي فلخيار ثلاثة أياح سرت لل مل د فع العون . وكن لك دست لوز مقصة موسى مع الميد الصالح 
فى سورة للكهف 3 وان سألتك عن شى* بعد ها فلا تصاحبنى قي بلغت من لدنى عذ را ) 
آية ولاء 
1 )(؟) 
وى (لمرةالثالئة. وحد يث المروى عن مالك فى الموطأ ” من غير د ينه فاضربوا 0 ايم 
وغيرها من الأحاد يث التى ذ كرنا فى المبحث الا ولمن هبذا الفصل, كالحد يثالخامس. وعن 


رواية, 
أبى'جنيفةزليئ . لبوسفيوفن/ أنه يستحب أن يو*جله ثلائة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . والجمهسور 
يرون أن على الا مام أن يوءجله ثلاث أيام وجوبا ولا يحلله أن يقظه ق بل ذلك لان ارةداد 
المسلم يكون غالبا عن شبهة ظاهرة ولا بد من يمكنه التأملفقد رووه بثلاث أيام. وان كان 
يروى عن الشافمى رحمهة الله وصححه عا حب الفتح آنهدان تاب غى الحالوالا قت للحد يسث 
(2) 
معاذ بن جب [المنقد م وقوله (ص) : من بد لد ينه فاقظوه ” المتقد م من غير تقييد بانتناار 
وهذا اختيار ابن المنذر من الشافمية وهذا يوافق رأى الاأحناف ومن أد لتهم على هذا 
قوله تعالى فى سو رة التوبة آية “م” /فاقتلوا المشركين حيت وجد تموهم) وقالوا بأن هذا 


كافر حربى بلفته الدعوة فيقتلفى الحالمن غير استمهال علأنه لا يجوز تأخير الواجلسب 


؟ ) تقدم فى أولالفصل صما ؟؟ من هذه الدراسة . 

؟) أن نا ظبر سن 713 من هف ه الد راسة . 

؟ ) فى الحقيقة حد يث أبو موسى عند ما قد م اليه معاذ بن جبلأ: نظر س ١54‏ من هذه 
الدراسة. 

د ا يكلو قرم م ا 1 ا ا العو ا ا ل 


1ع 


قالالسرخسى لأحد أعمتالاحناف وقتلالمرتدم على رد ته مزوى عن على وابن سعود ومعان 
وغيردم من الصحابة لان المرص بمنولة مشركى لللعرب فو لظ منهم جناية »فائهم قرابة 
رسو لالله (ى) والقرآن نزلبلفتهم ولم يراعوا حق ذلك حين أشركوا . وهذا المرتد من 
أهلد ين رسولالله ( ى) وقد عرف محاسن شريمته لم يراع ذلك حين ارتد فكنا لا يقهبل 


من مشركى العرب الا الاسلام أو السيف فكذ لك من المرتدين الا أنه ان للب التأجيل جل 


أما المرتدة : فلا تقتلولكنها تحبسو تجبر على الاسلام عند الاأحناف لما روى أن النبى 
(ص) نهى 0 ورد فى هذا الشأن حدديثان وهما :- 

أحدهما : ما روف عن رباح بن ربيعة أن النبى (ص) رأى فى بعش الفزوات قوما 
مجتممين على شى ء فسأل ذلك فقالوا ينظرون الى امرأة مقتولة» فقاللواحد أدرك خالدا 
وقلله لا يقطن عسيفا ولا لبان 

والثاني : حديثابن عبا سأن النبى (س) رأى امرأة مقتولة فقالمن قتلهذ ه؟ 


0[٠١-:2/3+ الميسوظط‎ 1 


؟) ربال بن ربيعة : 


)2 أخرجه أبو داود رقم 5177165 فى الجهاد باب فى قتلالنسا ؟ واسناد ه صحيح . 
أنظر جامع الاصول 0/5 حديث (إر١٠١‏ 


ساعد 


قال رج لأنا يا رسولالله أرد فتها خلفى ناأجموت الى سيفى لتقطنى فقتلتها تقال ! ان ) 
لي ِ )١0)‏ 
م شان قتلالنساء وارحناا ولا تعد ” وقد روى 3 يوسف عن أبى حنيفة > 9 عن عاصم لس سق 


)١( 
..) ل كن يحبسن ويد عين الى الاسلام ويجبرن عليه‎ 
ورد وا ما روى عن الدار قطنى عن جابر فى المرأة التى ارتك تفأمر النبى (ص) أن يرس‎ 
2 
عليها الاسلام الحد يث المتقد م كد لي لالجمهور فقالوا ان هذا ال ع‎ 
بن بكار . وأخرجه أيضا من طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة وزاد فعرغعليها الاس_لام‎ 
) 
2 فأبت أن صلم نعط وهو ضعميف بعبد الذه بن 1 قال١, بن حيان لا يجوز الا حتج!‎ 


به يحال. وقا لالد ارقطنى فى الموءتلف والمخلف انه متروك » ورواه ابن عدى فى الكامسل 


وقالعبد الله بن عطارد بن أد ينة منكر الحد يث وروى حد يثآخر عن عائشة: ارتد تامرأة 
6 6 (3 
يوم احد فأمر النبى (ص) أن تستتا ب فان تابت والا قطلس ” وفى سنداه محمد بن عبد الملل 


الوا فيه أنه يضع الحد يث مع أنها معارنسة بأحد يث أخرى مثلها . 


0 007 نفقهاء الا حناف أنظر المبسوط ٠‏ وبدائع لا/ره ١‏ وأخرج الشيخهان محد بث: 
ابن عمر أن رسول وجد امرأة مقتولة فى يعن المغازى فنهى عن قِتلالنسا* والصبيان البخار», 
٠١ 7‏ فى الجهاد ومسلم ١766‏ فى الجهاد . وانظر مع الاأصول 910/6م6. 

؟) ذكره فى شرح فتح القدير» 6 / 5م" ولم أجد تخريجه . 

* ) معمر بن بكار: 


درك 
؟ )تقدم س (ه) عبد الله بن آنا ينة: 


1) '. لم أأجد تخريجة 


/ا) محمد بن عبد الملك : 


-)2١(١ سه‎ 


مثلما أخرجه الدارقطنى عن أبى رزين عن ابن عباسقال : قالرسولالله (ص) لا تقتل 
المرأة اذ١!‏ ارتدات” ا ل قال الك ! يقطني كانت تع انيكح ” 
وفي المكامل أخرج لبن 0 0 أبى هريرة " أن امرأة على عهد رسول الله (يي) ارتسدامته 
افلمميقظب!” - وضعفه حفىسبن مليمان »رقاللمن عداى عامة ما يرويه فير محفوظ ٠‏ 

وقالوما نا لسعرة القى قتلته مقاتلة ومعى أم مروان فكلانتهتقا وين فر فلتطال» وكافست 
مطاعة فى قومها وأم لفرقة كانت لها ثلاثون ابنا وكانتت حرضهم على قتالالسلمين. ففى قتلها 
كسر لشوكتهمء ويحتبل أنه كان ذلك من أبى بكر السد يق رضى الله عله باكريق المصلحسة 
والسياسة , كما أمر بقطبع يد النساء اللآتى ضربن الد ف لموت رسولالله (س) لاظهبار 
الشماتة. والمعنى فيه أنها كانت كافرة فلا تقتلكالا صلية . وهذا لأن القتلليس بجبزاء على 
الردة بلهو مستحق باعتبار الاصرار على الكفر ألا ترن أنه لو أسلم يسقط لا تعدام الا سرار 
وما يكون مانا لا يسقل بالتوبة كالحد ود فانه بعد ما ذلهر سببها عند الاسام 
لا تسقط بالتوبة . 

وواضح من هفا الكلام أن ب عض الاأحنا فلا يرون أن عقوبة الردة حد وخاصة أن السرخسى 
أورد با بالرداة فى كتاب السير وهو د ليلقاطع على أنه لا يعتبر عقوبة الردة عقوبة سد ية. 


؟) حفص بن سليمان : 


؟) راجعما تقد م شرح فتع القدير 6/ ورم وا بعده. 
؟ )اما تقد م أنظر المبسوط ٠/م١ (١١-١‏ والامفى مناقشة أدلة الاأحناف 001/1 


-15)- 
ولذا فرقوا بين الرجلوالمرأة فى العقوبة للردة . وقال ساح ب الهداية فى بيان على أن 
المرتاة لا تقتللان الاصل أخير الاأجزية الى دار الآخرة ان تعجيلها يخلبمعنى الابتلاء؛ 
وائط عد لعنه دفعا لشر ناجزء وهو الحرابة ولا يتوجه ذل من النساء لعندا م سلا.مية البنية 
مخلاف الرجا لفسازت الفرش ة كالاأملية وولكن ت حب سن حتي تسلم لاأنها لممتتع تعن ايفاء حق 
غلله تعالى معد الاقرار فتجبر على !يفائه بالحبسكما في حقوق 0 - وقالالسرخسى ؛ 
ان تبد ييل الد ين وأصل الكفر من. أعظم الجنايات ولكنبة بين العبد وبين ربه فالجزا* عليهيسا 
موءخر الى دار الجزاء وما أ جلفى الد نيا سياسات شروعة لمسالح تعود الى العبساد 
كالقصاى .. و بالاعرار على الكفر يكون محاربا للمسلمين فيقتللد فع المحاربة . ولي نللسرأة 
بنية مالحة للمحاربة ذلا تفتلفى الكفر الأعلى ولا فى الكنر الطارى* ولكثها تعبسءفالعيس 
مشروع فى حق من رجععما أقر به كما فى سائر الحقوق وليس ذلك باعتسار الكفر ولا باعتبا ر 


(؟) 
المحاربة . 


() الهداية 115/5 (؟١)‏ المبسوط ١١١/١.‏ فى اثباءتأن قتلالمرتد لين 
لرد ته بللكفره وهو ما ترجح عنددى بأد لة قوية . 
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مما تقد م علمنا من الاأحاد يث التى يستند اليه جمهور الذ ين برون أن عقوبة الردة هبى 
القتلحد! لم تسلم من 7د اتجادي تجم لمن القولبأن عقوية الرداة حددية ينبغبى 
اعادة النظر فيها عا أن بعض الا حاد يث والاثار ما يد لعلى أن عقوبة الردة ليست 
حداية لمخالفتها خصاءص الحد ود المقدرة كما هو واضح فى الا حاد يث الخاسة حد يست 
عبد الرحمن بن مسعمد والشيك اننا كد اين عبا س والحد يث الثا من .عد يث عابر 
والحد يث التاسع حد يث أنس من أحاد يث المدللب الثانى ف ىاللنيسث الول لهذا 0 
انان قتلالمرتد ذكرا كان أو أنثى لا يسطزم أن يثون حدا بليمتن أن يكون تفرا ولا مانسع 
أن يكون ت عزيرا فالنصوى تحتملكلهذا! . ولقد رأينا فى الاأحاد يث السايقة أن بعسس 
النا نعمدر منهم ما يعتبر ردة عن الاسلام ومع ذلك لم يقتلوا مما يد لعلى أن اعدام المرتد 
ليس لرد ته بللاسر آخر يخالط الرد ة كالمحارية ءوالا سرار على الكقر فالمرتد يمكن أنيعسم 
د مه بكلمة التوحيد يقولها »وخير شاهد على <ذ! ما نقله لنا ابن قدامة أحد أكمة العنابلة 
بقوله عن المقداد أنه قال: يا رسولالله أرايتان لقيت رجملا من الكفار فقاتلنى فاسرب 
احدى يدى بالسيف ف قطعها ثملان منى بشجرة فقال: أسلمت أفأقاظه يا رسولالله 

بعد أن قالها ؟ قال (وس) لا تقظه فان قظته ف انه بمنزلتك قبل أن تقتله وانث بمنزلتسه 
قبلأن يقولكلمته التى ا لقد رأينا أن مجرد اعلان التافر ومن باب أولى المرتد 
عن اسلامه يعصم د مه فان رفرعن هذ! الاعلان يهد ر د مه بكفره ٠‏ خلاف فى تكفير من نفى 
الربوبية أو الوحد انية لله أو عبد مع الله غيرهء 

ل ا ا ان 
؟) المنغى بر/ ١6‏ 
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ولكن ة الابن 0 ان الالفاظ فى هذ! الباب ” الرد ة” تخطظف أحكا مها بياختسلاف 
معانيها والمقاصد بها »وقراعن الاأحوال .خضها يما <.و كفرء ونهاءما هود ون الكقر ومنهسا 
ما يوجب القتل_كفرا أو حدا أو تعزيرا ونها:ما يجب فيه! لأد ب ومنها ما لا يجبافيه 

* فيجبالاجتهاد فى كلقسية بعينها ؛ وقد استوقى القائمى أيو الفملعيأنى فى تاب 
الشفاء أحكام هذا الباب وبين أصوله 5 ومن جمذ! الكلام لاأحد أكمة المالكية نبسد 
ما يوءيد كون عقوبة الرداة ليست عقوبة حد ية لا تقبلالزيادة أو النقصان كما علمنا من خساعص 
العقوبات الحدية . ورأيئا بالنسبة للردة وعقوباتها بآنها تخغظف ياختلاف القراعن و المقا سد 
عند بعص الفقهاء» وقد أورد الدرد يرى أمثلة كثيرة بعضها يقتلصاحبها كفرا لا حدا 
روب السلاق مما يو“كد تعزيريته . ويجملالمتردد فى القطع بأن المقوبة التى 
قررها لها الاسلام هى عقوية الاعدام حتما »وأن هذه العقوبة من عقويات الحد ود اي 
وان كان بعض أساتذ تنا الكرام قام بالرد على الشيخ الشلتوتفى ترد هذا وقال: 
ان قولالشيخ بأ كثير من العلماء برى أن الحد ود لا ثثبت بحد يث الا حاد مرد ود بأ ن 
3 تلالمرتد لم يرد فى -حد يث ابن عباس ” من بد لد ينه قاقوه” فقط وانما ورد فى قو لالرسول 


(ع) لا يحلد م١‏ مرى* مسلم “*الحديث . وذكر فى معرتن رد ه عليه ق دة أم مروا ن المتقد م. 

0ك بن الجزى ٠‏ تقد مت ترجمته مرتتمن ٠‏ 

؟) أ بو الفضلعياني : بن موسى بن عيانىابن عمرون ب ن موسى بن عيا سالمالكى المشهور 
وقيللولا عياض ما ذكر المغرب. من مقدامة كتابه الالماع 

)ون كلرْهتو يلوقو تيحن المفش ليبقلا بو نتزعر ن؟ وم . ()) الشرح الصفير ©6/؟69. 

ه) انظر الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ى ٠.١‏ والعوا ١ه١‏ 
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وقال قد اعتضد حد يث١‏ ابن عبا سب غيره من الاأحاد يثءو لو سلمنا بآحاد يقدف عم ل الصحلينة 
كتتا ل المرتد ين بد ون اعتراض أحد من الصحابة تجعله اجماعا 0 الاق اراسي 
لاستاذى الكبير اعتقد أن و جودماايعتغه به حد يث ابن عباسلا يجملنا نسلم ب أن حديثه. 
ولا غيره مما ذكرناه من الاأحاد يث تجعلقتلالمرتكه حد١‏ ففاية ما فيها جواز القتلولا يلزم 
من قتله أن يكون حد! بليجوز أن يكون القتلكفرا ومحاربة للمجتمع الاسلاى فأشبه العاسوس. 
وحد يث ابن عباس وغيره الذى أعتمد ه أثثر الفقهاء فى اثبات أن عقوبة المرق حى الحد . 
للآسر الوارد فيها غير سلم لأنه من المعلوم فى أصولالفقه أن الأمر لا يفيد الوجوب 
فى كل حالوخاصة اذا اقترن بقراعن تصرفه عن الوجوب . واختلاف الاأسوليين فى هذا 
الباب طويل ومتشعب حول موجب الاأمر وما وضعت له سيفته فى اللغة وقد أوصل يعضه م 
المعانى التى تفيد ها سيفة الأمر الى بضمةوعشرين معنى » و ذهب بعضهم الى التوقف 
فى المراد بالأمر حتى يتبين من القرائن المعنى ال مراد منه. والصحيح من أقوالالا سوليين 
دو أن صيفة الأمر وضعت للوجوب وانها لا تصرف عن الوجوب الى غيره الا اذ! حفت بها 
قراعن توءدى الى 20 . واذ١‏ تظرنا بالدقة الى الا حاد يث السابقة والآثار المروية عن 
ب عض الصحابة وبعض الفقهاء الأجلاء وجدنا أن بعش هذه الا أحاديث الصحيحة ما يجعلنا 
نتأكد بأن الا مر الوارد فى حد يث ابن عباس بقتلالمرتد ليس على الوعوب ب لالاباحة وبالتالى 
تكون الاعدام للمرتد مفونىالى الحاكم السلم الملتزم ليقرر فيها ما يراه ملاعما ولو أدى 
الى قتله وهذا شأن عقوبا تالتعزيرية فى الفقه الاسلامى كما علضا . 
ومن القراعن الصارفة للوجوب نس الحد يث المتفق عليه الحد يث رقم ثماغية وكذلك الحد يت 
لقف قبل ككل مالا ساد ينا تجعلللحديث ” من بد لد ينه ٠.”‏ قراعن تفيد الابا-سة 


. 504 الد كتور عبد العظيم شرف الد ين فى كتابة المقوبة المقدرة لمصلحة المجتمع ى‎ ) ١ 
؟) ما تقد م يرا جمع حو لكلام الا"موليين منهاج الوعولللبيضاوى صن /ا؟-م؟ وأصولالفقه‎ 
٠895-5 الاسلامى ١/+07+-0م؟ للشيخ محمد شلبى . (7) انظر هذه الدراسة ن610‎ 


كه كت 


وما ورد ت حكايته فى القرآن عن اليهود الذين كانوا يتردد ون بين الاسلام والتقفلم 
ليفتنوا المو'منين عن د ينهم ويرد ودم عن الاسلام كما ورد فى سورة العمران آية ,0 ن” 
(وقالت طائفة من أهل الكتا ب آمنوا بالذى أنزلعلى الذ ين آمنوا وجه النهار واتقرواا التدره 
لعلهم يرجعون) فهذ ه مكيدة أراد وها ليلبسوا على الشعفاء من النا 008 

وفى سيب نزوله قولان أحد هممائما ذهب اليه جمهور العلماء من أ نطلققة من الييود قالوا + 
اذا لقيتم أصحاب محمد أولالنهار فآمنوا , واذا كان آخره »فصلوا سلاتكم ل علهسم 
يقولون هونلا * أهلالكتاب؛ وهم أعلم منا »فينقلبون عن د ينهم رواه عتليه عن ابن عبساس 
وقالالحسن والسدى : تواطأ اثنا عشر حبرا من اليهود فقاليمضهم لبعان : ان خلوا 
فى دين محمد باللسان أولالنهار وأكفروا آخره .وقولوا ؛ انا نظرنا فى كتبنا »وشاورنا 
علما*نا فوجد نا محمد ليس بذ لك فيشك أصحابه فى د ينهم »ويقولون : هم أه ل الحتاب وهم 
أعلم منا “فيرجعون الى د ينكم . فنزلت ظ ه الآية . والثانى أن اليهود قالوا ذلك عند ما 
صرف النبى (ص) الى الكعبة بد لبيت المقد 0 5 من أن هذ ه رداة حصل من هيوءلا * 
بأشد صوره لأ,ها رداة جماعية وفتنة كبيرة ودعوة خا درة الى الردة ولا شك أن الدولة 
الاسلامية كانت قاعمة وقتها ورسولالله (س) رئيسها ومع ذلك لم يروى لنا أنه وص) 
عاقبهم بالاعدام حدا . فثبت أن المراد منه كما بينت مو الا باحة لا الوجوب كما يجوز 
قتلالشارب فى المرة الرابعة أو جوا ز قتلالجاسوسثم ان آثارا كثيرة وآراء للفقهباء 
الأجلاء نكرت عقوبا ت أخرى غير القتلللمرتد ين مما يجعلنا تنطمكن لهذا الرأى ومن 5 سد » 


الآثار غير ما ذ كرناه ما يلسى : 


)١‏ زاد السير ١/+07؟1‏ (5) نفسالمرجع ١/ه‏ .»ع وانذلر تفسير ابن كثير 8/١‏ /ام 


-1؟25- 
)١0)‏ 
-١‏ ما روا عبد الرا رق بسنده عن انن قال : بعثنى أب و موسى بفتح تستر الى عمرراسسى 


الله عنه فسألنى عمر ما فم لالنفر من بكر بن واعل ؟ -وكان ستة من بفى بكر بن واعلقد ارتدوا 
عن الاسلام ولحقوا بالمشركين- قال فأخذ تفى حد يثآخر لأشغله عنهم فقال : ما فم لالنفر 
من بكر بن وائل ؟ قلدتي١‏ أمير الموءمنين قوم ارتد وا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم 
الا القتل؟ 

فقالعمر : لان أكون أخذ تهم سلما أحب الى مما طلمتعليه الثس من صفراء أو بينا*. 
قال : قلت يا أمير الموءمنين ما كنت انما بهم لو أخذ تهم ؟ قال : كننتعارنا عليهم الباب 
الذى خرجوا منه أن يد خلوه فان فملوا ذلك قبلت منهم والا اميد كب السك : 

أليست هذا فهم من سيد ناعخوررضى الله عنهأأن قتلالمرتد ين بعد الاستتابة والا متناء ليس القتل 
حتما فى حقهم كما يراه الفقهاء الذين يرون حد يته فهذا الا شتر أوالذى سبق بيانه عن عسسر 
فى الحد يث الخاءس مما يوءيد الفهم بأن الاأحاد يث التى تدمرعلى الأمر بقتلالمرتد ليان 
للوجوب . ومن الآثار : 

؟- ما روى عن عمر بن عبد المزيز ” أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا الا قليلا حتى ارتد وا فكتب فيم 
ميعون بن مهران الى عمر بن عبد العزيز يسالك ه فى رج ل أسلم ثم ارتد فكتب اليه ء مر” أن سله 
عن شراعع الا سلام فان كان قد عرفها فأعرس عليه الاسلام فان أبى فا سرب عنقه وان لم يسرفها 
1ش الراى مريهاء ين تائع الجبيرى جرد هر ا بوبكر المدعابى من عقا ل السدن .من أل 


الصنماء كان يحفظ نحو من )١1(‏ ألف حد يث له عدا ة مصنفا ت» توفى 0 راصم 
تهذيب ور. رع والاعلام >»/5؟١.‏ 


؟ )راجع المصنف لعبد الرازق السنعانى ١11-1585 /9٠.‏ ورواه ابن حزم بسند آخر وصححه 
المعلى ١995١ /(١‏ والشوكانى نيل /ا/ 7 ١؟‏ وقارن العوا :ام (١-4ه‏ ( 
؟) المسنف ١13/١.‏ 
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لعمرى ان هذا الأمر أسبح واضحابأن قتل المرتد غير متحتم على كلحالفلو كان قله حدا 
مثلالحد ود لم يكن للسو“ال داع والسوالد ليلعلى أنه يحتاج الى رأى الامام فى اتخاذ 
العقوبة شأن العقوبات التعزيرية . 

ع يرى الا مام ابراهيم النخمى أحد آثمة التابمين أن المر يستتاب أبد! وقد رواه عنه 
سفيان ١‏ ثورى وقال : هذا الذى 0 2 الحق . 

- وقالالباجى المالكى فى معرضرد ه على قولمن ذهب الى ق تلالمرتد وان أعلن توبته 
أن الزدة: معسية لم يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق ا ٠.‏ وذكرنا أ نالفقهاء 
يرون أن كل معنسية ليس فيها حد ولا حق لمخلوق فهى سسا يجيز العقوبة التعزيرية فمن هذ ه 
الآثار وغيرها ما يوءكد لنا أن أسحايها فهموا أن العقوبة الواردة فى الاحاد يث التى ي: تمد 
عليها بع الفقهاء انما هى عقوبة تعزيرية وليست حد ية . علما أن بعد الفقهاء الذ ين يرون 
قتلالمرتك ربما لا يعتبرونها عقوبة حد ية كما مر معنا عند بعس الاأحناف كالا مام الس رخسسى 
وقد اورد كتاب الرداة فى السير والمغازى مما يجعلنا نمتقد أنه لا يعده من الحد ود 


المقدرة والا لجعله معها . وكذلك فمل ساحب الهداية وساحب المهذ ب كذ لك الثناقعسى . 
فك ل جوعلاء ذكروا باب الرداة فى غير أبواب الحب ود. 0 وصد كله يجعلنا ماك في اعلا روحسم 

أن هده العقوية بن المع ]اك تقد اك ا 0 مس * 

الردة فى كتاب البغى وصاحب الشرح الصثير بين ١‏ حكام الردة فى باب الععناياا تو عقد 

بابا آخر للحد ود . وابن رشد تكلم بعبارة يوحى الى أن أحكام المر لا تعتبر حددية الا 


اذا كان مقارنا بالحرابة حيث قال : * والمرتد اذا ظفر به قبلأن يحارب ذ ا تفقوا على أنه 


)١‏ المصنف ١8١/9.‏ والمغتى .ر/ +1 (5) المنتقى شرع الموطأاً م/؟5/؟ 
+«) بداية المجتهد 69/05م6. 


)د 


فنفهم من هذا أن المرتد الذى يتحد شعنه هنا عن أحكامه هو المحارب كل هذا يبصل 
القولبأن عقوبة الردة وان كان البعض يرى ف يها القتلحتما الا أنه فيه احتما لابن حسذ'! 
القتلالمتحتم انما .مو للكفر وال صرار فيه وليرالمرد ة فقط . 

لأن الردة فقط. حتى ولو ثبتعند الحاكم يمكن اسقاط عقوبته المشددة التى قد تصلالسى 
القتلالى عقوبة أخف بالتوبة . بينما العقوبات الحدية اذا ثبت حكمها لدى الحاكم لا سقط 
أو تخفف بالتوبة . 

النتيعة : ان عقوبة الرداة عق وبة مفوضة الى السلدئة المختصة فى الد ولة الاسلامية الطتزمة 
بالتشريع الاسلامى فى كلالا مور تحدد من العقوية ما تراه ملائما للحالة المعروضة أسام 
القضاء ساينزا دير الداع لليغني المبزيع مي لها تخالل جريمتهم من القراعن الداعية 
الى التفليظ .وقد يقولقاعلاليست هننفهه المقوبة أى قتلالمرتكد حدا أو تعزيرامنها دامة 
لقولالله تبارك وتعالى فى سورة البقرة آية ”+ ”3لا اكراه فى الد ين أليست هذ ه الصقوبة 
مناهضة للحرية الد ينية التى أقرها الاسلام ؟ 

فى الحقيقة هذ ه العقوبةك! متمشارضجة من الذ ين يشيعون القالة عن الاسلام بالياطل , 
فقالوا ان عقوبة الردة ضد الحرية الد ينية لأنهم يرون أن الحرية الد ينية تسوغ اتخان 
الاديان هزوا ولعبا . واعتبار الأد يان كألوان الثياب يختار كليوم لونا من ألوان » ولكن 
الحقيقة الواضحة أن الدين اعتقاد راسخ ء فان كان راسخ الاعتقاد مطمئن الا يمان لايخرج 
الا عن اقتناع جد يد » يكون قد اطلع على باطلفيما يعتقد . وليس فى الاسلام باطل قلكء 


(١‏ وابن قدامة لم يجعلا حكا م الرداة والبفى من كتاب الخد ود وكخذ! يقوى ما رجحناه من 
انهم قد لا بروث أنها حدا من الحد ود المقدرة التى أورد وما فى كتاب الحل ود 
وألا" فنا التكة دن 'فضليا أذ لاقب الالاوو لا يرى انبا ليسا كن اللحتروه:. 
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وقد لوحظ أن الذ ين يخرجون من ه بعد الد خولليسوا من الموامن ين الأصليين «فلا يكاد 
يوجد موءمن أصيل يخرج من الاسلام الا عن رهبة وخوف كما كان يفم لالنضارى فى مماكم 
التفتيش, انما تكثر الرداة كثرة نسبية من الذ ين يد خلون فى الاسلام غير موءمنين ايمانا 
راسخا »يد خلون لغرى من أغرا نى الد نما ويخرجون اذا استنفذ وه أو يد خلون ليفسد وا 
الاسلام على أ امه يظهرون الا يمان به وقلوبهم غير مومنة مثلما ذ كرنا فى شأن ي هود المددينة 
فهو لا ء واولكك وأشباههم يتخذ ون الأد يان هزوا ولعبا . فمن سق الأديان أن تعحسى 
من العبثه » ولا بد من عقوبة قاسية ليعرف من يذلهر الد خولفى الاسلام كيف يخرح منسهء 
ومن يعلم أنه اذا د خل.كانا أغلق عليه , ولا يستطيع الخروج منه ءفانه لا يد خلفيه الا اذا 
كان على نية الاقامة والاستقرار أنه لا يجبره أحد على الد خولفى الاسلام و الاجبار عو 
الذى يكون مد الحرية الد ينية ان يكون الشخسمكرها على الد خولفى غير ما يعتقد 
دقو انراد تكله تان لا اكزر ل لدأ مل © ويقول لتبية رايع زا شوة كرو اننا وماق 
ب كونوا الو نا فى سورة القصصآية +0 (انك لا تهدى من أحببت » ولّسن 
الله يهدى من يشاء) وعلى ذلك تكون عقوبة الردة القاسية لحماية التد ين الحقيقى من أن 
ي عبث به العا بثون و لحماد يةالاد يلان: عامة من أن تتخذف صزوا ولعبا . وليست الحريسة 
الد بنية هى ذلك العبثءوانما الحرية الد ينية أن يد خلفى الد ين مختارا را'ديا به مد ركا 
حقائقه لا يد خله راهبا ولا راغبا . 
(١‏ سورة البقرة آية + ١؟.‏ 


؟) سورة يونسآية 9و . 
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وهذ ه هى الحرية الد ينية الحقيقية »وان العقوبة القاسية فى الاسلام لحماية هذه الحرية 
وصونها وصون الاسلام من أن يكون موضع عبت الما بثين . ويجب أن يعلم أن الاسلام عمو 
قانون الد ولة الاسلامية ف من يتعابث به من رعاياها سلمين وغير سلمين فائما يتعابتث 
بنذلام الد ولة الاسلامية من أساسه»ء و من حق الدولة أن تعس نذلامها بأ سى العقوبات 
ولي سالمرتد الا متمرد! على الد ولة عاصيا لنظمها . فحقت عليه كلمة العقاب بأقسامصا ء, 
وان الحياة العطلية فى عصرنا هذا تزكى وجوبعق وبة قاسية للمرتد ين لأنه يمد اهمال 
هذه المقوبة الذى أو جب الشارع أداءه, وجد نا ناسا يظهرون الخروج من د ينهسم 
لأتفه اللأسور فيجب أن يدابق عليهم احكام الرداة فى الفقه الاسلامى فلا يرئون أق اربهسم 
ولا يرئون من اق اريهم لأن المرتد لا يرث منه أهلد ينه الجد يد » ويكون ا:..لراب فى 
أسرته ومعاملاته ولو كانت الحقوبة قاعمة أو ما د ونها من عقوبة لا تقطع الشر والله علسسيم 
ا نالتلاعب بمواد القانون أو الد سقور فى الد ولة ال حد يثة معاقب عليه و لم يقل أ حد 
أنه يخالف حرية العنيدة ولماذ! لما يقرر المشرع الحكيم عق وبة لمن يتلاعب ب الد ين بي كون 
مخالف لحرية المقيد 5؟. 


المطلنب الثالثوبيارن بعان مشروعا ت المقوبات الشرعية * الرد ة”. 
3 نَ مسرن 2 


عهد نا أن تختم كلفصل من فصول هذه الد راسة ببيان بعس المشروعات التى بذ لت .حتى 

الآن حول تطبيق الشريعة الاسلامية وذ لك لتكون عونا على من يود ون. الحصول على البد امل 
عن القوانين الوضعية وفيما يلى بعاى «نذ*المشروعات. نسذى المادة )١1٠.(‏ منمشروع 
تعد يلقانون العقوبا تالمسرى الذى قد مه الى مجلس الشعب فى مصر المرحوم الد كتسور 


ع 


اسماعيل معتوق النص يقضى بان ” يعاقب بالاعدام شنقا من يرتد عن دين الاسلام بعد أن 


يستتاب ثلاثة أيام»والمرتاة تستتاب ذفان تابت و الا تنفى حتى تموت" فى المذكرة 

)١‏ ما تقد مانظر العقوبة لابى زهرة سى 9.٠١-؟ (١‏ والتوجيه التشريمى الاسلامى بيحوث 
مو “تمرات مجمع البحوث الا سلامية بقلم الد كتور محمد عبد الرحمن بيصار سه 7 ١‏ والبحث 
هتانايننا لابى: زهرة وهذ! !!كنلام منقولمن هذا البحث مع قليلمن التصرف. 
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الايضاحية بيان بأن قتلالمرتد باتفاق الفقهاء فقالت : وكلما ورد من النسو ييا كسام 
الردة يتجه الى أن الحد قتلالمرت عأما المرتدة فبعض الفقهاء قرر أنها تقتل والبعصسض 
الآخر قال أنها تستتاب فان لم تتب حبست وقد درأ المشروع هذا الحد عن المرأة بتلث 
العراية وما تقد م علضنا " ن الفقهاء لم يتفقوا على حكم المرتد من جميع الجوانب فالا حناف 
هم الذ ين يفرقون بين الرجل والمرأة »فى عقوبة الردة. مما يجعلنا نعتقد الأهملا ريفزقون :ذا 
التفريق الا لأنهم لا يرون حقوبة الردة حى الحد ,بل يجوز أن يكون القتلالمراد به للكتفسرء 
وتجم ل المذ كرة أن اختلاف الفقهاء شبهة تدرا بها الحد عن المرأة ولكن اختلافميسم 
فقط ليست بشبهة بلكما رأينا أن سبب اختلاف هم تعارى الا د لة؛ النهى عن قتلالنساء 
وأدلة اباحة قتلالمرأة المرتدة فخى الا حناف عمو م الأدلة التى ورد تفى اباحة قتل 
المرتد ين عموما بما أأخرجه بعص الأعمة المحد ثين حول النهى عن قتلالنساء و كان الا ولسى 
أن 3أخذ بالرأى الراجح فى اعتبار عقوية الردة تعزيرية فهى التى دستطيح أن تونق بين 
هذه الآراء . 

أما اللجنة الا زهرية فقد نصت فى المادة (» ) من الياب (*) بعنوان الأحكام الخاصة 
بحد الرد ة” نمت الماداة المذ كورة على أن” يعاقب المرتد عن دين الاسلام ذ كرا كان أوانشى 
ب الاعدام اذا كان لا يرجى من استتابته أوامهاللمد ةلا تزيد على ستين ب وما” 

وقد أخذ الشروع برأى الجمهور خلافا للأحنات» وقد فس لالمشروع فى تحد يد ما تكون 
به الردة والافعا لالتى تقع بها الردة ومن ذلك ما أثارت اليه المذكرة من اعتبار معاتتق 
الشيوعية مرتد! عن الاسلام ستندة فى ذلك الى فتوى شيخ الاأزهر فى ذلك الوقت الشيخ 
عبد الحليم محمود حيث قال : 


م 2 م ا ع م و و م و0 ا ل ل ال ال الك ال الك لك اك ل كك 


؟) أتظر الموا العرضع المابق 
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” الفتاوى كلها تتساند وتتكا تف فى اجماع لا يتزعزع فى قوة لا تفتر بأن الشيوعية كتلاسر 
وأن الذين يد ينون بها ليست لهم فى الإيمان من نصيبة.والى فتوى أصد رتها لجذة الفتوى 
ب الا لان لقو مذ هب مادى لا يومن بالله وينكر الاد يان ويعتبرها خرافة فالشيوعيى 
الذى عرف بشيوعيته »ولا يزالمصرا عليها يعتبر فى حكم الاسلام 0 . وذهبسالى هذا 
بعنن البا حثين حد يثا ومستندا ين بهذا ل ونلاحظ مع استاذ نا محمد سليم فى .ذا 
المشروع ملاحظين الأول : فى الشكلحيث يرى أنه كان من الأولى أن يثيت هذا النسسس 
فى صلب نصوس القانون لا أن يوضع فى المذكرة الا يضاحية التى ليست لها من القرة ما لأنص 
فى الصلب من القوة . 

والملاحظة الثانية وهى مبمة أيضابأن المشكلة التى كان يجب أن ب وجهها واضعوا المشروع 
هى المشكلة العملية القاعمة حاليا فى مصر وغيرها من البلاد العربية فكثيرون هم اولكك 
الذين يعلنون اعتناقهم للمبادىء الاقتصاد ية وللأفكار التى ت حملعنوان ال.د الة إلا جتماعية 
مما فجر الكلام فيه أتصار المذ هب الشيوعى ويد عون الى تطبيق هذه المبادىء والا فكار علسى 
النحو الذى يدعو اليه الشيوعيون و هم فى الوقت ذاته يظهرون الاسلام و يو“ ون ف راعضه 
فيصلون ويحجون ويصومون ذف ما حكم هوثلا * فى منطق مشروع القانون ؟ وهل نحكم عليهم بالرداة 
لااتفاق آراعهم فى بعنى الجوانب معآراء الشيوعيين أو بالاسلام لاعلائهم الا بمان ؟ 

فالجواب على هذه التسآوءلا تا ليس سهلا » وذلك لآن التحذ يرات الصحيحة ورد ت تسسف ر 
السلم فى أن يكفر سملما بلابينة ظا هرة ‏ ووجوب حمل تسرفات النا س وأقوالهم على أحسسن 
محاطها ومعانيها ؛ وأن أحكام الشريمة تينى على الظاهر من أحوالالنا س وأقوالب سم 


.م١930/28/56 الصا در فى ؟١ ربيعالثانى سنة ىمء (* الموافق‎ )١ 
٠ 2-25 ؟ ) المذك رة الايضاحية لمشروع الازهر عن‎ 
. ؟) الد كتور نعمان السامراعى . أنظر كتابه أحكام المرتد ى 8م وما يليه‎ 
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وأفمالهم فمن هذ ه الزاوية نجد أن الواجب الشرعى يستداعى منا التفرقة بين من يعتنة 

الشبوعية فى نظرتها المتكاطة التى تنكر الاديان وتحاربها فمن كان ماله مكذا اعتير 

مرتد ١‏ وان كان ي صلى أما سن 0 يعاس آراء الشيوعيين فى الحياة الاقتسادية وسياستها 
١0) ١ 20‏ 5 

وتخطيطها فهذا الشخص نتوقف حتى يتبين لنا ما يترجح.وان كنتلا أرى مانما من -سيث 


المبداً أن لا يعد هذا الشخسمرتد! الا اذا رأى أنه أأحسن من النظام الاسلا 


)١‏ أنظر هذه الملاحظة فى أصولالنظام الجنائى الاسلامى للد كتور العوا 
ص لاه 1 - مه ( بالتصرف. 


الفصل الثالث : فى بيان استيفاء عقوبة البغمى فى الفقه الاسلامى والقانون 


ع 5 
الوضعى ويشتطل على أربعة ساعث سامن سئهه 9ع - مع 


04 001 56 2 38 ٠. لما‎ 3 3 

الاول : فى بيان الاسل من تحري, البغى الباال فى الذقه الإسادى من الكتاب 
والسئة . 

الذانى  :‏ فى تعريف البغى المو.ب للمقاومة ف الفقه الاسادبى وما يقابله نى التانون 
الوضعى مح المقارنة . 

الثالثش + بيان أركان البغى فى الفقه الاسلانى وما يقابلها فى القانون الوضعى 

الرابح : فى تكييف» معاطلة اليغاة ني الاقه الإسادى وما يتابله نم التانون الوض عن 
ويشدمل على بيان .ضاق يما علة الباة فى ادر باضد مع وتكبية.' سؤولية 


اليماة غى الفقه ويا يتابله تانونا . 
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الفسلالثالت : _بيان عقوبة البفاة ذى الفقه الاسلامىوط يقابله فى القانون الوضمى . 
كثير من الفقهاء يمتبرون البغى جريمة سياسية لاأنه(خروج على الحاكم ومو الرعيس الأعاسسى 
للد ولة الاسلامية أو من بي نوبعنه وعلى السلطة التنفيذدية مغالبة) فيرون أنه اذا وقح 
ذلك فان للحاكم المسلم ءوللامة الاسلامية معه أن تحارب هوثلاء البغاة حتى يرجسوا عما 
عزموا عليه »والراجح فى الفقه الاسلامى على ما سيأتى: [ 

أن حريهم لا يقصد بها قتلهم بلكفهم ولذا فقد قرروا لاأحكام البغاة عدة أمور فلا بد لتحقيق 
البغى من هذه الأمور وهى بمصابة الاركان لهذ ه الجريمة وسنعر ىلها فى منان آخر.ومن 
أحكامهم أنهم لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مد برهم ولا يو*اخذ ون بما استهلكوا من الا موال 
أو اظفوا من الانفسفى أثناء بغيهم وكلهذ ه الأمور ستعرفها فى محلها ؛ وتوجد الجريم3 
السياسية فى الظروف عير العاد ية كأن يثور فريق من الرعية على الد ولة القاءمة وتقوم الحارب 
بين الد ولة وبعنى رعاياها الخارجين عليها وبذلك توجد الجريمة السياسية مع توقس سار 
بع الشروط التى سنذ كره! فيما بعد . وعموما فالبغى على الامام ال ماد لالذى ثبت 
امامته والا متناع عن طاعته فى غير معصية تدعتبر معصية ولو تأويلا ويحرم ذلك . لأنه يوءدى 
الى شق عصا السلمين واراقة د ماعهم واتلاف أموالهم» وفى النهاية يوءدى ذلك الى مهافت 
الجميع مما يطمع فيهم أعد !ءهم بلقد يكون ذلك سببا فى تحين الفرسة لأعداء الاس لام 
للستآسر على السلمين جميعا . وقد بحث الفقهاء , هذه العريمة فى عدة د قاط وسنكتفى 
هنا ببعض هذ ه النقاط بما يتمشى مع منهجنا فى د راستهذ. ه الجراعم وعقوياتها فنعرف' 


الأأصلالذى حرم البنى على رئيس الد ولة الاسلامية الطتزم بأأعكام الشريدة الاسلامبة 
من الكتاب والسنة ونعرف من صو البغى فى الفقه الاسلامى وما يقابله فى القانون الو ى 
ونحاولمقارنة بينهما وأركان هذه الجريمة وكيفية استيفاء عقوبتها وغيرهما من النقاط التى 
أجد ما ضرورة بلبيانها .والله المستعان وبه نستعين ٠‏ 


8 عت 


المبحث الأول : بيان الأصلفى تحريم البغى الباطلفى الفقه الاسلامى والقانون الوشمى . 





المطلب الاول : بيان ذلك فى الكتاب المزيز. 





ورد تآيا تكريمة تبين أحكام البغاة وكيفية معاءلتهم نذكر منها ما يلى : 

الآية الأولي : قوله تعالى فى سورة الحجرات5ب ا(؟ - ١‏ ١)(وان‏ طائفتان من المو*منين 

اق تظوا فألحوا بينهما فان بغ تاحداهما على الأخرى فقاظوا التى تبغى حتى تفى الى 
مر الله فان فاءتفاصلحوا بينهما بالعد لوأة سطوا أن الله يحب المقسطين . انما المو*منون 
اخوة فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله ل علكم ترحمون) .. هذ ه الآية الكريمة يذ كرعا النقبهاء 
عند ما يبينون أحكام البفاة فى الفقه الاسلاى . وقند ذكر العلماء فى سبب نزول مذ ه الآيات 
عدة أقوالالا أننى لم أجد منها قولا واحد! يد لعلى أن المراد 1لا يظ اليناة'سب تعريشيم 
لإليفاة على م سببوضحه فيما يعد الم ان! قلنا بأن العبرة بسيو الفط لل بخسسوص 


الست يمور ا : . والآن هذ ه أقوالهم فى سهات تزوك هك :م 'الدية لخر داق ليح اق 
“عق و الاية باحك" الجناة عدف ! وت 


أولا : أنه سبب نزولهذ ه الآياتهوما روى الشيخان فى السحيحين من حد يث أتدىين مالث 
قال: قيللرسولالله روس) لو أتيت عد الله بن أبى فركب حمارا وانان معه اللمسلمون يمشدون 
فلما أتاه النبى (س) قال : اليك عنى فوالله لقد آذانى نتن حمارك »فقالرج لمن الأنصار 


والله لحمار رسول الله ( س) أدليب ريحا منك »ففضب لعيد الله ر.علمف قومه » وغشيب لكلوا عد 
منهما اصحابه وفكان بينهم ضرب لالجريد والايدى والنعمالءفبلغنا آنه انزلت نيهم , 


539 ١ 
”وان لاعفا الأيئة.‎ 
عبد الله بن أبى ابن الل لجار و الخزرجي أ أب و السباب المشهور بذابن”‎ )١ 
سلول جد ته لا بيه »من خراعة برأ ىالمنافقين فى الاسلام من أه لالمد ينة كان سيد الخزرج‎ 
وأظهر الاسلام يعد وقعة بدر وكان كلما حلت بالسلمين نازلة شمت ب هم‎ ٠ فى آخر جاهليتهم‎ 
وكلما سمع بسيكة نشرحما وما أكثر أمثاله فى هذ! الزمان ن الآن وللأسف ولما مات تقدام وسلسى‎ 
. النبى ( س) عليه ولم يكن ذلك من رآى عمر فنزلت ( ولا تصلعلى أحد منهم”) آية 6 م ألتوبة‎ 
حتوفى عام وها.‎ ١88/5 راجع الاعلام‎ 
3 وذكره السيودالى ف دى‎ ١55 /'“ إورواه البخارى ومصلم‎ 5١/07 زاد المسبير‎ (5 
١ و الحد يت رواه أحمد فى السند وابن جرير الدلبرى فى التفسير وابن كثير ؟/‎ ٠9/5 


)عت 


والثاني : انها نزلت فى رجلين من الانصار كانت بينهما مماراة فى حن بينهما فقال أ ند دما 
لأخذن حقى ا ان رسولالله (ي) فلم يزل 
الأمر بينهما حتى تناولبعضهم بعضا بالايد ى والنعا ل قاله 0 وقا لمجا جد المراد 


5 
بالدلاعفتين : الأوس والخزرج 0 اقتتلوا بالعصى 0 ١‏ 


والثالث : ما رواه أسباد عن السدى عن قصة رجلكان له امرأة وضعها من زيارة أأملبب! 

وبعثت المرأة الى أهلها وت افع أه لالمرأة والرجلوا جتلد وا الما شرك لاي 0 . 

وغيرها من الأقوالالا أن ها كلها بعيدة من الخروح على الامام بتأويلونحوه ولا يوعد فيها 

مناسبة لهذا الفصلالا أن الفقهاء دروا على الاستد لا لبهذ ه الآية على تحريم هذه العريمة 
قالابن العربى انهث ١‏ الآية هى الا ملفا قتا لالمسلمين والعمدة فى حرب المتأولين 

” البغاة” وعليها عولالصحابة واليها لجأ الأعيان من أهلالطة و اياهاعنى النبى () بقوله 


3 
"يقتلعمار الفكة الباطبيّ ) 


وقالالجصا سس" ولم يختلف أصحا ب رسولالله ( .رن فى وجوب تتالالفتة الباغية بالسيفان! 
لم يردعها غيره .. فان قيلقد جل عن على رضى الله عنه جماعة من أسحاب رسولالله (ي) 
مدا هم سعد بن أب وقاص وعبد الله يبن عمر وأسامة بن زيد قيللم بقعه وادعنه الا. لديم عورا 


قتالالفئة الباغية . 

6»17/7 أمة رالسيوط فى الدرر 1/ . و وزاد السير 07/ )> (5) تفسالمرجعالسايقزات‎ )١ 
2119710-17 57/6 ؟) أحكا م القران لابن العربى‎ 
٠, ورواه البخارى فى الصلاة رقم 9+ وسلم الفتن‎ ١7١-١719107 /6 ؟ ) نفسالمرجع السابق‎ 


-6595- 
وجا:: أن بكون قعود هم عنه لأنهم رأوا الإمام مكتفيا عمن ممه مستغنيا ا وقيل 
أن الله سبحانه أمر بالقتالوهو فرش على تنام واذا تخلف من ذكر من الطخالة وذ كر 
اسن قدامة بعد هذه الآية الى قوله ( انما الموعمن. ون اخوة فأصلحوا بين أشويكم) أن فيها 
حون اواك هد عسته! مط يلسسى /ه 
أتهم لم يخرجوا بالبغى عن الاسلام فاته سماهم موءمئين . 
7..أنه أوجب قتالهم . (") أنه سد فاءوا الى أمر الله ()) أنه أسقط 
عنهم التبعة فيا أتلفوه فى قتالهم . (ه) أن الآية أفاد ت جواز قتا لكل من منع حقا يك 
وذ كر ابن كثير بعنى هذ ه الفواعد وقالوبهذ! استد لالبخارى وغيره على أنه لا يخرج عن 


الاييان بالمعصية وان عظلمت لإا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من اللنطية 


وكلهن ه المعانى توءكد أن قتا لالبئاة يخطف عن قتا لالمشركين و المرتد ين . 


الآية الثانية_: قوله تعالى فى سورة النساء آية 6ه : ( يا أيها الذين آمنوا أليعوا الله 


وأطيعوا الرسول وأولى ا تنا زعتم فى شى * فرد وه الى الله والرسولان كنتم تو*منون 





() أحكام القرآن للجساعن «/ 6.1١‏ (8)أحكام القرآن لابن الصربى 6/ (07١8-١171‏ 


«) السغنى لابن قدامه ر/+؟؟ ()) تفسيرابن كثير .5١١/56‏ 


)د 


ومن طاعة الله ورسوله وأول الاأمر عد م الخروج على أمرهم وماعة ولى الاأمر واجبة ببذه الآية 
انطباع الله فيهم وهذا شرط عزيز الآن فى العالم الاسلامى للأسف الشد يد . وقد ذكر 


المفسرون أقوالا فى سبب نزولهذ ه الآية منها : 

أولا : أن ها نزلت فى عبد الله بن ا قي سالسهى ان بعثه النبى (ى) فى سرية 
أأخرجه الشيخان من حد يثابن مان 

والثانى : أن عمار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد فى سرية «فهرب القوم ود خل رج سل 
منهم على عمار ءفقال : انى أسلمتء هل ينفعنى أو أذ هب كيان هبقنؤوومها؟"! لقتار :'زت لزيت من » 
فرجع الرجلء وأقام فجاء خالد ,فأخذ الرجلءفقالعمار : انى قد أمنته ءوانه قد أُسلم» قال 


أتجيز على وأنا الأمير؟ فتنا زعا »وقد ما على رسولالله (ص) فنزلت هذ ه الآية؛ رواه أبو مال 
(؟) 5 3 3 ع ع 
عن ابن عباس. ' وفى أولى الامر أربع أقوالللعلماء هم الاأصراء اؤالدنا” أو التجا ب انون 
5 
(ص) أو ابى 5 وعمر وفى كل قولقا لبه بعاي اه ل العلم من الصحابة وغمر<.م مدي ايت 


أن يراد الجميع . قالعلى بن أبى دللحة عن ابن عبا س” أولى الإاأمر منكم ” يعنى أهلالنته 
والد ين وكذ! قالمجاهد وعطاء وحسن البسرى وأب وعالية . وقيليعنى الملماء والذلا هر 
والله أعلم أنها عامة فى كلأولى الاأمر من الأمراء والعلماء كما تقد م قال تعالى فان تنا زهتم 


فى شى* فرد وه الى الله و الرسول. 

)١‏ عبد الله بن حذافة بن قي سالسهى القرشى أبو حذافة سحابى أسلم قد يما بمثه التبى 
(ض) الى كسرى وهاجر الى الحبشة وقيلشهد بد را وأسره الروم فى أيام عمر ثم أطلقوه وشسهد 
فتح مصر وتوفى بها فى أيام عثمان و كانت فيه دعابة. وله حد يث وعد ه الجمحى من شعراء 
مكه. راجع تهذ يب التهذيب وه ره م؟ والاعلام ٠١3/6‏ 

(؟: - ع) زاك المسير 5/ ١١07-١١‏ وابن كثير 7/56 ١9(159511م‏ 


؟ ) نفس المرجعين السابقين . 


قالمجاهد وغير واحد من السلف أى الى كتاب الله وسنة رسوله. وهذ! أمر من الله عر وجل 
بأن كلشىء تنازع النا س نيه من أأصولالد ين وفروعه أن يرد فى ذلك الى الكتاب والسنة كما 
قال تعالى 7 وماا ختلفتم فيه من شى * فحكمه الى 0 فما حكم به الكتاب والسذة وش .هد !ا 
له بالسحة فهو الحن وماذا بعد الحق الا الضلالولهذ! قال ( ان كنتم توءمذون بالذء 
واليوم الآخر) أى ردوا الخصومات والجهالا ت الى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا اليب.-! 
فيما شجر بينكم . فد لعلى أن من لم يستحاكم فى محلالنزاع الى الكتاب والسنة ولا ير ح 
اليهما فى ذلك فليسموءمكئ! بالله ولا باليوم الآخرء فذلك التحاكم الى كتاب الله وسسنة 
رسوله والرجوع اليهما فى فص لالنزاع خير وأأحسن عاينة وبال او ار 1 ٠‏ وحكذ! رأينسا 
الآياتالتى يأتى بها الفقهاء فى .عالة بيان أحكام البغاة ولم نجد فيها ما يد لعلى حدابة 


المتلب الثائى : بيان أحاديث أحكام البفى والامامة فى الفقه الاسلامص. . 


بما أن البغى هو جريمة سياسية موجه لرعيس الد ولة الاسلامية فان بيان أ ءاد يث وجسوب 
دلاعة رعيسالد ولة السلم المتتزم يدتبر من أحكام البغاة. 

الحديث الأول : عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه قال: قالرسولالله (ى) "اذا بويع 
الخليفتين فاقتتوا الآخر منهما ” أخرجه ل وهذا يد لعلى عد م جواز الخروج على امام 

ب ويع الى امام آخر ما دام الاوللم يأمر بالممصية الظاعرة . 


)١‏ سورة الشورى آية 1١٠.‏ (؟) تفسيرابن كثير ١/8١ه‏ بتسرف 
؟) رواه مسلم «/ 0١م (١‏ رقم مهم( فى الامارة. 


-4 586- 


)1١0) 
: الحد يث الثانى : عن عرفجة بن شريح رمى الله عنه قال سسعت رسولالله (سى) يقول‎ 


* من أتاكم وأمركم جميع على رجلوا-حد يريد أن يشق عصاكم »أو يفرق جماعتكم ناقظوه” آخرب.ه 
(؟) 1 : 
مسلم . وهذ! الحد يثايضا صريى فى تحريم شق عصا المسلمين ٠‏ 


الحد يث الثالث : عن أبى حريرة رضى الله عنه قال : قالرسولالله (ي) : كانت بنوا 
اسراعئيل تسوسهم الا تبياء.» كلما هلك نبى خلفه نبى »وانه لا نبى بعدى 4 وسيكون بالسلداىى 


خلفاء فيكثرون عقالوا : فما تأمرنا ؟ قال: أو فوا بيعة الا ولءثم أعطوهم حقهم» وأسال 
)2 

الله الذدى لكم.فان الله ساعلهم عما استرعاكم” اخرجه الشيخان 1 

وهذا الحد يث أيضا يوضح وجوبدطاعة الامام الأو لوحرمة البغى . 


الحد يث الرايع : عن أن سبن مالك رمى الله عنه أن رسولالله ( ن) قال : " اشمصوا 
وأدليعوا وان استعملعليكم عبد حبشى »كأن رأسه زببية .ما أقام فيكم كتاب الله » وفى رواية 


أي و( ؟) 0 8 ع 66 
أن رسولالله ( ى) قاللابى ذرء اسسع وأطلع ولو لحبشى »كان رإسه زببية * اخرج سه 


إن عن ع ا 


: )عرف جةبن شري‎ ١ 


1( أخرجه سلم / ٠م(‏ رقم ؟5همل فى الامارة وانظر «نا مح الا سول ؟ / 2) 4 

مع) البخارى 1/ . وم فى الانبياء ومسلم «/ 479 ١‏ فى الامارة باب ووبجوب الوفا* ببيسة 
الخلفاء الأولفالاولوائظر جامع 28/6 ٠‏ 

نور : هو جند ب بن جناد ة بن سفيا نبنعيد منبنى عفار صحابىي من كبارهم قد يمالا سلام 

أسلم بعد أريعة وكان خاسا يضر ب به المثلفى الصدى وهو اولمن حيا الرسولر عن) 

بتحية الأسلام هاجر الى بادية الشام بعد وفاة الرسول( ى)له عند البخارنوسلم ١م‏ ؟ 

حدايثا ماتاسنة ؟م<. راجع طبقات ع / ندر ولاعلا, ؟ردمد. 


؟) أ 
0 


ه)البخارى ع /١‏ ؟ (١‏ فى الأحكام وغيره وصملم 0/ وه ( رقم ١75‏ غى الامار: با بالنهى 
عن «للب الامارة وابو داود رقم » ؟ ؟ فى الخراج والنساعغى 5١/2‏ فى آدا ب القناة 
3) البخارى م 4/9 فى الا عكام وسلم م/ ++ > ( فى الامارة والنساعى فى البيئة 6/1 ١١‏ 


8 


ع عا 


الحد يث الخاءس: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قالرسولالله رص) 


من أطاعنى ف قد أطاعالله» ومن عصانى فقد عصى اللهء وين بطم الاأمير نقد أطاشن »ون 

يعصى الأمير فقد عصأنى ”. وفى رواية مثله »وفيه وائما الامام حنة يقا تيص واثه ويس لي 

ه»فان أمر بتقوى الذه وعد ل2 فا ن له ب ذلك أجرا »وان قال بغيره 5 أن عليه منه وزنا اكوا 
الشيخان 0 


الحديث الساد س : عن عب د الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال سولالاه (وي) : 
“انها ستكون بعدى أثرة -من ايثار- وأمور تنكرونها ءقالو! ب! رسولالله »كيف تأير من أد رك 
منا ؟ قال: توءد ون الحق الذى عليكم .وتسألون الذى لكه” ا وثذا العدي...._.ات 
أب نما ظاهرة فيه وجوب طاعة الامام العام ليشرع الله تعالى 


الحد يث الساب سبع : عن عيد الله بن عمر رضى الله عنسهما أن رسول!المه (ي؛ قيال ؛ على الح 

السلم السمع و الطاعة فيما أحب أو كره, الا أن يوامر بمعصية, فإ أ بمعصية قلا سمسيع 
0 

ولا طاعة ” أأخرجه الشيخان والجماعة الالنأنك ٠‏ 


الحد يث الثامن : عن عوىف ابن مالك عزه قال؛: سم عات رسول![أده زا صض) نه... 


) البخارى « 11/9 فى الاحكام وصسلم 613/0 ( رقم ه 8( فى ٠‏ الانا رة والنساعى بار عه ١‏ 
فى البيعةء 
؟) اليخارى ١/غع‏ فى الفتن ومسلم «/ “+ ( فى الاارة رقم 9 م: والترمذى 199١‏ 
فى الفتن باباما جاء 5 فى الاترة والجا مع 7/5 وه0ه 
٠١4/1 0‏ فى الأحكام وسسلم ©/ 416 ١‏ فى الامارة والترمذى ١‏ نن: وأبو داك +؟ي+ 
فى الجهاد والنسائى لا/ ١1٠.09‏ فى البيعة. 
؟ ) عوف بن مالك ؛ 
الاشجمى الفطفانى من الشجهعان الروءساء أو لمشا هده خيه تن معه راية ” أشجم” 
يوم الفتح نزل حمس وسكن د مشق . 
له با؟ حدد يثا توفى عام م باه راجع الاصابة سام . دب ؛ والاعلام هن / دلا 


> 10/- 


)1١0) 5‏ 
خبار اعمتكم : الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويدملون عليكم » وشرار 


أ متكم : الذين تبغضونهم ويبفضوتكم » وتلمنونهم ويلعنونكم » قال : قلنا يا رسولالله 4 
أفلا ننابذ هم عند ذلك؟ قال : لا ,ما أقاموا فيكم الملا ةلا ءما أقاموا فيكم السلاة, 


لا من ولى عليه وال »فرآه يأتى شيا من معصية الله فليكره ما يأتى من ممسية الله» ولا يفزعن 


5 5 
يد! من طاعة” 000 


وهذا الحد يث أيضا فيه منع المدافعة والمخاصمة والمقاتلة للسدتام ما أقاموا السلاة . 


الحديث التاسع : عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما أن النبى وس) قال : ” من بايسع 
اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه »فليطده ما استطاع؛ فان جاء آخر ينازعه فأضربوا رقبنة 
الاآخر قلت ؛ أن تسمعت هذا من رسولالله ( س) ؟ 


قالسمعته أذ ناى أووعاه قلبى » قلت : هذ! ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل ؟ ق 
)0؟) 


أطعه فى «لاعة الله »وأعصه فى معصية الله. عفقه يده البيعة . 
الحديث العا شسر: عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسولالله (يى) قال : ”انه يستعمل 
عليكم امراء » فتعرفون وتنكرون » فمن كره فقد برى* ٠‏ ومن انكر فقد سلمء ولكن من راس و تابع 


قالوا: أفلا نقاظلهم ؟ قال : لا+ما سلوا” أى من كره بقلبه و أن كر بقلبه ,تذا عند مسلم. 

)١‏ أى يدعون لكم وتدعون لهم . (؟) ع«/رأآيم ١‏ فى الامارة رقم موه ر. 

؟) أخرجه سلم و ا / 5 الا طارة وابوداود م454 فى الذتن 
والنسائعى 7٠8/0+ه‏ ( فى البيعة ابن ماجه +<ه5؟ فى الذتن . 


؟) مسلم 8/ ١‏ في الامارة رقم .ه +( والترمذدى 5511 فى الذت تن باب برل وأيو داود 
فى السنة وأحمد فى الصسند 5 /ره96؟2 ؟.*. 


-4258- 


الحد يت الحادى عشر: عن عبد الله بن عباس رمى الله عن هما أن رسولالله ر(ص) قال : 





" من كره من أميره شيكا فليصبر » فانه من خرج من السلدئان شيرا مات ميتة جاهلية” وفى 
رواية فليصبر عليه » فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته .جاهلمية” اخرجة شان 
وهذا يعنى 5 لجماعة عقد تعقد! يوافق الكتاب والسنةءفاذ يجوز لا.عد أن ي فارقهيسم 
فى ذلك العقد فان خالفهم فيه استحن الوعيد. 

العدريت النانى جار و اين ومريرةةرلتى: لدم عله قال فال رشول اله عتمي 
لا يكلمهم الله يوم القياعة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجليايعاماما ء فان أعدساه 


: نا 
وفى لهء وان لم يعطه لم يف له” اخرجه الترمذى الع يتان ٠‏ 


الحديث الثالث عسر: عن أبى هريرة رنس الله عنه أيضا قال: قالرسولالله (ى) 





من خرج من الدطلاعة وفارق الجماعة فماات ميتة جا هلية »ومن قا تل تحت راية 
ي نضب لعصبهء 3 يد عوا الى عصبة »أو ينصر عسبة فقتل فقئلة جا +لية »ومن خرج على امت 


3 (؟) 
_فليس منى و لست منه * اخرجه مسلم والنساعى ٠.‏ 


)١‏ البخارى ٠“‏ ؤ/ه فى الفتن ومسلم 7/8“ » ١‏ فى الامارة رقم 8م ابحمد ف ىالمسئد 
١/رها»".‏ 

؟) البخارىي * ١76/١‏ فى ال حكام وسلم /١‏ فى الايمان رقم م١١‏ 
والترمذدى هوه ١‏ فى السير واين ماجه 7:.؟؟ فى الشوارات . 

*) مسلم 18/ 75,» ( فى الامارة رقم لمع م١‏ والنساعئى /ا/ر«7١-‏ 


-531؟5- 


(0١ 
الحد يث الرابع عشسر: ا الله عنه قال : 0 الجعفى‎ 


رسولالله (س) قال : ”يا نبى اللهء أرأيتان قامتعلينا أمراء يسألونا عقهم ويمندءونا 
عقنا » فما تأمرنا ؟ فأعرسرعنه »ثم سأله » فأعررعنهءثم سأله فى الثانية أو فى الثالئة 
وب لب ين ل يما واطيعوا فانما عليهم ما حطواء وعليكم ما .حعملتم” 
ال ا 7 

فأكثر هذ ه الا أحاد يت تفيد وجوب محارية الباغى وقظه ان اقتزى الا سر وطبعا ذلك بعد 
ازالة الشبهة عنه »وتفيد أيضا التنفير من ارتكاب البغى حتى ولو كان فى الامام ما يدرمه 
الانسان حفذظا لوحدة سف وكلمة السلمين وصد! للزيعة ما يو“دى الى فساد أعظم مسن 
اراق ة دماء السلمين . وهناك أ.:اد يث أخرى كثيرة اكتفيت فقط بما أخرجه الشيخان أو 


انفرد به أحد هما مخافة الالالة. 


١‏ لبن حجر ابن سعد بن سروق الحضرص » صدنابى جليلءوكان من طوت اليمن » ثم 
سكن كوفة مات فى ولاية معاوية . يروى عنه الجماعة وابو داود وسلم دوفى عام .موه 
راجع تقريب التهذ يب 7/105 8754 

؟ ) سنلمة بن يزيد الجعفى : ويقاليزيد بن سلمة و حو مقلوب؛ صحابى نزلالكوفة وله ن در 

فى صحيح مسلم /قد سى ٠‏ 

راجع تقريب التهذدايب .#9١57/١(‏ 

الاشعثبن قيس : ابن معد يكرب الكندى تعمد أمير كند ه فى الجاهلية والا سادم 

كانتاق امته فى حضرموت ووفد على النبى (س) بعد :لهور الاسلام فى جمع من 2 

وشهد اليرموك واصيب يعينه وامتنع عن تاد ية الزكاة من بعان بداون 5 نده فى عهد أبسى 

بكر فأخذ الى المدينة مقيد! ثم تاب فزوجه أبو بكر أخته فأقام بالمدينة وشهد الوقاعسع 
وابلى بلاء حسنا وماتستة .6ه راجعابن عساكر ع/ 6 والاعلام (/+؟؟ 


الا 


؛) مسلم مع« / 404 ١‏ فى الامارة رقم >4( والترمذى رقم . .55 ذى الفتن باب ما جساء 
ستكون فتن كقطع الليل . 


5 


قالابن قدامة ان من اتفى المسلمون على أمامته وتبعته ثبتت!مامت ه ووجب معونته لما ذ ثرنا 
من الاحاد يث والاجماع ثم ة الولو خرج رجلعلى الامام فقهره وظب النا س بسيفه حتى أقروا 
له وأذعنوا بدااعته وتابعوه ما ر اماما يحرم قتاله .. ويحرم الخروج عليه وذلت لما فى الخروج 
عليه من شق عصا المسلمين واراقة د ماعهم وذهاب أمو الهم ويد خ ل الخارح عليه 2ى. عموم قوله 
(س) فى الأحاد يثالسابقة . فقد حذر الرسول و س) من أقوام يأتون آخر الؤمان يدعسون 
قي النعي ولك تبجوا رلا عور قن روف ورلا عدا دن فقن لوه ون مها ربو به 
عليا يقول : اذا حد ثتكم بشى ء عن رسولالله (س) فلآن آخرٌ من الساء فتخدلفتى الدلسير 
أحب الى من أن أكذ بطيه ,و اذا حد ثتكم فيما بيننا قان الحرب بدعة ,وانى سرعات رسسول 
الله (ص) يقول : يخرج فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الاأحلام يقولون من خير قول 
البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الد ين كما يمرق السهم من الرمية »غان [تيتموهم , 
ف اقتلوهم فان قتلهم أجر من ق لهم يوم القيامة” رواه بار ومسلم وغيرهما . 
وعن أنس وابى سعيد رضى الله عد هما أن النبى (ن) 3 ال سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة 
قوم يحسنون القول ويسيئون العملء يمرقون من الد ين ما يمرق السهم من الرمية لا يرج سون 
حتى يرتد على فوقه . هم شر الخلق والخليقة تلوبى 20 أو تتلوه » يدعون الى اتساب 


الله وليسوا منه فى شى * من قتلهم كان أولى ب الله 0 ولم يختلف الصحابة فى قتا لالففة 


؟) 
الباغية بالسيف ان١‏ لم يرد عها غيره فقد رأوا جميعا قتا لالخوارج 9 


3 أخرجه البخارى 8م نى فشاعلالقرآن باب اشم منرا* و بقرا؟ة: : القران 1 وتاتلبيه. 
وصملم 5/ +76 فى الزكاة رقم + ١.‏ (8) أخر.ه أبوداود رقم 7+5 فى السنة باب 
قتالالخوارج وهو حد يث صحيح وانظر جامع ٠85/1١‏ 

4) انار أحاديث ق تا لالخوارج جام الأصول . 077/1 -9 (١‏ وأحاد يث الفتن عموما 
من ١ .١-*7/١٠١‏ من نفس المرجع . 


-(2 4ه 


فهذه الآيات والا حاد يث الاعلفى تحريم البفى لما يترتب عليه من مفاسد ع'يمة فما حمسو 
البفى فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى؟الجوا بكالا تى : 
المبحث الثانى : البغى والبغاة فى الفده الاسلامى والقا نون الوضعى ٠.‏ 

6 ء 00( 
الا أنه مقصور على طلب خا نوهو أن ي نبغى على ما لا ينبغى ايتفأوك. وتقول بميت كذ ا 
أى طلبته قالتعالى فى سورة الكبفآية > + ( ذلك ما كنا نبنى 6 ثم اشتهر فى العسرت 
للب ما لا يحلمن الجور والظلم.والباغى فى عرف الفقهاء : فيه خلاف من .عيث اللففل ولكن 
الممنى واحد وهو :(الخارج عن دلاعة الامام العق). أو دو(خروج طائنة سلعة لهم قاقد 
وقوة على الحاكم الشرعى للد ولة بغية عزله عن السكم بتأويل ولو بعيد المأنخذ). وهناك تنرينات 

2 5: . 0 )5( ١ 

غير مدا ين ولكن قريب منبهما 7 وهذا صع ما ذكرنا فى المبحث الا ول يكفى لتعريت البغسى 
والبفاة فى الفقه الاسلامى وقبلآن نستعرضاركان هذه الجريمة وتكييف عقموبة مرتكبيبا 
يحسن أن تعرف مرا جلهذ ه الجريمة فى القانون وهى من جراكم أمن الد ولة من جهة الدا.غل 


١)أنظر‏ أحكام القرآن ١7١7/6‏ وما يليه . 


؟) راجع هذا المعنى الخرشى «/ .+ وشرح الصغيير 5/6 ؟5) وما يليه والقوانين الخقبية 
89 والزرقانى فى حاشية الشييانى س .+ وحاشية ابن عابد ين 2577/15 وبع 
فتح القدير 6/ م> ونهاية المحتاج م/ 5؟ وشرح منتهى الارادات مع كشا ت القناع 
؟/؟ والمحلى 17/١١‏ وقارن عودة ٠3/7/65‏ 


-555- 


المطلب الثانى : بيان جرائم أمن الد ولة من جهة الداخل” البنمى”. 





المواد من 8-107 م عقوبات مصرن مقاب لالمواد 5م ١ ١ ١‏ عقوبا تفرنسى هى الجراقهم 
القى تضم أحكام الجرائم السياسية وتتراوح المقوبات المقررة لهذ ه الجرائم فى القانون 
بين الحبى سنةه والاعدام وقد مرت هذ ه الجراعم بمرا حل»فقد نانت جراتم الاعتداء على 
د ستور الد ولة وعلى شخصى رك يس الد ولة معد ودة فى المرتية الاولى من ال:نايات: 


03 


ذى كل الا زمذدة ولد ى جميع الأمم لأنها تزعزع النظام الا جتماعي فى أاسسه , وتبد د وميع 
النا سولهذ! وغيره قد عنى فى كلالشراعع ب و'سع أدق التعاريف و أشد العقوبا تلا يقاك: 
حذ ؛ الجرائعم مند بد * تكوينها والتضييق عليها حتى فى الفكرة التى تتولد منبا . وقد اشتهر 
القانون الرومانى بالغلو فى التعسف فاعتيرت «بناية المسا ى برئيس الد ولة من تبيل التجيييف 
و تتناولالعقوبة على شباط الا مبراطورية فضلا عن ١١‏ مبراطورية نفسها فقد كانت كل1" قت ال 
جناية ماسة برعين الد ولة من الكتابات الى الاأقوالالى الفكرة ان كان يعاقب عليها كالدناية 
)00) 
نفسها ٠.‏ 
والقانون الفرنسى القد يم أخذ عن القانون الرومانى معام الأحكام السابقة الذكر ولدى 
املاح القانون الفرنسى نبذ الشارع ظل الجرائم والعقوياتالتى كانت قد أخذاهما عسن 
قوانين العصور النابرة فقانون سنة 9799 م الفرنسى لم يكن يشتملالا على النسالتالسى 
بالنسبة لهذ ه الجريمة(” كل تآمرا واعتد اء على شخىس الملك أو الوصى أو ولى العهد يعاتب 
بالاعدام”) .ثم جاء قانون سنة .9م ( م الفرتسى ولم يفم لشيكا سوى أنه فسل.نذ ه القاعداة 


ثم جاء قانون م؟ ابريلسنة 48 (م وغمر هذه الا كام التى كانت منافيه لمقتشى المنطلن 
والمدل. 

)١‏ انظر الموسوعة الجنائية ه/ ؟ . ١9.9‏ دو المرجع الا سلى عددى فيما يتعلن بالتانون 
الوضتفى وفيا يتملق بالقوانين المراقية القددينة وطريخ القانون ادا ر ارين القاتون 
الرافد ين للد كتور ابراهيم الغازى من 99١69‏ ؟. 


-451- 


فأولما عنى به هذا القانون هو التفرقة بين التآمر والاعتداء ,فالاعت !* وحده يداقب عليه 
بالاعد ام أما التآمر فيماقب بالسجن . 

والباب الخا ى بالجئايا ت المخلة بأمن الحكومة من جهة الداخلنى القانون النرنسى ينقسم 
الى اقسيين:. الاول+ خا بالجرائم التى ترمى الى الا خلا لبأمن الدولة بواسلة ...سرب 
أهلية أو استعمالالقوة الجبرية استعمالا غير قانونى أو النهب أو التخريب. والثاتى : خاس 
بالاعتد اءات والموءامرات الموجهة الى الا مبراطورية وأسرته زعي ن الد ولة" . 

أما القانون المصرى للعقوبا تالمادر سنسة 4.6( مفلم يكن مشتملا على أحكام خاسة 
بالاعتد اء على الد ستور وعلى شخص رئيس الد ولة أو أسرته الإ الشىء اليسير بشأن التدلاول 
على مسند الخد بوية أو أحد أعضاء عاعلته بالسحن الا أنه لوحظ فى سند 99 وم. أن 
نصوى القانون المخلة يأمن الحكومة بالد اخ ل أصبحتلا تفى ب حاجات العالة الما بسرة 
فهى عتيقة حتى مدر القانون رقم ؟” لسنة ١55و‏ وم فأسبحت نسوس الباب الخا 535 
والجنح المخلة بأمن الد ولة داخليا تعاقب على الافعالالتى سنوضحها فيما بعد . 
فتعاقبالتا فونطى الجريمة المخلة ب أمن الد ولة وعلى التحريش على ارتكا ب انذالجريمة 
ولو لم يترتب عليه آثاره وعلى الا تفان الجنائى أو معاونة مادا ية لارتكاب الجريمة أو الد موه 
للانضمام الى اتفاق جنائى أو عد م ابلاغ :ولى الأمر عن جود مشروع لارتكاب الجريمة . ياعلاف 


١ 
0000 القانون الفرنسى فانه استبعد جريمة عد م الا بلاغ بالجراعم المخلة بأمن‎ 


١١(ه-1١١١ر/ه نف سر الموسوعة‎ )١ 


-665- 


المطلب الثالث : مقارنة حول مفهوم البغى فى الفقه ال سلامى والقا نون الوتتعى . 





مما تقد م رأينا أن الجراعم السياسية فى القانون حى الجراكم التى دتقترف ضد سللة 
الد ولة »فا تفق بذ لك مع الفقه الاسلامى من حيث اعتبار الجريمة الهاد فة الى عزلالحاكم 
جريمة سياسية للنصوى الوارداة فيها كما تقد م . التى تصثه على دذاعة رئيى الد ولة العاد لاذا 
كاذ غير معسية »ووجوب الالتزام بعقد البيعة »وحرمة الخرى سد رعي الد ولة عذ"٠‏ لمسلحة 
الأمة من أضرار الفتن التى تحدثها الثورات الداخلية فى المجتمع. 

ولكن هذا الا تفاق بين الفقه و القانون فى اعتبار هذه .جريمة سياسية لا يعنى اتفاقهما فى 
الحكم على هذه الجريمة بعقوية موحد ة أو فى اتفاقهما فى النظر اليها ان ان جرائم أسن 
الدولة من جهة الد اخل تستهد ف حماية النظام السياسى للد ولة ب سرف الن'ر عما اذ! كان 
هف النظام عاد لا أم ظالما »محققا لآمالالامة أو مهد را لها ءمرنيا من غالبية الاأمة أو محل 
نقمتهم وسخطهم »وهى من نوع الجرائم القانونية التى تنضمها القائون المقرر نى الس »تسم 
وفنا يفن عن ريق العيه يد بالحمي) اندر ة ندر كفنا بن الخعباية القابريية اداه 
المخلفة التى تحد شها الد ولة فى المجالا ت السياسية والا قتساد ية والمالية . غير أن الن"'سم 
السياسية والا جتماعية متغيرة ومتدلورة والحاجة الى حمايتها تتفير كذ لك ب تير الن سم 
و بتفير الأوضاع الا جتماعية التى تنشأ فى ظلها 5507 ى 

بينما نجد فى الفقه الاسلاص أن أفمالالبفاة تعتبر عد وانا يج بعلى السلمين رده ودقصه» 
اذا كانوا قد خرجوا على الامام العادل. أما الامام ال::الم ففيه خلاف ف يرى بعضهم عدم 
حواز محاربة البغاة ممه وخلاصة القولفى هذا أن أفعا(اليفاة كما سيرىرخمابعد من اتاسة 


الفقهاء لهلا يمكن أن تعد من الجرائم العادية فلا أن تكون جريمة حدية كما يذ :رب:اليه 


)5-١(‏ أتناسرفى أصولالنظام الجنائى الاسلامى للدكتور العوا س 0 ؟ 1 وما قبله هالتدرف. 
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وائما يمكن أن نقوليآان البغى يعتر يال يد فع عنه كما يد فع فمل كل سيا ل ولا ينتس ابااحة 
د فع الصائلوا يجابة فى اعتبار الساعل جريمة ولا اعتبار د فمه عقوية . وان تان ينبغى على 
الدولة أن تصد ر ما قد يكون ملائما من ق وانين لتحى بها نظامها وضمانا لاسقرار الناى, 
و تجنبا للقلاقلوالفتن . عملا بعموم النصو ن المتقدمة نى المبحث الأول من الكتاب والسنة . 
وعليه (فمن خرج على من ثبتت أمامته ا وجه من الووعوه يعتبر باغيا). ويجب قتاله عاك دين 
الامام له وجه الصواب ويزيل ما يتسك به من حجحم أو مكالم اذا أمن غلبته ل ان ماه جماعة , 
والا قاتلهم 5ما سبأتى بيانه ذ يما بعد لاد هم فى الواقع ليسوا كفرة عرلا فسقة , لاتيم 
انما خالفوا بتأويل جا ثز باعتقاد حم لكنهم مخطئون فيه .ويرى بعش الفقباء ان اسم اليغسم, 
ليس ن ما ويحمل الا حاد يث الوارداة فيما يقتضى نذ مهم على من خرج عن الطاعة بلا تأويل 

' ٠ 5 *« ا‎ ١ 
أو بتأويلفاسد قطنا ) وعموما فقد قرر الفقه الاسلامى فى شان البغى الذى يختاف الذ أ سير‎ 
اليها لأسباب متعددة أن يكون من ححن الد ولة أن تضع القواعد الكلية والكفيلة بعماية السالن‎ 


المتصلة بها وتحقيق نفع الجماعة منها وهو الراجح للنصوى السابقة التى حت على الداريقة . 


١)انأظرهنا‏ المعنى مغنى المحتاج ١55/6‏ والرطى غاية البيان سن +86 وقارن 
فى اصولالنظام الجناعى للعوا س؟؟(. 


)د 


المبحث الثالث : بيان أركان البفى فى الفقه الاسلامى وما يتابله فى القانون . 





مما تقد م قلنا فى تعريف البغى أنه خروج عن طاعة الامام الح بغير حق ولو بأويل. 

ومن هذا التعريف يمكّننا استتباط أركان ما يسميه الفقهاء جر يمة البغى فنجد أنه .خسروج 
على الا مام أولا . وأن يكون الخروج باستعمالقوة خانيا . 

:ا ! : وان يقصد الخارجون على الامام مغالبة الى الفم لالذى يترتب عليه الأذى قسسد! 
كاملا بأن يقصد وا واحد من ثلاث أمور عزله أو ناعبه هد مطاعته أو نائبه الا متناع عن تنفيك 
ما يجب عليهم شرعا تنفيذ .٠‏ 

فهذ ه خلاصة هذه الأركان فى الفقه الاسلاعى : 


المطلب الأول : بيان أركان البفى فى الفقه الاسلامى . 





الركن الأول : الخروج على الامام الحق . 





والامام فى الفقه الاسلامى يأتى بمعنى الرعيس الاعلى للد ولة أو ناعب الرئيس الد ولة تنفد 
اشترط فى الفقه الاسلاى لوجود جريمة سياسية “البنى” بأنهلا بد أن يكون الخسروج 
على رئيس الد ولة الاسلامية بمخالفته أو بالعملعلى الا:ناحة يه أو الامتناع عن أداء حسق 
واجب عليه تجاه الدولة. وهذ! ضو المراد بالخروج على الا مام فى الفقه الاسلامى » ولا 
يخظلف الا مر اذا كان هذا الحق الذي يريد الخارجين التتسلمنه حقا الممجتمكله ويعبر عند 
(بحق المجتمع العام )لأو حن لله تعالى)) أو أن يثون الءن فردى أو شخصى فالمقتسود 
بالحق اذن هو الحق الذى فرضه الد ستور” الشريمة الاسلامية” للرئي سالأعلى للدولة 
الاسلامية على الموا. نين كمن يمتنع عن الزكاة أو تنفيذ حد من حدد ود الشرعءفيعتبر دذا 


خروج على الا مام من وجة ما ويست حق صاحيه أن ينفذ عليه ما تقرر شرعأ فى حقه . 
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وغنى عن البيان أن هذه الطاعة مشروع بشرط ما لم يكن رئيس الد ولة أو ناعبه يأمر يال عادية . 

1اك] أبرري للاطافة لهيا والفووع كن عذال مدن نيا للشوطن هن ف الحديك 

السابع من أحاد يث هذا الفصل. ولاأن الطاعة لا تكون الا فى معروف. ولكن بعس الذتهاء 

لا يجيزون الخروج على الامام ولو كان غير عاد لكأن ي دون فاسقا أو فاجرا لأن لا يو“دى 

١ 5 ١ ' 

ذلك الى فتنة وسفك د ماء ولباعة الات وأرجحه ما لم يأ تالامام كثرا يواحا نحينكفذ 

يجب الا متناع عن طاعته »وخاصة اذا أمن ن الفتنة الكبرى ٠‏ وقبلأن تختم ممذ! الركن نوز 

فيما يلى طرق اثبات الامام انتخا ب رئيس الد ولة الا سلامية: 

فطريقة الخلفاء الراشد ون ومن جاء ب عدهملا يخلوا مما يأتى : 

اما باختيار أه لالحلوالمقد من الفقهاء والعلماء . 

أواء ختيار الامام الا وللمن يليه فى حياته بشرط موافقة أهل الحل والعقد عليه . 

أو يجمل رئيس الد ولة الا ول الا مر شورى فى جماعة معينة يختارهم هم لل - البماعة ويتم 
انوخا بوا جد من الجماعة للرئاسة ,وأخيرا أو يتم ثبوت رئيس الد ولة بالتغلب والقهر بانقلاب 

حيث ب تم التغلب على الد ولة والحكومة ويذعن أغلبية النا ىله .ويد عونه رءيسا للد والة 

فمن لم يثبت رئاسته بأحد هذه الطرق فلا يعتبر الخروج عليه بانيا ولا يداءق عليه أدكام 

البفغاة ل فقد ان ردن الخروج على الا مام الصحيح وقلما يرح دتري الانةناب.للرعيى الدولة 


ع ع 2 6 : 5 
عن هذه الطرق الكسية و فضلهاعندى الاوللان الفقهاء والعلماء احسن من بختار فى 





0 من ناه الداراسة . . 3 
ع انار تفصيلات ذا الخلاف نيللا وطّار للشوكاتى 17 م ومواهب 52/1 وال حكاء 
السلطاانية ما ورد سن »١ه‏ وانظر عصذا الخلاف نيل الا وطا رللشوكائى وانار نع 
من هذه الدراسة. 
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الركن الثانى : استعمالالقئوة فى المغالبة. 





يشترط فى الفقه الاسلاى أيضا لقيام الجريمة السياسية أن يتم الغروج مغالبة وهو استعمال 
القوة والعنف كوسيلة للخروج على رع يسالد ولة الاسلامية وبالتالى فالذى يرفس بايعسسة 
رئيس الد ولة بعد أن يتم مبايعته من قب لالغالبية العسظس من رعايا الد ولةءفلا يعتبر ذا 
الشخص خارجا على رئيس الد ولة بصفته باغيا لعد م وجود وسيلة القوة لد ية »ولو كانوا جماعة 
فرفضوا المبايعة ودعوا بعزلالرئيس أو بعصيانه أو الا متناع عن أداء الواجب عليهم د ون 
استعمالللقوة فلا يعتبرون بغاة ال أنهم لو ارتكبوا +جريمة من الجرائم المعاقبعليها شرعا 
يحاسبون عليه بتوقيع عقويا تعاد ية عليهم . ولاأنهم عاد ون ولسوا بب'لاة..ميتقذ .. ؤالى هذا! اليد 
الفقهاء متفقون أو متقاربون ولكنهم ا خظفوا فى الوق تالذى يجب على رئيس الد ولة مقاومد 

1 ار 3 خلاصة المذاهب فيه ما يلى : 

المذهب الأول : مذ هب الاعمة الثلاثة مالك والشا فعمى وأحمد ومعهم أه لالظاهر يذب 
هوكلاء الى أنه لا يحق للرعيس محاربتهم ما لم بيد أوا هم باستممالالمنف فعلا أى البفاة. 
لان محاريتهم المقصود منه الدفاع عن وحدة صف السلمين . وكذلك لا يمتبرون بناة ولو 
تحيزوا فى مكان ما أو تجمعوا قاصد ين استعما لالعنف فى الوق لحاسب زان جمنا يعاملون 
معاطلة عاد يةءلاأنهم ليسوا بفاة حتى الآن لمعدم بدعهم فى تنفيذ العطيات الحرييسة 
الا أنه للامام والحالة هذ ه أن يحاولمنعهم بالحسنى من التحيز وجمع التعزيزات الحربية 


لمنع اثارة الفتنة فى الد ولة الاسلامية . 


١)انظر‏ شرح فتع القدير 6/ 4١9-2١.‏ فقد بين الخلاف فيها . 


45ت 


فييمعث اليهم من يسألهم ويكشف الصو ابءويقضى على حججهم . وعلى الرئاسة الدولنة 
الاسلامية العامة ازالة ما يدعون من مظالم ان وجد تولا ينتقم منهم بمجرد الخروج فيقتل 
أقاربهم وأهليهم أو يعذ بهم عملا بقولرب العزة 3 فاعلحوا بينهما) فى الاول . فا زالة الشبهة 
التى يتمسكون بها بالموع'ة الحسنة تارةوبا لعتبيايف بالقتالتارة أأخرى واجب قبل قتاله.م 
للأننا نهد ف الى كفهم لاقظهم. وقد أورد الفقهاء أمثلة على ذلك ك ثيرة عن -مروب بين 
على رضى الله عنه والخوارج . 

المذهب الثاني : مذ هبالامام أبو حنيفة ومعه الشيعة الزيد ية فمع ا تفاقه رحمه الله مسح 
بقية الاأكمة على وجوبد عوة البغاة قبلمقا لهم اذ! كان ناك متسع من الوقت . الا أنه بعتبرهم 
ب ئاة بمجرد تجمعهم وقصد هم القتالوالخروج على رعين الد ولة الحق فلا ينتثارهم حاتى 
يبد وا هم القتالأى البفاة لينطبق عليهم أحكام. البغاة »وذ لك لا تدربيا لا يمكثونه سن 
الدفاع .عن 0 فرأى الامام أبو حنيفة قوى جد! لد فع ود رع المفاس.د 
الا أن رأى الجمهور أأحوط .وخاصة نجد أتهم جميعا قالوا بعدم جواز قتالهم قبل توجيه 
الدعوة اليهم ان كان هناك فرصة . فلا يجوز قتالهم الا اذا تعين ذلك طريقا لقمع قتنتهم 
3 الابن قدامة روى عن على أنه لما قاتلفى النهروان قاللا صحابه: لا تبد “وعم بالقتال. 
فالرأى الذى اعتقد أنه الصواب هوعد م اعتبارهم بناة حتى يبدأ القتالبين الطرفين » 

خظ هم بالحقيقة ليس بموءثر تأثيرا كبيرا حي ث انهم متفقون على وجوب الا نذاار قبل القتال 
وازالة المشكلة أولا . وأنهم متفقون على أنه اذ! التقى الفريقان أسبحوا بناةاذن فخاد نهم 


ع ع 2 
امر بسيدل جد الا يترتب عليه امور خطيرة . 


5و 


١)راجعما‏ تقد م رو النضير ©6/ 7+١‏ والزرقانى حاضية الشيبانى +/ .> ونهاية المحتاج 
0ع . وشن فتح القدير 6/ 2١٠١‏ والمبسوط 8/١١‏ ؟ ١‏ وقارن عودة 2/5”* 

؟ ) راجع المغنى لابن قدامة ر/ 0507-55 والمبسوط -(/ 650 
آية 4 من سورة الحجرات . 
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الركن الثالث : أن يكون للبغاة تأويلا ولو شنعيفا . 





ه.ذا الركن يستنبط من التعريف السابق وهو الفرق بين البغى والمحارية فالمحارب غالبا 
ليس معه أى تأويلبينما الباغى لا بد أن يكون له تأويلكان يدعى أن رك ين الد ولة خرج 
عن حد ود الله فى 00 وفى كذا وكذا »أو يقولون أنه لم يتم انتخابه بطرق سليسة 
أو أفسد اقتصاد الد ولة وتامر مع القوى الاجنبية المعاد ية للد ولة الاسلامية وغير ذلك 
من الادعاءات الصا دقة أو الكاذية: لاأنهم لو لميبعو هذه الادعاءا تلا يعتبرون بناة 
بلقطاع طريق ان أخذ وا أقواتالنا .ىوقتلوا وأخافوا طريق الآمنين فهذه الأعمال دون 

ت أويل جريمة حد ية هى الحرابة وهناك خوارج الذين خزوجوا على الامام بتأويل ويستحلون دا ماء 
السلمين ويكفرون أصحاب رسولالله ( ى) وغير ذلك من مفاتهم فحكمهم حكم البافاة عند 
جمهور الفقهاء » والفرق بينهم وبين البغاة» أن البناة لا يستبيحون ما يستبيحه الخوارن 
من داماء المسلمين وتكفير أ.سعاب رسولالله (بى) بلهم قوم من المسلمين ال-يورين على 
الاسلام بزعسهم خرجوا على رئيس الد ولة الحق بتأويل فيستحب أو يجب على رعيس الد ولسة 
أن يدعوهم الى أن يعود وا الى الطاعة » ويزيلما عند هم من الشبهات ويد عوهم بالحسسنى 
قبل القطال ( (١‏ 


الركن الراببيع :» قصد الباغئى الجناكى. 





اشترط الفقهاء لقيام الجريمة السياسية على الباغى أن يتوفر لديه القصد الجنائى » ب معصنى 
أنه لا بد أن يقصد الباغى أو البفاة الى الفع لالذى يترتب عليه الاأذدى قسدا! كاملا مغالبة . 
أما اذا لم يقصد وا من الخروج على رئيسالد ولة مغالبته ولم يقصدوا ايذاء أحد ,فانهم لا 
يعتبرون بغاة لتخلف القصد الجنايى العام للجريمة .وقلتا أن من مقاصد البفاة حقيقة خلع 
رئيس الد ولة أو على الا قلعد م «لاعته أو الا متناع عن تنفيذ ما يجب عليهم شرعا . لا أن يقصسد 
من الا متناع الا تيان بمعصية. أما اذ! ارتكب الباغى أثناء بنية قبل أو بعدالمفاليةي عاقب بمقوة 
عاد ية كأى شخ سآخر فى الدولة وبالتالى يشترط لكل جريمة القصد الجنائى الخاعيها 
500 )0) 
ليعاقب بعقوبتها الخاصة . 


20 اراسي م/ نفس المرجع السابق والقوانين الفقهية ى ؟ +١‏ وفت القدير 6٠١2/6»‏ 
؟ ) قا.... التف ١١...‏ دناء للعودة 91/5 
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المنللب الثانى : بيان أركان الجنايات والجنح المضرة ب أمن الددولة من الداخل 





فى القانون الوضعى ٠.‏ تمه يسك اء 


بما أن ما يضر بأمن الحكومة من جهة الداخلفى القانون ليست جريمة واحد ة فالقانون 
المصرى لا يفرق فى العقوبة بين جر يمة سياسية وأخمرن عاد ية وائما هئاك أمور اذ! حصاءت. 
يعتبرما القانون جراعم سياسية وحى الجرائم التى تكون الاعتداء فيه على الملك” رقي رإلد ولة” 
أو الملكة أو ولى عهد ه أو أحد أوصيات المرشالملكى . 

أو الشروع بالقوة فى قلبد ستور الد ولة . أو شكلالحكومة الى غير ذلك . أو استعمالالمواد 
المفرقعة بنية ارتكا ب الجريمة السابقة أو قتلسياسى أو الاشتراك فى بجماعة ناجمت طاففئة 
من السكان اوقاويث بالسلاج رجا لالشلكة انان فى صفية القوانين ٠‏ أو مغرب سانسن 
الحكومة أو مخازن ن خائرها أو غيرها من ا , 

أما التشريعا تالمراقيّة القديمة فقد حدد تالا غمالالتى تعتبر من الجراكم السياسية الواقمة 
ضد أمن الد ولة من جهة الد اخ ل فوضعت لها عقوبات ت تناسب مع الآثار القى تتركها تلت 
الجرائم وهذه الأفمالهى : 

فمن هذه الافمالالتى تعتبر أدها مد الد ولة بصورة مباشرة التخلى عن الخد مة المسكرية 
وايواء المعاد ين للد ولةء فالمادة (+5) قانون 0 تدىرعلى أنه ”اذا لب التداق 
جندى أو سماك فى حطة للملك , ولم يذهب أو أجر بد يلا وأرسله مكاته فان ذلك العندى 
أو السماك ” يعدم" والمادة رقم ( 80 ) مننف نالقانون تدىطى أنه ؛ ”اذا وافق رعيساى 


أو عريف على تخلف جندى عن حللة اللل وقبلأجيرا بدله .. فان :ذا الرعين أو الصريتف 


٠ م المرا جع المثبتة فى المرسم‎ ١١ ه‎ - ١١ 9 /© ما تقد مانظر الموسوعة الجناعية‎ )١ 
: ؟ ) حمورابى‎ 


]ا وات 


والمادة )١١5(‏ من نذ ىالقانون تدى على أنه ”اذا تبمع محتالون ( مثآمرون ) فى جائة 
باعع الخمر ولم تلق القبى عليهم ولم تقد هم الى القصرء فان: بايعة الخمر ذه تعد م” 

ومكذ! نجد أن تشريع حمورابى قد وضعت عقوبة الموتعن ا بالا ننافة الى ما تتدم. 
وستكتفى هنا ببيان بعا ىأركان هذه الافعالالتى نرن أنها تقابلما ذكرناه فى النقسده 
الاسلاى أو تقاربه. ومنهفٍ ؛ الأفمال المضرة يأمن الحكومة من الدا .قل معايلة اراب 
رئيس الد ولة أو احد الوزراء »أو أعناء البرلمان ب العنف أو بالتهد يد بقسد حله على أدا* 
عمل من خدسائصه أو الا متناععنه كما نصتعليه المادة (3ى ) عقوبات مسرن فقد بينوا لبذا 
الفملثلاثة أركان مو جزها : 


الركن الأول : محاولة الارها ب بالقوة أو بالتهد يد باستعمالها . 





وهذ! الركن يقابلالركن الثانى من أركان جر يمة البغى فى الفقه الاسلاى نوعا ما ويثسترءا. 
لهذا الركن فى القانون بأحد أمرين حتى تنطبق عليه المادة ( +4 ) وهما القوة أوالتهد يد 
باستعمالها . وتكقى أعمالالعنف البسيط لتكوين الجريمة فى القانون »والتهد يد باستممال 


6 0؟) 
القوة يجب أن يكون جد يا وموكثرا فى نفس المجنى عليه .والقا نون يعاقب على محاولة الارهاب 


3 
وهذا قريب مما ف حب اليه بسس الفقهاء التو حيث لم يشتربلوا فى اعتبار البئاة بغاة 
البدء بتنفيذ المقاظة »بلبمجرد تجمعهم يكفى مبررا لمنا زلتهم.ولكن الرأى الذى عليه بسهور 
الفقهاء الاسلامبين أنه لا ينازلهم رئي ىالد ولة الا عند ما بيد وءن القتال ءويتئن الجسب ور 
معالذين لا يشترطون اليد ؛ من جهة البماة فى كونه ا 05 رالخا ردن البنساة 


قبل! جراءا تالحرب . ولم لالقانون لا يشترط .ذا . 
)١‏ ما تقدم من تشريعا تالعراف وما بعد ه أنذظر تاريخ القانون فى اد ىالرافد بن للد كور 


ايراهيم الغازى فى ي 9) و وطا بعده. ( ؟) الموسوعة نفس المرجع السابن . 
) راى الاحناف. الكل م 1 من هده الدراسة. 


-15ه46- 


الركن الثاني ٠:‏ صفةالمجنى عليه : 





يجب أن يقع الاعتداء على شخ رئيس الد ولة أو تهد يده شخصيا أو وزير أو أحد أعنسساء 
البرلمان » الا أن القانون يفرن فى العقوبات تبما لسفة المجنى عليه فان كان رقي ىد ولة 
فبتعاقببا لاا شفا[الشاقة الموءيدة أو الموءقتة . بينما غيره فبالشاقة الموءقثة أو الس ن . 
ولملهذ! يمائلالركن الأولفى الفقه الاسلاس وهو الخروج على الرئي ىالا أن صفة المجنى 
عليه الرسمية ان اتفقتء فان ١!‏ سفات المدالموية فى رعيس الد ولة الاسلامية تفوق تلك المطلوبةنى 


رئيسالد ولة المعا سرة . وفى المفهوم القانونى البحتة أقسد عند رجا لالقانون الوضمى . 


الركن الثالث : الغرض من استعمالالقوة أو التهد يد باستعمالها . 





يشترط أن يكون الاعتداء أو التهد يد قد وقع على المجنى علية بقعد حطه أو اكرامه 

على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الا متناععنه. فيجب أن يكون <.ذ! الثران بو 

الدافع للجانى على استعمال!لقوة أو التهد يد '. ويجب أن ب كون الم لالمطلوب من المجنى 

عليه أو الا متتاع داخلا فى اختصاصه بحكم القانون والا فلا تنطبق عليه عقوبة مادة ( 81 ) عتوبات 
)١0)‏ 

٠ مصرىق‎ 


المبحث الثالث : 


تكييف معاطلة البفاة فى الفقه الاسلاس وما يقابله فى القانون ٠‏ 
المطلب الأول : بيان خصائشق تا لاليفاة فى الفقه الاسلامى . 


أقصد من هذا المبحث بيان بعدن أحكام البفاة فى الفقه الا ساذمى على ما قرره الفقهاء 
فبالرجوع الى ما كتبه فقهاوءنا الاجلاء عن أحكام البناة نجد أنهم يقررون أن على رتب .إل ولة 
أن يدعوهم الى الرجوع للحق فان فعلوا قبلمنهم وكفاعن هم»و ان أبو قوطوا ويجب كفاية 


على النا ىمعا ونة الا مام عليهم حيث كان عد لا »والا فلا يجوز قتالهم معه . 


. نفس المرجع السابق الموسوعة‎ ) ١ 


جع أت 


وقد بينوا الا متيازا تالتى تمتاز عنها قتا لالبغاة عن قتالغيرهم من المشركين وهى بمثابة 
خصاعص لقنا لالبغاة : 


ع 


اا : أن يقسد رعي ‏ الد ولة ومن معه بسقتا لاليفاة ردعهم لا قتلهم فيعد أن ي رسل اليهم 
من ي ناقشهم فيما يعتقد ون لعلهم يغوييون الى رشمد هم لما روى عن على رضى الله أنه بعت 
ابن عباس الى أجل .تلرووزه* حتى ناظرهم و دعاهم الى التوبة؛ ولأن المقسود ريما يحصصسل 
من غير قتالء بالوعظ. والا نذار فالا حسن أن يقدم ذلك على القتال . 

.ثانيا :ولا يقتلمن أد بر من البغاة لما روى عن على رضى الله عنه يوم الجمل حيث قال : 

لا تتبعوا مدبرا ولا تقتلوا أسيرا . ولاتذففوا على جريح ولا يكشف لهم سترا ولا يو5:ا. 
لهم مالا . وبناء على ما تقد م من هذ ه الرواية اذ١‏ قاتل أ هلالعد ل 3ح لالبفى ف هزموهم فسلا 
ب نبغى لأه لالمد لأن يتبعوا مد برا لأن١‏ قاظناهم لقطع بفيهم وقدائد فمواحين ولوا د برين 
اذالم يبق لهم فشقة يرجكون اليها اما ان كان لهم ذلك يتبع مد برهم لاأنهم حينكذ 
متحمزين الى فكتهم . أما بالنسبة لقتل أسراهم ففيه قولان للفقهاء و خلاستهما ما يلى : 

أ ما ذهب اليه الاأعمة مالك والمروزى من الشافعية وأبو حنيفة من أنه يتبن المنهزمون ان كان 
لهم فنكة ينحازون اليها فيبقى لأه لالعد لان يقطوا مد برهم ءو يجهزوا على جريحهسم. 
أما الأسرى فرئيسالد ولة بالخيار ان شاء قتلهم استفصالا لشأنهم ءوتمزيقا لومد تهم» وان 
شاء حبسهم ليند فع رطم أما ان لم يكن لهم فكة فلا يتبع مد يرهم ولا يقتل أسيرعم لوقوع 
الأمن من شرهم »وعند مالك د ون باقى الاأعمة أن لرئيس الددولة أن يقتلالأسير اذا كانت 
الحرب قائمة بين الطرفين وخاعدة لو كانوا جماعةاذ! خيف منهم الشرر أثناء الحرب. أما 


فى حا لوقف القتالفليس له ق تلهم وانئما له حبسهم . 


00 انظر هذا الخلاف وتفسيلا ته نيلالا وطار للشوتانى 55/7( والمحلى 7/1١‏ 5.7509 


- د5ه4- 


ب رأى الامام أحمد وأه لالظاهر والشافعى ذهب هوكلاء الى أنه يحرم قتل الس رى 
المد برينواينوتحيزوا الى فئة» ويحرم أيضا التجهيز على الجريح بأى حاللقوله تعالى 
(ومن يقتلموءمن! متعمد١‏ فجزاوءه 0 وللاخبار الواردة فى تحريم قتلالسلم 

والا جماع على تحريمه . وانما خ سس من ذلك ما حصلضرورة دفن الباغى والصاعل وفيما عداه 
يبقى على عموم المنع والا جماع فيه . 

ولهذ ١‏ حرم قتلمد برهم وأسيرهم مع أنهم انما تركوا القطالعجزاا طن . ولأنه سلم لم تحتح 
الى دفعه ولا صدر منه أحد الثلاثة فلم يحلد مه لقوله ( ى) ”لا يحل دع امرى* مسلم الا 

باعداق ثلاث ” العديث . والرأى الذى أميلاليه دو رأى الامام أحمد ومن معه أنه الأسود 
ولأننا ند فعهم بقتالهم لمارضءكانت و قد زالت ولو موءقتا , لأنا لا نأمنهم بليجب الحذر 
نهم حتى لا يفاجتونا الا أن فى قتلهم تجاوز لحد الحذر والد فاع عن النفس الشرعسى 
بوجه ما ءلانٌالاسِيِزْ ليسين مدافعا ولا باغيا فى هذه الحالة فدمه حرام كالقاعد عن السرب 


(؟) 
ولم يد افع يحرم د مه و ان لم يو'سر ٠.‏ 7 


ثالثا: لا يجهزعلى جريحهم وتقد م بيانه مع ما سبقه من الخصاعغص 

_رابعا : لا يغنم أموالهم بليرد اليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب لان البناة وان حل 

قظلهم ما داموا على البفى الا أنه لا يح لأمو الهم لكونهم بناة. فأموالهم تظل م سوما ء 

وبالتالى فلا يكون فيقا ولو وقعمتفى أيدى العادلين . 

خاسا: وحتى ق ملح أشجارهم وهد م د ورهم واتلاف أموالهم وسبى نسائهم و ذراريهب, 
لا يبجوزعند المالكية والشافعية والحنفية ورأى للحنابلة ؛ لاأنهم ليسوا. كفارا »بلمو*من ون 


بساغون أو فاسقون لخروجهم عن الطاعة ءوالا مر بقتالهم من أجل رن ددم الى تمت المركمتين 


)١‏ النساء آية 5و. (؟) المسلى . ٠‏ والمفغتى 1 د 
ذا الراى . (8) المحلو 0 ( ) ) والقوانين الفقبية ى ؟(؟ وانثر 


ده الددراسة د و 6و عدم امنا تقدام .+ 


ناه 


واستشهد وا بما روى عن ابن ديا س أن الخوارج لما نقموا على على رضى الله عنه تال , 
نشيو الك عاعتةاف م امرتعلون نينا ا د ععلون مون في#0 للقن وجل نك 1214 
وتفيرها من مدني الع 1 وقالالقرطبى المالكى والمعولفى ذلك عند نا أن 
الصحابة فى حروبهم ان البنافت لم يتبعوا مدبرا ولا نففلوا على جريح ولا تتلسوا 
أسيرا ولا نسمنوا نفسا ولا مالا ل الا أن للامام ”رعي ىن الدولة” أن يستعين 
ب أموالهم التى يمكن استعمالها فى القتال؛فيقاظهم بها كالخيلوالاًسلحة فانذ! تم له 
النصر رد عليهم ما استمان به لعد م جلما لالسلمين الا عن ديب خاطر . فان زا لالخظر 
فكما أن له أن يأخذ فى ما لالماد لغند الحاجة ذفى مالالباغى أولى . ولدفع شسرهم 
له أن يحبس أموالهم ويرد عليهم بعد التوية لاند فاع الضرورة ولا ا ا ويرى 
الامام أبو يوسف رحمه الله ان ما وجد فى أيدى أهلالبفى من سلاح وعتاد فهو غديمة 
يقسم ويخمس لا : نهم باغون معتد ون «فيقسم مالهم غنيمة بين المسلمين الماد لين . ال أن 
الذى ذهب اليه الجمهور أقوى من حيث الأدلة , لاد هم ليسوا كفارا ,ول ننا لو اأخذنا 
أمو الهم وسبينا ذراريهم لتألبوا علينا وسعب رد حم الى سفوف السلمين العادلين 


(5) 
ولحد يث ” منعاتدار الاسلام ما فيها وأبساحت دار الشرك ما فيبا'” 


وعلى م رح يتحطون السئولية المد نية فى حربهم ؟ بمعنى هل 


)١‏ ما تقد م يراجم أحكام القرآن ل لجصاس8/ ؟ .6 ونيل 7/ المرجى الساين 

؟) هذ هالدراسة ىن ©86ه- و8 مما تقدم . 

؟) القرطبى +5./١+‏ ()) الهداية ١7/6‏ والممغى م/ ١١6‏ وط بعده. 
ه) ذكره أصحاب أ حكا م السلئانية الماوردى عن لاه أبواياتلى سن 59. 


-ث97ه2- 


أما البفاة: فلي رعليهم مان ما يظفونه ما دام الحرب د ائرة فالا نفس وال موال مهد را » 
اذا اقتضت!تلافه ضرورة حرب من الطرفين وأما مالم تكن هناك ضرورة لاأشلافه فى ..الة 
الحربءوما أدلف نرفى .في نيالة مورب الى الهفيا ورضم انه وتب لك عل السيسراقاو 





الصحيح عد م جواز اتلاف أموال واد فس البناة الا لضرورة العرب ب النسبة لعل المعدل. 
وانما الخلاف حاصلفيما اذا كان البغاة يضمنون ما أت لفوه أ ناء الحرب من نف نومال 
فالجصهور يرون عد م تضمينهم كما قلنا قبلقليللان تضمينهم يقضى الى تنغير.م عن الرجوع 
الى الطاعة؛ ولأن ما أظفوه كان بسببما عند هم من الشبها ت وقووا رأي هم هذا بما روى 
عن الزهرى أنه قال : كانت الفتئة المظعى بين الناس وفيهم البد ريون فأجمعوا على أن 
لا يغرم أحد مالا أتلفه بتأويل القرآن”. ولاأنها طائفة مستتعة بالعرب بتأويلشائع؛ فلم 
تمن ما أتلفت على الآخرين كأه لالمد للا يضمنون ما أدلفوه عليهم . أما قولأبو بكر 
لأملالردة تد ون قتلانا ولا نسد.ىم قتلاكم فقد رججععنه ءولا ينفذ ما قاله فى شأن ولك 
ثم ان الكلام هناك فى الردة و نحن هنا فى البفى الحاص لمن المسلمين الذين بشوا فلم 
ي خرجوا من داعرة الاسلام ثم أن ه رضى الله عنه لم ينقل أنه غرم 1 عدا ينا . ويرى مالك 
رحمه الله عد م تضمينهم لكن بشرطين . 

أحدحما : لا بد أن يكونوا متأو يلين . وثانيهما : لا بد أن يكون التلف فى حالة المنالبة 
و أقتضد ته ضرورة الحرب والمفألبةً. وبعد م السمان قالت الشيمة الزيد ية كما ذكره 
ود ٠.‏ وذهب بعش التقهاء من هم بعص أ:سحاب الشافعية يتضمين البناة: 

كلما أتلفوه من نفس أو مال فى حالة الحرب و غير الحربءاذ! لم تكن ناك دواع ولا -رورة 
فى خروجهم على رئيس الد ولة لأنهم أطفوه بعد وان » ولآن أبا بكر قاللاأهل الردة ما 
ذكرناه آنفا . 


355/5 الزرقانى والتشريع الجناعى للعودة‎ )١( 4 )راج المشني‎ ١ 
. 7/0 ؟) فى تي لالاولار‎ 


عه ؟- 


ولا نها نفوى واموال! تلفت بغير حق ولا ضرورة د فع مبان نوجب الشمان كالذى تلف فى 
غير حالة الحرب «ولكن ومع ذلك فانهم لا يرون القصا ىذى القتلى »: بل يسقطون التساءن 
000 
ب الشبهة. وبالتالى يلزمون البفاة بد يات من قتلوا . ولكن الرأى الأول خو الذي قال 
به الجمهور و< و الراجح لقوة أدلته . 
ساد سا : ولا يقاتلالبناة بما يعم اتلافه عن :قد رخزورة الانة لا يجوز تل من لم يقااتل 
منهم ءوما يعم يعم المقا تلوغيره وشذا لا يجوز الا لضضرورة قصوى , وان كان جاعز عز 
الشافمى . وقالاب و حنيفة اذا تخى الخوارج فاحتاج رئينالد ولة الى رميهم بالمنجنيق 
)١(‏ 5 ع 2 9 
أن البناة ليسوا كفارا » وائما سبب خروجهم أغرانى سياسية يهد نون الى تدثين مسلع.ة 
السلمين فى ظنهم » وأن المقصود من مقا تلهم هو رد هم الى الدااعة وقتلهم غيرمة مود يا ته 
50 5 1 6 0 . 2 
الآهنا ء بناصرعم ينا يسع لتنا قيهن 'السرع -فربنايكون قي 611 لا عوقيا” له نلو كدت 
مما يحصل » ومن باب أو لى ضع تد مير البغاة الذين هم سلمون أصلا . وأما اذا أحاطا. 
لكاشمل اسه 3خ منهم الصدام بجا زلا ه لالعد لأن يد فعواعن ننسهم بمااست أ.اعوا 
فيكون لهم قتل أجل اليامى ونصب العراد ١‏ تعليهم اوسا عن للمسلماله فع عن نفسسه 
5 ؟ 8 
القتل ان لم يكن منه رو اوهل رقنا قرو اج اراي لكا ناهد الى زا كط عاط 


ع 
1 


عن مقانلة بقية الناس فى عد ة أمور أأوسله ب عمضهم الى عشرة أو احددى عشرة أمرا واه كيرا 


١)المغنى‏ مر/ ١؟١‏ وشرح فتج القدير 2١6/6‏ والمهذ ب 5/+83؟ واسنى الملاليب 
١‏ عبعودة 1+55/6. )١(‏ المغني م/ ١١.‏ وما تقدم من السراص 
*) انكام السلطائية ان .) 


و5 هم ؟- 


والنتيجة التى نخرج من هذا هى أن أحكام البناة يخطى يا ختلاف أحوالهم فاذ١‏ خرسوا 





باعتقاد دم عن المدااهرة بطاعة الامام ولم يتحيزوا بمكان يعتزلون فيه .وكاتوا أفراد! تنالهم 

القدرة وتحيط يهم يد الا مام فانهم يتركون دون حرب ,وتجرى عليهم أعكام أهل العسدل 
١ 2 )1(‏ 3 ءَ 

فى الحقوق والمد ود وذلك لما ذكروه من أن قوما من الخوارج عرضوا لعلى مخالفته رأييم 


فقال أحد هم وعلى رضى الله عنه على المنبر يخطب الا حكم الا الله يريد ون أن عليا لما رن 
1 
ب التحكيم بينه وبين معاوية رنى الله عنهما قد خالف الآية ”ان الحكم الا لله” فرد عليهم 


على كرم الله وجهه قاعلا ” كلمة حق أريد بها بادلللكم علينا علاثءلا ١‏ تمنعكم مسا. بن الله 
(؟) 
أن تذكروا يها اسم الله ء ولا نبد و“كم بقتال ولا نمنمكم الفى مامت أيديكم معنا 


اذ أطيزوا :امنا ددهم كيفاعي لى احقاد ل برعل انهه زاك انان : برقي لم عبان 
م اعتقد وه حتى يرجموا الى سفوب المسلمين واعتقاد هم ما هموالسن » ويجوز له فى لايك 8 


الحالة ان أصروا على عنادهم أن يعزرهم بالعقوية التى يراها مناسبة تعزيرا . أما ان 


اعتزلوا عن أهم لالعد لفان لم يمتنموا عن حن ولم يخرجوا عن داعة ولى الأمر لا يحاربون, 

ولو تحيزوا بمكان واعتزلوا فيه كما فعلعلى رضى الله عنه بأه لالنهروان ميث أرس ل اليهسم 

عاط ه فأطاعوه وهولهم موارع فد لعلى جواز ذلك . 

بقى حالة ما لو خرجوا ع ا ما عليهم من ال-قون يحاربون ..تى ب عسود وا 
3 


الى الدلاعة. وقد ذكر الطرابلسى صاحب معين الحكام ان الإمام اذا بلمه أن الخضوارج 
يتأحبون للقت لفانه ينيغى أن يأخذ م ويحبسهم ..تى, يقلعوا عما عزموا عليه . 


. أنثثر أحكام السل'انية لماوردى 1م وآية نه الاتعام‎ )5(» )١ 
أحكا م السك!انية لابى يعلى 000 وما بعد ه وأخرج مسلم مثله رقم 17 دذى الركاة.‎ (2 
؟ )الطرابلسى ماحب معيين المكام: هو على بن خليل!ل5ئ ابلسى أب ! لعسن عازء الدين‎ 
فقيه حنفى كان قاضيا بالقد ى.‎ 
توفى عام > )ع بره راجعك شف الظنون 0765( والاعلام ه//او.ء‎ 


5-0 


5 2 ع 5 ع 8 
ويعود وا الى «أماعته تاسسا على ان دف الشر قبل وقوعه أيسر من دا كاده بعك ان يقس . 


ما اذا كان الانام لم بعلم بهم عق منسكروا وملا واعدوا الريقيم . لاله اله ترس الييدم 


١ 
1 : من يد عوهم الى العودة ل ريق الحق فان فاءوا والا وجب عليه قتالهم وي‎ 


ورأينا ص أعوالالبغاة المغتلفة وأن للامام فى بعتن أموالهم أن يعزرهم بتالحبس وب مره 
بحيث لا يصلالى القتلوفى أحوالأخرى يجوز له قتلهم وقد يكون القتلمتعينا اذ! لم يندفع 
شر هدم الا به دفاعا عن النفى . ولكن لو أ هر بعر ,الناس رأى الخوارج مثل تكفير من 
ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلالد ماء* السلمين وأموالهم الا أنهم لم ينرجوا عن قبضة 
الامام ولم يسفكوا الدم الحرام فحكى القاضى عن أبى بكر أنه لا يحل بذ لت قتلهمولا قتالهم 
وهذا قولأبى حنيفة والشافعى وجمهور أحلالفقه وروئذدك. عن عمر بن عبد المزيزء فملى 
1 
ددا حكمهم فى ضمان الفروو انار سين ٠.‏ ُ 
وان سبوا الا مام أو غيره من أ< لالمد لعزروا لارتكابهم محرما لا حد فيه أيا ان عرضوا بالسب 
فهلي عزرون ؟ قالمالل نى الاباضية فرقه من الخوارج- وسائرأهلالبد ع يستتابون فان 
(؟) 
تابوا والا مربت أعضاقهم قا لاسماعيلبن اسحان رأى مالف قتلالخوارج وأم لالقدر من أل 
الفساب الداخلفى الدين 5 قطاع الطريق فان تابوا والا قتلوا على اغساد حم لا لكفر< سم . 
)١‏ فت القدير ©6/ 4١١-61١١‏ وما تقد م من المراجع ٠‏ 
؟) المغنى ه/ ١١‏ وابن ن الهمام والمرجع السابق م - معءه 
» ) اسماعيلبن اسحاق بن حماد ابن زيد الحجهضدى الأزدى فقيه على مذ دب مالك ,. ليل 
العاف يت بياطة وفلدل ولد 3 .عم - وآلبيتهح نشروا المذ .ب 00 بالسراق 
والمد ا؟ عن والنهروانا تائم ولى 6 لقال آن توفى 7 ؟ك ركم نا قنبي تدان . 


وله موءلفاا ت كثيرة من منها المواأ “متا م القرآن والميسودل ذ فى الفقه والرد على ا ةبنك 
والشافعى . راجع الد يباج ن ١و‏ ب . والاعلام و/رهم.٠؟ه‏ 


41د 
وآما من رأى تكقيرهم فمقتفمى قوله أنهم ي تتايون ثان تابوا والا قظلوا لنافرجمم كما يقتتل 
(١‏ 

المرتد وحجتهم قوله (س) اينما لقيتموهم فاقلوهم . وقوله ( س) لكن أد ركتهم لا قتلنوسم 

1 7 9 9 
<٠. 0‏ وغير ذلك من الا حاد يث والاثار والمانعون احتجوا بآثار على ر :نى الله عنيه 
ما روى عن أن عدى بن أردلأة كتب الى عمر بن عبد العزيز أن الخوارح يسبونك نكتب ان 

ٍ ع (8؟) 
سيونى فسيوهم او اعفوا عنهم . 


لمطلب الثانى : تكبيف مسفولية البغاة رالجناعية فى الفقه الاسلامى ‏ 





أولا : فى الفقه الاسلامى . 


الجرائم التى تقع من البفاة أ ناء الحرب والمغالبة يختل باختلاف أحوالها اما أن تك ون 
والاستيلاء على الاأموال العامة و اتلاف الطرق والكبارى وصميئ المرافق الناينة ع هنا نات نين 

طبيعة الحرب الذى يقتضيه 3.مكام الفقه الاسلامى ان هذه العرائم لا يعاتب عايها بسقوبات 
عاد بة بل تعد من ضمن الجريمة السياسية ” البغى ” فى الفقه ا سلامى التى تثتثى, ياباحة 
د ماعهم وأموالهم بالقدر الذى يقتضيه رد عهم والتللب عليهم أما اذا ذاغرت الد ولة عليهسم 
أو القوا سلاحهم عسمتد ماوءهم وأموالهم » وبالتالى فلرعين الد و لة الاسلامية أن يعفو عنهم 
أو يقرر تعزيرهم بما يناسب عطلهم .ولي سر على الجرائم التى ارتكبوها أثناء الضروج . نتكيد. ف 


عقوبتهم بعد التغلب عليهم فى عقوبة التعزير وليى من قسم الحد ود . 


0 دبع 646 000 
)١‏ تقدم تخريجه الحد يثلانس رن (15 )1 تقدم تخريجه. 
«) انر مثله المفنى 1١/2‏ (1(-؟١(.‏ 


-2105- 
وكذلك فى حالة الحربان جا ز أن نسميه عقوبة . ولكن الذاهر أن .عقيقة !لامر يفالف 
فى كمون محاربة البغاة وما يتبعه من قتل وجسرح وقطع يس عقوبة بلالايلى أن يقال 
أنه اجراء دفاعى لد فع البفاة ورد هم الى الطاعة» لاأنه لو كانت مثوية ساكر المقهيسسات 
وخا مة الحد ية منها لجاز قتلاليفاة بعد التغلبعليهم لاأن العقوية جزاء “لى ما وقسع 
من الجرائمء ومن هذا ندرك أنه من المتفق عليه أنه اذا انتهت -الة الحرب امتتع القذال 
والقتلءوأن الخلاف الموجود انما فى قتلالاأسير والا جها زعلى الجريح كما نقد م . ورجبحفد.! 
أن دم الباغي معصوم بعد انتهاء الحرب لأن البغى ه.والذى اباح دمه وقد انتهى بانتها" 
الحرب والمغالبة . فرجع كلشى * الى صفته الطبيعى . 
أما الجرائم التى_برتكنبها البغاة أثناء الحرب وهى لا تقتضيها للبيدة الحرب فان البنغاة 
يعاقبون عليها بعقوبا تعاد ية لجراءمهم كأد هم ليسوا بغاة كرب الخمر والزنى ايد 
فان هذه الجراعم لا تد خلضمن المغالبة »وبالتالى لا يد خل أحكامها بأحكاع البناة 
فيحاكمون مجاكمة عاد ية ان! توافرت الشروط لاستيفاء تلك المقوبا تالعادية . 
أما بالنسبة لتكييف أحكام البغاة وهل تعتبر محاربة البغاة حكمه حكم الجرائم الحد بة :وبالتالى 
يد خلضمن الخصائس التى بيناجما للعقوبا تالحدية . أم نعتبرها لدفع شرهم وبالتالى 
نعتبر العقوبات التى توقعها رعيس الد ولة عليهم بعد التنلب عليهم عقوبة تعزيرية ولا يد .غل 
ذلك ضمن الحد ود المقدرة التى لها خصاعن متباينة جدا عن هذا الاجراء. 
فالذى نلاحظه أنه حتى فى الحا لات التى قيلفيها بجواز قتل أدي[البغى يكون ذلك غالبا 
أدناء الحرب والمغالبة .وبالتالى فلا تحتاج لحكم يصد ر بالاعدام ما د'مت العرب قائسة » 
و مثلن لك حالا تالقتلد فما لشر البفاةءفانه يكون نتيجة طبيعيظك ه51 .م فالا يمكن مسع 


ذلك القوليأن البفاة لهم عقوبة محد وداة مقد ما من الشارع وعلى أنها الاعدام. 


)١‏ ما تقد م راجع التشريع الجناعى للعمودة 648/5 بالتصرف. 


1 


لأن الاعدام بالنسبة للباغى ليس مقصود! كما تقدم بيانه مرارا . بلقد يأتى فى بعر الاحوال 
فقط وبناء على ما تقد م فالا جدر أن يقالأن حكم اليغاة فى سائر الأحوالهو التعزير السذى 
قد يصلالى الام ٠.‏ كما بينا فى الخمر والرداة بجواز وسولالعقوية فيهما الى القتبيل 
تعزيرا وبالنسبة للبفى لا بمدن, أن تكون من الجراعم ذا تالعقوبات المحدد ة لما بيناه ص 


اختلاف بين الخصادى المقررة للبغى عن غيرها من الجرائم . 


وقد عد البغى_جريمة من جراعم الحد ود ؛ امام أجملالا هرابن حزم وانتسر له نى كتابه 
الجليل الى . وكذلكء الامام الشعرانى ذهبالى أن البمى من 0 : 
والمرحوم عبد القاد ر عود ة اعتبر البغى من جرائم ذا تالحد ود المقدرة شسرعا ٠.‏ وجاوءوا 
بأدلة على ذلك الا أن الرأى الذى ذهب اليه غيرهم من الفقهاء فى المذاعب الا خسسرى 
كسالك والشافمى وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى لا يفهم منها أنهم يقولون بقتتسل 
الباغي حدا بلكما سبق يبائه أن مالك رحمه الله يعتبر قتلهم لكفردم ول فساد نمم على المسلمين 
هد وهم وطمأنينتهم »ولاشك أن من ينظر الى طبيمة جريمة البنى يرى أنها تتميزعن أحكام 
الكفار الآخرين من المشركين والمرتد ين والمحاربين »اقل البانى كما سين البيان 52 
المالأو ااقتل والسمى فى الأرض بالفساد فخروجهم ليس موجها مد الدين فى ذاته لأتهسم 
مسلمون ولكنهم يعتقد ون أشياء معينة أأملج للاسلام ففرضهم فى الأ سل يميد عن محيب! 
الجريمة العاد ية ونفوسهم ليست مجرمة بسبب البنى ف الشريعة الاسلامية بفقهها قد قرركت 
3 تالالبفاة الذى قد ينتهى الى قتلهم ولكن هذا النوع من التشدد المةسود به قمع الفتن 
و الا رابا تالد اخلية وليتوافر للقائمين على أمر المسلمين الاستقرار الشرورى و ححقى يوءتق 


أكله لا بد من هذ! الاجراء الأمنى ء ولكنها من نا.مية أخرى راعت الغرى من ذا الخرو 


)١‏ أنظر رسالة التعزير فى الفقه الاسلامى للد كتور عبد العزيز عامر 0« ٠.‏ (؟) المصحلى 
١‏ ؟. 
؟) الميزان الكبرى للشعرانى 76/5 (. 


-515ه 


وهى اما عزلرئيس الد ولة أو الهيئة الد ستورية القاعمة واما امتتاع عن الدئاعة . ولما كاندت 
ده الأغرا ن جميعها موجهة الى سياسة الد ولة ونظامها مع وجود السبب الذى يستتئد اليه 
اليغاة فى خروجهم على رئيس الد ولة والحجة التى يدعونها ولو ضميفا فائه معتبر فى الفقه 
الاسلامى فقد راعت الشريعة الإسلامية الغراء البغاة فى الاأحكام و فرقت بينهم وبين غيرهم 
من لأ“يتزاكن لدوم مهنا العرى: 

فالاسا سفى التفرقة بين البغاة وغيرهم أن خروجهم يعتبر خروجا سياسيا فيقابل ذلك 
أن يكون المقصود هو عود تهم الى الدلاعة ليسغيره . ما دام أن ذلك قد توافر فلا عقاب 
عليهم بعد ه لأن قصد هم الاصلاح واعلاء شأن الدين فى عقيد تهم اختلات الحكم تبعسا 


لاا ختلاف القمرضضن . 


اتنا لنب الثالت“ :..اليفاة فى, القانون الوضعى . 





5 8 


مما تقد م عرفنا ما المراد بالبفى فى القانون الوضمى وأنه ججرائم أمن الد ولة من جهسة 
الداخلوذ كرنا النصوىالقانونية التى تجرم هذه الأفعالوعرفنا عقوية بعضى هذه الافسال 

هناك . وفى هذ! المطلب سنحا ولبيان عقوبة هذه الاأفعالمفسلة نوعا ما . 

الضرية :القاق وعدا حوراي فد مسقت عقونة البوكعن هناء الجزامر با أعافة الى سا 

تقد م نجد أن عقوبة الموت تدا لفمن يأوى ريق القصر أو يساعد :دم على البربالى خارج 
المدينة ( 00 

ومن الجرائم العامة فى القائون الرونانى جريمة خيانة الد ولة «وكانت العقوبا تعلى هذه 

الافعالبمد تقد يرها من المحاكم توقع من قب لالد ولة على الذ ين ا : 


٠5185 تاريخ القانون للد كتور ابراهيم الغازى‎ )١ 
٠. يرا جع قانون العقوباءت مصطفى كا مل منيب المرجح السابق‎ (١ 


-5 0 60- 


أما القانون المصرى فتعاقب بالاعدام لمحاولة قلب أو تغبير د ستور الد ولة أو تايبا 

أو شكلالحكومة . فاذا قامتعصابة سلحة بارتكاب هذ ه الجريمة فانها تعاقب بالاعدام 

مادة (لالم)»). 

والمادة ( وم .ع.م) تبين أن ك لمن ألف عصابة حماجمت طائفة من السكان أو قاومت 

بالملاح رجا لالسلطة العامة ذى تنفيذ القوانين أو تولى زعامة عصا بة يعدم . والذى 

انضم ولم يشترك فى التأليف يعاقب ب الاشانالالشاقة الموءبدة أو الموءقتة . وكذلك من 

يقوم بتخريب المرافق العامة يعناقب بالسجن مدة لا تزيد عن شْمسسنوات واذا وقلع 
واذا وقعتهذه الجرائم فى زمن هياج أو فتنة تسبح الا شفالالشاقة الموءبدة أو الموكقتة . . 
واذ!ا نجم عن الجريمة موت شخس تعد م الجانى وفى جميخ الحالا ثالجانى يدفع قيسة 
الأشياء القى خربها ( م .؟) معدلة بالقانون رقم .؟ ١‏ لسنة 5+ (م وغيرنا مسن 


المقوبا تأنظر مواد .هو »4 (و» مور ٠‏ »؟١٠(‏ من قانون العقويا تالمسرى .. 


الغاتمة وتشتمل على ما يلى : 


الاول 4 ا-خخاصة ما تقد | فى ذا البسيت . 


مللشليع ٠:‏ بيان النقاء!ا الرئيسية القتى توسلنا اليها ادل دراستنا لسذه الدراى 
السسيقاة - 


الثاني  :‏ فهرءر!ا؟يات من صفح باع ل وبرع 
الثالث: فهرس الا .عاديث والاثار عن الصعايه ؟ مع ل 9 4ع 
الرابع : مبرس الاعلام من صفجه 49ع لوه 


التا مم هرس المراج.م من جنقجه ساءثى سا (لكهة 


الشسات عه شهرمر,الموضوعات 83 


وت 


نتارق “نا الى .“لاصه ماتقد .في :هذا البحث وبيان النقاء الرعيسي التي 
توصلنا اليها ل تدكا النوحث ويالله نستعين ٠.‏ 


قمنا بتعرية. ل ستيفاء و تنا بأدل من التتاب والسف تشهد بأن الوفاء مو 
الانجاز وأنالفقهاء السلمين يد نون بالا ستيناء تنفيذ الدك السادرس جهبسه 


مخصوصه بعد ثبوت الادانه وكذ لت يستحمله رحال القانون وب انون به ل ل 


والمبحث الثانى .٠ن‏ الفصا. الاول في الباب الاو[ بينت ت .دريف ال-توه في 
اللفه والفق الإسلاسي رالقانون الو مي, لانها دز س موشوع البسن لاننا نزيد أن 
نعر العقويه وأج+د انها وخصائصها قبل أن نخون في بيان ليفيه استيفاعها .وذ كرت 
عد» تعريفات"للعقويه للفق اء والمحدثين ومفسرين ور<![ الاصول: , وخرحنا بالنتيىه 
القائك بأن أساس الدقوهه "ما يوقع على مرتكب المعصي ايجابا باتياى الفمل. السسوع 


شرعا 7 وسلبا بالا متناع عناتيان تعمل مدا لوب شرعا وكلا مما معاقب باتيانه او تركه ٠.‏ وبينا 
ان العقوبات أنما *رعت رح بن الله يعباده وذ نرنا كلام العلماء في ذلك. 


ثم انتقلنا الى تعريذ العقوبه في القانون ومراءه[ ت'وره وقمنا يمثارئه يسبره 
بين معني العقوبه ني الفقه الاسلامي والعقوبه غي القانى وعرفنا أنهما لا يدتلقان- 
قيرا بن حيث القعريث. الآ أن الفقهاء السليق يرون.بدق ان مصدرشرعيه ذه 
العقهات عو الله سيماته وتفالي وعاضا1ذ اا كانت المقهه عدايه + بيثنا تنا[ 
القانون يرون ان مصد ر #مرعيه العقوبه ‏ و القانون والسلاء التشريقيه ت:دد الادرا سم 
والعقوبات :هر الفرق - ليا "من مذ ه"الناحيم ٠‏ 


والخلاف الثانئ بين النقه الاسلامي والقانون الوشعي حرفي 'رى تنفيذ ما 
فالفقه الإسلامي لايسو ني تتريّره للعقويات لا.ختازذ. الوراع تأعمل. شخص المسحم,م 
الذاى يرتكب جريمه من الجراعم الي تنس مصالح الم تمع مبا*رة » على ان يراعي 


ع رتب 


511797 لدم 


الفالب يساوىهنذ المبادد رء غي كل الجراء ٠‏ 


وفي السبحث الثالث بينا أ:عد اف المقههه في الفق الاساذي والقانون 


يصسشولا١‎ 





لعرف الدور الذاى أني ! بالعقوبات أداؤه . أو الحكس في مشروعيه العقوبات نذربنا 
لتاقي تقول : الل عد نصت في يعار الا ركام كمه عر 
الدكم اويح و10 ان السلى عو وول رمي 1 لاسي ا كيفه لدان عدن 
أحداف قاع يد السارق ونقرأ داعبا قول الله تبار . وتعالي ” وجزاء سيف سيك يثلها/1) 
“ولخ اجا اسية فك عورالا كلها 11 * و * ون عمل اس يدروك 00“ و* سن ديل 
سيف فلا يجزى 1“ مثلبا 9)” ننلاح! الرتيزعلى حزاء السين بمثلها مما يوءكد أن, 
الجزاء من أهم اجمداف العقربات في الفق الاسلامي وعناث اعدافاخر. ذكرنا.ما 
كم ذ كرنا أهداف العقوبه غي القانون وعلمنا انمن تل الا مداف الزجز والردع والا سلاح 


وكلمها اهداف موجوده في الفقه الاسلامي قل ان يهتد: ىن اليها رجا[. القانوئن ٠‏ 


وتوصلنا الى نتيد» : ا ساسي من العقوبه مهما تعد د ت النثاريسات 
وتشعبت المدارءىرالعقابيه وتفرقت الاراء وال جتهادات الفردي او الجبماعيه انما عو 
لمكافمه الجريمه والقنياء عليها او محاولكه التقليل منها وحمايه المجتمع من أها ار 
الجرييه والمجرمين -ي يستتب الامن والاستقرار المنشود » والتشريعالء#ناكقي 
الاسلامي العادل كثيا. بهذ هالسمه لانه يستهد ف من العقوبه التوفين بينالا عداف 


وعذا ما تقتضيه عالميه بمذا الفقه وصلا حديته لك. زمان ومثان 


وني الفصل ؛ الثاني بي بين ما “.يه الدد ود المقدره في اللفه والفقه الا سا مي وكرفذا 





١ : . 52 0‏ 17 
ان الحمتوبه المقدره ان علم ان ده الجراعم شرره! داكم 


ما دامت البشريه على وجه الإرةر عين تل العراعم وعدد لها عقوبات ولم يسغراه 





١16 سورة الانعامآيه‎ ) 0 2٠. الشورئايه‎ )١( 
2٠ النساء آيه ؟,؟ و (ع»)غافر‎ )8( 


سدالم | ؟ ل 
اختيارها وتقد ير عقوباتما لولى الامر بينا خصائص تلك العقويات . 


وضي المبدث الثاني من حمذا الفصل بينا فيها أقسام العقوبات من حيت التقد ير 
وعد مه والأثار المنرتيه على هذ! التقيم والفروق بينهما وخصا وص كل قسم والعلاقة 
الموجود» بين .ذا التقسيم للعقوبات وبين الحد ود المقدره وبأنه بواس!. هذا 
التقسيم يمثثنا معرنه العقويبه الذي توقع على الجاني ٠.‏ اما ان تكون معدا او قصاصا 
أو تعزيرا ٠‏ 


وفي الباب الثاني بينا فيه أحكام العقوبات المقدرء لحن المح تمع المتفن عليه 








ضر () العاف :رم) السرق. و ) العراب ونهد يسنا 


الباب ب< 7 --ريئي لذه الدرائم وبح ةر خصا قصبا 5 


وي الفصل الا ول .دثنا كن «دريمه الزني س ...يت مشروعيه عثوبته 2 الاصلبن 

1 . ي- 5 ١8‏ 1 95 1 5 0 ءٌ 
والا جماع فأتينا بالأيات القرانيه الداك على ت. ريم الزني رتترر عقوبتما وبينا أقوال 
الحلماء فيه ثم أتينا بالا.داديث النبويه في شأن الزني وخرجنا أحاديك ١‏ وذ كرنا 


أتوال. العمدابه والعلماء نيه , 


وفي التبحكا لثاني من ١‏ الفصل بينا تعريا الزني 8 النك الاسدمي 
والقانون الوضعي . ذفي الم' لب الاو[ بيان واف, في تعري الزني ني الفقما ١‏ سلا مي 


وأركانه وشرو ه وأ.مكاع اللوا ' وا.ءترف الفقهاء في حكم اللوا . 


وعرفنا ان الزني ) دوالواء المحرم المتعمد ( ورححنا ر 6 اا.دناف ني حادم 





اعتبار اللوا ! زني بالممني المراد بالزني الدقيتي في الجماعفي, القبز لقو اد لتهم 


عند ى, ولكن للامام ان يمزره بما يراه مناسيا دخي التتل يجوزان اعتادء الشغص . 


وفي الم ' لب الثانى عرئنا الزني عي مقهو رجال. القانون يانه اخيرال مسالشخص 





متزوج رجلا كان ١و‏ أمراء اتصالا +نسيا بغير زوه والنتيدء ان الن"ع الجنايه 


المعاصره بصفه عابه ل تعرف العقاب على الزني ان ذا تمبرتاء الرجا. اليزاب لاقنقة 


#8 سنا 
2 0ؤغ 


عا قه شخصيه ب- ته غار يعتبر .عريمه الزني الا اذا كان بين رجل. مخزوج في بيت 
الزوجيه اواعرأء حزوج.ه في 1 نكن ٠‏ وبينت ني جمذا الفم.(. احقام الزني في التانون 
وني النباي عقدات مقارنه بين الفقف الاسلامي والقانئ فبينت ان أساسر اختاز نيا 
ان الفقه الاسادامي يد"'ر الى الزني لا الى قالطو ءانا قن الواق على المزنسي 
بها لانه عندما يكون بر: اها فلا نجد ثمه أذ ى بالنسيم لها . وكذل: ل النفقسه 

الاسلامي لا يد'رالى مقدار العار الذى لح زوحمبا من *ذه الحريب ١‏ نلوهانزا 

رسى بذ لا. فقد زال, المار من حبينه وانما ينار الفقه الاسلاي الى ما يترتب علنسن 
شميوع هذه الحريمه من نتائج خ "ره بالنسبه للمجتمع بالدرج. الاولي وعلى الٍباني 


نفسه من الامرا نر,الخ 'يره وبين تلك الا 'ار . وأما القانون تأساس.الرنى فيه أنه 


من الا مور الشخدديه التي تمسرعلاقات الأفراد وبينت ما ينرتب على هذا الخلاف. 


وفي المبحث الثالث بينت .رودا تنفيذ عقوبه الزني على الجاني ومن الشسرو! 





المتفق عليه الدظيف وعناك شرو مختلف عليه كل ذل بينته ثم انتقلت الى انا حصان 
في الزني وتوسمت نيه ببيان المراد منه وشروطه السيعه عند أكثر العلماء والثمانيه 
عند البى:.ومي الحقل () البلوغ () الحريه (») النكان (ه)اجتاع 
الصفات السابت على الزو ين (1) الاسم ,) (7) الدخوا. في تكاج صديح ‏ , 


0956 3200 م . 5أءم 50 ماما . 1 
وبينت ما ينبنى على صحداه ال.رو ثم بينت الكدره الثامن من روك الاحصا. ولعو 





بقاء* الزوديه وقت ارتكاب ال-ريمه ورجحت هن 1 الشر! لقو اداك أص .ابه عنداى مالحص 





اما ان تكون بالبكاره او بالزو- يه نان زالت البكار» نقد نتدت الحصن الاول وان زالت 


2. 


الزوجيه زالت الحصن الثاني وتنون معذ ور وتعاقب بعقوه البكر الجلد . قم 





بينت اختاز ف الفقباء في اشخراط الاسلام وترجح عند ن كد اشمترا! ذلك لقوه ادلشته 


0 
وساصماك دالت تكلمت حول كقوبه الزانى المحصن فى المبدث الرابم ٠.‏ وقندا ت السرا 3 


الذى يرى عد م ووب الر..ع وبينت الاراء حوله بعر:. أدل الثرياين حديثا وقدينا 
0 52000006 1 
ورجحت را :.الجمبور الذاين يرون وجوب جد الزاني الممء.ن انا توئرت ال روا ست 


وانتقت الشمبهات والموان * وة“ رتت الى بيان الخ قادوز ال لد قبا الرسدلم 


مساج اعد ذاه 47 د 
6 
ورجدحت را رالجمهور بر.. الزاني المحصن دون لد“ لا دا له القتل بما ل ونه والادله 


النقليه والعقليه لدى الج مهور اقوى من أد له المذالفين , 


وعد ذلنف تددثك عن عقوبه البكر الزاني وانه يجلد وجل يغرب أ لا ؟ متحت 
الغ ف فيه وأذالكه الفقياء ل ذلك فلهم ثلاث مذاهب حوال: عده السأك فالا كقمست: اف 


يرون وجوب الجمم والشافميه والهنابك يرون وجوبه م الدلد والمالكيه يرون التغريب 


م ١ع‏ 


النساءاوان يسجن 


1 7 1 
على الرج[ دون المرأء ورجددت رأء. مالث في عدم وجوب 5:.ريب 





3 0 , : . 7 5 1 
البار رج: كان أوآانثي وخاصه بعتر تا_ير الا وة.اعالد وليه عل وحه للخغريب حي لا قبل 


اىدوك قبول رعايا د وله أخرى. 


وفي المطلب الثاني بينت عقوبه الزني شي القائى الوة ني شي عدت قواتين الصرن 


والات. لمزى وا! لماني والريرسى ,الفرنسي ٠‏ 





وفي النهايه تررنا أن الن"اع الو«يد بين النظم القانونيه المعروفء للمالم 





المعاصر الذى يعاق ب على الزني مجردا عن أواعتبار آخر جوالن؟ 11ل ناعيالاسدس . 


نبوالوحيد الذ ىلا يجعز لرخاء الزانيبن أثرا أيا دان وبينا ' لك كله . 


وفي المبحدث ال:*اممر : بينا اعزلالاكياات حريمه الزني 0 الدباد* والا تار 


والقرائن وذ كرنا تدمري 5[ وث.رواه وتديده بالنسيه للزنى لذ 'ورته وارقنا الباد. 
في, الزني والشهاده أي سساعر الدقوق . وبالنسب للاترار ذ ثرنا نرم الفقهاء .حول 


: 2 ءِ 0 
الاثرار مل يكقي مره وا بدء املا بد من الا قرار اربع مرات ورددحنا ران الباليه سبع 











أن رأزالا حناف: والحنايله قور من حيث ان الش ارع الثريم رنب ني السحر على المسلم 


واعد'!ءء كنا لعله يرا جع نفسه ولى الادله النقليه الم استدال بها ماب اقو., 
والمنالب الثالث: و:. بنا رأى ابن قيم في مفهوم البينه 'نه ما بين ال«قيقسه 
من ال 'ريقه 'انت ودوئنا بأدله تشثيره من الشتاب والسته وذ كرنا يأن بعر الفقهاء 


ع 
يعتعرون الدمل ص نواد الزني لمن لم تكن معة رت « وفتد نا راكنا زني ييسر دك 


0 لاعت 
د اعتبار علم القاخبى وسيله لدئيات فى مواد الدناعيه . 


وفي المبحث الساد... : بينا يفيه استيفاء عقوب الزني من رام وجلد وكيفيه 
استيفاء العقوبه على المرية. , وفي حال الجو البارد اوالدار يفصلنا غي عا ل الجتم 
ورج.عنا عدم و<وب الدفر ءا راء ال مهور ون بيدأ بالرجدم ذكرتالالاما نيه 


ورجحنا عدم ود وب بدء الأمام بالرجم بل. يالدواز على رأن الاجناف. 


ووضحدتآلك الرجم وجز يفسل. ويه لى على المرجو بالزني ؟ . 


وفى المالب الثانى : وضحت كيفيه تنفيدذ عقوبه الدلد عامه ودلد الزاني خاعبيت 


و يف يد لد المري . ,وا لنفسا توفوال: و الحار والبارد والداءا 7 وما دسي الائباء النحي 


تتقي من الضرب. 


وفي الم' لب الثالث: ذ كرت عقوبه الزانيه او الزاني في القانون الوه ي وتدا ور 
المقوبات البد نيه ني القانون وني ختام .هذا الم' لب وجهت دعق الى رد![. القانسون 
انيوجهو همتهم نحو الفقه الاسلامي ليجد وا ما يبحثون عنه من حفظ الد.روريات الخمس 


القى جاءت فى مثا ع.د الشريعة والتنى قررت العقوبات لحمايتها ووضحت تدوقل الفقة 


الاسلامي في محاربه الجريمه والمجرمين ٠‏ 


لانت انرا كردا موانع عقوبه الزني من رج وعالمقر ورجوع ال هود وبطلان 
احليه الشهود وتتف يب المزني بها وموت الشهود قبل التفيذ وزواج بمن زني بها 
عند بعثر,الفقهاء والمكره . 

والفصل الثالث: ضخم_صته يبيان عقوبه القذ ف وكيفيه استيفاعها غي الذك الا سدامي 
ومايقابله في القانون الؤضع..ي ٠.‏ 

تنا لكات باه يتين شأن حدد القذ ف وعقوبته وخلاصه أحكام اللعسان 


وبعد ذلك عرفت القذ ى في الفقه الاسلامي 'واللفه العربيه والقانن الوضعي . 


د -715 2 د 


يي 


وفي المبدث الثالث وضحت,اركان هذه الجريمه الدا: والمجني عليه والرمي 
والمئ لبالرابع؛ بينت.عجز الجاني اثباتما رمي به المجني عليه 


والىا لب الخامس: وضدت أقوال. العلماء غيمن له حق م" البه ايقاع عقوبه القذدف 
ف النة الاسلاي معد الالمناقاي لويذ لَك كلمن ولتق الساريقة 3 الميخ اوم 
المالكيه يالب بذ لك الورثه من الابناء والآباء والاخو والإعباع وابناعهم وعند الحنايله 
يثبت هذا الحق لاولد ولا يثيت لغيره وهو أضيف المذاعب وعند الشائمي ثلائه ' 
أوجه يثبت للجميع الوارئين وو الراجح في رأر لانه لا معني لقص ره على يسان 
الاقارب. ا 

والمبحث الرابع: فيه بيان اركان القذ ف في القانون الوضيعي الركنالمساد ىن 
ا لو وفي الم' لب الثالث: بينت لمن تكون دعورالقذف 
في القانون الوضعي وني ١'مطلب‏ الرابع: مقارنه بين أركان هذء الجريه في القت 
الاسلامي والقانئ الوشمي وخاصه فيما يتعلق بالاعلان فيشس؟» القانون خسلاف 
القواعد الاسلامية لان الاسلام تزن كرامه الفسان بميزان واحد فقي الانسان في 
الخفاء هو نفس قيمته في ال!اممر . ودع الى العود» الى فقهنا الحنيا..لما غييه 


من الاحكام والقواعد السليمه ٠‏ 


والمبحث الخامس : وضحت أد لك اثبات .ذه الجبريمه فى الفقع الا ساس والقانون 


الوضعي مثلما قلنا في أد له الزنئ الا انفي القذ ف يكفي الشا مدان ووضحت أن 
بعدر الفقهاء .يرون جواز اثبات القذ ف باليمين ثم وضحت أد له الاثبات لجريمه التذذف 
في القانون المصرب_-. 


وفي المبحث الساد س: بيا نعقوب. القذ ف في الفقه الا سلامي والقانون الو:.عمي 





وأثر التوبه ني +: ه العقوبه , وبعد ذلك قبت ببيان عقوبه القذ ف في القانون 


ومني تخذف ومتي تشدد وقارنت بين العقوبتن للقذ. ف في الفقة والقانون ووضدحت 


تك 47# لد 


تخوق العقوبات الاسلاءيه على عقوبات القانون ,. 





بح: بيان ثيفيه استيفاء عذه العقوبه في الذقه الاسلامي ببيان 
من يتولي التنفيذ حد القذفب:اصه والحدد ود عامه في الفقه الاسلاس وكيفيه علد 
القاذ ف العاجزعنائبات قذفه , ثم في المبحث الثامن وت سقذات عقيب القذفء 


في الفقه الاسلاس وفي القانون اورجه بجلا انمتا معدو د ونا 5 


الفصل الثالث: خصصته يبيان عقوبه السرت وثيفيتها , بينا الاي التريب فو 








الماقد» ” والسارق والسارقه نأقطموا أيديهما “أقوال. العلماء فيه واتيعنا نالك 


بد راسه وافيه لا حاديث غى 5 


شأن السارق. من حيث النصاب والحرز ومانالى ذلك من 
عه السرقه, 


وفي السبحث الثاني : عرفنا السرقه في اللفه وفي اصحالاج الفقف !“ سلامي 


والقانون الوضمعمي عند المقارنه فوجدنا آنفي الفقف الاسلامي الدقه المتناعي في 
اثنغراط النصاب والحرز , وفي المبحث الثالث يينا اركان عذه الحريمه في الفقله 


الاسلامي 








من أخن للمال *ذيه , والمال. السروق وما يشخرء. فيه زالخلاف حول 
اشتراد!ه وعد عه وأن الرأ بالراجح هن :"الغقةالاملاني اتراياه والكاو ف حول سواط 
النصاب وأن الرأى الراجح في الفقه الاسلاسي اشتراطه ومقدار النصاب والذى رجحناه 
أى مذ حب الجسور من أعا الحجاز لقوة اد لت م لدينا وخوثلاثه دراجم أر ربع د ينار 


وان كان الاحو' مذ عبغيرهم . ووضحنا عمليه معرفه النصاب بالريال السعودى 


وقمنا. بالعمليه الحسابيه انه يساوى »6 ريالا وثمانيه هللات وانه يتغير بده 5 


الصرف واورد نا يع متروعات الدد ود الشرعيه الني وضعنت ونن التةاريع الاسلاسسي 
والرئن الثالث من أركان السرقة الجاني وما 95 يشترط فيه ٠.‏ 


حي رحد 7 
وفي المبحث الرابع : تعره نا لبيان 0 النَف اللاي والقاتون 
بالدارق السالف الذ نر وتوسعنا بالنسيه للقانون في ايراد 'رت اثبات الجراك السيبد.. 
والمقارنه اليسيره: 
ثم ن كرنا عقوبه السرقه عي الفقه الاسلامي عن قاع وضمان للمال المسروق ومافيه 
من خلاف , والسرقه في القانون البسيطء او المشددء في القانون كل, ذلك بين -ا 


وخرجنا من المقارنه بصلاحيه العقوبه الاسلاميه وميوعه العقوبه القانونيه 2, | 





الفصل. ببينان مسقكات العقوبه فقها وقانونا ووضحنا سرق الا موال العاس بالسرق. 
بين المحارم والسرقه في عام السماعه وفيرها من حالات يرى البع:. سقوا. الدقي 


ض ل والمقارنه اثبتت د قه الفقم الاسلامي ٠.‏ 


الفصل الرابيع: في بيان ع يات الحرابه وكيفيه تنفيد حا ء 








وذ كرنا الآيه الكريمه من سوره الماعد» وماجاء فيه من أقوال العلماء وما استخرج وا 


منها من الا حكا م وبينا الاخافيت العويه ذى شأن جريمه الحرابه وذ كرنا أنوياء أسسه 
الاستجابه على تحريم الدرابه بل 0 الدعوه المظلاء منهعٍ يحرعون ومقدنا 


بغا في اللغه وأخرى في الفقه الاسلامي في المبحث الثاني وأن التغريف المختسار 


تعره 
2 ) خروج ال جماعه نات منمه وشوكه او فود فى متعه على الماك في ال رية العام 


ليث الرعب في نفوسهم ومنيع السذر في اللريق العاع ) الى آخره وبينا تسرية. الحرابه 


في مشروعات قوانين الجد ود الشرعيه الموء.دود» من من الشريعه الاسلاميه وأن ما يقاب 





في القانون الوذرعمى ر لوالسرقةه بالا كراه 5 وقد سيق بيانه في الشرقة الصفرق عد 





دلكنينا أركان هده ليود رمد حميد قن واج الات الأزيفب لقاع البق نوع 
عليه والمق'وع له الما[. والمقداوع فيه المكان وشرواها عي أركان ح.ذه الجريمه ورجحنا 
رازه في د اخل, الييوت وال'ائرات والصحراء وفي كل. “ذه الاماكن بمكن ان 


الحراي» مع وجود المسد سات ومواد .ثيه لارغام الانسان بعمل أشياء فكل عوكلا “ليم 


ناه [ السدا 


ه597 ا 


فكل دوكلاء لهم أظ, الحرابه وان ان في بعضها يحتاج الى رأ جماعي فيه للبت 


وذ كرنا أد لك الإثبات في المبحث الرابع وما يشخر فيه وعقوبات <:.ه الدريسه 





بينته في المبدث الخاص. وو.حت الذاء :. حول. حرف “أو” ني الاي وأثر ذلك ني تنفيذ 
المقهات المترره ني الايه الكريمه . والم 'لب الثاني خصصناه لبيان كيفيه تنفبذ ذه 
الحعقوبات القتل. , القتل واله.لبٍالق' ع من خار ف والنفي وأ ن الرأى الراحى 0 مر 
أن يسدنوا لما ن كرناه في التغريب في الزني ال بكر ووضحنا ا فلاي 
ل.رابه بالنفي ( السجن ) والس' لب الثالت و:.حنا فيه عقوبه السرقه با“ ثراه با.غتصار 


وأخيرا قارنا بينهما وادرجنا بنتيجه ان العوا "ف لاتخد م القضيه بل العدالكه ووجدتسا 











العداله متمثله ني الفقه الاسلامى وختمنا الفصل ببيان ٠دسةاات‏ ج.ذه العقوبات وحكذا 
انتى الباب الثانى من جذه الدراسه وجو لب موضوعنا . 
وانتقلنا الى العقوبات المختلفه عليها + عدي من الحردد ود ابمن “توبات التعزير 


ورجحنا كونها من النوع الثاني أن عقوبات تعزيريه بأد ل مستفيضه ٠‏ 


وقسمناالياب أي 1 الى شذئه فصول تكلمنا في الفصل. الاو[ عن <ريمه الشرب وذ كرنا 





الايات القرآنيه النا زله فى 5 ال.مر ووضحنا لب بن نزلد بالتد رح وَأ ت الترانيه 
لم تذ رانيها عقرب . نيويه محد ده كالزني والقذ ف وذ رنا الاحاديث النبويه الرينسه 


و' رجنا منها باقتنا :تام ان عقوبه ال”.رب هر. تعزريه وونحنا الاسباب وفندنا السرأى 





السسند فى تددايد حيف ارت باجا الفيدات ول الاجماعالذن ير.ونه اتبر دليل 
على عدم حدديه شرب ال#مر لانه لو كان الحد محددا لما احتاجوا الى الاتفاز, ثمالرجوع 


ذل شان الحمتوبات التعزريه وقلنا حجنت تصزيرا يرا امعانا : عي عد , الت ور أ 


عقوبه التعزير ليرب ى با[ ب( له ٠أن‏ العقويات الدد يه في بع" الاحيان وقتسطل 


1 ' مولع غي يك ال:رب وحدئنا اق الفصا الثاني إلذ 5 خصصنا 6د معقوبه الرده 


0 517 عدم 


ف 2 مسرت مباحدث وتمسهيد والنتيجه القاعله بتع زيريه عقويه الرده وان القت الم لوز 








في الاحاديث الذي يستد ل بها جس.ور المراد منها قتل الكثر يعني ان المرتد 


في جريمة الرده ود رست حدريمه الردداه تعريفا وبيال اركانيا ومز يوصل. في القانون 
8 يقابك وأدك اثيات :دنه الحوريمه وتدبييف: الحمقوبه مل “ي عد أو تصزير كل ذامنت 


و حته بأد لته 5,انتقلت الى البغي في الفصل الثالث في ثلاث عباءعن رئيسب الاصل 


في تدريمه ني آيات ترانيه تقيرء وأحاد يث تبويه لبا صديص والتعرية. بالبغي فلي 
في الفق الاس: مي ومايقابك نر,القانى الوضمي » ثم اركان <:» الحريس فقهبا 
رقانونا » والمبدف الثالث فى تتييذ عتوبه البغى وذ جاع عحاربه البماء والمسوءليه 


الجنائيهوالمد نيه للبنماه نفها وقائونا . 

والنتيد» ان عقيبه البغاه تعزيريه اذا ص تسميتها بعقوه فالرعن بها أن تسمي 
الدفاععن الصاعل ينتهي بانتباء الهيجوم وغني عن البيان ان السل'ان الذذاى 
بحن اغاغ يه لم لطاب سك تن القت الاسديق قث القاموج»الونامق اللعنتتين 
برا لد قاع عن رفس الداوك وان كان غم موعن :من ادنس واعيرا واو عراس حا أن 


الجمد لله رب العالمين ٠.‏ 


الاتيسه 


أفانت تكن الناس 

أم تريد ون أن تسألو 

قل ان الحكم الا لله يت الحق وهو 
ار لقا لين 

أم لم ينبا بما في م>:. ؛ موسى 

ان ربي يقذ ف بالمءن علام الغيوب 
ان الدين: عتف :الله الاعتلتم 

ان الذين ارتد وا على أديارعم 

ان الذين آمنوا ثم كقروا 

ان الذين آمنوا ثم تقروا 

ان ا ائفتان من المو*منين 

ان عا قبهم فعا قبوا 

انك لا تهيدى من أحببث 

انام لا تأتون الفا حشة 

انما جزاء الذين يحاربون الله 

انما الموامنون أخوه 

الا انهم ىم المفسد ون 

الا زرا وازره وزر خرن 


الا يعلم عن حلن وقو اللمليتث 


الا الذين تابوا من بد ذال 


ا 


١11 


سه 609707 عم 


1١م5‎ 


ع 


ممممم 


لا دون فابوا مع 
الا الذين تابوا واصلدوا 
ارقوا بالمهد ان الميد 
سد باد 


بل نقذ فا يالحق عن البا.ال 


تلك حد ود الله فلا تفربوجا 


تلك حمك ود الله قلا تصتد وما 


عقي اذا جاءه لم يجده 


ساك لد 


الزائي لا ينكح الا زانية 


.2 
سد نال امب 


شهاد» بينكم اذ ا حضرا حد م 
5-0 

01 ٠. ٠و٠‎ 

فاذن! احعرفان اتيئن 

فاذا لم يأتوا بالشهداء 

فان تنازعم في شى ء 


فان شهد وا فا مسكوهن 


14 


؟4؟. 


١ خم‎ 


١ اث‎ 


١17 


/اه 


لاه 


١١7 


حم 
17 
انحرف 


5ه 


الامنة بوره كه 507 
و عليسين اه ل ا 20-6 
فمن ام !ار غير بابي ولا عاد البقره 55 20 
فمن اخ ' رفو, مخمصه غير متدائف المائده 1 
--- : 
قالوا فما جزةكاه يوسف 5 “ا 
قل للذ ين كفروا الانفال 1 لك 
تلنايلذا القرنين الكهيف 4م 
هه 
كونوا قوامين بالقس]. النساء 1 
تين يبد الله قوما آل عمران م2 ام 
0ت 
لتكونن من المرجومين الشعراء 01 ل 
لا تأهذ كم بهما رأغه النور 0 ١1‏ 
لا تعتذروا فقد كفرتم التهه 43 8 
وليشهبد غذابهما 'ائفه النور” ١‏ 6 
لا تقربوا الزني 1 الاسراء 9 7 
لا يريد ون علوا في الارتر. القصص م م14 
لا يدذنك الذين يسارءون 1[ عمران ١/1‏ ام 
للذين يلون من نساعهم البقره 511 8 
58 : 
من ذا الذ نر يقرنزر,الله البقره ه>؟ 
من ذان يريد الحياه حون ١‏ 9 


من كقر بالله من يعد ايماته الند[ز 1+1 6 


عي 


الآيه 


ممن ترضون لن الثسهداء 


ع ءِ 
واتقوا الله وأعلموا 

3 

وأست”. هد و بيد ين 

0 3 م 
واستشهد وا دواعدال نكم 


وأتيموا الة.هادء لله 


. وأقو 55 ا 


ومناء سبيق» سيئه 
و لجرو قصا عبر 


وحمله وفصاله دذث ون * هر 


الثلورن 
المائده 


الامركاف 


والمحصنات من الذ ين اوتوا النتاب الماعده 


والمحصنات من النساء 
والذين لا يدعون مء الله 
والذين يرمون المحصنات 
والذ ين يرمون ١‏ زواجه, 

والذ. ين يذاعرون منانم 
واللذان يأيتانها 

والسارق, والسارقه 

وشهد شاحد من الها 
وقالت ائفه من اها . التتاب 
وقذى ربك الا تعبد وا 


ولئن سألتهم ليقولن 


ا 
الفرقان 
النور 
النور 
المداد له 
النساء 


المائعده 


مكنا 


له 


امس 


واللاغي يأتين القاوشه 

ولولا جاءو عليه بأريم هد اء 
ولا تأكلوا اموالتم بينذم باليا؟ل 
وليشهد عذ ابهما أاكفه 

وما ١خ‏ تلفم.فيه من ع 

وما خلقت الجن والانس 

ومن ثمرات النجيل 

ومن جا* بالسيئه فار يبز 
ومن عط سيكه فلا يج زر 

ومن لم يحكم بما انزل. الله 

ومن © بيد [. نعمه الله 

ومن ببتمي غير الاسادم 


ومن يقتا . موءمنا متعمد ١‏ 


يا أبانا ان ابنك سرن 

يا أيها الذين آمنوا أ!.يموا الله 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
يأ أيبا الذينآمنوا : تقربوا الصلاه 
يا أيبا الذين آبنوا انما الخمر 
يسألونك الخير ' 

يسألونك عن شهر الجرام 

يعلفون بالله ماقالوا 


النساء 
الور 
النساء 
البو 
الشورى 
الذاريات 


النول 


1 


فهرس الا حاديث وآثار الصادايه 


8م 


3 


ممصم 


3 " 
اأحصنت ء 4 أقيموا عليه الحد 


56 0 5 
ائتني باربع» #سهدأاء وام عدياك في ناسرك 


أتي نقرا من المهاجرين والاتصار , 
أض,رسوك الله بسارى نقاظت 

أتي رسول الله بسكران 

١..تنبوا‏ الخمر فانها أم الغياعثك 
اجتنبوا السبع الموبقات 

ادرة الدد ود بالشبهات 

أدعوا النامر وبشرا 

اذا اجتمح حدان وفيهما القتل 
اذا أتي الرجل الرجا, 

اذا بويع الخليفتين فأقتلوا الآخر 
اذا سرق السارز فأقتاهوا 

اذا سكر فأجلد وه ثم ان سكر 

اذا قالوها عصموا مني دماءهم 
اذهحباا يها وأشرباعا 
5-00 

اذا لانرجمها وندع ولد نا 

اذا مرب احد كم ثليتز الوجه 
اربع الى الولاء الحد ود 

أرايت لو وجدات مع امراتي 

ارتدت امرأه يوم 0 


1 ١ 
سمموا وآ يعوا‎ 


ارت 


ا 6 


ام 


0 00 
العديث أوا © ثر 


ممممم 


تاب ا 


افموا الى ويقئ.ى الله 


0 4 
اضربه وآاع! كل عاسو .عقه 


ا شرب ولا يرن ابأك 


أغارقىم من عرينه على لقال رسول الله 


اقام عمر الدد على قدامه 


اق 


أقيلوا ذوى البيئات 


اني 


ان 


أحام يما في التوراه 

5 6 

آأأيبما أكل. الرجا. 

أنا سامن السلمين شريو 

رسول الله أو من قاح فْنْ مجن قيمته د ينار 
رسول. الله أتي بالنصيمان ومو شارب 

رسوا؛ الله اتي بشارب خمر فعشا في وجحبه 
رسو[ الله بعث ره١١‏ اقتز ال.:.رمي 


رسوك الله رمي جاريه 


رسول. الله .رب في ال:مر بالجريد والتمال 
رسو الله رب ال..د ينصلين اربعيين 
رسول الله قاع فر. مجن :يمته ثلاث درا سم 
ردلا من أسلم يقا[: له ماعز 

رجلا . أتاه فاتر عنده 

ردلبن اسستيا 


سارقا سر:. في زمن عثمان اترعسه 


1 


بج ار كك 


الحديث أوالاسر 


صممصمم 


تانوات 1 ا 


ل ءَ 0 
ان ريشا امهم مان المراه المذة..زوميه 


ع 


أن تبيلتين من الانصار ربوا الخمر " 


ان عمر قال : اللهم بين لنا تي الفيرييانا 


0 


أن عمر قال : على منبر رسواء الله اما بعد : 


أن مس اشعار فى تحب الاير 
انكم وفيض سبعين أمه 

انم تختصمون الى 

انه واد في بعت موأ حي العرب 
انه أتي عثمان بأمراة 

انه ليمر,بد واء ولاثه داء 

انه لم يتقيأما حتي شربها 

انه يستعمل علينَم أمراء فتعرفون 


0 6 
ثره وامور 


انها ستكون بعد ن 
ان الله عز وجل؛ يعرنريالخمر 

ان الله لم يجعل, سفاءكم نميما حمرم عليثم 
انما الاعمال: بالنيات 

اتما جما الله عز وجل الث هود 

انت ومالك لابيك 

ان هلال بن أميه قا[. وجددت 

ان الناس١حا‏ ئ.وا بها 

اني سرقت جملا 


ان من قل تصدل 


0 
درت مف 2 000 
وذ من قم عي مدن تميمللة أن ينار 


ءِِ 
أيما قى لهال و على دل 


3 
َك 
001 7 ع 


34 دزأ ١ن‏ م ان ينون أب بع 8 


البتربالبكر جلد مائه 


بما رو 5 رجلا 8 بامراء 
البينه أو جيك عي سرت 
سد عدا سل 
تاقوا الحد ود نيما بيندم 
يعاس 


2) أمر بها فحفرنا لبا الى مدرم”ا 


هلام الء 5 


عله سه 
مما 
0 
ل 


115 


كلا؟ا» 


1١ه‎ 


14 


جاء الى رسوا. الله الاسلس نمشهد بلى نفسه 9و 


جاء الييود الى النبى + سروه 
جلدتها بكتاب الله ور.-مترنا بسنه 
تلن مائه وريدم بالهداره 
علد مر يق اله تين 

جياه . - 
مد الساحر :بريه بالسيف 
حت الله على المياد 


تعومت الخم عم جاااه 


1ه 


د وى ؟ لهم 


ب ولمع د 


3 

ال.ديث أوالاثر 2 سسسسيهة 

محم هعست عم 

0 
تايح 1 00-5 

اني و من عويسسد الله ين عمر ريح فيل 
5 اٌ . 

و1 من داحم مى مدن تيمتته ينار 16 


البنزباليثر جلد مائه 0 


ع 


بما رو نان رحلا زفي بامراء 


5 5 
البينه أو 2-5 نى 55 را 155 
سس ملل سم 
تحافوا الجمدود نيما بيدام كلات2 ه؟؟ 


سل لا سسا 


ع 
ك) أمر بها فحفرنا لها الى دربا م 


ركه لا يد لمهم الله يوم القيامه > 


2 


جاء الى رسول الله الا سلمي تغشهد على نكسه 9و 

جاء الييود الى التبى قا خهروه 47 
جلدتها بكتاب الله ور.«مته! بسنه 5 

له ناقه بوركم با ليا زد ١‏ 0 كء٠‏ 

جلد ممربن اله '1باعيدًا ل 

عه 

حمد الساحر “ربه بالسيف تان رك 
+ه, الله على العياد 9 
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' : منتبه مصافي الباني 8190 وى سالا زمه 


0 0 
أت احكام الرد- للد قور تعمان . رساك دنتوراه <ايعه يدان . 


0 : بعرو -- 18 و ام. 


اج 'احكام السلا انه للقارى ابن «يغلن يمد نيم الاسق : 


ا :581/5 1ع متي ومأيعه البابى السدلس ‏ يمير, 


لاس ا" ستيعاب فا معرفه الاصحاب”بى عمر يوسا بن عبدالبر 
ف ايكون لابه 0 : ا 
)- الانساب للسيعاتي . ش كيم بالزننونرا ..بليدن أألرلنء 
قب" لكام لقاع ل ور 
داش أعكا الشرف في “الاعريت الاامتاري والفادى لويس" للد كلو ابد ابيز 
| اط : مايعه الارشاد بنداك جرم واكام 
ذل الا ساتاضي بعر الجا الخ :.للفقيهع. ء الدين على بن سليبانالمراد ن 
3 الاولى 0 ش 


]ا إس اصوا. الذقه للد نتور بذ ران ابوالعنيين يدوان . 


8 مواسيته ريات الماامطةا . 


نوج كه 


جل 4ه دك 


” وسداغائ الليفان م .ايد الشي'ان لدما ١‏ 


بي عبدااله بن .مد بن !ل وريه 
ط : مايبعه مرفي البابي' ‏ مصرس 1619م 

١‏ الالماع للقاغي غياة. تن موسق تدفيق السيد أحية عددكة: 
: ؟النامر داراليراث! قاهرة والمكتبه العتيقك ‏ تونس 52/ 79 

. الاسلام والمخدرات‎ ١٠ 

1سالا, للزمام الشانعي 2 , الثاني سنه 75١‏ زع/؟لاة (مء 

بالج الام عفد وضمريعه للشيخ محمد سلتوت 
طا :دار السسووق كد بيرؤت 

م اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن تميميه.. 
طَذك: مطيعة السعادء ‏ يمصر ب و يرم 3121م 

1 اخبار القا“ : لوكيع( محمد بن خلف) مم ل أبعالقاهره 6-9811 1ع رمه 

٠‏ الاكما[ في رفع الارتياب عن المذتلف. والمو“لف من الاسماء والكني والانسان 
للامير على : به الله ابن ماكولا . 

و؟ارخماد الاريبالى معرفه الاديب المعروف بمعجم الادباء : لياقوت الحموى 
57 ؟ : مرمليوث سد يمصر /1 10 3ه 

؟؟ الا قناع للشيخ .شرف الد ين موسى الحهاوى المقد س 
ط : دار المعرفه للإباعه والنشر ‏ بيروت, 

+ ارواء الغليل في رين أ نسي كا اسيل سه تاش الديج إلا لنانن 
لوو نكن بوي ا (سنه /ؤ ؟ لعاء 

وب الاقساح .عن .معاتي السعاج ع بوخفي اين . ارسيو امعان 
الريائر.. 

ه؟ ب ساآسباب التزو[: للواحدد.ى 


1ابيوالاعلى المود ود ى: .عياته خليل أخمد 


تارم ”جه 

/ا؟ ساسني الم' الب برح رو: الاالب للشيخ زكريا الا نصاررالشانعي 
ل دابع الحنيقة لوم و ا 

م؟ الاعلام لخير الدين الزركلى ١‏ : الثال 

5 ساصوز قانون العقوبات في الدول العربيه يحمود معد 'في القاحرم ٠51لمء‏ 


٠‏ الاغاني لبي الفرن الاديبهاني ٠‏ 2 المو'سسه المصريه العايه للئّتاب. 


ب 
١‏ د بئيه الوعاه في 'بقاتاللفويين والتحاه للسيوء'ي انا دقيق محدمك ابو الفضسلك 


: عيسن البابي الطبى امعابرء 


5" البحر الراعق شرع تنزالد”ائق للمام الشيخ زين الدينبى ابراسيم ابن نجهم 
.: مايمه العلميه ‏ يمصر ب 9« ل(ه. 
:بد افع الصنائم ني ترتيب ال".راعع لعلاء الديسابي بكريب مسعورد الكاساني 
!: مابمه العاصمه شارعالفلكي ‏ مصرء 
ع ## بدايه المدتهد ونهايه المقتصد لادماع القاء.ي أبى. الوليد محمدين أحمد بن رمد 
ل أن هده سان لقا عر 
و البدر ال" الع بمداس من بعد القرن السابع :: للشوكاني . أبع 254 بمصر 
5" لللبدايه والنهايه في التاريخ لابن تقثبر لأبعمصر [ه8ا ١م‏ ومه؟!١.‏ 
لالاب ‏ بفيه الرواد في ذ كر الملوك من بني عبدالوادى لابن ذلد ون طيعالجزائر ملع 
ترجمته الفرنسيه ما راه. | 
4م بفيه الملتمسفي تاريخ رجال. امل. الاند لسلابن عميرء الصبى أبع 1/6 ني 


محدر ب ٠.‏ 


02 


6“ تقس القرآن المايم “بئ الغداء اسساعيز بن كاه دار المعرفه بعرردت ٠.‏ 


32 ينه 

.ع ؟.. تفسير القران الثريم الشهير بتفسير المنار للشيخ جحمك رتنوك رضنا » 
الرايعه “ماب و دار المثار مصر. 

و تغفسير فتح القدير لمحمد بن على بن محمد الشوتاني 
!: دار المعرفه لل'باعه والنشر ‏ بيروت ‏ لبئان ٠‏ 

5. التشريع الجنائي الاسامي للمرحوم عبدالقادر عود.. 

لت م تفسير سورء النور لابن تيميه ٠‏ 

5 اتفسير سورء النور للمود ود ن 

هم + تبصره الحكام ني أمنوا الاقضيه ومناهج الاحكام للقاغمي برعان الدين ابراهصيم 
بق على ابن نر ون طٍ م م2 في البابي الءملبى 6 

4 ل تذكر» الحفا"! للامامابى عبدالله شمسالدين محمد الذ ءبى . تصوير داراحياء 
الحراث العربي, : وزار» المعارث بالهند . 

47 -0.2.ذيبالتهذيب للمائ:! هاب الدين امد بن على بن حجر العسكلاني 
يا : الاولى بميدر آباد الركن الهند 8951 وعء 

. تبذ يب الفروق على عامة الفروق‎ 1٠١04 

06 ل التعزير في العريي الامزلاايي للدكي عيذ لسريو انال عن لاست 1س 
١171‏ دارالذكر العربي ‏ مصره 

هه ا لستهذيبٍ1المال للدي زرجن 1 

(١‏ تاريخ 56 خلة “.يب البغداد يى المتوفي سنه 11عوه : مأبعب السعاده 
بالقاهعر» سنه 5٠.‏ ومء 

١ه‏ تاريخ الدامرى المعروف بتاريخ الامم والملوك ٠.‏ 

لاه لاتبذيبالاسماء واللغات للامام ابى زكريا محي الدين الندوون 
6ف الخ بج التفرية .. 


؟ه, :تاج ١‏ لين 0 تشى الربيد ن اط الا ولى يالبأيس. المنيريه اي 0ك 
3 وس مرنرور . 


مه 


5ه 


5 


د55 


1 سن ؟ د بك ب هد هد 


حالتاح. والاقيك: 

تقريب التهنذ يب : لابن ع.ر العسقلاني لبعد «لى 5٠9‏ الى 

ةي كسير الاريم الرسدس في تفسير كلام المنان : لعبد الر.دمن بن ناصر السعد ىن 
تحقيق محمد زءرى النجار ١‏ : الموكسسه السغيديهبالرياغر 909١م‏ 

ترتيب القاموس,المحي .١‏ على 'ريقه المصبام البقير وأساسالبا نه :لاستان الثلا:مر 
أععية. :2 الولق حسد ب 

0 تفسير آيات الا حكام ديت العنايين: 

تنقيح الايب. 

التوجيه التشريعي د 'تور بيصار 


5 3 35 0 3 2 ا 8 5 1 
تاريخ القانون في واد الرافدين د كتور ابراعيم الغازى ‏ '/ 


: اولى #اولازه / 
7 (م مليمه الا زمر يقدان ٠‏ 


ل تلحيعر ال مس غي عد ريق احاديث الرافعي القّير لا مد بن حجر المسقلا نسي 


تحدقيق شميان محمد اسماعيل ط؛ مصر مكتبه الكليات الا زعريه كخ ا /تلاكم 


ليل الاحكام مص بآخي شلبى ط: القاعره سد داك 


'.التاج المذ هب لا حكام المذ هب للقامبي دك بن قاسم اليماني الشيعي ا'زبيدى 
.: الاولى دار أسياء الكتب العرييه 715 ره 
... تحرير وزن المثال والد نيا والد رعم على باشاد 
تتمله لابن الابار لكتاب الصله ١‏ طبعالجزائر 1516مه 
:.- تهذيب اللفه لن زمرىمحمد بن احمد الا زهرى ١‏ .: موءسسه المصريه للتأليا.. 


سنه )رلا زعاء 


: تاريخ الاسلام للذهبى . 


او ترتيب المدارك وتقريب المسالد. لمعرفه اعلام 4 عسبايالكت للقاضي عيا نر مصوره 


ته 
رثع 


لد يقر 9 اميت 


ب الثمرة البيريه: » لمحن بن سالم الحفني رسال في أسماء ءالعلا وى" ابم ضرة 


لا 


735 


بج ) 
ب جامع البيان عن تأويل القرآن “بي جعفر محمد بن جرير الامرن ط: الاولي 
بيولاق ‏ 60م١(.‏ 
الجامع لا حكام القرآن لابي عيد الله محمد بن ا.«مد القرطبى طل:. الثالكش سسنه 
1لللحه 
الجامع الصديح . 
جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح خنسين .«ديثا من جوامع الكلمى ‏ النا تسر 
مكتبه الرساله الحديثه عمان . 
الجواعر المضيث في 'بقات الحنفيه : لعبد القادربن محمد القرشي ‏ ابم 
حيدر أبار 0905 وضء. 
المجعريمه لابي زعرهء 
الجرائم والعقوبات في الشريفه الاسلاميه د كاترةا جمد موسى ومحمود عبد الله ونصور 
الجوهرتب ١:اولى‏ جامعه الازمر سنه الم 
جريمتا خيانه الامانه والسرقه ني القانون للد كتور على حسن الذلف 
طٍ يداد ة 3< للك 
الجريمه والعقاب عاردى جين . 
س جا مع الاصول في عدا دك لجرل للامام البارتك بن محمد بن الاثير 
س جرائم الحد ود في التشريع الاسلامى والقانون لمحمد عطبه راغب 


+: (9) 41( ملظم التابع والنشر مكتبه القاجمره .' 


م 


كر 0ك .هل 


لج 
لم حاشيه الرونر.المريع شرح زاد المستقنع : الاولي المطابع الا هليه للاوفست 
الرياغي ا ؟”" ري 
6م ا حاشيه الدسوقي على الشرح الثْثِير لمحمد بن احمد بن عرفه الد سوقي 
عدوم التجاريه الكترر بمصر توزيع دار الفكر ب بيروت. " 
وم ساحاثيه البجيرسي على المنهج اللمسماه التجربه لنفع العييد للشيخ سليمان بى عمسر 
البجيرس : شركه مثتبه البابي الحلبى صر لط الخيره الا زع, 
1م لسا.ءاشيهالشرقاوى. 
الم احاشيه ابن عابد ينالمسمات حاشيه رد المختار على الدر المختار ط: ‏ عامة يزه 
4 +دحاشي الغليى على ترح الزيلسي . 
5 سا حق الد وله في العقاب <ا.: بيروت ١5019‏ و' جامعه بيروت العربيه . 
٠‏ الحدود في الاسلام عبدالكريم الخ.ايب 5 الاولى ..ع/ ٠‏ ام دار اللواء الرياغر, 
السعوديه. 
9 .ءءليه الإولياء وأبق الاصخياء للحافذا. ابى نعيم لإصبهائي المتوفي سنه .1عوى 
ل: مايفة السعادء يمصر ب 16م زهء 
'كء. - حاشيتا قليوبي وعميره للمحققين شهاب الدين القليوبو, وعميره على شرح منباج 


الطاالبيين للنووى ٍ 0 داراحياء النتب العربيه البابي والولبى ٠.‏ 


(خ) 

45 بالغراج والتنذايم للد وله الاسلاميه للريسضياء الدين الريسن ط: # سنه 511١م‏ 
دار المعارف. 2" 

١5‏ خلاصه تذ هيب التهن يب الكمال في اسماء الرجال للخزرجي احمد بن عبدالله 


.ع الخيريه ووم وى ط, الثانيه وو مرره. 


5 خلاصه ابن الافسييرة 


(د) 0 

17 -الدورالحكام في شن غرر الحكام للقاضي محمد بن فراموز ملاخسروا 

8 وم احمد ظامل دار الخلافه العلميه ‏ وموم رمه 
4 .دبياج المذعب ني معرفه اعيا ن علماء المذ عمب(المالكي ) لابن فرحون الاطبع 

مصر 835 زعاو لو ليه 
65 -الدر!امحتار ثمرج تنوير الايصار لمحمد بن على المسكفي ‏ ط: الاميريه عم" ود. 
6.٠6‏ ١ل‏ دور الحكام تمرح مجك الا حكام . 
١(٠دراسه‏ في علم الاجرام والعقاب. 
ل داء ئر المعارف الاسلاميه لجماعه من المستشرقير ن المخرجم 

: مصرية بام م0 :أببع منها ١١‏ مجلد بمصر ل681 (). 
٠٠‏ سدائره المعارف للبستاني ‏ ل.: باع الوا ليج بز ٠‏ لم وط: بيروت/ م١‏ 
؟ ٠د‏ قاعق, التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيميه مع وتحقيق محمد السيد ال اليند 

دار الاتصار ا مصر ط:م الحلبى . 
فأ كم كر مار ذا تقر الىثدرين : لمحمد نريد وجدى أببع مصر 7 /لا5ةلم 
٠65‏ عله ران تسق أعيان المئه الثامنه : لابن حجر المسقلاني مجلد © 


8 : حديد آياد وه ع 


3 
0000 دره الجححالاي أسداء الر ![. : لاحمد محمد امد بن القاغي لبه الرياء غي دزاين 


رت 
م٠‏ 19 .- ذيل وفيات الاعيان . 


آم ده (1١ه-ل‏ 


0 ري 
١ 8‏ الزواله السك ارقه + لتحيدا ين عقر لاني 


1١1١+‏ روث المرسع 


١‏ دروت النضبير شرح الفقه البير لشرف الدين الحسين بن احمد بن الحسين 


أبسع بجروت 795 وى 


؟ : الاولى دح وات كور #5 له 


5- رساله في الاقرار عبد العميد حسن 'ويز 


ع وو_02 الرفع والتكميل في ادن والتعديل: , لمحمد عبدالحي اللتشون إبعالبن 


5 ملا لضه 
رن( 
11 زاك السير في كلم التفسير لابي الفرج عبد الرحمن ى, بن الجوزى ١‏ : الاولى مام 
رجه 


٠. 


ددر زاد الميمعان ٠‏ دن بن الودوزن ًٌ ٠.‏ القاحره ب 6بام وخ 


( مسن 
17 سبل السلام شرح بلوع المراع للامام محمد بن اندم اعيز الصنعاني ٍُ 


١ 7‏ لس سقير الع ن المعروا بال ان الصدينع للترة 2 ل د'ابعه الدلبى 8 


8 ست ,.أبي داود الحاى' ناريا 3 


نا بن الا شعث 
65 ستسرالدار ق' ني لنزما, لى بن عمر الدار قاني, ١ا:‏ شر الاباععه الفتيه المتوده. 
806 لد سلس ابن ماة دما معنن يوا اين القزوني ل الدلبى 


ستير النساعي للحام؟! ابى, عدااكت 


وماس و عشام أب مصر وه" زكرا 115اعء. 


وكا 07 | عه 


١5‏ د المزياشية الشسرعيه 0 يميه 


( “ا ) 

6ل ثسبرءالنور الزيه في 'بقاتالثالنيه +؛ لمعنه ون ند 010 أن شر )لالت 

5 الشن الأقمن للدردين علن تقر ذليل” تبر اك الوشوض بار احيا “لقب 
الدربيه بيسى البابي العلبى ء رناقهء 

لا ود رن نقمن القدير للاامام دما| الدين سعمد بن عبدالله. 

روس بن الزرقاني على السو 'أ لرمام محمد بن عبدالباتي الزرتاني ' : دارالشسراالمبنانيه 

5السد ار النوو..على 0 مام لماع معي الدين النوو.. : 

#٠‏ وسداثاارات الف مباغي أثبار من د ع. لعبد المي بن اتات الديلق ‏ ' :م القد سب 
بالقا حره س .هد" [<.ء ا 

و وكين ابن الجوزى 

وس و #ى الا زعار المنخزع من الغيث المدرار المفتح (.مائم الا زمار في غقه الاعمه لل يسام 
الميد ١.‏ لد ي, ': داراحياء النراثالعربي يمروت. 

لوس و شرع الذ'اب على “ليل . 

عم و ل الشرت البير للدسرة, لسحمد بن ا.دمد عرتة الدسوتي ٠‏ 


!ٍِ 


- داراعياء الدتم العربيه س '“يسى البابي لودارا 5 ل بيعر دناه 
8 و كابر نتهر. الاراداءت للمز © منسورين يوست البسرتي 7 لوقه الس شيج 
بالمد ينه المنوره 
5 1 5 3 ؟ 5 
اا دشري تانون الدتويات 21 ليه ا.:عمد آمين ٠‏ 
7 شرك الميدو_على كمز الد تا ور ٠‏ 


ا 0 2 قانون العنوبا تاد «ترر مد سوك اله يب «دسبعي 00 


مد 1 1 6 بصت 
5 1 


7 5 
اا ٠»‏ اميه 
2 2 


5 7 الشرج الصفبر للدرديرن. 
١1‏ سرج المنثقي على الموناأ للقانمي ابي الوليد سليمان بن خلف الباحمي 
حأ اولى ب 9 تك متايعه السعادء. ل مصرء 
(١‏ شرح قانون العقوبات التسم الخاص الد تور مسمد قال 8.: دابعه ديشق 


سنه الام نضرعت ١ه‏ 


(2) 
5 ؟ (سصمين البخارة: لاب عبدالك" محمد بن اسماعيا. البذارى ١‏ ؛ المكتبه الاسااميه 
استانبول ‏ تركيا ٠‏ 
؟ 93و صددين مسلم لابي ال.سين.سلم بن الحجاج النيسابورن .: رئاسهاداراتالبموث 
العلميه والانتاء والدعو والار؟.اد ٠‏ 
»عو الصارم اللمسلول على ثماتم الرسول لابن تيميه “: اليند 9١١‏ ابم. 
ش ١‏ 


همع و اك.له في تاريخ أئمه الاند لس وعلمائهم يمد ثيهم وفقا هائهم لابن بشكوا[. أبعم 


كممراعم.ء 


0 خم 
١5‏ ااشو؟ اللامع لا مل[: الترن التاسع : للسهاو. ١‏ مدولد أبيخ مغير 1ه" وا 


ابدام 


7 ١9-._الابقات‏ الترن لابن سحد محمد ١0‏ 


0 بيروت ‏ دار الصادر ك3 لشد/ر ةا كام 

2/1 1ب أبقات الددنابله للقاخي أبى الدسن م.«مد بن ابي يعلى الى أنىية السنندة؟! له عدديه 
التاعره ب ويم رومء 

د ريد الرثيد الى عدرين أ اديث بيدايه المءتيد لابن رمد تأليف عيخي الشيخ 


: 010 "عات 
عبد الل يدايح ابرا م : مو أسسه 5 وأوواة ضدمء 


000 


0 اه 
7 أيقات ألا حدولين ٠‏ 
10 ال'بتات للسبكي المجرو".ب'بتات الشافعيه التمري بم مسر ) ولوت. 
؟ هنال ابقات الحنا ؟. : للسيداي بع غونا! امه 


وها 'بتاتالفقهاء , للشيراز: المتوفي )6ه أب عمصر 6 95وم. 


17-ابتثات الفتهاء ” العنقب ” لاسر كبر . زاده بع عراة, 65م الموسا . 


250 


باه ادل القرآن للمرحوم سيد قاب ابه الشرعيه السادسه حد/ظ” دار الشروق . 


(ع) 
١+‏ العقهبه لابي زمره 'بحدارالفثر العربي بمعار. 
4ه (إس علم العتاب د كتور محمود تيب 'بح الاولى 4117 وم س بمصرء 
علم الا جراع رمسيسرءبهنا, ابم الا ولى لفل ١م‏ الدارالجامعيه ب ري 
#0 العتوبه المتدر» لمصله المجمتمع د ثثور عبد العظيم شرف الدين 'بع الا ولى 


متتبه الكليات الا زكريه , 


الأكخالت 


5..علم الاجرام وعلم العتاب د تتزر عيود السراح ؟ : الاولى 581/9609( مثيه 


ذات السازساط. 2 ءامحه الكويت. 


العفوعن المقوبه للد تور سامحم السيد أب مضر دار الهد كما للملاالمء 


بالعد شر العسفاء لوبنا© الناين عبد الرحين ين ابرا#يم التقد 7 المتييسة 


0 


شا و د 
6 العقويه ري الققه الاسارسي دراسه غتهيه محر ٠‏ عمد اتح بسينسنى 
: الرابعه 56 1--/ 3 20 ا د كتروت 0 
+ و ميون الاخبار لابن تتييهة بع مصر 00 وى. 
7+ فب العمد» : لابن رشين القيرواتي ا بح مغر ب 716 ون 
(غ) 
+ ؤ-غايه البيان للرملى . 


(ف) 

7 95 الفتح المبين في 'ابقات الام.وليين نناسيخ عيد مصدافي المراغغي ! : الثانيه بيروت 
لينان 9556ى. 

هلال نتن القدير المعرو بتفسيير الشدوثاني للامام مسعمد بن على الثوناني 
: دارالفتر اللبنانيه. 

الفهرست لابن نديم ' : دار المعرفه لل'باعه والنشر ‏ بسهروت. 

ل الفرة. بين الفرون . ش ْ 

الا م فوات الوئيات لمحدمد بن “انر بن ا-.مد الكتيبى ط: مابعةه السعاده 0 نشر 
مكتبه التهيضيه سد متسرء 

؟ لاا فتاوى: ابن تيميه حدم وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجد :. وساعده ابنه مجمد 


عر 5 ا 
! : يأمر امير فيد بن عبد العزيز ولى اليد تددوير ٠‏ ولي من كللج. 


'5 لالفتك اسداس المدخا ون"ريه الحعقد بي 'ثور عيسو . 


ل قوات الرسين شيع تسلم الشيوت للعلدي عيد العلى محمد ند 113 اليايي, 


1 الاولى الاميريه ببولاة. بهامثر, المتمقي . 


عبرال الفقه الاسدمي على المذءا ب الاريعه لعبد الر-.من الجزيرن. ‏ ط. مدابع» التداريه 


ش الثرن بالق نيه ب وما وع. 


خلال الفتاوى البنديه لديا من علماء الهوند ك0 4 اتنا بولا و لان يك ”3 


ابا - 16 الهم 
075 ل فقهالسنه للسيد سابق, :١‏ دارالبيان ‏ الثويت. 
4 سفهرسالموكلقي والحناوين للكتب العربيه الموج ود بالستيه العابه للجمايه لإحديد 


محمد المكثاسى أب قاوان قالمة 
(١‏ فتاوى عليثر. 
145 سفي أصوا الن؟ام الجنائي الاسلاسي للد كتور العوا الناشر؛ دار المعارت ب القاءمره 
تمه 
45 سفتتح البارى بشن صءين البخارى للماف؟ ابن حجر ؟ : مثتب الريا:, المديشه 
بافريا ثر.. 
7 انلسفه الصقوبه محمد ابو زمره أبعت سته 11 زرء 
65 الفكر السام في الفقه الاسلاس : لمحمد بن الحسن الحدون 'ب المشرب 
"٠‏ رهالريا” ٠.‏ 
27 الفواعد البهيه ثر, تراجم الحنافيه : ليد عبدالمي اللقو. ايم سير 11 رومى. 
407 فوات الوفيات لاين شاكر النتهى “بع مصر 4 ؟ وع. 
( ف ) 
مم١1‏ القاموس,! لمدي' للمه ب رس,البستاني م دار المصرنه مايصه بعروت سنه 11م .,١‏ 
مل القوانين الفقبيه. لابن .ز:.المالتي . 
٠ل‏ قانون العتوبات احمد أمين . 
09 قانون كقوبات ا..مد سعيد عبدالدذالن . 
5 القذ :. والسب العلنى للتروى . 
55 9ل قفضاء أند لس . 
القانون الجنائي على يددو. ': ؟ سته "8ا» ١‏ مابعه نتت اليا.. نور . زرا ده 
١‏ قانون العقوبات القسم العام مأمون سمه . 
1 (س ثانون العتوبات القتسم الا عرعبد السهيمنّ ابربكر؛ النامر دار النب.ه العمربيه 


متدكلاعمهء 


عا 


بشت حم 307 ده 


/51١1القانون‏ الجناع, على, رامد لالقا مرء لوا ١‏ داطة 0 وقد د رسر تور الفانون 
الجنائى فى الدوك العثمانيه . 


.6 . ءَِ 
١4‏ القاموس للفيروز آياد نى أبومصر .م معو 


ك) 
6 إل كهمذ- الا سرار على اصول فجر الاسام المك. وى لعيد العزيز احم البخارد 
طً : 5500 شارءالعثمانيه المرجا يه. 
٠‏ ++ الناضي في فق اهز: المدينه بن عبدالير ت«قيؤ المورتياني ولد مديكي 
١‏ «ل د كشة :الئانون عن اسامى الكتب والغنن لمددما 


يي بن عبد الله حا دي « لبكسسه 


7 م'بعه استانيول ٠.‏ 
؟٠كساظط‏ لابن الإثبر”ة )١( 21١١‏ أيه بسر “91 ؟ لع 


ما .٠كندشاة.‏ القناعءى مض الا قناع للشيخ مند.-ور بن يوسلت البهوتي 9 الناة نز عقيسة 
النسر الحد يده ٠‏ 

٠٠‏ تئزالعما[. ني سنن الا قوال والافعال. ‏ للشيخ عاء الدين ابن على البندى 
المتوفي هلام !: الهند. 


كل 
ه١٠‏ لسان العرب محمد بن مكرم بن عن"'ور الافريقي ‏ :اولي بولان ...ام 
65 اللباب ني تدذيب: الانسان عزالدين ابن الاثير الجزرى  :!١‏ متتبه المثني بثداد ٠.‏ 
67 اللوكلوء والمردان :يما اتفن عليه الشيخان محمد غوكاد عبدالباقي 2 : داراحياء 
الكتب العربيه 0 5ازمء. 
4 لسان الميزان للدائظ اعديد بن على بن حجر ' : الاولي حيدر اباد الرئّن الهند 


لم 


نذا 


(ع) 

20٠‏ المعج, المفرحرير لالفا " القرآن لمدمد فرءاد عبد الباقي 3 نمو اسع دهاز 
للنشر بيروت ‏ لينان . 

١١م‏ لطماير العرفاى تمي علوم القران لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ ' : م'يع العبلي 
1ه ا 

055.سدمعالزوائد ومنبع الفواعد للعاذ؟ على بن ابي بكر الهيثمي ‏ ؟ : الناشر مكتيب 
القتد س0 مم روم. 

موب الستدرك على العسعيدين للحاف" محمد بن عبد الله الحا ثم النيسا :رء.. ' : الناضر 
مكتبه ومأابع النار الحدديثه . 

0 اس بن حتيل للامام نفسه اما المثتب الا سا مي لل باعه ,النة.ر ‏ بيروت لبنان 


6 بالمهنا الحان"!. عبدالرازز ط : الاولي سنه 


15 م معالمالسئن شرع سثن ابي ذاود لمحيد بن محمد الى ابي ط : الاولر 
ال لعء 

ل ١؟‏ . المعجم المفهرسى لإلفا". الدديث لجنه الم-تشرفين مل 

5 بالمورااً للامام مال تسديع وتخريج محمد فيئاد عبدالباقي ‏ ' 

6 الموافقات في اصول الا حكام ابراجميم بن موسي ال5.ا'بى ساط: 

5" الميسوط لمحمد بن اعمد كمسر الداين السرخي 2 دار المعرئه لل باعه والنشر 

0١‏ بالسبذ ب في فقه الامام الشافعي لابرا يم بن على السيرازف 
: دار الباز للنشر والتوزيع / دار المعرف بيروت . 

5 مني المحتاج إلى معرفه معاني الا لفاظ المنهاج للشيخ محمد الت ايب الرببني 
|: عه."'في البابر, الال بح ضر 


5 بالمد ونه الكمرى روايه سحنو, عن ابن القاسم بن مالف اط: مظيهه السعات مصير. 


ع 1ح 0 ال 


56 سمواهب الحليل, لشن مخت- ر خليا. لمحمد بن عبد الر. من ال' رابلسى الا 'اب 
ا 00 
5 المجلي لابن حنم * : بمرويتاء 


1 بالمقنع مع حاشيه نر, فقه الإماماحمد بن حنيط. لعبد الله بن احمد بن قدامه 
سل ع بده السلفيه ‏ بالقا٠ره‏ 
8907 بالمجموع مرح المهذ ب للاماء التووى ؟: مصريك. 
.م؟+ -المغتي والشرح على الدبير لابن قدامه ل : الناحمر مكتبه الريا. الدديثه بالريا رء 
+9 المدباح المثير لاحمد بن محمد الفيومي ١‏ : الساد سه بالا ميريه 98+60م. 
ل معجم الموكلفين تراجم من الكتب العربيه واعد : عبر رما كواله ل : مكشسه 
المثني بيروت ٠‏ 
9 7الممارثف لابن قتيه الد ينورس ‏ !: داراحياء الحراث العربي ‏ بيروت, 
م دحب العدهاء. ” 
#؟ ‏ ميزان الاعتدال ني نقد الرجال. : للذ +بي 5 : دارالمعرف .. بيروت. 
.78 لذ الموسوعه الجنائيهء جند ن. عبد الملك , 


ه«؟ بالمياترء المامهد 


فى التستريع المدراض" تدكاو سيت 1 

سس مئتاعرد الشريعه الاسلاميهء. لابن عاشور. 

707 - معرفه الراجح من الخ ف في فقه احمداء 

كنت م قمر الاىاة لواقوم الحوى .أو داآر الشف به بتروحات ليشا 

#'س مجدموعه القوانين المءرريه . لمجموعه من المو؟لفين ٠‏ 

نالفي فتن المو اا نيوان بك عت حداف اياك البنط ا وكايطا ل بشو 

0 سمنهاج الومول الى علم الاء.رز للقاضي البيضاون ‏ ' : مب بهاءثر التقرير 
٠‏ والتحرير ٠‏ 


7 7الميزان الكبرن للشعراني ٠‏ 


نت 6 نط 


0300 9ب المجله التونسيه البعناعيه محمد أامرا لسنوسئ ‏ 1: الرابب» داريو سلاسمه 
للد باعه والنشر والتوزيع - تونس . 

555 المعتان على" "بن المنهاج للسمرا ملى 8 

هم ؟ مكافحه جريمه السرت» خ ليفه البرا يم ا الاولى .ع لخم /١0ل6ة‏ ع سد مكته. 


المعارف الريار 01 ا 





7 مار السبيا. ف 


يي 


شرح الدليا على مذ صب .مد للميح ابرا هم بن سدامد توييان 
': 54 44:/ لام المتتب!١سلاسي‏ . 
5517 سمشروع قوانين القميام, والديان والجد ود الشرعيهة محيد “ايه دعيسرء 
6١54‏ مقاك هول. تابين احكام الشريعه الا سلاميه في باكستان مدله البلا غ عدد 5.ه 
5 د المد +[ الثقي الفارء "في الزرناة ٠"‏ 12 مهاه 4 وم 
م مهاد نء الاجراءات الجنائيه في القانون المدرى ‏ للد دثور روءوف عييد ‏ القا «.رن 
ام 
ل ا 50 تقد يم وتح يق محدمد محفوظ ط.: على نفقه امير د وله قار 
+ليفه حمد ‏ أ.: الشركه التونسيه للتوزيع 0:17 لمء 
01 السمروج الذجمب ومعادن الدوخر للسمودى ءا بيع محدر “ارو زعماءة 
(ن ) 
* ه؟:- نصب الرايه لا حاديث المدايه للدافظ عبد الله بن يوس: الزيلصي : الاولي ٠‏ 
م" النيابه في غريب الحد يث للزماع ابن الاثير ‏ ؟ : العثمانيه وغيره . 
هه نيل الإولان 5 اط : الاخين بالدلبي ٠‏ 
3+ --نهايه التاع الى تمن المتهاج شبن اديه الاتصارف !: الحلبي . 
7اه؟ بالنجو الزاخره في ملو مدير والقا مره : لابن تفرى يردى ‏ ايع دار الكتب الك.ريه 


خمكلااع. 





مه؟» -- نذاام التجريم والعقات في الاسام مقارنا بالقانون للستشار على على منه قز 


ط الاولى 1 "رع يران لمعه 


0-2 2 25-0 
56 س نظام عقوبات الا نولزى لها[ . وليا, نقلا من العوا في اموا النظاع الحنائي الاسلامي . 
+50 معدتو شين عندريه اللبعامنات والعديات تن :النف لاشلا ل عاذ ميال سيم 
الدتم ىس القا ده 1/6 مه 
5 سالن"امالعتابي الاسلامي' للد تتور ابو المعا 'ي ابو الفتوح ب القاجرهء ب 1م ؟ وه 


5851 + ايه الارب فر مصمرقه انساب المرب للعلعشتد ى ‏ طبع العراق 0 7 


( 


_- 


45# د انسيدانيه ثرح البدايه لآبون الحين لن عن انق بكر الموغيانى بد 011 فى بطي 1 


البايي الدلجى سدماس. 


() 
2055 وفيات ال اعيان وأنباء الزمان لاب العباسى احمد بن محمد بن ذلكان ساطاء الاولي 
بمطيعه السعاد. د عديرء 
6 بالرافي بالوفيات لسان الدين دلي[. ط.: الثاني ررم ره زم. 


55 الوجمز في نقه المافميه للد زالي, اماع 


لوو السئحه 


١ذ-المقد‏ مه 

الباب الا ول : ما ميه استيفاء عتويه العد ود المندن 

الفصل الثاني : تغِريك:الاسفيفا* في اللفه العربيه” ١‏ 
تعريف الا ستيفاء اصئلا حأ ١‏ 5 
تعريف العتوبه في اللفه العربيه 0 
تعريف العقههه في الفته الاسدمي 3 
تعريك العتوبه في القانون الوضعي ١‏ 
اهيلاف العتويه في الفقه الاساامي 1 
اعداف العقوبه في القانون الو.مي 
تعريف المد ود في اللغه العربيه 3 
تعريث الحد ود اصطلا دا 1 م 
الحقون الني تحميها الحد ود المقدرن م 

آثار قوق الله في تحدايد الصقوبه 0 
آثار الحقوق القي تحميها المد ول 5-5 
آثار حقوق العبد في تحدد يد المقوية 6 5 
الفرون بين الحد ود وغبرمها من العقوبات 3 
بيان الفرق بين الحد ود المقدره لله وللعبد 037 
بيان موج ز حول المدخل دراه الدياون:” 535 

الباب الثاني : بيان الحدود المقدره المتفق عليها 5ه 


الفصل الاول.: بيان عقوه الزني 7 ' 6ه 


الموضوع 


ردن ل كك 


الآيات القرانيه الداله على تحريم الزني 
الاحاديث النبويه الداك على تحريم الزني 
تعريف الزني في الفقه الاساس 

تعريف الزني في القانوئ الوضمي 
المقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون 
عن و الب يي ان 


معثي الا حصان في الزني وشروي.ه 


الشر. الثامن بقاء الزوجي» وقت ارتكاب الجريمه 


شرل الاسلام 

عقوبه الزاني النحصن 

عقوهه الزاني البكر 

عقوبه الزاني في القانون الوضعي مح المقارنه 
أد له اثبات جريمه الزني في الققه الاسلامي ' 
بيان كيفيه استيفاء عقوبه الرجم ” 

بيان عقوبه الجلد في القانون الوشمي 
موائج عقو الزني في الفقه الاسلاسي 

بيان عقويه القذدف 1 

الآيات القرآنيه الداله على تحريم القذدف 
الاحاديث النبويه الداله على تحريم القذدف 
تعريف القذ نف في اللفه والاصطلاح 


بيان أركان التذ ف في الفقه الاسلامي 


[ 00 


الموضوع 


الفصل الثالث؛ 


ا 5ه ده 


بيان أركان القذى في القانون الوعي ١‏ 


نيان أن له اثبات جريه القذ نف في الفقه الاسلامي ‏ 506 سر.؟ 


بيان أدله اثبات جريمه.القناف في القانون مع المقارنه > . + 
بيان عقوبه القذ نا في الفقه الاسلامي وبع 
نيان عترية القذ ف:في القانون الوضعي 17 
المقارنه بين الفقء الاسلامي والتانون الوشعي 25 
كيفيه استيفاء عقوبه القذ فغي العلب الاسازيي 6 
مسق ات عقوبه القذ فاغي الفقه الاسلامي 527 
مسق ات عقوبه القذ ف في القانئ الوضعي 1 
بيان هن سوق المتين 1 
الآيات الترانيه الما املق ”حمري الندزق 1 
الاحاديث النبويه الداك على تحريم السرقه 1 
الا.عماع على تحريم السرقه في الفقه الإسلامي 1 
تعريف السرقه في اللفه العربيه 1 555 
تعريف: السرقه اعالا دا 1 5< 
تعريف السرقه في القانون الوضعي 1 
المقارنه بين تعريف السرقه في الفقه والقانون 4 
أركان +ريمه السرقه في الفقه الاسلاسي 0؟ 
أركان جريمه السرقه في القانون الوضعي 56 
المقارنه بين اركان الجريمه في الفقه والقانون 5 
أد له اثبات جريمه السرقه في الفقه الاسلامي 1 


أدل افبات بزاع الجنايات وشها السرف ف العافون: نت 


الموضوع 


الفصل الرابيع: 


الياب الثالث: 


ال ث5 © مدا 


المقارنه بين أد له الاثيات في الفقه والقانون 
عقؤبه السرقه في الفقه الاسلامي 
عقوهه السرقه في القانون الوضعي 


مسق!ات عقوبه السرقه في الفقه الاسلامي 


مسقنااتعقوبه السرقه فى القانون الوضمي مطالمقارنه ١51‏ 


بيان عقوبه الحرابه ”السرقه الكبرى” 
الآيات القرآنيه الداله على تحريم الحرايه 
الاحاديث النبويه الد اله على تحريم » 
الاجماجلى تحريم الحرابه 

تعريف الحرابه في اللفه العربيه 

تعريف الحرابة اصطلا حا 1 

تعريف الحرابه في مشروعات الحد ود الشرعيه 
اركان جريمه الحرايه في الفقه الاسلامي 


أدله ائبات جريمه الحرابه في الفقه الاسلاي 


بيان عقوبه جريمه الحرابه في الفقه 


بيان كيفيه استيفاء عقوبه الحرابدفي الفقهالا سلاس 


بيان عقوبه السرقه بالا كراه في القانون الوضعي 
المقارنه بين العقوبتين في الفقه والقانون 
بيان سق'ات الحرابه في الفقه الاسلاس 


بيان العقوبات التعزيريه المدّتلف عليها 


57 


/617؟ 


514+ 


ردروين 


ان 


المو 


512 هم لد 


صكده 
الآبات القرآنيه الداله على تحريم شرب الخمر ل 


الاحاديث النبويه الد اله على تحريم شرب الخمر 0 7ع"», 
تعريف الخمر في الفقه الاسلاسي مع 


بيان نوعي المسكر المزيل للعقل دكن 


بيان أركان جريمه شرب الخمر 17م 
يان أد له اثيات جريمه شرب الخمر م 
بيان تكييف عقوبه الشرب فى الفقه الاسلامي لاعن 


بيان الاحاديث النبويه النى أورد ت عقوبه الشرب ١‏ 
بيان مذاهب الفقهاء حول تحديد .قد ارحد الشرب دمر 
بيان الرأى الذى يعتبر عقوبه الشرب تعزيريه 8م 


منا قشه من احتج بالا جماع في. تحد يد العقويديثما نين زلام 


دك موت الحائق :فى 'بداله تتفيدالنفييه عليه 7 .ديات 
عقوبه شرب المسكر في القانون الوضعي” ا 


بيات بعر مشروعات الحد ود ال:.رعيه حد الشرب رم 


الفصل الثانى 3 بيان عقوبه الردء في الفقهالا سلامي 


وما يقابلها ا 00 
ألآيات القرآنيه الداله على تحريم الرده 3-3 
الا.داديث النبويه الد اله على تحريم الرد» و 
تعريف الرد» في الفقه الأسلامي ّ 006 
عمل الرده مودود» في القانون الوضعي ؟ 00 


بيان أركان جريمه الرده م60 


الموة.وع 


ل [!]؟ هم سد 


بيان أد له اثبات لجريه الرده في الققهالا سلا 
تدييف عقريه الرده في الفقه الاسلامي 
نميده مناقشه ١‏ لفقهاء حول تكييف نه الم قوبه 


بيان بع'ر. مشروعات ! لعقوبات الشرعيه الرده - 


1 


الفصل الثالث: بيان عقوبه البغي في الفقهالاسلاسي 611 


الآيات القرانيه الداله على تحريم البفي الباطال 


الاحاديث النبويه الداله على تحريم البفي الباءطل, 


المقارنه بين احكا 0 وجرا ثم أمن الد وله 
بيان أرنان البغي في الفقه الاسلامي 

نيان أركان الجنايات والجنح الجدارةبانن الدوله 
تكييف معامله البفاه في الفقه الاسلامي 

تكييف مستوليه اليفاه الجنا ئيه في الفقهالاسلامي 
تكييف مسثوليه البغاه الجنائيه في القانونالوضمى 
الخلاصه ونتاغج البحث 

فهر س الآيات القرانيه 

فهرس الا حاديث وآثار الصحابه 

فهرس الاعلام المخرب عم لهم في البوحث 

فهرس المراجع والمصادر 

فهرس, الموضوعات 


وبالله تعالي التوفيق والهداية 


بفلم ال“.الب/ ومباشير نوجلو 


52 


ف 


4١ 


5ه 


